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حقوق الطبع محفوظة ©*١٠٠م.‏ لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 


ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 6 


القاعدة الأولى 
ولا اتفاكل وووذ الساعدة > 

المؤثر من الشتروط في بطلان العقد إثما هو المقارن 
لصيفها. فإذا تقذم الاثفاق عليه أو تأخر وق ع العقد 


خالياً عنه . فإحّه لا أثر له غالبا''". 

وفي لفظ : المقارن للصنيع إذا كان مؤثرا . فإذا 
تندم أو تأر لا يؤثر غالبا وستأتي : 

الشّرط المبطل 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

فاكام القاعدةا كدوم اختلنتا :ضيقة ولفظ] > قهما متحدتان معت 
ومقيوها وعدلو ل ##فالك رويط النقاذة وا المختاكية للع أى التصير ف هدي 
التي تؤثر فيه سلبآ أو إيجاباً سواء منها ما كان لمصلحة الموجب أم 
اتسلحة القائل. آم لمطبتحة"اللارقين. © والشرط 18 كان مكالفا تجهب 
لمق ويمقلضنا و فيد يطل للنيقة ذا كان مقاند وتسياهيا عند التساقد 
وإجراء العقد ؛ لكن إذا وجدت شروط قبل انعقاد العقد - ولم يُنصّ عليها 
في العقد -» أو تأخرت عن انعقاد العقد فهل تؤثر في العقد فتبطله ؟. 


('! المختصر - قواعد ابن خطيب الدهشة ص 77,8 » قواعد الحصني ج ؛ 
ا 
هام انق الوكين قم صو با 


موسوعة القواعد الفقهية 


مغاد القناغدتين ؛ أنه إذا وقعت الشروط متأخرة أنه لا أثرر لها 
في العقد قطعاً » لكن إذا كانت الشروط متقتمة على العقد فمنها ما يؤكر 
في العقد فيبطله » ومنها ما لا يؤثر فيه بالإبطال ؛ لأنه إنَا أن يعتبر 
الشرط وإما أن لا يعتبر » والعد صحيح لوقوعه خالياً عن تلك الشروط » 
ومنها ما هو مختلف في اعتباره . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما المختلف فيها : 

بيع الثلجئة!') عند الشافعيّة الأصحّ صحّة العقد وبطلان الشغرط 
المتقتم . 

ومنها : لو اتفقا على البيع بألف , وأظهراه في العقد بألفين » 
صم بألفين » ولا أثر للاتفاق السابق . 

ومنها : إذا اتفقا على أن مهر السئّر ألفان » ومهر العلانية ألف » 
فالراجح اعتبار المصطلح عليه قبل العقد » فهو كالمشروط فيه مقارناً . 

ومنها : إذا قال : متى قلت لامرأتي : أنت علي حرام . فإني 
أريد الطلاق . ثمّ قال لها ذلك بعد مدة فعن الروياني7: إِنَها تحتمل 


00 بيع التلجئة : هو بيع صوري وهو أن يتفق شخصان على أن يظهرا العد إمَا 
للخوف من ظالم أو نحوه » وإمّا لغير ذلك ٠‏ ويتّفقا على أنهما إذا أظهراه لا يكون 
نيعا حفرقة .شم يمفد ان" العقة. ‏ القاموين الفقهي ص 778 . 

ف الروياني : هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد أبو المحاسن أحد 
أئمة الفقه الشافعي » ولد سنة 5١4ه‏ . رحل في طلب العلم . اشتهر بحفاظظل- 


وجهين : أحدهما وقوع الطّلاق عملاً بكلامه السّابق » والثاني أنه كما 
لو الم يقل + الاتمان تحير الية:. 


-المذهب الشافعي حتى قيل عنه : إنه قال : لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها 
من حفظي : له مصنفات جليلة منها : البحر ‏ والحلية » والتجربة » وغير ذلك . 
توفي مقتولاً سنة 007ه إذ قتله الملاحدة الباطنية بجامع آمل يوم الجمعة حادي 
عشر من المحرم . طبقات الشافعية ص ١1١‏ » تهذيب الأسماء واللغات ج ” 


ايفاك التبافتة الكروم 0 


القاعدة الثانية 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

المأذون له في شيء يكون إذنا فيما يقتضي ذلك 
الشيء إيجحابه . وهل يكون إ ذناً فيما يقضي ذلك الشنيء 


0١ 


استحقاقه 6 


المأذون 

ثانياً : معنى هده القاعدة ومدلولها : 

المادورة : اسم مفعول من الفعل أذن له في الشيء : أي سمح له 
بمزاولة ذلك الشيء أو أخذه أو استعماله » والإذن معناه في اللغة : 
إطلاق الفعل والإباحة . فمن أذن له في شيء ما فيكون ذلك الإذن إذنا 
قدا يترعي هل ذلك الشيغ أرما توفت عنه ريرق نتافم أربي لدرومو جقة 
به . 

ا لي صر 
مو جباته ؟ أو أيذمة اذخ قاض دذلت المساتحق ؟ 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أولا 4لا لا يكوق إذنا وؤقع فيد العلافب الوكيل بالنيع مطلقف] - 
له إجراء عملية البيع بشروطها - لكنه لا يملك تسليم المبيع قبل استيفاء 


1 :ايام ابرق الوكيل 3 ؟” ص ١74‏ . المنثور للزركشي + ١‏ ص 1٠١8‏ + ولفظها 
عو قوفي شو إذن فيما يقتضي ذلك الشيء إيجابه . 


القّمن . لكن إذا استوفى الثّمن وجب عليه التسليم لأنه مستحق عليه . 

ومنها : الوكيل في الخصومة في إثبات حق ». هل يملك 
استيفاءه ؟ خلاف . وكذلك الوكيل بالاستيفاء هل يملك الخصومة ؟ 

ومنها : إذا وكل وكيلاً في رهن ماله على دين اقترضه الرّاهن » 
ثم أعسر الراهن » فهل يكون الوكيل مأذوناً لد في بيع المرهون ؟ 
لات 
ثانياً : مما كان إذنا 2 الاستحقاق : 

إذا أذن السّيّد لعبده المأذون له في التجارة أن يرهن عبد الستيّد 
على دين لزم المأذون في مال التجارة » صمح الرّهن وله بيع يع المرهون ؛ 
لأن الرتهق افتاه يإذن السيد:: 

ومنها : إذا أذن لعبده في النكاح كانت التفقة والمهر في كسب 
العبد » ولا يضمنها السيّد في جديد الشافعي رحمه الله . 

ومنها : إذا أذن له في الضتمان فقط دون التجوغ + فادى غبه 
الضتامن كان له الرتجوع ؛ لأن الأداء نتيجة الضتّمان المأذون فيه . 


القاعدة الثالثة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ل ا )1١(‏ ؟ 5 
المؤمنون عند شر وطهم '.أوالمسلمون ٠‏ او على 


١؟)‏ ع 


التزام الشتروط 

كافا “كدق هده القاهنة ومدكواها : 

هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم ذكره البخاري رحمه الله في 
كتاب الإجارة باب ١5‏ أجر السمسرة » تعليقا جازماً به » ولم يصله . 

وللحديث تتمّة وهي : « والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً 
أحل حراما أو حرّم حلالاً ». رواه أبو داود وأحمد والدارقطني عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . رفعه وصحّحه الحاكم » وله شاهد عند ابن 
راهويه . وروي بلفظ : « المسلمون عند شروطهم ؛ إلا شرطاً حرم 
خلؤلا آى آخل هرااما »نظن فى تدريهه كلكيمن الحدرو يح #دة؟ 
خدحت 3104 وكابيقت الكساء يه هن 5 اريت ا 
والمقاطية العيتئة طن 106ب وموسيوهة الحدية اهن 


جاص 16:95 ., 


0 اشروس السو ع 415 والسشوط اتن 6 
0 امسوم عه مو 1ن 
0 التمهيد ج /ا د ص ١1١6‏ . 


ومفاد الحديث : أن المؤمنين والفسلفين ودانوة عند شروطهم 
التي اذ شترطوها على أنفسهم » وأنهم يفون بشروطهم التي أوجبوها على 
ايع #الأن :الوق والشروظ مرق الإتمازة + وعقي الوقاء من الاعماف» © لآن 
الشرط الذي يشترطه الإنسان على نفسه نوع من الوعد » والوعد يجب 
الوفاء به » ونقضه من صفات المنافقين » لكن إذا كان الثفرط مخالفا 
للشرع بأن يحل حرماً أو يحرّم حلالاً فلا يجوز اشتر تونا هوا الوا ويف 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اشترط المشتري على نفسه أن يدفع الثّمن حالاً » فعليه الالتزام 
يذلك: .و أمًا إذ| كان الشرط تأحيله لم معلومة فيج على المشتوي 
الوفاع بالشوطظ و أذاء النمخ ,هكد بكلول الأحل + كنيعي عل التائع عدم 
مطالية النشتقرى هالتون إلا عند يحلول الأحل:: 

ووضتهنا قن مكاحو احير | لوقرو كل لل" كر طيخ #مفح. معدل 
محكة فيك علق الأحين الوفاء بالشرط وآذاء:الفسل المنطتوي هلحي 
أكمل وجه مستطاع بحسب الشرط . ويجب على المستأجر صاحب 
العذل أذاء الأحن: النقق عليه عند عنام “العمل © أو تحضب الشرط المتفدق 
عليه » وأن لا يماطل الأجير في أداء أجره إذا أدى عمله على الوجه 
ماوت 


القاعدة الرابعة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

المأمور بالتصرّف لا يعزل نفسه في موافقته أمر 
الآمراال, 

المأمور بالتَصرّف 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

اراد والمأفوو والتصيراش مق «تكروتت القيرزه! بإقة':: فهذ| نحت 
عليه أن يكون تصرفه موافقا لأمر الآمر الذي يتصرف بإذنه . وليس 
لهذا الفاموز' أن يتصرف مخالفا آمن"الآمن و إذئة + أنديهةا يفون قد 
عزل نفسه بمخالفته المتفق عليه » فيكون تصرفه لنفسه لا للآمرء فلا 
ور ع نش كل ار 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المضارب 31 ات مماك التمتارية ةا جوت داز 4 أو ازا أ 
أرضا أو عروضاً - ثمّ أشهد بعد الشراء أنه اشترى هذه الستلعة لنسه 
شراع منينتقلا يمكل :ما اشتزاها يه أو مزايه + فإ اشراءه الفيبنة تاظل :: 
والستلعة على المضاربة » وسبب الفساد أنه يشتري من نفسه لنفسه وهذا 
باطل ؛ لأنه لا يملك الشراء من نفسه لنفسه غير الأب في حق ولده 
ادافين . 


10" الميسوظ ةك اصن 


موسوعة القواعد الفقهية 


كن ذا كاق" المضناني:” حون امتواها' أتنهذ. ادددوكةر نيا لنب فدات 
جائز إذا كان رب المال أذن له في ذلك .- وما اشتراه فهو له - وههو 
ضامن لرب المال الثمن ؛ لأنه قضى بمال المضاربة دين نشسه .ء وإن 
كان رب المال لم يأذن له فالمشترى على المضاربة . 

ومنها ؛ إذا وكلة في شراء شيع .معيّن + فإذا قال : إنه اشسترى 
هذ الشية لنفسه يكون شتزاوة للموكل“لآ لنقبنه:+- لأنه يزية عرزل انفستحه 
في موافقة أمر الآمر ء إلا إذا كان الموكل قد أذن له في ذلك . 


ار العا يي 


القاعدة الخامسة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

المأمور بالتنجيز لا ملك التعليق ولا الإضافة''. 

المأمور بالتّنجيز 

كاف فصت هذه القاعدة ومند قو لهاة: 

التنجيز : تفعيل من نجز الأمر بمعنى تمّ وكمل فالتنجيز أمر 
بالإتمام والكمال » وفي البيع والمعاملة » إتمام العقذ خالا ير كجتاحين ‏ 
وق القعل الحال ين المؤجل : 

والتعليق : ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة 
أخرى . أي ربط الشرط بالجزاء . فإذا حصل الشرط وقع الجزاء ؛» أو 
هو ربط العمل بشرط مستقبل . 

والإضافة : إسناد الأمر إلى وقت أو شخص معيّن أو غير معيّن . 

فمن أمر بإنجاز فعل أو تصرف فلا يجوز له أن يعلقه على 
حصول أمر آخر » كما ليس له أن يسنده إلى موافقة شخص أو مجيء 
وفك أو قفي عاق أو.عندة أنه ان الهالك كا ادر نه رأناقم الآمن هنا 
عطلة: 
كاننا من امخلة هذه اتقاغدة ومساكتها :: 


إذا أمره بعتق عبده . فليس له أن يدبره ؛ لأن التدبير عتق مؤجّل 


إلى وفاة السّيّد » والسَيّد أمره بإنجاز العتق . 
ومنها : إذا قال له : أكرم ضيوفي اليوم » فليس له أن يؤخر 


القاعدة السّادسة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المأمور بالشنيء لا يملك تكراره''! 

المأمور بالشيء - الأمر المطلق لا يقتضي التُكرار 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة لها صلة بمسألة ( دلالة الأمر) عند الأصوليّين » 
هي هل الأمق المطلق يقتضي التكرار ؟. والراجح في المسألة أن الأمر 
المطلق لا يقتضي التكرار ما لم تقم قرينة على إرادته . 

فالمادوو يفعل كنوه هانيكوق مكنذا لديو ,ومطيفا ليون سيل 
المأمور مرّة واحدة . وهذا ما تفيده هذه القاعدة . فالأمر المطلق لا 

يقتضي التكرار » ولا يملك المأمور تكرار الفعل . ولو كرّره يكون 
مخالفا لامر : 
قالخا ؛ هن امثلة هذه القاعدة ومسائله: 

إذا قال لوكيله : أعط هذا الفقير ديناراً . فيكون منقذاً للأمر 
بإعطائه دينارا واحدا مرّة واحدة دولا حرق له أم وسطايه تركينا: (كليتنا 
رآدء لأنه لا يملك ذلك . 

ومنها : إذا وكله في أن يزوجه امرأة بعينها فزوجها إِيَاهء شم 
طلقها الموكل » فليس للوكيل أن يزوجها إيَّاه مرّة أخرى بحجّة الوكالة 


11 مويو يم هن ا 


الا 

ومنها : إذا أمره ببيع سيّارة له » فباعها . فليس له أن يبيع سيّارة 
أخرى له بحجة أنه أمره ببيع سيّارته ؛ لأنه حينما باع ما أمِر ببيعه فققد 
نفذ ما أمر به » وأنتهى توكيله فيما وكل به.. فليس له أن يبيع أخرى 
إلا بأمر جديد . 


القاعدة السابعة 
أولة : لفظ ورود القاعدة : 

المأمور بالشيء مأمور بإتمام ذلك الشيء''". 

المأمور بالشّىء عليه إتهامه 

كانيا :شتف سكم القاهدة وسو نواريت:: ْ 

الطاموون قعل ان عنما أوا"الموكن يقكل كني دنا مقو تان 
الأمر إتمام ذلك الشيء المأمور به والإتيان به على وجه الكمال » إلا إذا 
كان الأمر محدّدا بمرحلة أو حالة خاصة فلا يجوز للمأمور أن يتعدّاها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أمره برفع دعوى أمام القضاء في قضيّة معيّنة له » فهل على 
المأمور أن يستمر في الدّعوى إلى النهاية ؟ نص القاعدة يفيد ذلك » وهذا 
المعمول به عرفا في المحاكم » فمن وكل محامياً في قضيّة له فهذا 
التوكيل يلزم المحامي بالستير في القضية حتّى النهاية . 
لكن إذا قيّد الأمر بتسجيل الددّعوى في المحكمة فقط فليس له غير ذلك. 

ومنها : أرسل رجلا يخطب له امرأة بعينها فزوجها إِيَاه » جاز 
طق الفوكلى اران اللرزر اج من قا الشفظدة:. لكن ارا امسمروة امار 
على الخطبة فقط فليس له تزويجه منها . 

ومنها : إذا طلب منه أن يعرف له سعر سلعة معيّنة في الدتوق 
يريد شراءها » فاشتراها له بالسّعر المناسب جاز وعليه قبولها . 


( المسوظ اه ة اهن 155 


القاعدة الثامنة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مؤونة الملك على قدر الملك'". 

مؤونة الملك 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القاعدة المشهورة : أن ( الغرم بالغنم )» والرتبح على قدر 
الخسارة . فمن ملك جزء شيء كنصفه أو ثلثه » فعليه من الغرم عند 
الخسارة بمقدار ملكه من ذلك الشيء وعلى الآخر ما بقي . وبناء على 
ذلك فإن نفقة الشيء المملوك - المحتاج للنفقة - كدابّة أو عبد - إنما 
تكون على الشركاء بحسب أنصبتهم . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اشترك اثنان في شراء دابّة مناصفة فعلى كل واحد منهما 
نيف :نقتها + لكن ‏ إذا كان للح ها اللك و ذافكن الفا افون شبتاحى 
التلق ثلث النفقة وعلن الآخركثاها : 

ومنها : إذا ورث جماعة دارا أو عمارة أو اشتروها وهم ذكور 
وإناث - واحتاجت الدار أو العمارة للترميم » فإن على كل واحد منهم 
جرع انميق كفقة الترهك ممقد ان ملكه فيها! :قالذكر 'علنة طسب مك فلتي 
الأنثى في الموروث . وإذا كانت من ضمن الورثة زوجة مع أولادها 


(') الفتاوى الخانية ج ‏ ص 5١8‏ . 


كدليها !تدرف االمقلتى :الك يسنت يلكي للدت / 
ومنها : إذا اشترك جماعة في شراء قطيع من الأغنام أو البقر أو 


الإبل بأنصبة متفاوتة فعلى كل واحد منهم النفقة والزكاة بمقدار نصيبه 
منها . 


_موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدتان التاسعة والعاشرة 
ولا نساظورود القاهدةه 

المؤول بالشيء لا يلزم أن يكون في حكمه من 
كن و 

وفي لفظ : ما يقام مقام غيره لا يلزم أن يكون في 
حكبه من كل وجه'". 

المؤول بالشيء القائم مقام غيره 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

إن لفاك" الذي: يقام :هقام السيدن هنم ألا يلع أن بياحة أحكائية كلدم 
ولا يلزم أن يكون مثله من كل وجه - وإلا كان هو هو -» ولكن 
الأصل أن البدل غير المُبدل منه » والغيريّة تقتضي الاختلاف » وإن أخذ 
البدل بعض أحكام المبدل منه . 

وكذ.سيق أمثال :ليافيق التاعدتكزن: حبمن قاع كوف الهمة ة قن 
الرقم 75 وقواعد حرف اللام تحت الرقم 9" . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

الترداج قاكم امقام 'الغسل بو الوضدوم سم فد فقن المسنا تصن وو اكه 
حكمهما من كل وجه » وإلا كان على المتيمّم أن يعمّ جسمه وأعضاء 
الوضوء بالتراب . 


(') شرح الخاتمة ص 5١‏ . 


ومنها : العدّة بالأشهر - في حق الآيسة والصّغيرة - قائمة 
مقام الحيض في انقضاء العدّة والاستبراء فقط » لاافي جميع أحكام 
الحيض . 


القاعدة الحادية عشرة 
أوالا + شلك وروذ القاعدة : 

الماء لا يملك عند الحنفيّة ‏ ملكا لا إباحة فيه 
للغير بأن ينتفع منه إلا إذا أحرز في الأوافي'". 

الماء 

كاش شك هذه سافن وس كوا 

قال صلى الله عليه وسلم : « المسلمون شركاء في ثلاث : في 
الماء والكلاً والنار »7'). الحديث . فبناء على ذلك رأى الحنفيّة أن الماء 
مشاع بين جميم الداين لا يملكه واحد يكتسن به دون النامن»: 

وأهذف لق اعد و زه <كان نتيا تخسر ملكنة الفاعى ولك معاها 
أعذ نو أحمل تحوث يعم كن يبنا كسان فكي الأفبدل دافا كالاخشحاتن 
والاحتطاب والصيد وغير ذلك . 

فمفادها : أن ما كان مباح الأصل أنه لا يملك ملكا خاصاً إلا إذا 
أحرز وصار في اليد أي في قبضة مالك خاص . والماء قبضه أن 
يوضع في الأواني أي الأوعية . 
00 التكائكة كقاس الشوب بج عن -قه ا وهكه الفر افد من 14 


الحديث أخرجه أبو داود في البيوع رقم ٠ ٠0‏ وابن ماجه في الرهون رقم :١5‏ 


ا ”7 


خالكا :من أمكلة هذه القاهية ومساكذها : 

مهاه الأسان ا واتعوق والالار. حي :ولفقة عات نيهم المسساع لكدل 
منتفع > ولا حق لأحد في منع أحد من الاستقاء منها . لكن إذا وضع 
الماء في الأواني أو البرك أو الأحواض الخاصة فأصبح ملكيّة خاخة 
لا يجوز لأحد الانتفاع منه إلا بإذن المالك(). 

ومنها : الأنهار والترع الصّغيرة المشتركة بين أناس معيّنين لا 
يجوز لأحد غير الشركاء الانتفاع بهذا الماء إلا بإذن الشركاء جميعهم - 
إلا الشفه فلا تمنع - أي الشرب ٠‏ إلا إذا كان الشرب منه يضره » كسقي 
الإبل الكثيرة من المجرى الصتغير فيمنع ؛ لأنه يضر أهله . 

ومنها : الحشيش في البريّة والحطب في الغابة مباح للجميع. 
لكن إذا احتش إنسان وجمع الحشيش والأعشاب وجعلها حزماً أو كومة 
فقد أصبح هذا ملكيّة خاصة » ليس لأحد حق فيه إلا لصاحبه الذي احتشه 
وكذلك الحطب . بشرط أن لا يضر ذلك بالبيكة . 

ومنها : الصيد مباح لمن يريد الاصطياد - سواء في ذلك صيد 
البرن أم البحر - فليس لأحد حق منع أحد من الاصطياد - إلا إذا كانت 
أرضا خاصّة به » أو وجد تنظيم من الدولة يمنع ذلك حكن 1 اعطلماء 
شخص غزالا أو أرنبا أو حمار وحش أو غير ذلك فقد أصبح الصّيد 

ملكه » ولا يجوز لأحد الانتفاع به أو الاستيلاء عليه بغير إذن مالكه . 


00( إلا الآبار في الأرض المملوكة فهي لمالك الأرض ولا يجوز لأحد أن يدخل 
الأرض المملوكة إلا بإذن المالك . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثانية عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما أبيح تركه بشر ط إذا زال عاد الأصل إلى 


اك 


المباح بالشرط 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الشروط يويهي يتكنية قي الشرتوط فتكلا الطوان شوك اعييكة 
الصلاة - فالصلاة بدون طهارة لا تقع صحيحة . فإذا أبيح ترك شيء ما 
لوجود شرط فيه يبيح تركه » فإذا زال ذلك الشرط وانعدم عاد حكم 
الأصل إلى حالته السّابقة على وجود الشرط » وهو عدم إياحة الترك . 

وهذه القاعدة بمعنى القواعد الآتية » ما أبيح للضترورة يقدّر 
بقدرها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من جاز له قصر الصلاة في الستفر إذا أقام وجب عليه الإتمام ؛ 
لأن ترك الإتمام مشروط بوجود السفر . فإذا زال الشرط وجب الرّجوع 
إلى الأصل وهو الإتمام . 

ومنها : من أبيح له الفطر في السفر أو الحيض أو النفاس » قم 


أقام المسافر وطهرت الحائض والنفساء وجب عليهم الصّوم لزوال شرط 


1 لوقف ناض 355 واو ا 


ومنها : إذا قدم المسافر المفطر نهارا » أو طهرت الحائض في 
النيال © وحن علييم الأمبناك نقية النوى 4 لزؤان قوط الفطن .. 


القاعدتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة 


أولا #القاظ:وروة الفاعدة : 

ما أبيح للضر ورة يقدّر بقدرها''. 

وفي لفظ : ما ثبت لعذر بطل بزواله''". 

وفي لفظ : ما جاز لعذر بطل بزواله. 

الضرورة والعذر 

كنا :معت هلنة القواس ومدلولها : 

إذا أجاز الشرع ارتكاب بعض ما حرم لضرورة أو حاجة أو عذر 
فإن. التعو ومنل وزو أله السترورية إن انفضا العامة أو وو ان السسسان.: 
ويعود الحكم إلى أصله وهو التحريم . وكذلك كل رخص الشرع بسبب 
العذر . وينظر من قواعد حرف التاء القاعدة رقم” . ومن قواعد 
حرف الضتاد القاعدة رقم ١١‏ . 
كانفا شق فقن ع3 اتقو غنوس فليا 

إذا اضطر إنسان في مجاعة إلى أكل الميتة » ثم وجد طعاماً 
طيّبا فلا يجوز له إصابة الميتة بعد ذلك . 


توفي الكل الوحة :"قات شويج العامة مين 307 

2 أشباه السيوطي ص 5 » وأشباه ابن نجيم ص كم ؛ شرح الخاتمة ص 45 ة 
"٠‏ ؛ الفرائد ص ؛ ١‏ » المجلة المادة ١‏ . وينظر الوجيز مع الشرح والبيان ص 
اللو ع ال" 


وونطرء القواعخ : 2 يه 3 


ومنها : إذا قصر صلاته في سفره » أو أفطر فيه ثمٌ أقام وجب 


عليه الإتمام والصّوم . 
ومنها : إذا اضطر أو أكره على شرب الخمر ثم زاالت حالة 
الاضطرار أو الإكراه » لم يجز له بعد ذلك شربها أو تناولها . 
متها مالقه اهلع امتعال "لباك فظن السك شان كان الست 
لفقد الماء بطل بوجوده . وإن كان لمرض بطل ببرئه . وإن كان لبرد 
بطل بزواله . 


سوعة القواعد الفقهية 


القاعذة الخامسة عشر 
أولا + تفكل وروةا القاعة:: 

ما أبين من الصنيد كميتته''. 

المبان من الصيد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة ضابط يختص ببعض أحكام الصّيد . ودليلها قوله 
صلى الله عليه وسلّم : « ما أبين من حي فهو ميّت » وفي لفظ : « ما 
أبين من البهيمة وهي حيّة فهو ميتة »(). 

أبين : معناه انفصل وانقطع . من البين : وهو البعد والانقطاع . 

الصّيد : المراد به ما توحش من البهائم والطيور 

ا 00 » فالمنقطع 
ميتة لا يجوز تناوله . وليس ذلك خاصا بالصتيد بل يدخل في ذلك كل ما 
أبين من حيوان حي وحشي أو إنسيّ . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا رمى صيدا فقطع رجله كن أذ يق حا انان هنا 
يجوز أكلها ؛ لأنها قطعت من حي , فهي ميتة ٠‏ ويجوز أكل باقيه إذا 
ماك كل أو كيه لكان ١‏ 


00 صيد الخانية ج “ ص ”5١‏ - 767 وعنه الفرائد ص ١78‏ . 


0 ينظر في تخريجه تلخيص الحبير جح ١‏ ص 754-١8‏ . 


وإذا كان الصّيد قطع نصفين فإن كان الأكثر من جهة الرأس 
أكل ما كان من جهة الرأس وحَرام الباقي . وأمّا إن كان الأكثر من جهة 
العدن أكل كلق 

ومنها : إذا جُبَ - أي قطع - سنام جمل ٠»‏ حرم الستنام ولم 
يؤكل » وكذلك إذا قطع إلية خروف لا تؤكل . 


القاعدة السّادسة عشرة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ماأتى بهالتكلف حال الشّك - لااعلى وجه 
الاحتياط . ولا لامتثال الأمر ‏ فوافق الصّواب في نمس 
الأمر . فهل ,بجزئ 5"''. عند الحصني وغيره لا يجزئ ؛ لاشتراط 
الجزم بالتيّة . [ْ 

المفعول حال الشّك 

كاكنا فسا هده السا ع1 رمد ونه : 

إذا شك المكلف في أمر ما أنه فعله أو لم يفعله » ثمّ فعله مع شكّه 
به » فإن فِعله هذا - وإن وافق الصّواب في نفس الأمر - يكون غير 
مجزئ . لكن بشرطين : الأول : أن يفعله لا على وجه الاحتياط » فلو 
فعله من باب الاحتياط كان مجزكاً . 

الثاني :4 أن يفعله لبد الامتفال الأمن « فلن :قعله اللطاعة و انا 
الأم كا مدن أي : 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال الشاك في دخول رمضان : أصوم غداً إن كان من 
رمضان ؛ فإن لم يكن منه فتطوع . ثمّ بان من رمضان . قالوا : لا 


للعلائي لوحة 7١‏ أ» قواعد الحصني ج ١‏ ص 7١5‏ , والمختصر ص 78 . 


أو استصحاب . وقال المزني!'!: يقع عن رمضان إذا بان منه.ءوهو 


الصّحيح . 


وشفينةة [3 انول ااه لزي كحابة أ لاد فيلك الحنياظت] 


ثم بان أنة متنجّس فإنه يجزئ . 

ومتها :إذا كاق دكا وعف دق قينا :0 #اقتوطنا احداطا ل 
نان أنه كان شهدا فإنه محرقه: 

ومنها : لو كان عنده إناءان أحدهما نجس » فهجم على أحدهما 
يكوا احتياذ. أن قمر ولا أغارة ولتق أن الذي انتعيلة هو الذاهن + افعلة 
تصحّ طهارته ولا صلاته » ولو غسل به نجاسة لم يصحٌ . 

ومنها : إذا شك في جواز المسح على الخف ومسح - بدون 
احتياطة أو امتقال 'لاكمرءث ثم تيقن :جواز الفسخ يجب :عليه إعاذة المستيحم 
ويقضي ما صلى به . 

ومنها : إذا كان عنده ثوبان وفي أحدهما نجاسة فاجتهد في 
الاختيار وغلب على ظنه أن هذا هو الثوب الطالقن«قلينية ومسا فيه 
فإنه يجزيه إذا تبيّن أنه صلّى في طاهر . لكن إن تبيّن الخطأ بعد ذلك 
اك هر 


(') إسماعيل بن يحيى أبو إبراهيم المزني المصري - من تلامذة الإمام الشافعي 
وأصحابه له مصنفات في مذهب الإمام الشافعي توفي سنة ١154‏ بمصر . طبقات 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة السابعة عشرة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
ما اجتمع الحلال والحرام في شيء إلا وقد غلب 


الحرام الحلا ل''"'. 
وفي لفظ : ما اجتمع الحلال والحرام إلا وقد غلب 
الحرامٌ الحلا ل'". 


(ب#) 


وفي لفظ : ما اجتمع نحرم ومبيح إلا غلب ا 
وفي لفظ : ما يغلب فيه الحرام الحلا ل'*. 
اجتماع الحرام والحلال / والمحرّم والمبيح 
كاقيا : معنى هذه القاعدة ومدئولها : 
قالوا : إن لفظ هذه القواعد الأول نص حديث لكن قال فيه الزّين 


1 المضووظ ب كن 41ت أشن 5 » شرح السير ص ١١؛‏ والمبسوط 
خ*نص 4 نه لضن كم الام وى 8زم .قاررض الخامة وه 
بت أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 1١17‏ .٠م"‏ , +6 > أشحاه ابسن الوكينل 3:؟ 
ص5 ١‏ . أشباه السيوطي ص ٠١5‏ . قواعد الحصني ج ”اص "40 . 
المجموع المذهب لوحة 5 المنثوق للزركشي جح )اهن 1908 

9 أشياه أبن تجيم من ١5‏ ؛ وعنه قواعد الفقه ص ١١54‏ . القواعد والضواب بط 
ص ١>‏ . وينظر الوجيزن ص 7٠5‏ . 

0 قواعد الحصني ج؟ ص”7١؛‏ فما بعدها استنباطاً » وأشباه السيوطي ص77 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


200 "مي أل كه في الأصول ها ل أسل 1 


(') الزتين العراقي هو الحافظ عبد الرّحيم بن الحسين أبو الفضل العراقي الشافعي 
المتوفى سنة 605ه » وهو من كبار حفاظ الحديث » أصله من الكرد ؛ وسكن 
مصر ء وله رحلات » له كتب في الحديث والأصول وغيرها وله ترجمة في 
أكثر كتب الرتجال » الأعلام ج 7" ص 454” . 

(') ابن مفلح : هو إيراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح الحنبلي 
المحدّث الأصولي . نشأ في بيت علم وفضل فقد كان والده وج ذه من العلماء 
الأعلام » من مصنفاته شرح المقنع في الفقه » وكتاب المقصد الأرشد في ترجمة 
حاب الإمام أحمة + وله مصتف في الأصول دل غلئ تبكره في هذا الفحن » 
توفي بدمشق في شعبان سنة 584ه . الفتح المبين ج ‏ ص 44 مختصرا . عن 
شذرات الذهب جح لا ص 3282 . 

9 يوق الهفاة كه ؟ حن 11 الحديت 15 

9) العجلوني : المفدّر المحدّث الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني - نسبة إلى 
عجلون في الأردن - الجراحي . صاحب كتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمما 
اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس . والمتوفى سنة 77١١ه‏ . له ترجمة في 
أول كتابه المذكور من ص ١‏ - 5 منقولة مختصرة من سلك الدرر للمرادي . 

(9) ابن الستبكي : هو الإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الستبكي 
المتوفى سنة ١/الاه‏ » وقد سبقت له ترجمة . 


والنظائر نقلاآً عن البيهقي("): رواه جابر الجعفي!') عن الشعبي عن ابن 
مسعود رضي الله عنه » وفيه ضعف وانقطاع ؛ لأن جابراً الجعفي 
ضعيف ‏ والشعبي عن ابن مسعود منقطع » وإنما روي عن الشعبي من 
قوله("). غير أن القاعدة في نفسها صحيحة!؛). 

وعورضص هذا الخبر بحديث » الحرام لا يحرم الحصلال « الذي 
أخرجه ابن ماجة7)؛ والدتارقطني عن ابن عمر مرفوعا . قال ايبن 
الستبكي : وليس بمعارض ؛ لأن المحكوم به ثم أي في غير ما انيع 
الحلال والحرام - هو إعطاء الحلال حكم الحرام ت انا شتت ١‏ 
سووور ةي انعد إن" يقال اليا :فيو من ابابو لتحم وا رينت 


(' البيهقي : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي » الفقيه » من أئمة الحديث 
وأكابر فقهاء الشافعيّة في عصره صنف زهاء ألف جزء منها : السّتن الك برى » 
والصّغرى » ولد سنة 184ه بقرية من قرى بيهق » ومات بنيسابور سنة 5ه . 
ظيقات الشافوية صن شتفي : 

(') جابر الجعفي هو جابر بن يزيد بن الحارث . ويقال : أبو يزيد الكوفي 
اختلف فيه » وضعفه النسائي والحاكم وغيرهما » ووثقه آخرون . 

('" ينظر السئنن الكبرى للبيهقي ج/ا ص 770 حديث ١5955‏ . 

9) أشباه ابن السّبكي جح ١‏ ص ١١7‏ . 

) في كتاب النكاح باب لا يحرم الحرام الحلال . حديث ٠١١5‏ . والدارقطني في 
كتاب النكاح أيضاً باب المهر حديث 85 » كما أخرجه البيهقي في المعرفة ج ٠١‏ 
فن ١15:‏ واليتتة يه اسن 1/4 

() أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص ١١8‏ . 


الواجب إلا به فهو واجب » فالواجب على المكلف البعد عن المحرم » 
فإذا اشتبه محرّم مع مباح فلا يتم التيقن من ترك المحرم إلا بترك 
المباح المشتبه . 

فمفاد الحديث القاعدة : أنه إذا اجتمع حلال وحرام في 
موضع واحد » واشتبها بحيث لا يمكن التفريق بينهما فإنه يغلب جانب 
التحريم احتياطا . وبلفظ آخر أنه إذا تلاقى محرم ومباح وعسر التي 
بينهما فإنه يجب ترك المحرم بعلة التحريم وترك الحلال المشتبه بعلّة 
الاشتباه ؛ لأن ( من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ). 
كانتا من امكلة هذه القاهدة ومسائلها : 

إذا اشتبهت منكوحة بأجنبيات محصورات لم يحل الزتواج بواحدة 
منهن لاحتمال أن يقع على المحرّمة . 

ومنها : إذا كان أحد أبوي المرأة كتابياً والآخر مجوسياً ٠‏ ففي 
حل المناكحة خلاف ٠‏ والأصح التحريم . 

ومنها : إذا أكل الكلب المعلم من الصّيد في موضعه فالصّحيح 
تحريمه . 

ومتها : الركبة من العورة ؛ لاجتماع عظم الفخذ وعظم التاق 

1 فيها . وعظم الفخذ عورة فغلب جانبه . 

افق :مما استثني من مسائل هذه القواعد وعلّب الحلال : 

إذا رمى سهما إلى طائر أو حيوان فجرحه ثمّ وجده ميّتا وليس فيه 
إلا أكن همه فاده ربكل :. كما رجّحه النووي رحمه الله . ش 


القاعدتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة 


أو : ألفاظ ورود القاعدة : 
ما أخن شبهاً من أصلين توفر حظه عليهم"'". 
وفي لفظ :ما ترذد بين أصلين يوفر حظه عليهما" 


١ 8‏ 
عملا بهم"" 
١ 7 5 ©» 5 5‏ 
وفى لفظ :ما تجاذبه دليلان يوفر حظه عليهما “ 


المتردّد والمشبّه بأصلين 

ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

القاعدة العالكة:والأصئل: المسكرة أن كل فتمرع سيم أصلحة في 
أحكامه . لكن إذا وجد فرع أخذ شبها من أصلين مختلفين » ولم يمكن 
إلحاقه بأحدهما خاصّة » فإنه يأخذ من كل واحد منهما أحكامه - أي كما 
أنّه أخذ شبهاً من كليهما فإنه يأخذ من أحكامهما . أمَا إذا ترح أحد 
الأخبايق فا م لدق ناا احم متوعاافي :تقار المتكهدة +ترمق :فا ايه قمع 
الاختلاف في أحكام فرع إذ يلحقه أحد المجتهدين بأصل ويلحقه مجتهد 


0 الو ا ا 1 

() نفس المصسدر دي 4 ص ”" . ي ه ص 57 يج "ا ص 60 »2 ج8١‏ 
كن قي لد اهن 

7 عن التحرير للحصيري ج " ص 850 » القواعد والضوابط ص ”457 . 

41 الفسوظ ةم كن قات 


آخر بأصل آخر » وينظر قواعد حرف التاء رقم ١١1‏ . وقواعد حرف 
الشين رقم 4 . وقواعد حرف السّين رقم ١5‏ . وقواعد حرف القاف 
القاعدة ٠١‏ . 
كالثا “من امثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا وجد الإمام أن مَن سبقه من الأئمة يأخذ الخراج من بلد . 
وأهله يتبايعون أملاكه فيما بينهم - فمقتضى أخذ الخراج أن يكون وقفاً - 
فلا يباع - وهذا أصل . وبمقتضى بيعه أن لا يؤخذ منه الخراج - و هذا 
أصل آخر -. وقد نص الشافعي رحمه الله تعالى د 
الخرا- 2 مكدو م ريع 0 علا الكل فد حويا : 

ومنها : العبد المنقطع خبره تجب فطرته على سيّده » لكن لو 
أعتقه عن الكفارة لم يجزئه ؛ لأن الأصل شغل الدَّمّة بالكقارة » فلا تبرأ 
إلا بيقين ٠‏ والعبد الغائب لم تتيقن حياته لكي يجزئه عن كقارة يشترط 
فيها يقين الحياة . والأصل الثاني بقاء الحياة استصحاباً فتجب فطرته - 
ولو مع الشكَ في حياته . 

ومنها : نظر القابلة وشهادتها فهو خبر من وجه » وشهادة من 
وجه ؛ لاختصاصها بمجلس الحكم . فلاعتباره بالشهادة تعتبر فيه 
الخركة ولفط الشماة 6 ولحطيان ».اكير لا يعتبر فيه الذكورة ولا العدد . 

ومنها : رجل مات وترك امرأة وأم ولد وولداً » فأقرّت الورئة 
أن كل واحدة منهما قد ولدت هذا الغلام من الميّت ٠‏ فبناء على ذلك يثبت 
نسبه من الميت ويشارك الورثة في الميراث ٠»‏ وإقرار الورثة ببنوّة الغلام 


إلزام للغير من وجه - حيث يحملون نسبه على الميّت - والتزام مسن 
وجه - حيث يشاركهم في الميراث . فلا بد من العدد ويسقط لفظ الشهادة 


القاعدة العشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ماأذى إلى الضنيق والحرج وتنفير الئاس عنه كان 
حكبه ساقطا". 


ٍ الضَيّق والمحرج 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
هذه القاعدة بمعنى قاعدة « الضرورات تد تبيح المحظورات ». 
ما كان الأصل في الشرع اليسير على العباد ورفع الحرج 
والضتيق والضترر عنهم فكل ما يؤدي إلى التَضييق على العباد والتتعسير 
عليهم » ويكون سببا في نفرة الناس وبعدهم عنه كان حكمه في الرع 
ساقطا - أي لا حكم له . والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والممّدّة 
والإجماع . 
-١‏ الأدلة من الكتاب : قوله تعالى : ؤ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكَمٌ في 
دين مِنّْ حَرَج 4 ('". وقوله تعللى : ف ما يْرِيدُ د ليَجَعَلَ عَلِيَكُم مَرْ 


و للم 


حَرَجٍ )© (. روات قبالتي» : ( يريد أ د بكم اليْسَرَ وك يريد بكم 


('؟ شرح السير ص 7١75‏ . 
0 الاية 4 من سورة الحج . 


لي ا يك سالاد 


ا 

أبن النتدة قو له ميلك الله ليك وستلى #4 يوان الله :شرع الذين 
فجعله سهلاً سمحاً واسعا » ولم يجعله ضيّقاً »7). 

والحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها : « ما خيّر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما مالم 
يكن إثما ». 

ولأنه ( لااحرام مع ضرورة ولا واجب مع التعدّر والاستحالة ). 

وللإجماع على عدم التكليف بالشاق » ومشروعيّة الرّخص عند 
المشقة وينظر الوكين ه71 تحت شرع قاغدة المشدة تجليه النسيل. : 
كانخا +من أفمكلة هذة القاغدة ومتشافلها:: 

الرّخص كلها إنما شرعت لرفع الحرج والضتّيق عن العباد » وهذا 
أمر علم من الدين بالضترورة وأجمعت عليه الأمّة . 

ومنها : الإجماع على عدم وقوع التكليف بما فيه مش قة على 
العباد » أي المشقة التي تتجاوز الحدود العاديّة والطاقة البشريّة السنويّة . 
وإلا فكل الأعمال دنيويّة كانت أو دينيّة فيها مشقة » ولكنها واقعة تحت 
قدو البكانه هنو : 
ومنها : ركوب الفرس الحبيس للجهاد إذا ركبه في حوائجه داخل المدينة 
أو خارجها غير بعيد عنها لان هذا أن افيه انسيلكة الفومن اضيا + 


)0( الاية 65 من سورة البقرة . 
('! الخبر أخرجه الطبراني ضف الم عاتن موك 2 : 


القاعدة الحادية والعشرون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
ما أطلقه الشارع يعمل بمقتضصى مسماه ووجوده . 


لل 


ولم جز تفديره و نتحديده بعده' 

وفي لمفمظ : الواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب 
الشترع صلى الله عليه وسلم ويقيّد ما قيّده''“. وتأتي في 
قوراعة. رقت الوا إق “شاع اله تعالى, 

المطلق والمقيد 

كافيا « تشقن تعدو الما غدة ود نولي ١‏ 

الإطلاق ضد التقييد » والمراد بالإطلاق هنا عدم التّحديد أوا 
التقدير » فالواجبات الشرعيّة منها ما قيّده الشتارع بصفة أو حال أو عدد 
أو غير ذلك من المقيّدات ٠‏ ومنها ما أطلقه الشارع فلم يحدده . 

فمفاد القاعدة : أن ما ورد عن الشارع مقيّداً فيل زم قيده ولا 
يجوز تغييره » وما ورد عن الشرع مطلقاً عن القيد أنه يجب العمل فيه 
بإطلاقه ومقتضى مسمّاه ووجوده » ولا يجوز للمكلف تقييده بدون دليل 


شرعي أو عرفي يقيّد إطلاقه . 


3( عن ابن تيمية رحمه الله المقنع مع الحاشية ج ١‏ ص 77 . 
40 القكاواي نه الو 8 دوا 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
الواجب في الزكاة قدتره الشارع في جميع الأموال التي تجب فيها 
الزتكاة اقلا يقوز المرتكي أن 'يتقمطن سنه» ولا يزيد علوية على أحة 


عرص . 

ومنها : فرض الله عن وجل الصّلوات خمسا وقدّر صفاتها 
وأوقاتها فلا يجوز الإخلال بشيء منها بالزيادة أو النقص أو التغيير . 
وأمّا النوافل فلم يقدّر أعدادها . 

ومنها : السفر المبيح للقصر هل هو مقيّد أو مطلق ؟ فرأي 
الظاهريّة - وتبعهم في ذلك ابن قدامة وابن تيميّة - رحمهما الله - أنه 
كل سفر سواء قل أو كثر ولا يتقتر بمدّة » وسواء كان مباحا أم حراماً . 

ومنها : الإقامة للمسافر لم يحدّها الشرع بزمن محدود لا بأربعة 
أيَامِ ولا بخمسة عشر يومآ . 

ومنها : الركوع والستجود أمر بهما الشارع ولام يقيدهما بحد 
محدود فيعمل فيهما بمقتضى المسمّى أي ما يطلق عليه ركوع أو 


سجود . 


«الاسظاء م 86 


القاعدة الثانية والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
50 و 
ما أفضى إلى الحرام كان حرام ''. 
وسيلة الحرام 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

أفطيى. : أ أوضل من الفعل " فضنى "" فضيوا. ٠‏ والمواد به :ؤسيلة 
الحرام فكل ما أوصل وأدى إلى الحرام كان حراما ؛ لأن للوسائل أحكام 
وتوصل إليه فهي حرام » ولأن وسائل الحرام حرام . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

تبرج النساء وخروجهن سافرات شبه عاريات حرام » لأنه يؤدي 
إلى الزنا المحرم . 

ومنها : اختلاط الرجال بالنساء في الأماكن العامّة أو الخاصّة - 
غير المحارم - حرام لأنه يؤدي ويفضي إلى الحرام . 

ومنها : مباشرة المعتكف أو المحرم زوجته دون الفرج بشهوة 
حرام فإن أنزل فسد اعتكافه وحجّه أو عمرته . 

ومنها : بيع العينة حرام لأنه وسيلة إلى الوا المحرم . وبيع 
العينة أن يبيع التاجر سلعة إلى شخص بتثمن إلى أجل ثمّ يشتريها من 


1 لمعت حماسن 54 ب 1 


المشتري بأقل من الثمن الذي باعها له به نقدا . 

كرجل احتاج إلى مبلغ من المال لغرض لفرولم :جد دن يكوضنه:: 
قر هيه إل أحه النقاي ككاهر تار اق يد - فيشتري منه سيارة 
بعشرة آلاف مؤجلة إلى سنة ». ثمّ يشتري البائع - أو وسيطه - الستيّارة 
من المشتري بثمانية آلاف نقدا يدفعها له . فيكون المشتئري قد استدان 
تنانية لاقت دك لشن الات تيؤكلة إلى انكة و زهذا هن متا اللمحنيفة 


5 
لعبيلكهك . 
ه عو 


موسوعة القواعد الفقهية__ 


القاعدة الثالثة والعشرون 
ولاه تفظبورود القاعدة: 

ما أقامه الششتارع مفام الشّيء لا يلزم إعطاؤه 
حكبه من كل وجه'". 

البدل مع مبدله 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الشرع الحكيم قد يقيم شيئا مقام شسيء لضرورة أو حاجة »: 
فالمقام مقام غيره هو البدل ٠‏ والبدل لا يلزم أن يأخذ كل أحكام الدل 
منة + أو المقاء:مقامه + لكنه يكذ يعن أحكامه لا كلها :: 

وقد سبق مثل لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف اللام تحت الرٌقم 
6 . وضمن قواعد خرف الميم تحت الرقم 5 . ٠١‏ . 
كاتما دمن امكل هه الطاعدة ومناكلها: 

التيمّم بالتراب أقامه الشارع مقام الما فى الظهارة والأحزاء + فد 
يلزم أن يعمّ المتيمّم جميع جسمه بالتّراب عند عدم الماء ليتطهّر من 
الجنابة مثلا . أو لا يلزم أن يعمّ جميع أعضاء الوضوء بالمسح بالتراب 
كما يجب ذلك بالماء » بل يكفيه في التيمّم ضربة أو ضربتان ة 
جماعة من الفقهاء لا يجوز له التِيمّم قبل دخول'الوقت ٠‏ وإذا تيمم لناففة 
ليس له أن يصلي بهذا التيمّم الفريضة ٠‏ ومن تيمّم لفريضة لا يجوز له 


'! المجموع المذهب لوحة 78١‏ ب » قواعد الحصني ج " ص 4١4‏ . 


أن يصلي بهذا التيمّم فريضة وقت آخر . 

ومنها : صيام المتمتع بدل الهدي ٠‏ فالهدي يجزي في أَيَام المج 
فقط . والصّوم بعضه فيها وبعضه عند الرّجوع للأهل . 

ومنها : إشارة الأخرس بالطلاق في الصلاة لا تبطل الصّلاة في 
الصّحيح ٠‏ فليست الإشارة منه كالنطق من الناطق ؛ لأن الناطق لو نطق 
بالطّلاق في الصلاة بطلت صلاته اتفاقا . وقيل تبطل صلاة الأخرس 
بالإشارة كما تبطل بنطق الناطق . والصّحيح خلافه . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الرابعة والعشرون 
أو «المنكك وروة اكفاهنة : 

ما اقتضى عمده البطلان اقنضى سهوه السجود . 
وما لا يُبطل عمده لا يُسجّد لسهوهة''". 

العمد والسهو - البطلان وعدمه 

قافن تمت جه الماادة وعد وه 

هذه قاعدة من قواعد الصلاة » فالصلاة لها مبطلات إذا فعل 
الفضلي: أحد هما وذلاك: غعلا كه الكرع هتاه اميك الاك بعادي وك 
واحدة » فمنها ما يبطل عمده وسهوه » كترك ركن من الأركان فهذا 
يطل المتاذة أو الرفعة إذا خضل سر اه أكان الدر لك عمد أن يوا . 

ومنها : ما يبُطل عمده دون سهوه - وهو موضوع هذه 
القاعدة - فما أبطل فعله أو تركه الصلاة إذا وقع عمداً فإته إذا فهل أو 
ترك على وجه السّهو فهو يوجب سجود السّهو لا بطلان الصّلاة . 

اما مطل المنقاةة 1 فول تعد قلت ورككة تيوه 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ترك ركنا من الصتّلاة كالقراءة أو القيام أو الرّكوع أو الستجود 
- مع القدرة عليه - إن كان متعمّدا الترك بطلت دسلاته » وكذلك لو تكلم 
عامدا بطلت أيضا . 


0" أشياء اين تكن نه طن را الأ نضوة كاه التو ع ا 


ومنها إذا ترك .ركنا هوا حافإن 'تذكن: وهو في الصلاة ب فإنة 


يأتي بركعة أخرى غير التي ترك فيها الركن - فهنا تبطل الركعة دون 
الصّلاة - لكن إذا تذكر بعد خروجه من الصلاة فيجب عليه إعادتها » إذا 
تيقن من ترك الركن . 

ومنها إذا ترك الحلودن الأرسظ 'في. الفرريضة تعدا يطلحت 
صملاثة»الكن إذا قام للثالثة ساهيا ونسئ الجلوسن وجدب عليه محجود 
م 

ومنها : إذا أشار في صلاته متعمّدا لا تبطل صلاته » ولو أشار 
57 الايشجه السيو.: 
انق : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

إذانقفق فلن القانة فهو اهز صنوب مقتمهم ره قرها متوتذا 
بطلت صلاته » وفي النسيان خلاف في وجوب الستجود . 

ومنها : إذا قرأ الفاتحة في الركوع أو الستجود أو قرأ التشهّد في 
القيام » فإنه يسجد للستّهو على الأصحّ ولا تبطل الصستّلاة بعمده على 
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الأصح : 


موسوعة القواعد الفقهية 1 


القاعدة الخنامسة والعشرون 
أو يطل ورود ماهد : 

ما أمضي بالاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله'''. 

نقض الاجتهاد بالاجتهاد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق لهذه القاعدة مثيلات في قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام 
و 0.0.00 

وينظر الوجيز مع الشرح والبيان ص 585 . 

وتأتي مثيلتها ضمن قواعد حرف " لا ". 


('! المبسوط جح /اص .١94 21١848‏ 


القواعد السادسة والسابعة والثامنة والعشرون 


وله .+ الفاهك وروى القاعتة : 

ماشك في وجوبه لا يحب''". 

وفي لفظ : ما انتفى دليل وجوبه لا يحب''". 

وما انتفى دليل تحر يمه لا ير م. 

الشّك فى الوجوب . انتفاء الدّليل 

ثانيا : معنى هذه القواعد نواه : 

هذه القواعد تبيّن أن الأصل في الأحكام الشفرعيّة - وجوبا أو 
تحريماً - إنما هو الدليل الشرعي الموج ب أو المحرم . ولا يجوز 
العمل بوجوب أو تحريم إلا إذا دل على ذلك دليل قطعي جازم . فمفاد 
القاعدة الأولى أنه إذا وقع الشكَ في وجوب أمر ما - أو في تحريممه - 
فإنه لا يجوز العمل بالشك » فلا يلزم العمل بالواجب المشكوك في 
وجوبه ولا تحريم ما شك في تحريمه - إلا من باب الاحتياط في 
المحرم » ولكن إذا شك في دليل الوجوب قد ينتقل الأمر إلى الندب أو 
الأبالحة: 

ومفاذ العامدثين الثاكيتين » أنه إذا كان ليجب العمل بالشك 
فمن باب أولى أنه لا يجوز العمل أو الامتناع عند انتفاء الدليل وعدمه 


(') غياث الأمم ص 54١‏ . 


لاحن الشس ضن مه 


موسوعة القواعد الفقهية 


فالشيء الذي الفى .و ]نهم وليل وجوية لذ تجن قبلا + 
والشيء :الذي شيو انعد كلول تمر وس لا تجدرم فطعي مولا 
يلزم الامتناع عنه ولو من باب الاحتياط » بخلاف المشكوك في 
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تحريمه . 
قالخا + فين أمكلة هه العواعن ونه 

الوتر - مثلا - هل هو واجب - أي فرض - الأكثرون على نفي 
وجوبه » لكن لا يمنع ذلك أن يكون سنة مؤكدة كما هو رأي الكثيرين . 
ومنها : زكاة الخيل أو الحمر الأهليّة مشكوك في وجوبها فلا 


ومنها : إيجاب صلاة سادسة انتفى دليل وجوبها فلا تجب . 
ومنها : ركوب الستّيّارة والطائرات وأنواع المأكولات لم يرد دليل 
يحرمها . فلا يحرم منها إلا ما قام عليه الدّليل . 


مر وعة القواعد الفة لفقهية 


القاعدة التاسعة والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما أوجب أعظم الأمرين كخصوصه لا يو جب 
أهونهما بعمومه'. أو أصغرهما. 

أعظم الأمرين وأهونهما 

كافيا مشف هذه الغافنة وم ولوليا:: 

هذه القاعدة تتعلق بتداخل الأحكام بعضها في بعض » إذ يدخل 
الأصغر في الأكبر والأهون في الأعظم . فإذا اجتمع أمران أحدهما 
أعظم من الآخر - وهما من جنس واحد - فالاعتبار لأعظم الأمرين 
بخصوصه فيجب فعله » وأمّا أهونهما وأصغرهما فلا يجب فعله ؛ إذ 
يدخل الأصغر في الأكبر ء ولكن إذا اختلف الجنسان أو النورعان فلا 
يدخل أحدهما في الآخر » فمن زنى وسرق يقام عليه حد الزّنا وحدّ 
السترقة . ومن قطع يد إنسان وقتل آخر » قطع ثمّ قتل . وينظر القاعدة 
١ 57‏ من قواعد حرف الهمزة . 
كاكفا «هق أسكلة هده اتقاعنة وسساكلها : 

لا يجب على الزاني التعزير بالملامسة والمفاخذة » فإن أعظم 


(') أشباه ابن الوكيل ق ١‏ ص 777 » المجموع المذهب لوحة 19ب » قواعد 
الحصني ج ١‏ ص ١١”‏ » المنثور ج ” ص ١5١‏ , أشباه السيوطي ص ١55‏ » 


واساسطايه مس 8 


الأمزية وهو الكذ تقد وبحب فزيكل: فيه ما هو الكل واارا هو 
ومنها : الزّاني المحصن لما أوجب أعظم الحدين وهو الرّتجم 
بخصوصه - وهو زنى المحصن - لم يوجب أهونهما وهو الجلد بعموم 
كونه زنى . 
متها إذا 'دخل المسحكة وقد: أقيدث: الضثلاة فقمة وكا يه حتت 
المسجد في الفريضة . 


القاعدة الثّلاثون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما أوجب الله ابتداءَ أولى بالتقديم ما أوجبه بناء 


)لي 


عفن ونهواد سيب منن ١‏ يكلف 
الواجب ابتداء وعلى سبب 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ها اوه اليه ويذل : أي ما افترضه على عباده . 

ابتداء : أي بدون سبب من المكلف بل بالفرض الإلهي لاختبار 
طاعة المكلف ٠‏ كالصلاة والزكاة والحجّ . 

وأمّا ما وجب بناء على وجود سبب من المكلف فهو إمّا عقوبة 
وما كدان 

فوشا الماضفة . أنداعنة :ها كوو احرية أخد هنا متنا ازيم اث 
ابتداء » وثانيهما ممّا وجب بناء على سبب من المكلف فإن ما أوجبه الله 
عر وجل ابتداء يقدّم على الآخر من باب الأولويّة . ولكن لا تؤخذ هذه 
القاعك فطل طافقها له إن تنا رمه نا وطن وكوف سن ف «التكايت 
يقّم على ما أوجبه الله ابتداء » وبخاصّة إذا تعلق بما وجب بناء على 
سمت كتوق للتفوين نه انكل نت فلي تون ع كوت الشكلت بدن كةو كمس 
فليو . 


('! عن التحرير للحصيري ج ه ص ؛” . القواعد والضوابط ص 4957 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

صلاة الفريضة مقدّمة في الأداء على الصّلاة المنذورة إذا 
ايكيا 

ومنها : الزكاة الواجبة مقدّمة في الأداء على صدقة منذورة . 

ومنها : حج الفريضة مقدم أيضا في الأداء على حج منذور 
رائعا :”مما المحفق مين مسائل هوه اتكاعنة:: 

أداء الذين مقدّم على أداء الزّكاة الواجبة » أو حتى على الوصيّة . 

ومنها : شخص عليه كفارة عتق رقبة وعليه زكاة » وإذا اشترى 
الرقبة للكفارة نقص النصاب فيجب عليه العتق دون الزكاة . وذلك إذا 
كانت الكفارة لقتل خطأ » وهو لا يستطيع الصيام . 


القواعد الحادية والثانية والثالثة والثلاثون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 


ما تردد بين المباح والبدعة لا يؤقى به'''. 


م6 : + وم 3 تمي وى 3 و. )010 
وفى لفظ : ما ترذد بين السنَّةَ والبدعة لاا يؤتى به '". 

وفى لمظ : ما تر ذد بين البدعة والفمفريضة بكب 
ع لع () 
أداوؤه'. 


وفى لفظ : ما تر دد بين الواجب والبدعة يكعب 


و 


أداؤه احتياطا ''. 
ش المتردّد بين المباح والسّنة والواجب وبين البدعة 

ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

هذه القواعد تتعلق بالمتردد والمشتبه في الفعل بين أمرين أحدهما 
مطلوب الفعل والثاني مطلوب الترك . 

المزآد بالبدعة. : الأمن المحت أو :المكروة ».وه الأمن الذي الا 
أساس له في الشرع . فإذا كان التردد والاشتباه بين أمرين أحدهما جائز 
الفعل والترك وهو المباح أو كان مطلوب الفعل طلبأ غير جازم . والأمر 
الثاني : غير جائز الفعل لكونه بدعة في الدين » ولم يمكن الترجيح واكم 
الشكَ فيهما ففي هذه الحال يجب ترك هذا الفعل وعدم الإتيان به ؛ لأن 


)00 المد واج ١‏ ص ا" ٠ج‏ اص 56 . 
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المباح لا إثم ولا أجر في فعله ولا في تركه » وأما البدعة فيلزم الإثم 
واللمقمةة بعلي ٠‏ فكان ترك ما لا يوجب أجرا ولا إثما أولى . 

وكذلك لو تعارض أمر بين كونه سنة أي مندوبا أو بدعة فلا 
يوق يه كذلك لتؤدفب: المفيلةة عليه أو كت أنه,قاعة #اواون كر لك لبذ عند 
واجب ولازم » وأداء المسنون أو المندوب غير لازم . 

ولكن إذا كان التعارض بين ما يعتقد فرضيّته أو وجوبه وهل هو 
بدعة ففي هذه الحال يجب أداؤه احتياطا ؛ لأن الواجب يلزم الإثم بتركه 
وفي فعله الأجر والثواب » والمصلحة المترتبة على فعل الواجب أعظم 
من المفسدة المترتبة على فعل البدعة لو ثبت كونه بدعة ؛ ولأنّه لا وجه 
قز اك الوه + 
كانقا “من أسكلة هله القؤاعة كلها : 

المستحاضة الذائمة تغتسل لكل صلاة » وتصلّي المكتوبات والستئن 
المشهور؟ - أي السّنن الرواتب والوتر - ولا تصلي شيئاً من 
التطوّعات - عند الحنفيّة -؛ لأن أداء التطوّع في حال الستيز مباحء. 
وفي حال الحيض حرام . وما تردد بين المباح والبدعة لا يؤتىبهء 
وَالتكرن مق الداعة وزاحضه : وكذلكف زا يدي الشسسيمف زو مين 
المسجد ؛ لأنها في كل وقت على احتمال أنها حائض . 

ومنها : المستحاضة المتحيّرة : لا تأتي بطواف التحيّة ؛ لأنه سنة ‏ 
وما تردد بين الدتنة والبدعة لا يؤتى به . 

ومنها : أنها تأتي بطواف الزيارة - الإفاضة - لأنه ركن الحج 
فلا بد أن تأتي يه 


القاعدة الرامعة والثّلاثون 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

ما تركه الكافر الأصلي من واجبات ومافعله 
من محرّمات في دين الإسلام ‏ التي يستحلها في دينه - ثم 


)00 


أسلم فإنه يسقط حكمه بالإسلا م 
أفعال الكافر الأصلى 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومد لوو لها : ْ 

دليل هذه القاعدة : قوله صلى الله عليه وسلم : « الإسلام يجب ما 
قبله »(). 

الكافر الأصلي : هو من ولد من أبوين كافرين ونشأ على 
الكفر . فهذا إذا أسلم لا يطالب بفعل الواجبات التي تركها حال كفرهء 
وكذلك إذا فعل في حال كفره محرّمات - كالنا وشرب الخمر والرئبا 
وغير ذلك من المحرمات في دين الإسلام - وهي في دينه كانت حلالاً - 
فإنه يسقط أيضا حكمها بالإسلام فلا يعاقب على شيء منها - إذا كانت 
من حقوق الله تعالى . وقيّد بالكافر الأصلي لأن المرتد إذا رصع إلى 
الإسلام ففي قضائه ما تركه من الواجبات حال ردته وفى عقوبته على ما 
فعلاف ودف اك اق + 1 


11 النقاواي: الكويى بك اجو ايا 
ص 5٠١6‏ - ه566. 


كالنا “من أشغلة هذه اتقاهية ومسا كلها :: 

إذا نكح بلا ولي ولا شهود - وذلك جائز في دينه - ثمّ أسلم فإنه 
يبقى على زواجه إذا أسلمت امرأته معه أو كانت كتابيّة . 

ومنها : إذا ملك الحربي مال المسلمين بالقهر والغلبة ثم أسلم 
فلا يؤخذ منه » فإن الإسلام يغفر له به تحريم ذلك الفعل فيصير الفمل 
في حقه عفوأ . ودليل ذلك قوله صلَى الله عليه وسلّم : « من أسلم على 
شيء فهو له »('). 

ومنها : كافر قتل نفسا وهو كافر أو سرق ثم أسلم فلا يعاقب 
عليج قشني :نطق الف ولو كانت الحفين: الكقتوذة سسستامة + إوااتاك تف قن 
الأمّي والمعاهد فإنهم يحاسبون على ما يفعلون لرضاهم بحكم الإسلام . 
زانها ما اسك ام فساكل هله القاهدة: 

المجوسي إذا أسلم وتحته زوجة هي أمّه أو أخته أو ذات محرم 
منه » فإنه يفرق بينه وبينها » ولا يجوز إبقائها تحته » وإن كان ذلك 
مباحا في دينه قبل إسلامه . 

ومنها : إذا اغتصب كافر مالا من آخر كافر مثله - والمال قائم 
خات أنيلما # اننوك على الفاضف واره تسد مان ييه # كن 
إذا كان المال: فسفيلكا قل يطالب: ودر له رياه : 


فو ات 


القاعدة الخخنامسة والثلاثون 


أول : ألفاظ ورود القاعدة : 

ما تعتبر فيه الموالاة فالتخلل القاطع لها مضر'". 

وفي لفظ : المتخللات بين ما يشنزط فيه الموا ناخ" 

التخلل واطوالاة 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

الموالاة : المراد بها التتابع في الأفعال دون فاصل . 

والتخلل : من خلل الشيء إذا وجد فيه فاصل أو فراغ أو فُرجة 

فمفاد القاعدة : أن كل ما تعتبر فيه الموالاة والتتابع فإن دخول 
شيء ليس /منه فيد يعتين ضر ١‏ فيطلا له:وقاطعا ان فسحة نجل 
القاطع طريق معرفتها العرف ؛ لأنّه لم يرد في الشترع تحديد التَخلّل 
القاطع . 

والموالاة كما تكون في الأفعال تكون في الأقوال أيضاً . 


2 


ثالثا : من أ مثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 
الإيجاب والقبول في البيع وفي العقود يشترط فيهما الاتصال . 


00 الأشياه لاي السبكي ج ١٠١ص ١”:‏ . أشباه السيوطي ص 4١08‏ » المنثور ج ١‏ 


ل 71/1 اين 13 


أشنياء :ليق الرركيل ف لفن فعا 


موسوعة القواعد الفقهية 


ومنها #الانتشاغ فى العنه و الابمحطان ترط السبالية نزولا 
مر فو ريككة السدورن نز المسع الو العطادن ذاد .. 

ومنها : الموالاة في الوضوء » وفي أشواط الطواف وبين 
صلاتي الجمع . 

ففي الوضوء يجب الموالاة بين الأعضاء » فإذا وجد قاطع طويل 
أبطل الوضوء ويجب الاستئناف . وفي أشواط الطواف والسّعي يجب 
التتابع » ؛ لكن لا يضر لو قامت الصّلاة قبل التمام » أو تعب فجلس 
يستريح قليلا ويتمَ من حيث انتهى . 


القاعدة السادسة والثلاثون 


أولاً : لفظ ورود القاعدة : | 

ما تعدّر الوقوف على حقيقته يعتبر فيه العلامة 
والسيما''". 

العلامة والسيما 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

النتيمنا + الغلامنة , يعطق النتيما لق الحلامة مرق مانن خط ف 
المترادفين . فإذا استحال الوقوف على حقيقة الشيء وجوهره فإنه يعتبر 
فيه أي في بيان حكمه أو معرفته العلامة والسّيما . فما لم يتيقن أمره 
يحكم فيه بغلبة الظنّ فين كرك إن الاحدة و النتها فيه ليا بعالا" 


د يور 


ودليل جواز تحكيم السّيما قوله تعالى:( يُعَرَفُ لسْجْرِمُونَ سمه )"". 


4 


- 


وقوله تعالى : : ولو أرَادُواً الخرُوجَ 0 لد عُدَّةٌ » . 
ثالثا : من أمثله هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا رأى شخص إنسانا يدخل بيته ليلا » ولا يدري أته سارق أو 
هارب من اللصوص . فإنه يحكم حاله . فإن كان عليه سيما 


11 شرع لون 2055 المشوط بك اه 4ه .: 
0( الأية ١؛‏ من سورة الرحمن . 


0 الآية 25 من سورة النونة : 


اللصوص ٠‏ أو كان معه آخر يجمع المتاع ة قافا نان يتكليها كنحل أن 
لرايد ا اوفس بار لل 


00 
ومنها : إذا وجد ميّت لا يدري أمسلم هو أم كافر » فإن كان عليه 
سيما المسلمين من الختان والخضاب ولبس الستواد - وهذا كان في 

زمنهم - فحينئذ يغسّل ويصلى عليه . 


مو عة القواعد الفقهية 


القاعدة السابعة والتثلاثون 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

ما تعلق بسببين جاز تقديمه على أحدهما'' 

تعلق يبن 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدئلولها : 

من الأحكام والأفعال ما يترتب على سبب واحد فلا يجوز تقديمه 

عليه . ومنها ما يترتب ويتعلق على سببين » فإذا وجد الشببان وجب 
العكم وتعلق بذمة المكلف ع كد إذا كذ أحد السببين فيجوز تقديم 
الفعل قبل وجود الستبب الآخر , وذلك في الحقوق الماليّة دون البدنيّة . 
كالنا من امكل هذه الماهده وميه ننيها : 

كفارة اليمين تجب باليمين مع الحنث . فإذا حلف يجوز تقديم 
الكفارة على الحنث . 

ومنها : الزكاة إنما تخب بتمام التصاب وحولان الحول ؛ فإذا 
وجد النصاب قبل تمام الحول جاز إخراج الزكاة » وتبرأ ذمّة المكلّف 
بادائها . 


0" المشقون جه ل هن 1807 دوك بدن لال 


القاعدة الثّامنة والثلاثون 


أولا لظ وزوة الفاعبرض» 

ما تعلق بالعين مقدّم على ما تعلق بِالدّمّة''. 

00 

كانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

ادق المكفاق «الغيق.-: أي" بالنتلحة :أو 'الشية الهادي المتكدوين م 
مقدم عند المطالبة على الحق المتعلق بالذمّة ؛ لأن الحق المتعلق بالعين 
الحاء القاعدة رقم ه56 . 
كانتا + من أمثلة هذة القاغدة ومسائلها : 

إذا اشترى سلعة ولم يدفع ثمنها » ثْمّ مات المشتري أو أفلس 
وعليه ديون لغرماء آخرين غير البائع » فإذا كانت السّاعة قائمة فالبائع 
واي بار لتماباة ا ااتسو يوحت ركان الأرميا” 
ا ا و 0 

ومنها : المرتهن أحق بالمرهون من باقي الغرماء . 

ومنها : حق أرش الجناية يقدم على غيره من الديون . 
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10 السستن وك امن انوا ون الأنسن ا 


موسوعة القواعد الفقهية 
و ل ا نا 1211 


القاعدة التاسعة والثلاثون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما تقدّم من الحخطاب يصير كالعاد للجواب''. 

الخطاب والجواب 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الكواب متعلق يخطانيه سايق + والخطاب التتتايق يعسن كانته 
معاد في الجواب ؛ لفضلتنة إياماء وإلآ الم يكن حوابا غنه:» وسبواء في 
ذلك الاستفهام أو غيره . 

وقد سبق لهذه القاعدة أمثال ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرّقم 
8 .ء وقواعد حرف الحاء تحت الرّقم 7١‏ ». وقواعد حرف السّين تحت 
الرّقم ١‏ . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا سأل سائل فقال : هل أمطرت السماء الليلة ؟ فإذا كان الجواب 
بك اتج فكان التحيجة فال © عم أمظرت» النقناء اللبلحة ,نوق كدان 
الحواف يب ' الا ##فكأن المتحيبة قال + لا لمرتمظر._الستماء الليلة : 

ومنها : إذا قال المشتري : اشتريت منك هذه السلعة بككذاء أو 
قال البائع : بعتك هذه الستلعة بكذا . وقال البائع - في الأولى - بعتك 
إِيَاها بما قلت . فكأنه قال : إن اشتريتها بكذا فقد بعتكها بما قلت . 


1 امسج ا ةن م 


القاعدة الأربعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما تقعالحاجة إلى معرفته فطريقه في الشترع 
الرجوع إلى أمثاله''"'. 

ٍ ما يحتاج إلى معرفته 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا دعت الحاجة إلى معرفة شيء ما أو قيمته ولم نتمكّن من 
معرفة ذاته أو قيمة ذاته » فإن الشرع أوجب لمعرفة ذلك الرتجوع إلى 
أمثاله وأشباهه ممّا عرف أو عرفت قيمته . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المفقود بعد فقده لا يجوز تقسيم تركته » ولا تبين منه زوجته », 
لكن إلى متى ؟ عند الحنفيّة : قدّروا مدّة حياته ليحكم بعد ذلك بموته 
فتقسم تركته وتبين منه أمرأته - بموت أقرانه - أي ممّن هو في مشل 

سنه . وقدر بعضهم ذلك بمئة وعشرين سنة » وبعضهم بتسعين سنة - 
أي المدّة التي لا يعيشها أمثاله غالبا . 

ومنها : إذا أتلف إنسان لآخر شيئا كدابّة أو دار أو متاع - 
واختلفا في تقدير قيمته - فيرجع إلى تقدير قيمة أمثاله وأشباهه . 

ومني : إذا وجب لامرأة مهر المثل ؛ فيقدر بمهر أمثالها من 
قومها - أي قوم أبيها - بكرا كانت أو ثيباً . 


القاعدة الحادية والأربعون 


أولا لفك وروة القاعدة : 

ما تميّز بنفسه لا يحتاج إلى فيّة''. 

ما لا يحتاج إلى نية 

كاف #مكقي هذه القاهدة ومدنو قا ؟ 

هذه القاعدة تندرج تحت قاعدة النيّة . فالنيّة إنما شرعت لتمييز 
العجاذا تع العاذاق الثى لها شي مها + ولنيين «رهيه العادات سصيسها 
عن بعض ٠‏ لكن إذا كانت العبادة متميّزة بنفسها » ولا تلتبس بعادة من 
العادات - أي لا مثيل لها في العادات ٠»‏ فلا تحتاج إلى نيّة . 
كانه عن نكن مده شاعوة ومسانتيا: 

ذكر الله سبحانه وتعالى ٠‏ والإيمان به لا يحتاج إلى نيّة ؛ لأنه لا 
مثيل له في العادة وهو عبادة متميّزة بنفسها - إلا إذا كان الذكر منذورا 
فيجب فيه النيّة . 

ومنها : الرّجاء في الله والخوف منه لا يحتاج إلى نيّة . 

ومنها : النيّة لا تحتاج إلى نيّة وإلا تسلسل الأمر إلى ما لا نهاية. 

متها #قزناءة القر اق لذن كل هذه موز صو وها إل إذا 


كانت القراءة منذورة . 


02 أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 4ه . قواعد الحصني ج ١‏ ص ١١4‏ فما بعدها »ء 
أشياة السيوطي:صن ١37"‏ + أشياه ابن تحنم صن : 


القاعدة الثانية والأربعون 


ولا #اتفافل وروي الفاعةة: 

ما ثبت بدلالة اللفظ فهو كاللفوظ ''. 

وفي لفظ : ما ثبت بالدلالة فهو كالئثابت بالئص''". 

وفي لمظ : ماثبت بدلالةالنص عادة فهو 
كا لنصو ص عو 1 

القائة يولالة اللفقل والتضة 

كانه #فسق هذه انوعد ومدلولها : 

دلالة اللفظ : هو أي يكون الحكم مقهؤما مق اللفظ لغة أو عادة )2 
فما ثبت بتلك الدلالة يكون كالمنصوص عليه والمنطوق بعبارة النصّ 
في بناء الحكم عليه وينظر القاعدة الستادسة من قواعد حرف الثاء . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

في قوله تعالى : + وَل ا قا دليل على أن 
الشهادة حجّة في الأحكام . 


)00 المبسوط د /ا١‏ ص ١/86‏ : 
0( نفس المصدر د ١١‏ ص ١5‏ . ص . 
0( نفس المصدر ص تياس 7 


017 لة 7 ع وو البق 


اللقدداء و “ال عد الفقهية 


وا و11 


ومنها : إذا أقر في مرض موته : أن هذه الألف درهم التي عنده 
لقعلة #افتضب كل "الورافة'التسلاق جلها + الأن. إقسن اه ها كبا لامر 
للورثة أن يتصدقوا بها دلالة » فيتصدقوا به من ثلثه . 

ومنها : إذا أقر بكرم في أرض . كان للمُقر له الكرم بأرضه ؛ 
لأ انعد لكر تمع لجو وا لأركن فاك 

ووتتهنا + إذا قال + عضبيت من قلآن شيكا + فبالإكرزاز صحبحء 
ويلؤمَه ما يبيّنه + ولاابة أن يكون مالاً يجري فيه التمائع بيسن الناس ؛ 
لأ القضيدية لا تنك الا فلرهاله 

وميا[ نكن ارون لك ضاف كان رك مف روك لقي لمك 
ليلا تغلى وكوب الفكة فى ذمنه:. 


موسوعة القواعد الفقهية 
22177 1ج 2 


القاعدة الثالثة والأربعون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل'". 
وفي لفظ :ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد 
دليل بخلانه''". 
وفي لفظ : ما ثبت يكون باقيا ما لم يوجد الدّليل 


فق 


المزيل 

وفي لفظ : ما علم ثبوته فالأصل بقاؤه ما لم يعرف 
اللو 

وفي لفظ : ما عرف قيامه فالأصل بقاؤه ما لم يعلم 
الهلا ك'". 

وفي لفظ : ما عرف ثبوته فالظاهر بقاؤه'". أو 
فالأصل بقاؤه . ما لم يظهر خلافه . 


)0 ترتيب اللآلي لوحة 17 ب » شرح الخاتمة ص 76 . 

0 الفلمقة الا 

0 شرح السير ص ١١5‏ وعنه قواعد الفقفهدص ١١54‏ .٠ص‏ /181071 2 2191.109 
44 . 


اا التوويه ا ا 
ا شوم السين صر 1 
0 المبسوط ج ٠٠١‏ ص78 . ج ٠١‏ ص ١١7‏ , ج 75 ص ١١7‏ . 


ْ موسوعة القواعد الفقهية 


وفي لفظ : ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه ويجاب 
التَمسّك به حتى يعلم خلافه''"'. 

وفي لفظ : ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه ما لم يتيقن 
بزواله . أو إلى أن يتبيّن سبب زواله''. 

القابية كن هالا زتمهات 

اننا تمت هذة المواعن وميد دوالها:: 

هذه القواحة :مكل قاعوه الاستطتهاتف الثاقة نلف :“رد الأصل بقاع 
ما كان على ما كان »» وينظر قواعد حرف الهمزة تحت الرّقم ١ه"‏ ,2 
4 وينظر اعون عن 5 . فما ثبت وجوده بزمان سابق فيجب 
الحكم ببقائه واستدامته إلا إذا وجد سبب ينفيه ويزيله يقيناً . 
كاككا هن امكلة هذه القوؤاعت وفساتتها : 

إذا تزوج رجل امرأة بعقد صحيح فنحن نحكم بالزوجيّة بينهماء 
وينسب الأولاد من هذه المرأة إلى الزوج » ويجب على الزّوج النفقة إلى 
عرو :اتيز ١‏ اللتقرق :وااو الاك عزو واتتحقي وز وان الكرتهة ينها إلا إذا 
وجد سبب ذلك من طلاق أو فسخ أو خلع » أو غير ذلك من أسباب 

ومنيد سكاف :تكن اناق ونيو قا متكي لكان ال 


بذلك الدتين حتى يثبت الأداء أو الإبراء . 


)0 نفس المصدر جح ١‏ ص 8٠١.5‏ اعوج ٠'ل٠اص‏ 554 . 


ومنها : إذا أقرّ فقال : كان له علي ألف درهم . ثمّ قال : قد 
قضيتها إِيَاه قبل أن أُقِرَ به » وجاء بالبيّنة على القضاء قبلت بيّنه » فهو 
قل أقر يدق تبائق: فد ادك .اذاه والئانة + افق أقن دين وداففكن : اتتسيو اراوة 
فيقبل منه بالبيّنة » وتكون البيّنة دليلاً على سقوط ما ثبت في ذمته . 


القاعدة الرابعة والأربعون 


أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

ما ثبت بالشترع أولى ما يثبت بالشّر ط'' 

وفي لفظ : ما ثبت بالشرع مقدم على ماثبت 
بالشتر ط'' 

ما ثبت بالشرع 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

ما أثبته الشرع يجب تقديمه على غيزه ؛ لأن الأصل أن الأحكام 
هي للشرع ومنه لا لغيره ؛ ولأن ما يثبته الشرع حق ومصلحة » وما 
يثبته العبد لنفسه أو لغيره إِمّا موافق لما أثبته الشرع فهو مقبول » وإمّّا 
مخالف لما أثبته الشرع فهو مرفوض ومردود ؛ لما فيه من المفسدة . 
ثالثا : من آمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا قال الرّجل لامرأته #طافكف اله على أن لان الرتضفة .سقط 
قوله " بألف " ويقع رجعيا ؛لأنّ المال ثبت بالشرط » والرّجعة ثبت 
بالشرع » فكانت أقوى . ولأنه لو قتمنا الشرط لكان خلعاً لا حق له في 
رجعتها » ولكنه اشترط على أن له الرّجعة الثابتة بطريق الشرع . 

ومنها : إذا استولد أمة ثمّ دبرها . قالوا : لا يصح التدبير ؛ لأن 


00 أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 5؛ ١‏ » أشباه السيوطي ص 15 
9 لتقت نك ه32 أمساة الشيوظ صن :153 


مو سو عه القو اعد الفقهية 


عتق المستولدة عند الموت ثابت بالشرع فلا يحتاج وقست الموت إلى 
ومنها : لا يصحّ نذر الواجب ؛ لأن الواجب ثابت بالشرع . 
ومنها : إذا أحرم بتطوّع أو نذر - وهو لم يحجَّ حجّة الإسلام - 
وقع إحرامه عن حجّة الإسلام ؛ لأنه يتعلق بالشرع »ء ووقوعه عن 
التطوّع والنذر متعلق بإيقاعه عنهما والأول أقوى . 


القاعدة الخامسة والأربعون 


أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
مائثبت بالضر ورة يتقدر بقدرها ويتجدد 


3 )00 
بتجددها '. 
1 5 71 ()اء 
وفى لفظ : ما ثبت لعذر بطل بزواله '. أو ما جانز 
| 0 
الا 


وفي لفظ :ما أميح للضّر ورة يقدّر بقدرها"". 
الثابت بالضرورة والعذر 
كاكيا ##ونط :هود الفواهن سد دوه 
ما أبيح للضترورة والعذر فهو يقدّر بقدر الضّرورة والعذر ولا 
يجوز أن يزيد عليهما . ولكن إذا زالت الضترورة والعذر رجع الأمر إلى 
2 ا ا ل 
وتجدادت . 


وينظر من قواعد حرف الضتاد القاعدة رقم ١١‏ » ومن قواعد 


0" المسوط متهن 117 اناه المنشاو ب طون 1 

9 أشباه السيوطي ص 65 »ء أشباه ابن نجيم ص 5 » المجلة المادة 58 . 
سنبل زادة اللوحة ١٠١٠١‏ . الوجيزن ص 759 فما بعدها . 

7" أشباه ابن الوكيل ق ؟ ص 415 »٠‏ أشباه السيوطي ص 6 » أشباه ابن نجيم 


قو 0 


نوسوعة القواعن الققيية 
تحزن المقد'القاعدة راقم 147611 نويتان» كرو اشر وا 6 
كلكا سن اسكلة هذه المواعن ومسافلي: 

إذ| حدنك ستذاغة واضطو إلى أن الميكة علق سيل كن عليده 
تناولها . ويأكل منها بقدر الضترورة واستمرارها » فإذا زالت المجاععة 
كر ظيه تدأانيا «:ولكق إذا وجعت المماعة تمكدف للا رخصية بال 
الميتة ما دام لم يجد المذكاة أو الطعام الحلال الطيب . 

ومنها : الطعام في دار الحرب يؤخذ من الغنيمة قبل القسمة على 
كدي الا 

ومنها : المرأة إذا احتاجت إلى طبيب - عند عدم الطبيبة المرأة 
- لم يجز لها أن تكشف من جسدها إلا القدر الذي لا بد من كشفه » ولو 


زادت عصت الله تعالى . 


موسوعة القواعد الفقهية 


ان و ا 111 


القاعدة السادسة والأربعون 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

ما ثبت بالعادات مثل ما ثبت بالشهادات في تعليق 
الأحكام عليها''. 

التَابت بالعادات 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الشهادات بنى عليها الشارع الحكيم لقا عر انث يها كيزا 
مكلينة فين يتلق انق والقر والحال والعوسن ‏ #بالشوادة ناح الثم 
ويحقن » وبها يباح المال ويحرم » وبها يباح العرض ويحرم ٠.‏ 

فما ثبت بالعادة والعرف في بناء الأحكام عليه مثل ماثبت 
بالشهادة في بقاء الأحكام عليها » لكن بشرط أن لا يكون العرف والعادة 
عاضا اللسعهنه الشرعية أو لأحكام الشرع . وينظر القاعدة رقم ه 
من قواعد حرف لينم 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الإجماع الستكوتي معتبر عند جمهور الأصوليّين - وهو أن يصدر 
عن بعض المجتهدين حكم في مسألة ويعلم به المجتهدون الآخرون 
فيسكتون ولا يظهرون الرّضا ولا الإنكار ولم يكن ثذتّة مانع أوجب 
سكوتهم أو قهر أوجب إظهار الرّضى » ففي هذه الحالة يعتبر هذا 


00 شرح اللمع في أصول الفقه ج ١‏ ص ”547 الفقرة 608 . 


موسوعة القواعد الفقهية 
255 212212112 


إجماعا صحيحاً ؛ لأن العادة فيما بين أهل الاجتهاد إظهار الخلاف من 
غير توقف . فدل سكوتهم هنا على الرّضا والموافقة على ذلك الحكم أو 
تلك قفوي .: 


القاعدة السابعة والأربعون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ماثبت بوجود المنافي ضر ورة لا يكون محالاً به 
على الإقرار''". 

الثابت مع المنافي 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذ الذاهدة تندافة سكن عدج يك يفت يك القيين ان فحان 
الإقرار إذا كان مكذباً شرعاً فإنه باطل وساقط ٠‏ وكذلك إذا كذبه الواقع » 
وفي هذه القاعدة بيان أحد مبطلات الإقرار وهو وجود المنافي 
والمعارض للإقرار ضرورة ولزوما . وليس المراد بالضرورة هنا 
الاضطرار بل اللّزوم . 
كانكا :»فق أسكلة هذه ا تقافينة امسا كلها 

إذا ادعى أبو الزّوج نسب زوجة ابنه - أي قال : إنها ابنته . 
وصدّقته - وكانت أقرّت قبلا أنها أمة لرجل - فينفسخ نكاحها من ابنه » 
لأنها بادعاء الأب تكون أخت الزوج . فهنا عمل ادعاء الأب ببنوّة 
الزوجة على فسخ نكاحها من ابنه » ولم يعمل إقرارها بأنها أمّة لارجل 
على إبقاء النكاح - ومن ضرورة ثبوت نسبها من أب الزوج انتفاء 
النكاح . 


)0 المبسوط ج اص لت |" 


موسوعة القو اعد الفقهية 
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ومنها : لو أن مجهولة الأصل تزوجت رجلا » ثمّ أقرتت بالملك 
لرجل فهي أمة له ؛ لإقرارها على نفسها بالرّق - وهو أمر محتمل في 
ذلك الزّمن - ولا تصتق غلى فساد النكاح.؛ لأنه لين من. ضرورة كونها 
أمة له بإقرارها فساد النكاح ؛ فإن نكاح الأمة بإذن مولاها صحيح . 

وفنهاء إذا: ادعى و حل هلقن امام ها أكه روغث اتسفوسميا 
- ولا يعرف أصلهما - وليس الواحد منهما في يد صاحبه - وصدق كل 
واحد منهما صاحبه في دعواه » كان دعواهما وإقرارهما باطلاً ؛ لأن 
تصديق كل واحد منهما لصاحبه إقرار بالرق له على نفسه »ء وبين 
الإقرارين 'متاقاة شدرووة: > الاسكدالة أن كوف كل اانه تسيا مالفا 
لصناحية مملوكا لد ..فإذا تُحدق التدافى كهائرت الاعويد نان والإكسوازان 
وما فكلا . 


القاعدة الثّامنة والأربعون 


أولا األفاظ ورود القاعدة : 
ادن 


ماثبت بيقين لاا يزول بالشت ''. أو : لا يرتمع إلا 
بيقين مثله' '". أو : فلا يرفع إلا بيقين' 
بالاحتمال'“. أو : لا مُزال إلا مبيقين مثله'". 


(0 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة إحدى القواعد الستت الكبرى » وتعتبر من أهم القواعد 
وأكترها فروتها وشسائل فادها 0 2 5 
أي قطع وجزم - لا يجوز رفعه بأدنى من اليقين فلا يرتفع بالك أو 
تالف الصتفيف 4 لكن قد رعتين ختاذفه عفد غلنة الغار احتياظ ا“ 

وقد سبق أمثال لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرّقم 
اي ا ل ان . وسيأتي لفظ 
القاعدة المشهور ضمن قواعد حرف الياء بلفظ : اليقين لا يزول بالشكٌ . 


1 :أصول الكركي الأصك الأول 

70" الفذتو عت امن 1187 السيشواظ وسفن ا 

يرقب اللالي لوحة 5١٠أ.ء‏ أشباه ابن نجيم ص »١155/55‏ أشباه السيوطي ص 55. 
9 المبسوط ‏ 5 ص ١ه‏ . 

0 كقين المسدرنيه 4 اسن 


القاعدة التاسعة والأربعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

فا كنك حكنت أضندت لامسفعط بالغوارحن 
اموق . 

الحكم الأصلي - العوارض الجزئيّة 

كاقا نش هذه العاهدة وفدلو ها 

المراد بالحكم الأصلي الحكم العام المشروع بناء على القواعد 
المستقرة » وهو العزيمة . والمراد بالعوارض الجزئيّة : الطوارئ 
والفرزوف الداذودفيع :5 الضتووة 1 المبيمة ‏ 

فالحكم الثابت أصالة لا يسقطه وجود أمر طارئ عليه . وقد سبق 
جل ينه ال اله كفي لفن يعوو 11 قوف الر قي 1 , 
كاكقا هن افقلة هده الشاعدة ومساككها : 

نك "الشتلاة ولو ضاق «الوقك لاح مق قشننيا ولى قافت' الستلاة 
متعيّدة بضيق الوقت إلا عنها . 

وفنتقها: + الحضيفة التايقة بالإتتنتلام :والكذان ل سقط يعحازكن 
الحرب » حتى لو دخل مسلمان دار الحرب وقتل أحدهما صاحبه تجب 
القذةء: لاد لايل نونفو الصمة. لأ تنكل ديا المارظن». 


موسوعة القواعد الفة لفقهية_ 
0 ا 10 


ومنها : وجوب الجزاء على المحرم إذا ذبح ظبياً مستأنتساً ؛ 
لأنه صَيْد في الأصل فلا يبطله الاستيناس , كالبعير إذا ند - أي شرد 
عن صاحبه - لا يأخذ حكم الصيد في الحرمة على المحرم حتى يحل 
عقره عليه » أي يجوز له أن يصببه بالستلاح في أي موضع ويحل أكله : 
وكذا لو سقط في بئر ولم يمكن إخراجه حيّا . 


يت ' القواعد الفقهية 


القاعدنان الخمسون والحادية وا نيسوق 


أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
اقبت كن تق ع الاتزقيت فيه ”” 
وفي لفظ : ما ثبت ضمنا للشّيء يتقدّر بقدره 
التابع تابع 


0) 


ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولها : 

القاعدة الأولى مفادها : أن الثابت ضمن شيء آخر هو تابع 
له في وجوده وأحكامه » ولمّا كان المتبوع أصلاً » والتابع فرعا له ٠‏ كان 
الضتامن أصلاً والمضمون فرعاً له كذلك » ولمّا كان التابع لا يسبق 
معوعه كان با يت اصيمنا لشو لا رارك فتية:؟ مووز أن وخصود 
التابع مترتب على وجود المتبوع . وينظر مسن قواعد حرف التاء 
القاأعدة ٠١٠١‏ . 

وآما مفاد القاعدة الثانية : فالثابت ضمن شيء آخر لا يزيد 
عليه بل هو مقدّر بقدره ؛ لأن التابع للشيء في وجوده تابع له في 
حك .: 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلها : 

مخون شرزاء يكو في يظنها حمل + بولكن ازا يعوو تخسر ال العمل 


المسرو ع خا هو 1 


لواسعة النواعة 


في بطل البقرة قبل شراء البقرة . 

ومنها : من استعمل الوديعة فهو ضامن لها ؛ لكن إذا ردها 
الفقكة :5 سيق الك نام سقة عير مق تدان التكالقة. 

ومنها : ممنوعات الإحرام مقدّرة بوجود الإحرام » فإذا أحل 
المحرم أبيخ لذما كان ممفوعها .ول يجوز له أن يحره على تفينيه امنا 
كان محرما بزمن الإحرام . 

ومنها : الإمساك عن المفطرات مقذر بطلوع الفجر إلى غغروب 
الشمس . فلا يجوز الاستمرار بالامتناع عن المفطرات بعد الغروب . 
رابعا :مما استكني من مسائل هاتين الفقاهدتين : 

الحرّ في بطن الأمة يزيد عنها - مع أنه ثابت ضمنها - فيجوز 
ألهينة والضتة و المدز انك له بوكل ذلك اليك لللمة كما أنه يجوز 
أن يعتق ما في بطن الأمة قبل عتقها . 


القاعدة الثائية والخنمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ماثبت على خلاف الدليل للحاجة قد يتقيّد 


نا 


بقدرها . وقد يصير أصلا مستقلا 
الثاية على قلاف الداليلب الرخصة والفياين علتها 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تتعلق بالرتخصض والقياس عليها . فالرتخصة إِنْما تست 
ضرورة أو لحاجة بخلاف دليل العزيمة . وهي مقترة بقدر الضترورة 
أو الحاجة » وتزول بزوالهما . 

ولكن هل تصبح الرّخصة أصلا مستقلاً ؟ أي حكماً شرعيّاً ثابباً 
على العموم ويقاس عليها غيرها مما لا نصّ فيه ؟ 

مغاد القاعدة : نعم . وهذا مذهب الشافعيّة وعدد من الفقهاء ؛ 
إد يزو أن لوكس يدوا أن قاد كالسا ما ييا 
كالكا <امن أمكلة هذه نماعدة وصونا تاه 

العرايا : وهي جمع عريّة . ثبتت رخصة للحاجة في التمر 
والرآطب خاص*ء » فهل يقاس عليها العنب والزبييب . والتّيِن الجاف 
والمشمش الجاف وأمثالها ممّا يجفف من الفواكه والثّمار ؟ خلاف . 


ا الوكيل ق ١‏ ص :1١‏ » المجموع المذهّب لوحة 776 أ . مختصر 


ومنها : صلاة القصر شرعت حالة الخوف بنصّ القرآن الكريم : 
الاية ١‏ من سورة النساء ثم عمّت جميع الأسفار الساكة و وكالن هيا 
الله عليه وسلم : « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته »(). 

ومنها : الإجارة جوزت على خلاف الدليل لورودها على المنافع 
المعدومة - حين العقد - للحاجة » ولم تدقيّد بالحاجة » بل صارت أصلاً 

ومنها : السّلم لأنه بيع معدوم . 

وَمدينا: الحجالة لنافيها من جواذة العيل . 


)0 الكذيت: أخريجه ابعندن طاجننة جضن :1005م والجون اود امت 04 


والذارمي جح ١‏ ص ”5598535 6و أحمننة:: ١اص‏ 6/55" ومسلمج ” 
ص 57237 - 778 بشرح النووي . والترمذي ج 5 ص "4 ؟ ء والتسائى ه78 . 
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القاعدة الثالثة والخنمسون 
أولا : 00 القاعدة : 
ثبت على خلاف الدليل في الواجب هل تلتحق 
2008 
التابت على خلاف الدّليل 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا ثبت شيء على خلاف القواعد العامّة في الفرائض ٠‏ هل 
الكدق يبه النوافك و لتر عاك فيفيف فنها ماانيك في الثر اهن تيدالف )ا 
للتليل ؟ 

ومن سخالنة التليق مدقيل ل و1 
كاتتا :فنن امقلة هده اتشقاعدة ومشائلها ؛ 

كود النتوى قالوب نع على بكتلامه التلرل قر القرسن.:: 

وقالو 1ف للك قدي قر غريب دوهن القزل القعير اند لا يتفي 
للسّهو في النوافل . والجديد على خلافه . 

ومنها : قالوا : التيمّم على خلاف الدّليل في الواجب . ويشرع 

في النفل أيضا . 

ومنها : هل تجوز النيابة عن المعضوب في حج التطوع . 
كالفزركن ١‏ قوالان .عند الشافعية :, 
0 أشنياة.ابن. الوكيل:ق دهن ةع : 
المجموع شرح المهذب ج ؛ ص 5١‏ . 


000 اس واس 


القاعدة الرابعة والخمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما ثبت على خلاف الظاف '' 

التَابت على خلاف الظاهر 

كاف #مغنى 113 ]لهام ومسنه ها 

المراد بخلاف الظاهر : خلاف الحالة الواضحة الثابتة التي يغلب 
هن الذاذ يكاقها وراسضر از ها فهذم العالة الأصلكة دقفي لفن نامك 
ضبكها © أن الشرغ رما أكام: الوداك و أحاة: الذقاوى لإنيات الحقتوق أو 
نفيها بقطع النظر عن حال الشخصن النذ عن كلف لان بشحةه الخو اسان 
قابلة للتغيّر في كثير من الأحيان . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اد حى الب التقي الصدوق الموثوق بصدقه وعدالته على الفاجر 
المعروف والمشهور بالفجور وغصب الأموال وإنكارها أنه غصب منه 
قينا" أو نقد شعلى الماع سو اح :قدا حيذوفا بر انه اليقة 4 وعاسن 
المذعى عليه اليمين إذا لم يُقِم المدعي البيّنة . وتقبل يمين المدععى عليه 
غية ذلك وإق كان عدن حاكفه الظاهو ., 

ومنها : لو ادعى ذلك الفاجر على هذا التفي المشهور بالصّدق 


10 كنا افر الوك " ص 58١‏ . القواعد الكبرى ج ١‏ ص ٠١7”‏ فما بعدها » 


ا و الك ل ا 

ومنها : إذا ادعى إنسان على قاض أنه اس تأجره لكنس داره 
ونحوه سمعت الدّعوى على الأصمّ وإن كان ذلك ممتنعاً عادة . 

ومنها : إذا أنت الزوجة بالولد لدون أربع سنيز من حين الطلاق 
بعد انقضاء عدتها بالأقراء » فإن هذا الولد يلحق بالزّوج 00 
الغالت الطافق "أن الولة لا وتاحر لهذ العذة قالو1 + لان الأصدسل. مده 
الزكا #بوتهدم طعا الشيهة #والشانع متشوق إلن النشسيتن ودرء الح : 
فغلب الأصل على الظاهر . 

ولكن في هذه المسألة خلاف ؛ لأن الأخذ بهذا الحكم وبخاصّة في 
متافك اويا ساب رسا لوي ولد روج حبق او جكة ار 
مات عنها منذ أربع سنوات » وانتهت عدّتها بالأقراء قبي الع قت 
وكيف يكون حصول الحمل مع وجود الحيض ثلاث مرات بعد الطّلاق : 
هذا الحمل. لا يعقل: أن يكون من التوج قطعا : 

وقد قال ابن عبد الستلام رحمه الله : قلنا : وقوع الزّنا أغلب من 
تأخن' اتحمل إلى. أريع تنتوااك الأ سافة والهذه دبوكذلك: الأكزاه. و ابوط 
بالشبهة . ولا يلزم على ذلك حد الزنا فإن الحدود تسقط بالشبهة("). 

فق اهو الح الا لد : 


“قواطن الأحقات دا ون 1 


فوسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الخنامسة والخخمسون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما ثبت على غير القياس - أو على خلاف القياس - 
فغيره لا يقاس عليه'". 
ماثبت على خلاف القياس 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها 
هذه القاعدة تقابل قاعدة سبقت قريب » ومفادها : أن ما ثبت على 
غير القواعد المستقرّة وخلافا للأحكام العامّة - والمراد به الردخص - 
ما ققصر به على مورده ولا يقاس عليد ره . فالرخص مقصورة 
على مواضع ورودها . وهذه من مسائل الخلا 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
قضاء سنة الفجر معها ثبت على خلاف القياس », فلا يقاس عليها 
غيرها من السنن - وهذا عند الحنفيّة - إذ عند غيرهم يجوز قضاء 
السنن #اكفنة الكو الج اج وده لطم بودن 2 لكنم: ذا لو يففسيل 
الظهر في وقتها فهل له قضاء سننها معها ؟ وتقاس على الفجر ؟ الرتاجح 
عند الجميع عدم القضاء . 


0 القواعد الكبررى جضن +/17 فما بعدها:» ترتسي الالبي لوكي اناي 
شرح الخاتمة ص لال ». المجلة المادة ه٠١‏ . وينظر قواعد الحصني ج 7 ص 58 
فما بعدها. 


ومنها : البناء على الصّلاة إذا سبقه الحدث أو الرعاف ثابت على 


كلاف القياين عاقلا يقائن غلية ون حبق عجدا “فل يجني :علي» 
الاستئناف . 
ومنها : عند الحنفيّة - لا يشترط النيّة في الوضوء مع اثشستراطها 
في التيمّم » ٠‏ لأن التطهير بالراب تعبّدي لا بْدَ له من النيّة فلا يقاس عليه 
د 
بنفسه ف فلا يحتاج إلى النيّة . 
وأقول : ولو صحّ هذا القياس فلا ثواب للمتوضتئ ؛ لأن الثنواب 
إنما يترتب على نيّة العبادة » ولا يكون الوضوء عبادة يشاب عليها إلا 
بالنيّة . وهذا أمر متفق عليه . 


القاعدة السّادسة والخنمسون 
أولة : لفظ ورود القاعدة : 

مائبت على الفور أو على التراخي أو فيه 
خلا ف'". 


ما ثبت على الفور أو التّراخى 

كافيا #مفنة كرو سافن وسو لوي ْ 

هذه القاعدة تختصّ بالخيارات - جمع خيار - وهي على ثلاشة 
أنواع» نويع خلى: الفون اقلا و لهذا #تونوع .على الأراكئ قرلا ولكعيداء 
ونوع مختلف فيه والترجيح مختلف . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

النوع الأول : ما هو على الفور قولاً واحداً : 

خيار الرّد بالعيب . وخيار النقيصة » وخيار الخلف إذا شرط 
الرّهن أو الضمين فلم يَف بذلك أو امتنع من إقباض الرهن » وامتنع 
الضامن من الكفالة . 

ومنها : إذا زوجت المرأة من غير كفء بغير رضاها - فإذا قلنا 
بصحّة النكاح - فلها الخيار وهو على الفور . 

النوع الثاني : ما هو على التراخي قولاً واحداً . 


0 المشوع العف الوه 5 ان اقواعة افر د نمق :5 فيا نهنا , 
المنقوز لج كين ١145:‏ كما بعدها: 


كوا الممت انج رافظ أن المكلين.. 

ومنها : خيار الشرط ثلاثة أيتام فما دونها . 

ووتتينا كيال 'الزاله فى التموع فيه روهت ارلذلة رودن عن 
الترزالفى إلى أمة »حجني قالوة + او اسقط هذا الخيان لم ويفظ بيجنل له 
الرجوع بعد ذلك . 

ومنها : خيار من أبهم الطلاق بين زوجتيه » أو أبهم العتق بيين 
ايدوهي الدراكي الك 

ومنها : خيار التعيين كمن أسلم على أكثر من أربع نسوة » لكنه 
لا يمهل حتى تطول المدّة . 

ومنها : تخيير الولي بن العفو والقصاص » وكذلك حق القذف أو 
التعزير كله ثابت لصاحب الحق على التراخي . 

الدوع الدلت : وهو ما فيه الخلاف وهو قسمان : 

القسم الأول : ما فيه الخلاف والأرجح أنه على الفور : 
خيار التصرية فيه وجهان » أصحّهما أنه على الفور . والثاني : 
أنه يمتد ثلاثة أيّام . 

ومنها : خيار البائع في الرجوع إلى عين ماله عند فلس 
المشتري . فيه وجهان : والأصحّ أنه على الفور . 

ومنها : الأخذ بالشفعة : إذ الشفيع مُخَيّر بين الأخذ والتّرك . 
خمينة أقواال : أظهرها أنه جلي الفون: : 

القسم الثاني : ما فيه الخلاف والأرجح أنه على التراخي : 


موسوعة القواعد ا ب“ لفقهية_ ' 


خيار المجلس إذا مات من له الخيار » وانتقل حقه إلى وارئهء 
فإن كان حاضرا مجلس العقد فحكمه حكم مورثه كان غاننا ففييتة 
أوجه : أصحها . أنه يمتد الخيار حتى يفارق مجلس الخبر . 

ومنها : خيار السلم إذا انقطع المسلم فيه عند محلة لجائحة . 
فالصّحيح أنه على التراخي . 


ير يشو لتاق الفشيرر 


القاعدة السابعة والخمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
هد هه 30 ٠.‏ اش اله )0 
ما ثبت لجماعة فهو ببنهم على سبيل الاشتزا ك 
ما شت للجماعة 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا ثبت شيء لإنسان فله التصرّف فيه منفردا لا يشاركه فيه 
غيره + ولكن إذا ثبت شيء لجماعة - اثنين فصاعدا -- فهو شركة بينهم 
على التساوي أو التفاضل - بحسب أنصبتهم - ولا يجوز انفراد أحدهم 
بالتصرف . 
كاله مره اشكدة هذه لشنافوة ومساكلها ٠»‏ 

ل 0 ادا شك 
اجتماعهما ؛ لأن الموصي إنما رضي باجتماع رأييهما . 

ومنها : إذا جعل على الوقف ناظرين فكذلك لا يجوز انفراد 

اذا افكت ماله مضتاوئة لشمخصوة كلا يذخ الست اكمنا 

00 


00 أشياة اين نحيم طن :19 + وَظتَيب اللآلئ لويخة 135+ 


رابغ امسا استتق من موتافل هده القاهدة » 

ولا الإتكام المتعرى وتتمينة ذينة لاكراواء على شبيل العفننال 
لكل ٠‏ فلكل واحد منهم حق تزويج المتعون أو الماسنصير متفيودا عيان 
الآاخرين . 

ومنها : القصاص الموروث يثبت لكل من الورثة على الكمال ٠»‏ 
لكل والعد من الوركة حق التتحصاول عدن القعستامن دون ركحياء 
الأخردوةة» قنرقكة التصاهسن عفلة ناكمو ا 

ومنها : ولاية المطالبة بإزالة الضترر العام عن طريق المسلمين 
تثبت لكل من له حق المرور على الكمال ؛ لأن الحق إذا كان لا يتجزأ 
يثبث لكل على الكمال . ظ 

وفكينا تمق التفعة رقت القز كاء +القل شريك علي الكهان... 


11 لسعم 


القاعدة الثامنة والخخنمسون 
أولا : لفظ ورود القا- دة 

ما ثبت لضر ورة الششتهادة فهو كالشهود به'". 

الثابت لضرورة الشهادة 

كانا “سفت بهذ تقاف ولو 

الشياةة نا شرعت لإثبات الحقوق المدّعاة » ويثبت بها المدّععى 
به » وما يتعلق والعدعي ضرووأة ولزوها افماقيت يطيروونة الشههادة 
ولزومها يكون كأنه مشهود به فيثبت ويلزم ويعتذ به . 
كانتا »من أامخنة هده العاعهومسا كديا 

إذا: ديف ارق أعلن ذجل (دانسا فاق شتكسا نذا أو خطأ » أو قطع 
يده أو رجله أو فقأ عينه عمد أو خطأ فيازم من اعتبار هذه الشهادة 
والحكم بها ثبوت حق المطالبة بالقصاص أو الديّة لولي المقتول ضرورة: 
وأكذ لك قوت عل التستاس: أو الأرش للمقطوع والمفقوءة عينه . 

ومنها : ادعى رجل وامرأة صبيّا - وهو في يد المرأة - وأقام 
كل من الرّجل والمرأة البيّنة على أنّ هذا الصتبي ابنه » قضي وحكم 
بشوة: تب ,الحتي من كابهما ».ومن صيزور #نلشك الفعيناء و الس 
بالفراش بينهما - أي الزوجيّة -. ولكن بشرط أن لا يكقون في بيّنة 
المرأة ما يدفع بيّنة الرّجل كأن تدّعي في بيّنتها أن هذا الصبي ابنها من 
زوجها فلان » غير الرّجل المّعي . 


الميموط عه ااام ار 


القاعدة التاسعة والخمسون 
أولا : لفظ ورود القاهدة : 


ما جاز إيرادالعقد عليه بائفراده فإئه يصح 


استثناء المنفرد بالعقد 

تانيا : معنى هده القاعدة ومدلولها : 

الشيء الذي يجوز أن يقع العقد عليه منفردا - أي هو المستقل 
بنفسه - يجوز ويصم استثناؤه من العقد ؛ لأنه غير تابع لغيره : 
وبالمقابل ما لا يجوز انفراده بالعقد لا يصحّ استثناؤه . 
كالثا من أمكلة هذه القاهدة ومساكلها : 

الحيوان والعقار والعروض كلها أشياء يجوز وقوع العقد عليها 
بانفز ادها * ولذلك يجوز استتناوها أيضا + فمن اشترى قطيغا مق الغقدم 
وى عند انعا متسينا نادت 'السقد ا لانشفاء : 

ومنها : من باع دارا إلا غرفة منها صحّ البيع والاستثناء . 

ومئها : الجنين في بطن الذابّة لا يجوز استثناؤه ؛ لأنه لا يجوز 
إيراد العقة هليه تفز دا 


100 زلفو الق بالف وقةة كو قا المت 1 


رابع :هما :استقين شن مناكل هذه العاعدة: 

أوصى بعبد من ثلثه لفلان . لا يجوز استثناء الخدمة » مع أن 
الوصية بخدمة العبد تجوز ويصح إيراد العقد عليها بانفرادها . 

ومنها : عتق الجنين دون أمّه والوصيّة له جائز مع أنه لا يصحّ 
إيراد العقد علية متقررد! ذويغ مه . 


القاعدتان السكتون والحادية والستون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
ما جاز بيعه جاز رهنه . وما لاا فلا''. أو ماقبل 


البيع قبل الرهن . 

وفي لفظ : ما جاز بيعه جاز هبته وما لا فلا''". 

وفي لفظ : ما جاز الرهن به صح ضمائه . وما لا 
ؤبه ”2 
1 البيع والرّهن والببة والضمان 
ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

العقود وإن اختلفت موضوعاتها وصورها فبين كثير منها 
ارتباط » ففي هذه القواعد بيان الارتباط بين بعض العقود وبعضها . 

فما جاز أن يقع عليه عقد البيع من الأشياء والسّلع والعروض جاز 


() المجموع المذهّب لوحة 75" ب », المنثور ج ‏ ص ١79‏ » قواعد الحصني 
ج ؛ ص ١57‏ » أشباه السيوطي ص 457 » أشباه ابن نجيم ص 788 ترتيب 
اللآلي لوحة 554 ب . 

3 المجموع المذهّب لوحة 44” أ» المنثور ج ‏ ص ١8‏ ؛ قواع د الحصني 
ج ؛ ص ”187 » أشباه السيوطي ص 459 . 

(' المجموع المذهب لوحة 777 ب » المنثور ج ‏ ص 178 » قواعد الحمصنسي 
ج 4 ص ١٠١‏ . أشباه السيوطي ص 458 . 


موسوعة القواعد الفقهية ش 


أن يقع مرهوناً وموهوباً » وما امتنع بيعه لعلّة كالنجاسة والتحريم مثلاً لا 
يجوز رهنه ولا هبته وكذلك ما جاز أن يكون مرهون ا من الحيوان 
والعروضيوو غيريها جاز أن يكون مضمونا » لأن كونه جاز مرهوناً يدل 

علي أده عاذ مييعا ودوهو با )وما كا مديعا كان هافة ١‏ كسيانف والكفالة 
به . 
كالتا “من اننكلة هده المواغف ومسا ناي 

كل طاهر منتفع به يجوز بيعه » فكذلك يجوز رهنه وهبته . 

ومنها : إذا جاز رهن الحيوان أو العقار فإنه يجوز أن يقع 
مضموناً ومكفولاً به . 
رابعا #مما اليتتت مر مساق عه الفواهن: 

المنافع يجوز بيعها - فالإجارة عند الشافعيّة هي بيع المنفمة - 
ولكن لا يجوز رهنها لعدم تصور القبض فيها » وكذلك لا يجوز هبتها - 
لأن الهبة يشترط لتمامها قبض الموهوب والمنافع لا يتصوّر فيها ذلك . 
وبناء على ذلك لا يجوز ضمان المنافع ولا الكفالة بها . 

ومنها : رهن النصيب المشاع من بيت معيّن من دار محتملة 
للقسمة فيه وجهان : أصحّهما لا يصحّ الرّهن وإن جاز بيعه . 

ومنها : إذا جعل شاته أضحية » لم يجز بيع نمائها من الصتّوف 
واللبن ويجوز وتصمّ هبته . 

ومنها : الكلب تصح هبته ولا يجوز بيعه . 


القاعدة الثانية والستون 

زولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما جاز السلم فيه جاز قرضه . وما لا فلا'' 
وفي لفظ : ما لا يجوز السلم فيه لا يجوز قرضه 


السسّلم والقرض 


0,0 


كاك +محتن كدها قاطن وموات وها 

الشتلع: :اهو الطلفه «روهق عقد على موضيوت) فن'الدمة #موخل. : 
بثمن مقبوض في مجلس العقدا"). 

القرض قو الوتلمة وان هو ها تعطلوة م الال لتقصياة:: 

فالسلم والقرض متشابهان من حيث إن كلا منهما مؤجل ٠لكن‏ 
الستلم المؤجل فيه المسلم فيه وهو الموصوف في الدمّة . والققرض 
المؤجل فيه أداؤه وإعادته إلى المقرض . وينبني على تشابه الستلم 
والقرض جواز كل واحد منهما بما يجوز في الآخر . ذما يجوز فيه السّلم 
يجوز فيه القرض ٠‏ وما لا يجوز فيه السلم لا يجوز فيه القرض . 
كالما من كله هذة القاهدة ومستاكلي : 

يجوز السلم في التمر والحيوان » ولذلك يجوز قرضهما . 


() أشباه السيوطي ص 157 . 
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10 المو وعد كن لقان 


0 المطلع ص 56 . 


ومنها : يجوز السلم في كل مكيل وموزون وكذلك القرض . 
ومنها : لا يجوز السلم في العددي المتفاوت » ولذلك لا يجوز 
قوكيه ا 
رامقا هشكن بن شمراكق تمده (انقافنة : 
الجارية التي تحل للمقترض يج وز السّلم فيها ء ولا يجوز 
قرضها . لأنه لا يجوز قرض الجواري وإن جاز الستّلم فيهن بشروط . 
ومنها : الذراهم المغشوشة » يجوز السسلم فيها ولا يجوز 
قرضها . 


)00 ووضة النالز يوق 1 كن 2 » فما بعدها . 


القاعدة الثالثة والستون 
أولك +الشاكل:وزود الاقاهدة: 

ما جاز على البدل لا يدخله تبعيض فيهما '. 

وفي لفظ : ما جاز فيه التخيير لا يحوز فيه التبعيض 
إلا أن يكون الحق دعيّن ورضي''". 

ما جاز على التُخيير أو البدل 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولها : 

الإبدال والتخيير وإن اختلفا لفظأ فهما متفقان مفهوما . 

فمن الواجبات على المكلف والكفارات والحقوق ما يسّره الشرع 
عليه بأن أباح له وأجاز التخيير فيه بين عدّة أشياء » أو الانتقال إلى بدل 
المفروض عند فقده » وعدم وجوده » أو عدم القدرة على استعماله . 
فإذا أت 'الفكلت يواحد مق المنديّن افيه يونت :ذتته ولسم يكلف الإتيبنان 
بغيره » ومنها ما يكون على الترتيب بحيث إن المكلف إذا الم يستطع 
الأول فله أن ينتقل إلى الثاني . 

قمفاد هاتين الفاعدتيق + أن ما أجاز الشوع فيبة التخيغير 
والإبدال لا يجوز للمكلف أن يأتي بجزء من كل شيء مما جاز فيه 
التفورو تلان التكيين ديق الأشسانة نيع اخ انيت بوكالك: ره يه الك 


11 االمتكون له ان 1 


0( نفس المصدر جح ١‏ ص 755 » ج ”ا ص ١78‏ 3 


تيكل بخؤءابعنالأصيل المبدل نقنه اوتكن ءا لقن البال »نم القدر علس 
الأصللة.ولكخ انتنتي :من 'ذلك: إذا كان الحى المكز فيه كتخسن أو نجههة 
معيّنة ورضي الشخص أو الجهة بأخذ بعض من كل شيء ممّا جاز فيه 
كانتا :من اللكلة هاتين الغاعداكين ومسائلي: 

التِيمّم شرع بدلا عن الماء عند فقده أو عند عدم القدرة على 
استعماله » لكن مع وجوده والقدرة على استعماله لا يجوز للمكلف أن 
يغسل بعض جسمه ويتيمّم للباقي » أو يغسل بعض أعضاء الوضوء 
ويقيكم لباقي" اذ :ذا كان معنو ممية: النساء لا يكقسي سبل كتين 
الأعضاء - فعند بعضهم - يغسل ما قدر عليه ويتيمّم للباقي . 

ومنها : إذا قدر المتمتع أو القارن على الشاة فليس له الانتقال إلى 
الصّوم » وبالأولى لا يجوز له أن يهدي نصف شاة ويصوم خمسة 
َم » وهو قادر على شاة كاملة » ولكن إذا لم يقدر على شاة كاملة 
فعليه الانتقال إلى الصّوم . 

ومنها : في كفارة اليمين لا يجوز للمكفر أن يطعم خمسة مساكين 
ويكسو خمسة . 

ومنها : في كفارة القتل الخطأ عتق رقبة أو صيام شهرين 
متتابعين عند عدم القدرة على العتق » فلا يجوز أن يعتق نصف رقبة 
ويسنوم شهر | -مبواء أكان قائرا على عنق رفية كابلة أو نقادر ا علي 


نصف رقبة فقط » فعند عدم القدرة على رقبة كاملة فينتقل إلى صيام 


ومنها : الشفيع مخيّر بين الأخذ بالشفعة أو الترك . فلو أراد أخذ 
بعض المشفوع فيه فليس له ذلك . لكن إذا رضي المشتري فإنه يجوز ؛ 
لذن :الكق لد 

ومنها : أن الشرع خيّر المتوضتئ بين غسل الرجلين والمسح 
على الخفين » فلو أراد م ا 
زافعا #اهما انككت من ساكل حافيق الشاغ كين 

إذا قتل ثلاثة محرمون ظبية » فعليهم جزاء واحد يخيّر فيه بيين 
الشاة أو الصتيام أو الإطعام » فلو أخرج أحدهم ثلث شاة 7 أطعم الثاني 
نقينة كلف الشاة و ومعاء الكو معدل ذلك فا سيكو اناق 

متها 1 اركب القسنامي لززاعد: على مما عة فيورك الحه سنن 
الجميع أو أخذ الديّة » فلو قتل بعضهم وأخذ الديّة من البعض جاز . 


القاعدة الرابعة والستّون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
0 ءِ : ١‏ 
ما جاز للإنسان أن يشهد به فله أن يلف عليه ' 


ولا ينعكس . 
الشهادة والحلف 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الإدلاء بالشهادة وحلف البمين مستويان في شرط الإتيان بهما ء 
وذلك بكونهما لا يعت بهما إلا في دعوى صحيحة أمام القضاء » والشاهد 
لا يكون شاهدا إلا إذا كان عدلا » وعلم ما يريد أن يشهد به علما يقينا . 
لمي ايد لحريو لضفه ال حمسن اسهد زو الالحد 6 » 
الحديث و لفون المراد بالقاعدة يمين النفي بل يمين الإثبات . وحالف 
اليمين لا يجوز له أن يحلف على شيء إلا إذا كان علمه به يقينياً » فلذلك 
ما جاز للإنسان أن يشهد به وتكون شهادته به صادقة صحيحة فإن له أن 


('' أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 4 4؛ »٠‏ أشباه السيوطي ص 5.05 . 

(' الحديث أخرجه في نصب الراية ج ؛ ص 7١‏ وقال : أخرجه البيهقي في 
سننه ج ٠١‏ ص 73١7”‏ بلفظ : « أمّا أنت يا ابن عباس فلا تشغهد إلا على أمر 
يضيء لك كضياء هذه الشمس ». والحاكم في المستدرك ج ؛ ص 18 . وقال 
صحيح الإسناد » وتعقبه الذهبي في مختصره بقوله : بل هو حديث واه » لأن في 


رواته محمد بن سليمان بن مشمول أو مسمول ضعفه غير واحد . نصب الراية . 


يحلف عليه » ويكون حلفه صحيحاً ضادقاً . لكن لما كان باب اليمين 
أوسع من باب الشهادة » فليس كل ما جاز أن يحلف عليه يجوز أن يشهد 
به . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا جاز لشخص أن يشهد بقتل أو سرقة أو إتسلاف أو اغتصاب 
فيجوز له أن يحلف عليه » أي يجوز له أن يحلف بالله أن هذا قتل هذا أو 
سرقه أو أتلف ماله أو اغتصبه . 


ومتها : إذا أخبره ثقة أن فلاناً قتل أباه أو غصب ماله فإنه يجوز 
لك | عقف ونا فلختو التاق والقق ا ووو لد أن وتيا قلق زانيه 
2 

ومنها : إذا رأى بخط مورثه أن له ديناً على رجل ء أو أنه 
قضاه ء فله الحلف عليه إذا قوي عنده صحته » ولا يشهد بمثل ذلك . 
لأن باب اليمين أوسع من باب الشهادة . 


- سو ا اعد ش 3 : 


القاعدة الخامسة والستون 
اونا + تشكك وزون اتفامنة ٠‏ 

ما جرى العرف بين الئاس بالوقف فيه من المنقولات 
يوز ؛ باعتبار العر ف'"". 

الوقف والعرف 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الوقف : هو مصدر يقف وقفأ . والمراد به الموقوف أي العين 
المحبّسة إِمّا على ملك الواقف وإمّا على ملك الله تعالى!). 

أو هو : حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه - بقطع 
71 55 5 7 إل 

فالوقف في اللغة : الحبس ٠‏ وفي الشرع حبس العين على ملك 
الواقف والتصدق بالمنفعة ٠»‏ أو حبس العين على ملك الله تعالى والتصدّق 
008 

أو هو : حبس المملوك وتسبيل منفعته مع بقاء عينه ودوام 
الانتفاع به من أهل التبرّع على معيّن يملك بتمليكه » أو جهة عامّة » في 
00 المبسوط ج 5خ ص ه4:5. 
القاموس الفقهي ص 80" . 
50 ايقن بالممين و 
©) التعريفات ص 77/4 . 


موسوعة القواعد الفة لفقهية 


غير معصية تقربأ إلى الله تعالى!'". فالأصل في الوقف هو حبس ابت 
العين كالعقار والأرضين ولكن : 

قاذ الشاعية + أنه يكو :وققة' المكراكت: (ذاالمحدوض 'الحجوقة 
والعادة بين الناس بوقفها » كالخيل والستلاح للجهاد » وكتب العلم » وغير 
ذلك من المتقو لالت إن خركت :العافة .لها دوف النامو : 
ثانثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إلى جانب ما سبق ذكره من جواز وقف الخيل وتحبيسها في سبيل 
الله تعالى - في وقت كانت الخيل أقوى عدّة للجهاد - وكذلك الستلاح 
بأتواعه وكتب العلم النافعة : يجوز وقف فرش المساجد . ومكبّرات 
الأصوات . وبرادات المياه » وغيرها مما تحتاجه المساجد لإعمارها . 

فيا وان نك ند لساء كار رركا ل لخدي + 


7 التو قيفت :ف شيمات لماز دمن ا 


موسوعة القواعد الفقهية. 


القاعدة السادسة والستون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما جعل غاية فوجود أوله كاف 


01) 


الغاية 

كاننا فح هذه العاهدة ومدنو لق : 

غاية الشيء : منتهاه وطرفه ٠‏ وقد تكون بمعنى العلّة - أي ما 
لأجله وجد الشيء(") 

فمفاد القاعدة : أن ما جعله نهاية لشيء فإن وجود أوله كاف 
في اعتباره » ولا يشترط بلوغ نهايته . 
حاقكا هن انكل هده فاهرة ووس اقلم 

المتمتع بالعمرة إلى الحج يجب عليه الهدي , إذا أحرم بالحج - 
عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى - لا بإتمام أعمال 
الحجّ ؛ لأن الحجّ جعل غاية لوجوب دم للد ايه توه تائيه من 


عل ال 


. تَمَتَع بآلعْمْرَة إلى آلحَجٌ هما آَسَْيْسَرَ / من الهتى » اكوا وتجحسية 
بالحج قبل قيامه بأعمال الح كاف في وجوب الهدي عليه وتعلقه في 


ذمته . 


"1 المت عد طن ا ا ان ا 
11 الخعو ينات و 1 
ليه 5 من سوه الك 


وقتنيا :اق يدا جرخ جععلة "ا لأحل الى انون كمائ اذا اولس 
وكذلك إذا جعل الأجل اسما يتناول شيئين كجمادى وربيع ويوم النفر 
تعلق الأجل بأولهما . 


ومنها : في الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين وغسل الرجلين 
إلى الكعبين » هل يشترط في غسل المرفقين والكعبين استيعابهما أو يكفي 
إذا غسل أولهما ؟ إذا قلنا : يكفي غسل بدايِت هما فيدخل ذلك تحت 
القاعدة » وإلا كان استثناء منها . والإجماع على استيعابهما بالغسل . 


ير 


3 
مسرت 1 


القاعدة السابعة والستون 
أول : لفظ ورود القاعدة : 
ما جوز للحاجة لا يجوز أخن العوض عليه'". 
الحاجة والعوض 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

اللحاجة :في حال انما قةة دو خالة الكتوزوية «وقسية تكسو 
منوووثة أحيانزا' ءانما أجازة الشارع لهاحة لفو أو «الشباعة فلا وتسور 
جعله مجالا للبيع أو الأجرة أو التعويض » فمن باب أولى مسا جوز 
للضرورة . 

ولكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها بل هي خاصّة ببعض ما 
جوزه الشارع لحاجة مخصوصة في ظرف مخصوص . 
كالكا :من ]مخثة هده القاهية ومسائلها + 

إذا أحاق الشارع "تكاذ كلب للدزاية أن لمق 3ل يكور عدا جين 
هذا الكلب أو استئجاره لذلك في الأصح . 

ومنها : أجاز الشارع إعارة الفحل للضتراب » فلا يجوز تأجيره 
وأخذ العوض عليه في الأصح . 

ومنها : أجاز الشارع لصاحب الهدي ركوبه عند حاجته » ولكن 
لا يجوز أن يؤجّره لغيره ويأخذ عوضا عنه . 


لمن د ا 0 


رابعا : مما استثنى من مسائل هذه القاعدة : 


الإجارة جوزت للحاجة » ويجوز أخذ العوض عنها من 
المستأجر . 


وفننها يكو" إخانة الن خب الحاحينة نوميقي الل 
كذلك اذل اق :يشكل ذلفة :في فاك الستروو ويكوة أخذ الأحرة هيف: 


1 التوش و ل 


ل 


القاعدتان الثامنة والتاسعة والسكون 
أولاً : ألفاظ ورود القاعدة : 

ما حرم أخذه حرم إعطاؤه''". 

وفىي لفظ : ما حرم على الآخذ أخذه حَرّم على 
المعطي إعطاؤه''". 

وفي لفظ : ما حرم أخذه حَرْم كل شيء منه . وما 
ضمئت جملته ضمنت أبعاضه'". 

خووة الالقر خرية الأعطاءا م وضمان الاجذاع 

كاكنا ومفتن عد الضواعه ومدلولها : 

أولاً : هذه القواعد تمثل جانبا مهما من جوانب الستياسة 
الشرعيّة » فقد حرم الشرع على المسلم أخذ أشياء كالرشضوة والرباء 
وكرمة هل الأفداك و أمذالها حوارم كاك ذا فى اذه حسفي لعجا 
محرمة إعطاء » فكما لا يجوز للمسلم أن يأخذ رشوة أو ربا فهو محرم 
عليه أيضاً أن يعطي الرّشوة أو الرتبا لغيره » فيكون ذلك س ذا لأبواب 
('؟ أشباه السيوطي ص ٠ ١٠١‏ أشباه ابن نجيم ص ١58‏ » ترتيب الللآلي لوحة 
5 ب ء شرح الخاتمة ص "١‏ » المجلة المادة 5 » المدخل الفقهي الفقرة 574 » 
الوجيز ص 58707 . 
لسن بع و 31 


0 المغني ج "١‏ ص 5١‏ 2:58 *"١(ه‏ .جح 4ص ”ه55 . 


الرّشوة والرتبا وأشباههما أخذاً وإعطاء » لأن الإعطاء وإن كان من 
ا ل 
: وتعطي القاعدة الثالثة حكما آخر ون الماك الع املك 

71 اللو ا ل إكلذقهفإن اجر اند 
أن ابكافنة مجدهرةة | كنا هنف اهف أن الاتنادقه موز اكه 
بالكل . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

كما يحرم على المسلم أخذ الرّبا والرّشئوة يحرم عليه إعطاؤهمما 
المرابي والمرتشي . لأن في إعطائهما تشجيعاً للربا والرّشوة ونشرأ لهما 
في المجتمع السام 

وف الحديك الصحج قن ابو يوه وكبي الشاعده أن سيول 
الله صلى الله عليه وسلم: ( لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه )("). 

ومنها : حرمة مهر البغي - أي الفاجرة وحلوان الكاهن - 
المنجّم ومدّعي علم الغيب . وأجرة النائحة وأجرة الزّامر - أي 
المطرب . فكل ذلك لا يجوز أخذا ولا إعطاء . 

ومن أمثلة القاعدة الثالثة : على من يتلف شجر الحرم أو حشيشه 
مان :ما الف قليلا كان.ما أثلقه أو كتين .: 

ومنها : المحرم إذا حلق بعض شعر رأسه أو قص بعض 
أظفاره فيجب عليه الفدية بالطعام لأنه لا يجب الم إلا في حلق جملة 


)0 الحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي 8 


اذا أن قم جلت الأطاكز ... 
رابها نما متك من مس كل ذه الكو اعك :+ 
استثني جواز إعطاء الرّشوة للحاكم أو لمن يمنع الحق إلا بهاء 
وذلك لكى يصضل المعطى إلى احفهت وذلك يعد ابتحففاة دل الوسينائك 
الشرعية النتاحة لوصول إلى الحق .+ رفي هذه الحال الاثم على الأحة : 
ومنها : إعطاء الكفار الفدية لفك الأسرى . وإعطاء شيء لمن 


ومنها : إذا خاف الوصي أن يستولي غاصب على مال اليتيم أو 
الوقف فله أن يؤدي شيئا ليخلصه . 

ومنها : يجوز الاستقراض بالربا في حال الاضطرار - وذلك 
دليل زوال الرتحمة والتعاون من قلوب 'المسلمين ت.وهذا من باب: لفيناز 
أهون الضتّررين . 

ومنها : - يجوز طلب الجزية من الذْمّي مع أنه يحرم عليه 
إعطاؤها ؛ لأن في إعطائها بقاءه على الكفر » وهو متمكّن من إزالة 
الكفر بالإسلام . فإعطاؤه إيّاها إنما هو على استمراره على كفره وهو 


حرام 3 


القاعدة السّبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما حَرم استعماله حَرْم اتّخاذه'''. 
حرمة الاستعمال والاتئخاذ 


5 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومد لو لها : 

أن ما حرم الشازاع على الفسلم استعمالة يحرم عليه أيضا اتخاذة 
واقتناؤه ؛ لأن الاتخاذ والاقتناء قد يكون وسيلة للاستعمال فيما بعد » فهذا 
مو انايد الدر انوكم 
كلكا :فين امكلة هذه القاعكة ومشائلها : 

حرم الشارع الحكيم على الرجل المسلم لبس الذهب » فبناء 'على 
ذلك يحرم عليه أن يتخذه أو يقتني خاتما من الذهب . 

ومنها : كما حرام على الرجال لبس الحرير يحرم عليهم اقتناء 
أتواب الحرير أو اتخاذها دفعا للوقوع في الاستعمال المحرم بعد ذلك . 

ومتهها + تحريم استعمال أوائي الذهب وألفضة للرّجال والنساء » 
فكذلك يحرم عليهم اتخاذها واقتناؤها - كتحفة - حقى لا يكون ذلك 
وسيلة إلى استعمالها من بعد . 

ومنها : تحريم اتخاذ الكلب لمن لا يصيد أو لا يريد أن يحرس 
ماشيته ف عه 


('! المنثور ج " ص ١89‏ » أشباه السيوطي ص ٠ ١٠١‏ وينظر الوجيز ص 5/17 
فما بعدها . 


عة القواعد الفقهية 
تس د م 2 


القاعدة الحادية والسبعون 
أولا + انشافل ورون الشاهةة: 

ما حَرْم الانتفاع به لم يبحب ضمانه'". 

وفي لفظ : ما كان الانتفاع به حراماً . وإمساكه 
حراما فثمنه حراه'". 

حرمة الانتفاع والتّمن والضّمان 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

دليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم : « إن الله إذا حرم 
شينا حرم كمنه )121فنا جم الانتها وريه لتحاسته أو حتصر نه لا بحست 
علئ متلفة ضماته أو التعؤيضن- عته + لأن ما لا ينتفع به لا قيمة له ولا 
ثمن . 
كاتا بسن اله هذه الشاعية وفسناكنيا : 

الميتة لا يجوز الانتفاع بها » فمن أحرقها لا يجب عليه ضمانها . 


(') المغني ج ه ص "5٠١0‏ . 

0( او 44 عن شرح معاني الآثار ج ؛: ص 4ه فما بعدها . 
9 العديث أخرجة ملم فيان تحريد بيع الكمدر ممن ككاتف السياقاة + 
ص ١١٠١1‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما والنسائي في باب النهي عن بيع 
الخمر من كتاب البيوع . والدارمي في سننه ج ١‏ ص 5١١14‏ . والإمام مالك 
في باب جامع تحريم الخمر من كتاب الأشربة . الموطأ ج ١‏ ص 855 . والإمام 
أحمد في المسند جٍ ١‏ ص ا ل ا الل ا ا( 


ومنها : الخنزير وآلات اللهو التي لا تستعمل إلا لذانك يحرم 
اقنقاؤها واستعمالها والانتفاع بها »فمن أتلف .على مسلم خنزيرا أو خمرا 
أو آلة لهو لا يجب عليه ضمانها . ولكن إذا كان هناك حاكم مسلم يقيم 
شرع الله فلا يجوز الافتيات عليه » وله أن يؤدب المتليف . 

ومنها : الكلب لغير الصّيد والحراسة إمساكه حرام والانتفاع به 
)0 


)0 القواعد والضّوابط ص 4 عن شرح معاني الآثار جح 4؛ ص :© فما 


بعدها . 


موسوعة القواعد الفقهية 
القاعدة الثانية والسبعون 
زولك #اتففل:وروة | غامد : 

ما حَرْم فعله حَرّم طلبه'''. 

حرمة الفعل والطلب 

كاك معدن هذه القافيدة ومدادو نان 

دليل هذه القاعدة وسابقاتها قوله صلى الله عليه وسلم : « لعشت 
الخمر على عشرة أوجه : بعينها وعاصرها . ومعتصرها . وبائعها . 
ومبتاعها . وحاملها » والمحمولة إليه . وآكل ثمننها . وشاربها . 
وساقيها ». وفي رواية : « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الخمر عشرة »7'). وعند أبي داود : « لعن الله الخمر )'١»‏ إلخ الحديث. 

وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل : « لعن الله اليهود 
حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها »7). هذه القاعدة لها ارتباط 
وثيق بسابقتين لها » فما حرم الشارع من المسلم فعله حرم عليه أن يطلب 


!1 أشياء النسوظي فتن 2051 لقنا ء' ابن :ككلم ص16 الفحقة الا 1 
الوجيز مع الشرح والبيان ص 58107 . 

0ت الكديت في سنت ابن فاه كقاب الأقزية الحدوكان وار و 

0 سيق أبى:ذاو3 كتاب: الأشركة الحديك 01/1 


وف ‏ نو مناحة المت را 


كاكنا شن اقلة هذه القاضية ومسا كله 

حرم الشارع الزنا واللواط وشرب الخمر وغير ذلك من 
المحرمات ؛ فكذلك يحرم أن يطلب المسلم من غيره أن يزني أو يلوط أو 
يشرب الخمر . 

ومنها : حرم الشارع قتل المعصوم » فلا يجوز لأحد أن يطلب 
من غيره أن يقتل معصوم الدم . 

ومنها: حرم الشارع السّرقة وقطع الطريق والغصب 
والانتحار » فلا يجوز لأحد أن يطلب من غيره أن يسرق أو يقطع 
الطريق أو يغتصب أو ينتحر . 


القاعدة الكثالثة والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما حصل بسبب خبيث فالسبيل م قول محمد 


ابن الحسن رحمه الله . 
الحاصل بسبب خبيث 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

رسم الشرع للتملك والانتفاع بما يملك الغير حدودا » وأقام لها 
معالم » وشرط لها شروطا ٠‏ فمن تمسك بما شرع الله ورسوله » وأقام 
حدود الشرع ٠‏ وانتهى إلى معالمه » ونفذ شروطه ٠‏ #أفآن :5 تملكه والانتفاع 
بما أراد الانتفاع به يكون حلالا » وذلك عن طريق البيع الصّحيح ء 
والإجارة والإعارة أو غير ذلك من العقود المشروعة الصّحيحة . 

ولكن مفاد القاعدة : أن ما حصل بسبب غير مشروع كعقد فقد 
شروط صحته فإن الطريق الوحيد للتخلص من تبعته هو رده إلى 
صاحبه ؛ لأن ما حصل بسبب خبيث كالغصب أو السّرقة أو فسادد في 
العقد لا يجوز استعماله ولا الانتفاع به . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا استأمن مسلم في دار الحرب ثم لحق بعس كر المسلمين ومعه 


(') شرح السير ص ١١١5‏ وعنه قواعد الفقه ص ١١5‏ » رد المحتار ج ه 


ص ه6؟ . 


فال فركم أن نعل لدوب ملكو إثاة وطن الانكات فندالفرل انه ف لأن 
الظاهر شاهد له . وإن قال : غصبته منهم . فهو فيء ويجب على الأمير 
كذ ينه فيواده :لو أفل التعرب :لان المسامع إنمنا شركه بط ردق 
القهر وذلك بقوّة الجيش حين التحق بهم وشاركوه في الإحراز » ولكن 
لما كان قد حصئله يسيب خبيت جراد شرها وهو “غدو الأمان فق اذه 
أن لا يغدر بهم وأن لا يأخذ شيئا من أموالهم بغير طيبة أنفسهم . ( وما 
حصل بسبب خبيث فالسبيل رده ). 

ومنها : من اشترى شيئا بعقد فاسد فيجب عليه رده ؛ لأن العقد 

ومنها : من غصب شيئا أو سرقه ثمّ لم يجد صاحبه أو لم يعرفه 
فحن عليه التطن :نلو التونات لطتاض 7 الع اضي وله انتاردق :4 ليان 
سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه » ويتصدق بلا 
4ق التو جه لد وما ينوط ةو اده ال 


القاعدة الزابعة والسبعون 
أو : ألفاظ ورود القاعدة : 

ما خالف مقتضى العقد فهو باطل'''. 

وفي لفظ سابق : كل شر ط يعخالف مقتضى العقد - 
أو ينافي مقتضى العقد فهو باطل''". أو مفسد للعقد . وقد 


سبقت في قواعد حرف الكاف تحت الرّقم 19 . 
الشترط المخالف لمقتضى العقد 

كاف سكنت هده القاع ة مدان لها : 

مفقضئ كل عفد يميه +-والمزاذ بالمققضئ: الغاية والنتيجة الكني 
شرع العقد لأجلها ؛ لأن العقود إنما توجب مقتضياتها بالشرع . 

فإذا شرط في العقد - أي عقد - شرط ينافي ويخالف الغاية التي 
شرع العقد لأجلها فإن وجود هذا الشرط يعتبر سببأ كافيا لبطلان العقد 
وفساده » ولا يصحّ بعد ذلك إلا بإزالة الشرط المخالف أو بالاستئناف - 
أي بعقد جديد . 

وق ود سل احذة الفا مقة كيو قو :شي مساق انع لقنو ديق 
الرّقم //ا . 


17 القواتعد النووانثة طن 386-74 
1 "القؤاعف:و لخدو ابيط كن 4955 عن التهرور.: 


خائكا “من أمقلة هذه الساهدة ومساكلها : 

إذا توج امو أة واشتورط مطلاقهة فالبقد: ناطل.. 

وهنها : إذا اشترى,متلعة واشتوط البائع طلتبى'المشتعس فده 
الانتفاع بها » فالعقد باطل لمخالفة الشرط مقتضى عقد البيع . وهكذا . 
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القاعدة الخامسة والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ماراه الحْسْلمُون حسنن قفوو عند الله حسن 


الحسن عند المسلمين 

خافيا + معت هذه القاعدة وم دولها 

تكريج الآثن #.يووود الأضوليون والققهاء نهدا الأكيل علد أنسة 
حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم . لكن قال العلائي الحافظ صلاح 
التين خليل بن الأمير سيف الدين كيكلدى بن عبد الله أبو سعيد التمشقي 
الشافعي المتوفى سنة ١75ه‏ ء قال : لم أجد هذا الأثر مرفوعا في شيء 
من كتب الحديث أصلاً » ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة 
الكشف والستؤال » وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
موقوفا عليه » أخرجه أحمد في مسنده . 

وقال السخاوي في الفقاضنة السدة!: حديث « ما رآه المسلمون 
حسناً فهو عند الله حسن » أخرجه أحمد في كتاب السّنة » ووهم من 
عزاه للمسند . 

وقال المعلق في هامشه : بل هو في المسند أيضا من حديث أبي 
وائل عن ابن مسعود . ثم روى الحديث بطوله وقال : هو موقوف 
(') شرح السير ص ١450‏ وعنه قواعد الفقه ص ١١5١‏ . وينظر الوجيز 
عا ا ا 


موسوعة القواعد الف لفقهية 


وقد رجعت إلى المسند فوجدته من رواية زر بن حبيش عن عبد 
الله بن مسعود وليس من رواية أبي وائل . 

وكذا أخريهة اليزان و الطراسي والاقلبراكي وموم كن لجف 
ابن مسعود من الحلية » بل هو عند البيهقي في الاعتقاد من وجه آخر 
عن ابن مسعود رضي الله عنه/'). 

ومفاد القاعدة 57 ما أجمع المسلمون على حسنه من الأقوال 
والأفعال والعادات والتضوفاكت االق سين معديهدا #الأن الأنة 
الإسلاميّة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة أو فساد بوكو لتك لود 
عل صن جلك عدر اذم لعا لكن المراد بالمسلمين في هذا الأثر - 
والله أعلم - أ هله الحل والعقد مره العليا العامليرع_ و الع كتماء :و الح هذين 
لا عوام هذه الأمّة وجهلتها والمبتدعين فيها . وإذا صحّ سند هذا الأثر 
عن ابن مسعود رضي الله عنه فإن في الحديث دليلا على أن ابن مسعود 
لمروقلة بكو كيد فس واو زلما سهكة من «زنيول لضان الله عليه وسلم ؛ 
لأركا كدو الت امه كك سوال وليه ارو مساعوو ااقصوه ايان 
من عند نفسه وإنما يعلمه عن طريق رسول الله صلّى الله عليه وسآم 
المؤيّد بالوحي ؛ لأن ما عند الله لا يعلم إلا عن طريق الوحي المنزل 
من عند الله . 


وهذا الأثر اتخذ دليلاً على صمّة قاعدة « العادة محكمة » وأقشر 


9 النقاصكة اتحيتة وزمزيل الالناءن .معان سايفات , 


العادة في الأحكام وتصرفات المكلفين . كما اتخذه الأصوليُون دليلاً على 
حجيّة الإجماع . 
كانتا :مين كانه كوه اسهد مها فلي 

إن على أهل المزارع والبساتين حفظها في النهار » وعلى أهل 
المواشي حفظها بالليل . كما ورد في حديث محيصة رضي الله عنه الذي 
ووااة اق ذاوة وسيككه جوافة !ا 

ومنها : اعتبار أقل سن تحيض فيه المرأة » وفي قدر أقلّه وأكثره 
وأغلبه . 

ومنها : اعتبار وقت إمكان البلوغ . 

ومنها : اعتبار قدر الطهر الفاصل بين الحيضتين » وقدّر أقل 
لماوع اكوم أله 


)0 المجموع المذهب لوحة 58 أ » وينظر سنن أبي داود الحديث 59ه” , 


ك1" 


القاعدة السادسة والسبعون 


إوالة لشفل وووة القاعدة : 

ما ربط به الشارع حكما فعمد المكلف إلى 
استعجاله لينال ذلك الحكم . فهل يموت عليه معاملة له 
بنقيض مقصو ده أولا ؟ لوجود الأمر الذي علق الشارّع 


الحكم عليه ؟ 
المعاملة بنقيض المقصود 

كان «منكتئ هذه تساعيدة ون ونين 

إن من يتوسل بالوسائل غير المشروعة تعجّلاً منه للحمصول على 
مقصوده المستحق له شرعاً فإن الشرع عامله بضد مقصوده » فأوجب 
حرمانه جزاء فعله واستعجاله . لكن في لفظ هذه القاعدة ما يشير إلى 
ترده المؤلفة بين التعاملة يتقيطن المقصبوة أو عام ذلك . ولكن الجمهور 
مق الثقياء على "الأفاق هلي التعاملة ينليطن ‏ التقمسدوة و يليه قوفة 
صلى الله عليه وسلم : « لا ميراث لقاتل ». 

وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرّقم 
5 » وسيأتي أمثلة لها ضمن قواعد حرف الميم هذا . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

13 فتن الوزاروك مور ذه لذن زو كمد هيدا هه الأرث انه 


يحرم من الميراث . 


متها : ذ فقتل الفوصت له الموسيي فيو يفوم ممصن الوسكة 


بالإجماع . 

ومنها : لو طلق الرّجل امرأته ثلاثا بغير رضاها في مرضص 
موته قاصدا حرمانها من الإرث ومات وهي في العدة فإنها ترثه :بوتلبيي 
قول إنها ترثه ولو مات بعد انقضاء عدتها . 
زانها «هوا المتلى من مساك سه القامياف 

إذا قتلت أم الولد سيّدها عتقت - ولا تحرم العتق للقتتل - ولو 
تعمّدت قتله للعتق -؛ لأن إعتاقها ثابت بالشرع » ولا ينفي ذلك القصاص 
منها:: 

ومنها : لو قتل الدائن المدين حل دينه على قول راجح وطالب به 
الورقة. 


القاعدة السابعة والسبعون 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

ما زال من الأعيان كُمْ عاد بأصل الخاقة . أو بصنع 
آدمي . هل يجدكم على العائد لجكم الأصل أم لا ؟ فيه 


0 . (5) 
خلا ف . 


وفي لفظ سبق : الزائل العائد كالذي لم مل أو 

كالذي لم يعد ؟ ينظر قواعد حرف الزّاي رقم .١‏ 
الرّائل العائد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إن الشيء إذا زال بسبب ثمّ عاد كما كان سواء أكان عوده 
بأصل الخلقة أو بصنع من الإنسان فهل يكون حكم هذا العائد حكمه 
الأول - كالذي لم يَزْل - أو يحتاج إلى حكم جديد ؟ خلاف . 

وقذ سيق :مثل: هذه القاعدة من قواعد. خرف الزثاي فحت الزقوة: 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قطع أذن شخص أو قلع سنه ثم أعاده في الحال والتحم كما 
كان ولم يفسد فهل يحكم بطهارته أو لا ؟ نص أحمد رحمه الله على 
طهارته إذا ثبت والتحم . وأمّا إذا لم يثبت ولم يلتحم فهو نجس » وإذا 
ثبت فإن كان بجناية جان فلا قود فيه ولا دية سوى حكومة نقصه . 


قواعة ابن راحك القاعذة 3145: 
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الا 


ومنها : إذا جنى على إنسان فأذهب شمّه أو سمعه أو بصره ء ثم 
عاد » فلا ضمان بحال . في المذهب الحنبلي . 

ومنها : إذا اغتصب بقرة فهزلت عنده ثم سمنت » فهل يضمن 
نقصها ؟ على وجهين . 

ومنها : إذا قطع نبات الحرم أو قلع غصناً من شجرة منه قم 
عاد » ففي ضمانه وجهان . 

ومنها : إذا وصى له بدار فانهدمت فأعادها » فالمشهور عند 
الحنابلة بطلان الوصيّة بزوال الاسم » ولا يعود بعود البناء » لأته غير 
الأول عونت ادها إذا أعادها كالققيفة اع >وقن وبحة احبن الا 
تبطل الوصيّة بكل حال ولو لم يُعِد بناءها . 

ومنها : إذا تهدمت الكنيسة التي تقَردُ في دار الإسلام » فهل 
يمكنون من إعادتها ؟ على روايتين معروفتين بناء على أن الإعادة هل 
في استدافة أو إنضاء© 


القاعدة الثامنة والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ماشرط فيه العدد إذا تكرر الواحد منه هل 


01 


يفقوم مقام اثنين فيه ؟ 


الواتهد المتكرد 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا شرط في أمر ما عدد محدّد » فهل إذا تكرّر واحد بالعدد 
النطلون فيل يكوخ ذلك“قائما مقام العذة المطلسوب ؟ وهل يحون أن 
يقوم فيه الواحد المكرّر مقام اثنين أو أكثر ؟ على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : لا يجزئ قطعا . 

والقسم الثاني : يجزئ قطعا . 

والقسم الثالث ما فيه خلاف واختلف في التصحيح . 
خاككا من مكلة هذه اتفاهكة وسمساكليا:: 

القسم الأول : وهو ما لا يجزئ قطعا : إذا شهد واحد في قضية 
ثْمّ أعاد الشهادة لا يقوم مقام الشاهد الآخر . 

القسم الثاني و ها ل ينا : إذا دفع إلى فقير مدا في 
كفارة ثمّ اشتراه منه ودفعه إلى آخر أجزأه ؛ لأن المدّ الثاني غير الأول 
لأن ( تبدّل سبب الملك قائم مقام تبدّل الذّات ). 


0 نفو ا ال ااا 


ا ا 


0 5[ 1 ز ز 1 2 2ز2ز 2121111 


القسم الثالث : وهو ما فيه الخلاف : 

ذأ اشتعية الشو في الاتسسيان قلد ركه سي الفعفله فنا 
وثالثا » آجزا في الصحيح . 

وهاه إذا وس يخضراة كد أكدها ورم هيا نمكذ ا نوها اكتلورا 
في التصحيح . 

ومنها : إذا أطعم مسكينا واحدا عشرة أيَامِ فهل يقوم مقام إطعام 


عشرة مساكين 3 


القاعدة التّاسعة والسبعون 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

ما شرع فعلهلمعنى فلم يوجد في حق بعض 
المكلفين . وأمكن فعله . هل يسقط عنه اعتباراً بنفسه 
أو لا اعتبارا بيجخنسه''؟ 


المشروع لمعنى 

كانه مع هذه الفاهذة ومداقو لها 

من المشروعات ما شرع لمعان وحكم شرعيّة إذا وجدت في حق 
بعض المكلفين وجب فعلها عليهم . ولكن قد لا توجد هذه المععاني في 
فق مكانين أحرت «أقبم يع ايد التلايع اللمكان ران لم بويدسيد 
المعنى قا بجنس الفعل 0 يسقط عنهم اعكنا! بعدم انطباق الحكم 
عريم كما 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

شرع الحلق أو التقصير في الحج والعمرة للتحلل من أفعالهما بعد 
الانتهاء » فإذا وجد شخص أصلع - لا شعر في رأسه - فهل يس تحب 
ل إمؤاان:'التوسي عليه اققان ا تحنتن 'القجل +< او ١(‏ تقض اله لأننة لمم 
يوجد الحلق في حقه ؟ خلاف . وبعضهم أوجب إمرار الموسى على 
راأسه . 


١ 


1١‏ المنشوو ار ا 


موسوعة القواعد الفقهية 


ومنها : السواك شرع للتنظيف فلو فرض شخص نقي الأسنان 
قوري الطبيعة لا يقيق بها القلح تأ ضفزة الأستاق حافيل. سقط عد 
بئدة النثى الك > قالى] > ل قط هذه : 
زابعا هما اسحكى من تناكل هذ القاعدة:: 

من ولد مختوناً لا يجوز إِمْرار الموسى على الحشفة لأنّ ذلك لا 
يمكن . 


القاعدة الثمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما شرع لعنى فوجد من غير فعل قاصد. فإن كان 


00 


التضد وك ايه ريمت يبنا 0د 
ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة لها صلة بسابقتها » فما شرع لمعنى وحكمه ثم وجد 
من غير فعل مقصود أو وجد مصادفة فهل يجزئ أو لا يجزئ ؟ 

يختلف الحكم فيما إذا كان هذا الأمر مشروطاً بشرط أو تلزمه 

ل ل وي 
00 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا وقف الجنب في مهب الريح فسفت التراب عليه فردده ونوى 
التيهم + قالوا : لم يجزه ؛ لأن تقل التراب شرط ولم يوجد. . 

ومنها : إذا دفْع الجنب أو وقع في بركة ماء أو بحر » أو نزل 
عليه سيل كفاه وصعٌ تطهيره إذا نوى . وعند الحنفيّة ولو لم ينو . 

ومنها : الغريق هل يكفي غرقه وانغماره في الماء عن غسله » 


5 
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القاعدة الحادية والثمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما شك في وجوبه لا بحعب'"' 

الشّك فى الوجوب 

ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

الوجوب لا يثبت إلا بدليل قطعي .» فما لم يرد في وجوبه دليل 
قطعي فلا يجب على المكلف اعتقاد وجوبه » كما لا يجب عليه العمل 
به . 

وقد سبق قريبا أن ما انتفى دليل وجوبه لا يجب » فكذلك ما وقع 
الشلك في وجوبه . 
ثالثا مه 

الوتر - - وقع الشكَ في وجوبه » فلا يجب على المكلف 
ا إحذئ الستاوناتك' فسن للك قعبنالؤقر 
إذا لم يثبت وجوبه فهو سنة مؤكدة » والمراد بالوجوب هنا ما يرادف 
ارد ةب ' 

ومنها : زكاة الحلي المستعمل للزينة أو الإعارة » اختلف في 
وجوبها » لكن على المكلف إخراج زكاتها إيراء للذئتة وخروجاً من 
الخلاف . 


('' الغياثئي ص 74١‏ . 


القاعدة الثانية والثمانون 


أوله + تفكل وروة القاعدة : 

ماصار معلوماً بخبر العدول فهو بمنزلة الثابت 
بإقرار الخصم''. 

خبر العدول 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المرزاف بالعدو ل الشهوه- و اليد . 

فما عْلِمِ عن طريق الشهود العدول فإنه بمنزلة الشابت بإقرار 
المدعى عليه » بل هو أقوى من الإقرار » من حيث إن المُقِرَ يحق له 
الرّجوع عن إقراره - إذا كان لحف ينكان وال كنا له 
الاستثناء المتصل بإقراره في حقوق العباد » والإقرار الايتعحدض أقنه 
المقر » ولكن الثابت بالشهود من حقوق الله تعالى - كالزنا - لا يمكقن 
للمشهود عليه التّراجع عنه أو تكذيب الشهود العدول » كما أنه لا يمكنه 
الفسققا وين لحف نفة شهادتهم عليه » كما أن أشر الشهادة يتعدّى 
المشهود عليه إلى غيره ممّن له صلة بالقضيّة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من شهد عليه بدين وجب عليه أداؤه » ولا ينفعه إنكاره أو 
التراجع بعد الشهادة » فكأنه أقر"ييا اذعاء عليه خمسه + 


117 الس ا ب قو ا 


ومنها : من شهد عليه بشرب خمر أو زنا وجب إقامة الحد عليه 
- إلا إذا ادعى شبهة فكأنه أقر بالفعل . ولا يمكنه التراجع عمّا شهد به 


القاعدة الثالثة والتّمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ماصار وظيفة للارض يقرر ولا يتغير بتفير 
المالك'''. عند محمد بن الحسن رحمه الله. 
وظيفة الأرض 


3-3 
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ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
تشير هذه القاعدة إلى تلك الضتريبة - الوظيفة -- المفروضة على 
لضو كر لعفة كا لكا تلاك رضي كا نكن الغو ان والضات وتصسية > اد 
غير خراجيّة - أي عشريّة - مما أسلم عليها أهلها أو صولحوا عليها . 
ووظيفة الأرض الخراجيّة وظفها عليها أمير المؤمنين سيّدنا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه الله عنه بعد افتتاح تلك البلاد . وفي 
مذ از "للف الوعليقة لازي الناماء كل كحضب ارا هاتعلى ها فوشتطها 
أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بحيث لا يجوز الزيادة عليها أو 
لقصو نمكي سين" الكذافك "لكا رون و اللكق امزالم كه "اعت مهمو" 
الزتيادة عليها أو النقص عنها تبعاً للظروف والأحوال » واختلف العلماء 
أيضناً في أن تلك الوظيفة على الأرضن خاضتة إن اختلق المسلاك ييحن 
سكم “ذم > أو أن :ثلك الوظيقة لا تكون: إلا :إذااكتسان :بعالك الأرسن 


ممّن يدفع جزية رأسه ؟. 


البو ا م 


فور انوعد ١‏ 5 يه 0 


ومفاد هذه القاعدة : أن تلك الوظيفة على الأرض خاصّة » 
فما كانت الأرض خراجيّة فعلى مالكها الخراج وإن كان مسلما » وإن 
كانت الأرض عشريّة فعلى مالكها العشر وإن كان ذميّا . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الأرض التي اسلم عليها أهلها ففيها العشر »ء لا يتغيّر بتغيّر 
المالك » ولكن قال بعضهم : إذا ملكها الذْمّي ففيها عُشران . أي يضاعف 

ومنها : الأرض التي فتحت عنوة - أي بالقوّة - وقستمها الإمام 
بين الغانمين الفاتحين فكذلك يجب فيها العشر وتبقى عشريّة لا تتغيّر . 

ومنها : الأرض التي فتحت عنوة وأبقى الإمام أهلها فيها- 
كأرض العراق والشام ومصر - ففيها الخراج لا تتغيّر عن ذلك ولا 
تصير أرض عشر ولو ملكها بعد ذلك مسلم » خلافاً كمالك رحمه الله 
قالن: . 

ومنها : الأرض الخراجيّة التي وظف عليها أمبر المؤمنين عممر 
رضي الله عنه خراجا معلوماً » فتبقى خراجيّة ويبقى ما وف عليها 
سواء كان خراج وظيفة أو خراج مقاسمة ولا يتغيّر ولو تغيّر المالك("). 


0 ينظر الخراج لأبي يوسف ص 58” فما بعدها » والاستخراج لأحكام الخفراج 
لابن رجب ص ١؛‏ فما بعدها » طبع دار المعرفة بيروت طبعة ١999-5199‏ , 


موسوعة القواعد ألفم ية : 


القاعدة الرابعة والتمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما صح تعليقه بالشرط ينزل عند وجود الشرط 
جملة . إذا لم يكن في لفظه ما يدل على الترقيب!". 

المعلق بالشترط 

كأنيا «شعاض هذه لس هده و مدقو ا 

اللعليق #الشوظا ا هوبريظ عضول سوق خملدة متسعول 
يضمون خنملة أخرى + وهو الشرط اللغؤى جنب * إن أو إحدى أدوات 
الشرريكظ7: 

والذي:يصخ تعليقه بالشرط من العقود والمعاملات هو الإظ نات 
كالطلاق والعتاق والحوالة والكفالة وأشباه ذلك ٠‏ وأمّا التمليكات ك البيع 
والشراء والنكاح » والتقييدات كالعزل والحجر والرّجعة وأشباهها فكلها 
لأقبق: التعلية بالشرهلة.. 

رونا ميك لمرو اكرن رطا لمسيوءا على كان :لينيف 
لأن التعليق بكائن - أي موجود وحاصل - هو تنجيز . 

والتعليق بالمستحيل باطل . ويشترط أيضاً وجود رابط بين الشرط 
والجزاء + إذا كان الجزاء مؤخرا . وأن لا يوجد فاصل أجنبي بين 
الوط وال 1 


0ك موسو فو 1 
( ينض أقناه ابن تجيغ .عن 37 فنا يعدها + 


- ا مس ب موسو التواعد شظ 2 يه 


فمفاد القاعدة : أن ما صحّ تعليقه بالشرط يتحقق وجوده عند 
وجود الشرط جملة - أي دفعة واحدة - إلا إذا كان في لفظه ما يدل على 
كاننا مين امكية كذ اتقاعدةووساقليا : 

إذا قال الرّجل لامرأة : إن تزوجتك أو متى تزوجتك فأنت طالق 
طالق وطالق . ثم تزوجها . تطلق واحدة عند أبي حنيفة رحمه الله 
وثلاثا عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله » وهذه القاعدة على مذهبهما ؛ 
لأنه علق ثلاث تطليقات مجتمعات بشرط التزوج فيقعن عند وجود 
الشرط معا » لكن إذا قال : إذا فعلت كذا فأنت طلالق ثمّ طالق ثم 
طالق » وفعلت . إن كان قد دخل بها تعلقت الأولى بالشرط ووقعت 
الثانية والثالثة في الحال . 

وفي إيقاع الطلاق على المرأة قبل الزتواج خلاف بين الأئمة. 
والراجح أنه لا يقع طلاق قبل الزتواج 

ومنها : إذا قال لعبده : إن أديت إليَّ ألفا وغرست هذه الأرض 
كنمو تاعكر فيعفق الغده كله إذ] كل الشسيكيق لداعو الكر و 

ومنها : إذا قال : إذا تزوجتك فأنت طالق » وأنت علي كظهر 
أكي :نوو انه ل فريك شق تروحسها “لقعت زنط عنحة الفلسهاة 
والإيلاء » عند أبي حنيفة رحمه الله » وعندهما هو مطلق مظاهر مول ؛ 
لأن الكل تعلق بالتزويج عندهما جملة . 


ومنها : إذا قال المدين للدّائن : إن لم أوافك بدينك آخر الشهر فقد 
أخلتك به على فلان ثمّ فلان . فإذا جاء آخر الشهر ولم يؤد التين فله 
مطالبة فلان فإن لم يؤده فيطالب الآخر . بخلاف ما لو قال : على فلان 
قارو قله هلكوم م" . 


القاعدة الخامسة والثّمانون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما صلح للحل لا يصلح للعقد''' 

لوي وليه 

كاضا #تعتى هذه الشاعذة ووند لوليا 

الوا الكل #أقف الاز قاط والفووج عن الديدة: 

والعقد : هو الارتباط والدخول في العهدة . 

فما جعله الشارع سببا صالح لحل الارتباط والخروج عن العهدة 
لا يكون صالحاً لإيجاد الارتباط والتخول في العهدة أو العبادة . 
قاكنا :من أامثلة هذه الشاعدة ومستائاتا: 

إذا دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام ثمّ شكَ في نيّة الصّلاة فأتى 
بتكبيرة أخرى مع التيّة لا تنعقد الصتلاة بها ؛ لأن التكبير لحت 
للخروج من الصّلاة لا للدخول فيها و اران افقة صونة تيهنا لاو ل + ونان 
فدوزور 4 اعد الجل بالكو 4 النانية + 

ومنها : لفظ الطلاق وضع لفك الارتباط بين الزّوجين . فلا 

ومنها : لفظ التزويج وضع لعقد النكاح قلا يصلح لحله ء أي 
لفاوق .: 
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الهم فى د ة القواعد الفقيية 9 


القاعدة السادسة والثمانون 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

ما ضبط بالكثرة والقلة واختلف حكيهما''! 

الكثرة والقلة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعذة تتعاق يورو الشك ».والترده في يلوخ الشيء المقتيدر 
حد كثرته أو أقل من ذلك ؛ بسبب اختلاف حكم الكترة والقلة وبناء 
الأحكام المختلفة عليهما . 
خاككا + فق افتكلة هذه الغا هده وشسيا قري 

إذا وقعت في الماء نجاسة وشكَ المكلف هل هذا القاء ولتي بد 
الكثرة - أي القلتين - أو لم يبلغها ؟ ففيه احتمالان . واختار النووي 
رحمه الله طهارة الماء عملا بالأصل ؛ لأن ( الأصل في الماء 
الطهارة )7") 

ومنها : إذا فعل في الصلاة #فعل نافيا حالم ور كه > تيمم قمعم 
الشكَ والتردد في بلوغه ح الكثرة أم لا ؟ ففي هذه المسألة ثلاثة 
اودر ل تهات كن المتكادت ىد الأضين شيكة اتاد 

والثاني : الحكم بالبطلان 


المتن ع امو 6 
('! ينظر المجموع شرح المهذب ج ١‏ ص ١77‏ . 


ين 


والثالك: #يتيع خلية الكان :قي '(تتستوئ:التدساق قنالأضل دوا 
صحة الصملاة . والأول هو الأظهر . 

ومنها : إن دم البراغيث والبق والبعوض وخرء الطير معفو عنه 
إذا كان قليلاً » فلو تردد ففيه احتمال . وقال النووي رحمه الله : الأصحّ 
أن له حكم القليل7'). 
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موسوعة القواعد الفقهي 


القاعدة السابعة والثمانون 
أولاً : ألفاظ ورود القاعدة : 

ماضمن كله ضتمن جزؤه بالأرش!2 

وفي لفظ : ما ضمنت جملته ضمنت أبعاضه''"'. 

ضمان الجزء والبعض 

كاضا «شغقى هذه القاهدة وعد تاليا" 

ما وجب ضمانه كله وغرمه على متلفه أو مس تهلكه فيجب 
ضمان جزئه وبعضه كذلك ؛ لأن ( الجزء معتبر بالكل )- وذلك إذا 
كان إتلاف هذا الجزء أو البعض لا يؤثر في جملة الشيء - أي أن يكون 
للشيء أبعاض إذا هلك شيء منها لا يؤثر ذلك في جملتها , وإلا إذا 
كان يؤثر في الجملة فعليه ضمان الجملة لا البعض . 

وقد سبق بيان مثل هذه ضمن قاعدة سابقة تحت الرقم 59 . 

وينظر القاعدة ذات الرقم ١7‏ من قواعد حرف الكاف » والقاعدة 
الثانية من قوّاعد حوف الحيم : 
خالنا #«مبق كلاه هينه القاعدة ومهنا تنه ! 

اغتصب حنطة واستهلك بعضها . وجب عليه بدل المس تهلك أو 
قيمته » ورد ما لم يستهلك . 


0 أشياة ابن الستكن ع بض 745و لكناه الشوؤطتى عن كم 
مدقي بح تفل الفلا واب 1 


ومنها : إذا صاد محرم صيدا فقتله وجب عليه ضمانه ء وإذا 


جرحه ولم يقتله وجب عليه أرش النقصان . 
زاكعا +هما اسككض سن مستاكل هلاه الماعدة : 

المعجل من الزكاة إذا استرد المزكي بعضه عند هلاك المال قبل 
الحول » فليس له أن يضمن المصرف أرش النقصان . 

ومنها ؛ إذا تعيّب الصتذاق في يد الوجة قبل الطلاق : ثمّ طلقت 
قبل الدخول » وجب عليها رد النصف وإن تعيّب . وليس عليها أرش 
النقصان ٠»‏ أو يأخذ الزّوج بدله . 

ومنها : إذا رجع البائع فيما باعه بسبب إفلاس المشتري ووجد 
تاقضها بآفة أو إتلاكه قاد اران 

ومنها : القرض إذا تعيب ورجع فيه المفرض ؛ لا ارش له » 
نل بأكذه نافضنا أى لفان 


موسوعة التراعد التقييا 


القاعدة الثامنة والتّمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما عجز عن تسليمه شرعا . لا لحق الغير ‏ هل يبصطل 
لتعدّر التسليم . أو يصح نظراً لكون النهوي خار جا!''؟ 
المعجوز عن تسليمه 
حاكن حل هذه | تقاهية ومن دافا : 
المراد بالعجز الشرعي : منع الشرع من الفعل . 
فما منع منه الشرع لحكمة » أو لما تضمنه من قساد خاص أو عام 
- ولكن لم يتعلق به حق العبد لوعن رذ لخبت انها تساظاد سيف 
أصله » أو يعتبر صحيحاً ويبطل لتعذّر التسليم لحق الشرع ؟ في كل 
تك يداف يكين .عتم الت فتلت الما ينان الف املة موث ملي + 
ثالثا : 0 هذه القاعدة ومسائلها : 
نهى الشرع عن التفريق بين الأم وولدها ء فإذا باع الأم دون 
ولدها » أو الولد دون أمّه وهو محتاج إليها » هل يعتبر هذا العقد باطلاً 
مق امتلادع أي ووكدر: عل ١‏ كجديد سنا كاد تروط الحتطة رولك و 
لعدم القدرة على التسليم للمنع الشرعي؟ 5900 
ومنها : نهى الشرع عن بيع الستلاح لأهل الحصرب ؛ لأن فيه 
تقوية لهم على حرب المسلمين » فمن باع سلاحاً لحربي فهل يعتبر العقد 


('؟ أشباه السيوطي ص 457 . 


بعلل مو أفطلة اد هو عقد صحيح ولكن يبطل لعدم القدرة على التسليم 
للمنع الشرعي وهات أدكنا أو قو لكر :.. 
وهذا حينما كان المسلمون يصنعون سلاحهم بأيديهم » ولكن ممع 
الأسف تبدّل الحال وأصبح المسلمون يشترون الستلاح من أعدائهم . 
ومنها : بيع الماء المحتاج إليه للطهارة أو هبته وقت الصلاة . 
تسليم المال إليه ممنوع منه شرعا . فهل يصح ويمنع ؟ فيه وجهان . 
والأصح البطلان . 


القاعدة التّاسعة والثتمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالتسيان!'' 

الجهل والنسيان 

كاه] « لع رهن تعفد وميد نوالها + 

الجهل والنسيان عذران شرعيّان يترتّب على 000 3 ارم 
عن الجاهل والناسي ٠‏ فالنسيان والجهل مسقطان للإثم مطلقا فطلقا!" و لكسييا 
ليننا' عذرين في :عدم :وجوي النتمان والعرم 4ه فالجاهل والناسيمي يجب 
عليهما ضمان ما أتلفاه حال الجهل والنسيان . فالجهل والنسيان عذران 
في حقوق الله سبحانه وتعالى ٠‏ ولكنها ليسا عذرين في حقوق العباد . 

وحقيقة الجهل : عدم العلم عمّا من شأنه أن يُعلم » 

وَحَذ النسيان. :"عدم تذكن الشىم وفت الحاجة إليه:. 

أنواع الجهل : الجهل أنواع منها ما يعتبر عذراً » ومنها ما لا 
قسن ا 

ادوع «الأولة :كول باطل الاايصلع عزر ١‏ قن الأخمحوية كعيل 
الكافر بصفات الله تعالى وأحكام الآخرة » وجهل صاحب الهوى » وجهل 
الباغي » وجهل من خالف في اجتهاده الكتاب أو الدنتنة المشهورة أو 


المكت يه امن 
الا أشجاء الشيوطن فسن 11 : 


1 


موسوعة القواعد الفقهية 


الإجماع الصحيح . 

النوع الثاني : جهل في موضع الاجتهاد الصّحيح ٠‏ أو في موضع 
الشبهة » فهذا يصلاح عذرا وشبهة . 

النوع الثالث : الجهل في دار الحرب من مسلم نم يهاجر » أو 
مسلم في بادية بعيدة عن الناس . فهذا يعتبر عذرا . 

النوع الرابع : جهل الشفيع بأن له الشفعة » وج هل الأمة 
بالإعتاق » وجهل البكر بنكاح الولي » وجهل الوكيل والمأذون بالإطلاق 
اليك وافيذا بشن عدن 1 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من ست :ضلةة أزرسعرها أ كله أو كفازة اننا وهب عاوحكنه 
القحدا ب تانفاق '. لكق ذا "جه أنعلية عقلةه ار :صنوما أر عينههما سين 
العبادات » وهو في غير دار الإسلام فهو معدور ولا يجب عليه 
القضناء: > لكن إن كان في دان الأبتلاة دو لي :في زادية عيذ عن الناسن 


- فهو غير معذور ويجب عليه القش اما 


(') أشباه السيوطي ص ١187‏ فما بعدها » وأشباه ابن نجيم ص "٠7‏ فما بعدها . 
(') المراد بالقضاء بالنسبة للصّلاة والصّوم » الإتيان بالعبادة بعد خروج وقتها 
المحتد لها » وهو القضاء الاصطلاحي . ولكن بالنسبة للزكاة والتذر المطلق أو 
الكفارة فالمراد بالقضاء الأداء وإبراء الذْمّة . والقضاء هنا بمعناه اللغوي » وههو 
مطلق الأداء . 


ومنها : مَن شرب خمرا جاهلاً حرمتها فلا حد ولا تعزير - هذا 
إذااكان: في غَين.دان الأسلام أن نقا شن ابدراء بعيدا عق النامن < 

ومنها : الإتيان بمفسدات العبادة ناسيا أو جاهلاً » فالحكم عدم 
الإفساد . 
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القاعدة التسعون 
وله الفاظ:وروة اتقاعدة:: 

ما عرف ثبوته بيقين لا بيحكم بزواله بالاحتمال'''. 
أو لا يزال إلا بيقين مثله !". 

وفي لفظ : ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه 
يظهر خلافه . 

وفي لفظ : ماعرف ثبوته فالأصل بقاؤه. مالم 
يتيقن بزواله . أو . إلى أن يتبيّن سبب زواله '“. 

وفي لفظ : ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه حتى يقوم 
دليل الروال'*'. 

وفي لفظ : ما عرف قيامه فالأصل بقاؤه ما لم يعلم 


نفية 


.مالم 


الهلات'". 
وفي لفظ : ما علم ثبوته فالأصل بقاؤه ما لم يعرف 
| سمط 


1 اميسو ةا شن 01 

0 العو كا م و 1 

101 الموؤنبوظ بخ 10 من ةوقك لاحو نوو اما فون اللا 
10 كين الفطيون تعد وى ا 

1 المنسو كف قلا من 14 

() شرح السير ص ١7١‏ . 

1ك لج 1 اضر ا 


التابت بيقين - الاستصحاب 

كإكقا مسف هذه انقو من وهل نويا 

المراد بالاحتمال : الشكَ في الزوال وعدمه . 

هذه القواعد بمعنى القاعدة الكبرى « اليقين لا يزول - أو لا يُزال 
عايالشك © 

وبمعنى القاعدة القائلة : ( الأصل بقاء ما كان على ماكان ) 
وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة رقم 55١‏ . 

وبمعنى القاعدة القائلة : ( ما ثبت بيقين لا يزال إلا بيقين مثله ) 
وقد سبقت تحت الرّقم 48 . 

وبمعنى القاعدة القائلة : ( إذا أعمِرت الدَمّة بيقين فلا تبراً إلا 
بيقين مثله ) وينظر القاعدة رقم ١‏ من قواعد حرف الهمزة . 

فمفاد هذه القواعد : أن الأصل المتيقن ثبوته المقطوع بوجوده 
لا يجوز الحكم بزواله بمجرد احتمال » بل لا بد من اليقين المقابل المزيل 
لليقين الثابت . وبناء الأحكام على ذلك حتى يثبت الذليل المزيل . 
وينظر القاعدة ٠١‏ من قواعد حرف الثاء » والقاعدة ١١١‏ من قواعد 
حرف لا . والقاعدة 57 من قواعد حرف الهمزة . 
كالثاً : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا تطهر ولم يحدث ناقض فإن الأصل بقاء الطهارة . 

ومنها : إذا عقد على امرأة عقد نكاح صحيح » ولم يعلم المزيل 
المسبّب للفرقة فالحكم بقاء النكاح بينهما » وبناء الأحكام على ذلك . 


ومنها : إذا ثبت دين في ذمّة إنسان فلا يحكم ببراءة ذمّ” : 


إلا بإقرار أو بيّنة بالأداء أو الإيراء . 

ومنها : إذا دخلت سلعة في ملك إنسان بيقين - بعقد صحيح كبيع 
أو هبة أو إرث أو غير ذلك من أسباب الملك - فلا يجوز الحكم بزوال 
ملكه عنها بمجرد احتمال أنها ربّما خرجت عن ملكه . 
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القاعدة الحادية والتسعون 
[ؤلاب ته ورود القاعدة : 

ما علق بشي هل يعلق بأوّله فيقع '". 
المعلق بالشيء 
كاقيا + سنت هه كاه مده زناه ْ 

المراد بالتعليق هنا : ربط حصول مضمون جملة بحصول 
مضمون جملة أخرى - وقد سبق بيان ذلك - والمراد الربط إحدى 
اواك الوط 

توعان مقىى ساووى أذ رسف أن تمان أن عال ا صفة وأو إلى 
تنيع له الحوان سقت 5 فول يكو النطرق يار م أوكاقة فيفع المداف يده 
بمجرد دخول أول أزمان التعليق أو لا يقع المعلق عليه إلا باستيفاء كل 
الفشاق :ليه 
كالنا +مق اشكلة هذ القاغدة ونساكلها : 

[13 قال لزوككة نت طالق هد »نأو إذا تكاء الع افبابك عالق :: 
فهل تطلق بمجرد دخول فجر الغد أو عند نهايته ؟ الأصحّ عند طلوع 
فول الك 

ومنها : إذا قال : أنت طالق أول بلوغ ولدي وقت الختان . 
طلقت في اليوم المتابع من ولادته . 


0 فداه ادن "الو كرن امو ني 


ومنها : إذا قال : إن حضت فأنت طالق . الوجه الراجح لا يحكم 
بوقوع الطلاق حتى يمضي يوم وليلة . 

ومنها : إذا قال المدين للدّائن أجل الدّين إلى الجمعة أو إلى 
وسمكو بحل رار له كر قش 


القاعدة الثانية والتسعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما علق المحكم فيه على فعل فاعل إ ذا فعله غيره هل 
20117 6 


'ْ الحكم المعلق على فعل فاعل 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدئلولها : 

إذا علق حكم ما على فعل إنسان » فإذا فعل هذا الفعل إنسان 
آخر غير المعلق على فعله الحكم ؛ ؛ فهل يتم الأمر ويثبت الحكم بفعل ذلك 
الغير ويعتبر ملتحقا به » أو لا يقع الحكم إلا بفعل مّن عاق علية ؟ 
كالنا ميق أمكدة هذة الشاعدة ومساهلها: 

إذا قال لزوجته : إن رأيت الهلال فأنت طالق . فرآه غيرها . 
قالوا : طلقت . لأن المراد بالرؤية العلم . لكن هذا إذا لم يكن له نيَة 
مخصصة بالرّؤية البصريّة خاصة . ولذلك إذا قال : أردت المعاينة . 
فوجهان أشبههما قبول قوله . 

تهنا + اذا قال المهون لزت الذي : إن أخذت مالك فامرأتي 
طالق . فأخذه رب الدتين وهو مختار اطاحقة :مو 1ك الور ا دا 
كنار ال تمكوه على الإعطاء . لكن في قول : أنه إذا كان مكرها فلا 
تطلق امرأته . 

وإذائأداة أخنيى هله الأيعم السدق» لان (السأخوة يدل بحته تدده 


11 قدا ايوم الواكيل ق 1 هو 8 


ا ا 


القاعدة الثالثة والتسعون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 


35 


اه 2 م إيحيا 8 )10) 
ما ف بليد ع "٠‏ هوم 9 ٠‏ مد 5 


عَموم الباوقة 

كانيا «مفتى هلاه التاهدة ووتكتو له 

هذه القاعدة تندرج تحت القاعدة الكبرى (المشقة تجلب التيسير). 

المراد بعموم البليّة : كثرة الوقوع عند أكثر الناس وفي أكثر 
الحالات . 

فما كثر وقوعه وابتلاء أكثر الناس به خف أثره » ووجب تيسير 
حكمه وعدم التشدّد فيه ؛ لأن التشتد فيه يوقع الناس في الحرج 
والضيق . والحرج في الشريعة مدفوع ومرفوع . وما لم تعمّ بليّته - أي 
يكون محصورا ببعض الأشخاص أو في بعض الأحوال فلا يوجب 
التخفيفة ولا التيسير :: 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

جميع تخفيفات الشرع ورخصه تدخل تحت هذه القاعدة . 


() ترتيب اللآني لوحة 34 1 شرح الخاتمة ص 78 : أشباه ابن نجيم ص 24 . 
وينظر الوجيز مع الشرح والبيان ص ١١8‏ فما بعدها . 


رابعاً : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

سائس الخيل - فإن سياستها بالنسبة إليه بلوى -- ولكنها بالندسبة 
إلى غيره ليست كذلك » فلا يعتبر في حقه بلوى من حيث الحكم فلا 
يغتفر له ما أصابه من النجاسة » بخلاف طين الشوارح لعامّة الناس . 
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القاعدتان الرابعة والتسعون والخامسة والتسعون 
أولا : األفاظ ورود الشاعدة : 

ما في الذمة إذا عين هل يعطى .حكم المعين 


)1١ (> 5 
ابنداء‎ 


' : ا ا اء (؟) 
وفي لفظ : ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض ' مكلف 
م 


بصير 2 . 
وفن 7 . فى الدْ 3 ٠.‏ ب يتعب ٠‏ إلا قم 3 


)( 


وفي لفظ : ما تقرّر في الدّمَّة لا ييكون معينا'". 
ما في الدمة 
كاكيا نقتت هناد اتقو اشد ووم نو ليا 
النمّة شي الوغحاء«الأعمحارى اكحشتل"الحمتوق: وااو الفيسيات 
والعهود » وما فيها يعتبر غير معيّن لأنه يجوز إعطاء بدله أو قيمتهء 
ولك دار كه سناهب الم ف رن 


)0 المنثور ج ‏ ص ١54‏ . 

)0( أشباه ابن نجيم ص 4١‏ وعنه قواعد الفقه ص ١١5‏ . 

0 المنثور 7" ص ١5١‏ . 

5( أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص ؟88١‏ », وترتيب اللآلي لوحة 97 ب . 
0 قواعد المقري ق ١45‏ . 


. موسوعة القواعد الفة 5 


لكن من حيث الحكم هل يُعْطى حكم المعيّن ابتداء » أو يعطى حكم 
افرح عند النطية. ١‏ كاحت وهنا فاه القاعدة الأولى . 

ومفاد القاعدتين الثاليتين : أن ماافي الذمة لا يتعيّن إلا 
بقبض صحيح ٠‏ والقبض الصحيح عند الشافعيّة أن يكون القابض مكلفاً 
وبصيرا » فعندهم قبض الأعمى لا يعتبر قبضاً صحيحاً . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا لزمه أضحية أو هدي بالنذر فقال : عيّنت هذه الشاة لأضحيتي 
أو نذري . تعيّنت في الأصحّ ء فكأنه عيّنها ابتداء . 

ومنها : إذا كان لشخصين دين على آخر بسبب واحد » فقبض 
أحدهما نصيبه فإن للآخر أن يشاركه فيه ؛ لأن ما في الذّمَة لا تصحّ 
قنته ‏ لدم كعينه : 

ومنها : إذا نذر إعتاق عبد ثم عيّن عبدا عمّا التزم » تعيّن في 
الأصحّ كالأضحية بل أولى بالتعيين . 

وقتتها + إذا خالعقه على مال فى ايها اكد وكيل محجدور ا 
بقبضه فلا يصمح القبض » وإذا تلف المال ضاع على المرأة ؛ لأن قبض 
المحجور قبض غير صحيح . لكن قال الرّافعي نقلاً عن صاحب 
التتمّة(')- ساكتاً عليه - إن الزوج المختلع إذا وكل محجوراً في قبض 


00 صاحب التتمّة هو أبو سعد - أبو سعيد - عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري 
المتولى » فقيه مناظر عالم بالأصول . ولد بنيسابور سنة 475ه »؛ وتعلم بموو ع 


الملدمن ارس فسن كاك وسته لديو فوا المرأة بالدفع -معأن 
توكيل المحجور لا يصع -. وهذا هو الموافق لحكم الشرع ؛ حيث إن 
الزوج هو المضيّع لا الزّوجة . بخلاف ما لو سلمت الزّوجة المال 
للمحجور بغير إذن الزوج ٠»‏ أو كان الزوج لا يعلم أن الوكيل محجور 
والزوجة تعلم بذلك . 

ومنها : إذا دفع الزكاة إلى أعمى » قالوا لا تجزئ على أصل 
الشافعي رحمه الله » بناء على أن الأعمى لا يصمّ قبضه وإقباضه ولا 

وكا كراد ولا معاملاته بل يوكل » وجاز توكيله للضترورة . 

5 : مما استثتي من مسائل هذه القواعد : 

الكل ارح عا كداه حي المحياب رسكيه لعا الستَلم . 
وأذن لها في صرفه لولده منها . فإنها تبرأ بصرفه إلى الصّغير . مع أن 
إقباض الصغير غير صحيح . 

ومنها : إذا أنفق على زوجته الصغيرة أو المجنونة بإذن الولي 
يبرأ وإن لم يكن القبض صحيحا . 


- وتولى تدريس النظامية ببغداد وتوفي فيها سنة 478 . والتتمّة هي تتمّة كتاب 
الإبانة للفوراني في فقه الشافعيّة . طبقات الشافعيّة ص ١75‏ . 


القاعدة السادسة والتّسعون 


أولا + لفاك وروة الشتاغدة : 

ما قارب الشيء هل يعطى حكمه '''؟ 

وفي لفظ ؛ هل المتوقع كالواقع '''؟. رتأتي في قواع د 
حرف الهاء إق شا مان كنال +« 

وفي لفظ :المشرف على الرّوال هل يعطى حكم 
الؤائل'". وتأتي قريبا . 

' المتوقع . المشرف على الرّوال 

ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

سبق أمثال لهذه القواعد ضمن قواعد حرف التاء رقم © . 

وقواعد حرف الطاء » رقم ١4‏ . 

وقواعد حرف - لا - رقم 1١‏ . 
كلكا من امغاة هذه القوامد روفو كلها : 

جواز تقديم نيّة الصّلاة أو نيّة الوضوء عليها بوقت يسير . عند 


شياو :ابن الؤقيل 3 عن 1و حو 21 , 

(© أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص ١‏ » 45 . قواعد الحصني ج ؟ ص 7١60‏ , 
إعداد المهج ص ”؛ » 05 . أشباه السيوطى ص ١,78‏ . 

0 قواعد الحصنى جح ١‏ ص 516 . 
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ومنها : إذا لم يكن لهم في البلد قوت معلوم يلزمهم في الفغرة 
قوت أقرب البلاد إليهم . 

ومنها : لو لم يكن لهم نقد » فأتلف شخص على آخر مالا فيقفوم 
بنقد أقرب البلاد إليهم . 


القاعدة السابعة والتسعون 
وله اقش وزو القاعدة : 
ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاا". 
الأكثر فعلاً وفضلاً 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
العمل العبادي إذا كان كدو :شعاد بق ككون مره ستيه كاف وب 
فضلا وأعظم ثواباً #لأن الثواب: على قدر المشفة ٠‏ وكمااقان ضصلى_ الله 

ا عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها : « أجرك على قدر نصبك »(". 
ولكن عند التحقيق يظهر أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها بل 

في بخاص" بالعطلين الفتشانيين :و أحدجنا أكل ففلا من الآخيق وأيسر 

عملا وثوابه أعظم مما كان أكثر فغلاً' .“قال سيحانه وتعالن : وار 


لد 


قد 
5-4 


آلصَّلَوَة تتَهَى عن اَلفَحَمَاء وَالمتكر وَلَدَكر ل أَصَبرُ "١4‏ فالذكر 
على يسره وخفته أكبر من الصّلاة وأعظم أجراً . والله أعلم . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

قالوا : فصل الوتر - أي الإثيان بالركعتين شفعاً - ثمّ الركعة . 
أفضل من وصل الثلاث لما فيها من زيادة النيّة والتكبير والسّلام . 


0 شياو البسوط صن 2 تن 
ريه 8 لتو ملتست 


وفتها +ضملاة الل قاهدا مخ كين حذن على النضف) :من :صبحلاة 
القائم ؛ لما في القيام من زيادة الفعل . 
زابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

الفنثلاة في الجماعة أفضل من افعلها 'وجده يحسها وتعشريق مراف 

ومنها : القصر أفضل من الإتمام بشرطه . 

ومقه +ضلاة الضتييم أفضل من.سائن الصتلوات مع أنها أقصيز 
من غيرها . 

ومنها : ذكر الله سبحانه وتعالى مع يسره وخفته على اللسان 
أفضل من كثير .من العباداة . 


القاعدة الثامنة والتسعون 


ألا + لكل ورزد القاعدة : 
ما كان باقيا على أصل الإباحة يستوي في الانتفاع 
به المستغني عنه وا محتاج إليه'''. 
الاج 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
المباح : هو المأذون فيه » وليس هناك مانع يمنعه . 
فما كان باقياً مباحاً على أصله فكل الناس فيه سواء ينتفعون به ؛ 
لأنه لو اختصّ به بعضهم دون بعض لم يكن مباحا . فما دام كل التاس 
لهم حق الأنتفا به على سواء فالمعتاج إليه والمستغتي عنة لسهم حق 
فيه . 
قانكا :مز انكل هده اسشاهدة ومساكلي ا 
الاكتسوت وم لاعسلات م البرة و العاناتة مشرين كل المضان فحن 
الأخذ منها سواء من كان في حاجة إليها ومن كان مستغنياً عنها . فمن 
سبق غيره إلى شيء منها فهو أحق به . 
ومنتهاكك الاسوظاكا ارس ان البز و اماف فمني التحسان مين 
التواكات .+ لكل الذائن عق اليد هنها 'الفير للف كتسى المشع ات : 
لكن إذا وجد نظام يمنع التنازع فيجب اتباعه . 


() شرح السير ص ١١87‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


ومنها : الطعام من الغنيمة مباح بين الغائمين ما داموا في دار 
الحرب » سواء من كان عنده طعام كثير من ذلك الجنس أم من ليس 


عنده . 


القاعدة التاسعة والتسعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما كان تر كه كثفر ا ففعله إ يمان وما لا فلا 
الكفر والإيمان 


000 


ثانيا : معنئى هذه القاعدة ومد لولها : 

هذه القاعدة و اضيحة: امقس سانو الميتر .فا لإتمان :له امعان دل 
عليه » فمن فعلها فهو مؤمن ٠»‏ ومن لم يفعلها وتركها فهو كافر . 
كاتكا +منق امكل هده الساهنة ومسافاها : 

النطق بالشهادتين دليل الإيمان » فمن نطق بهما فهو مؤمن . ومن 
تركهما وأبى أن ينطق بهما فهو كافر . 

ومنها : ترك الصلاة كفر » للأحاديث الواردة في ذلك ؛ ففعل 
الصلاة إيمان . 

ولكن قال الزّركشي إن الكافن ال هئ لاوعككه بلنحاامة : 
وكذلك لو زكى أو صام ؛ لأنه يفعلها الكقار . وأقول : هذا إذا كان هذا 
الفاعل معروفا بكفره ٠‏ لكن إذا وجدنا إنساناً يصلي فإننا نحكم بإسلامه . 
وإذا وجدنا إنساناً لا يصلي ولا يريد أن يصلي فإننا نحكم بكفره . 


)0 المنثور ج ”" ص 6غ ١‏ أشجاه اليوط صن 48 . 
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القاعدة المتممة للمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما كان ثابتا فإنّه يبقى ببقاء بعض آثاره. ولا 
برتمع إلا باعتراض معنى هو مثله'' أو فوقه . 

الاسدتصحاب 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

لقد سبق قريبا أمفقال: ليذ القاعقة بالفاظ مقتلفة + أن" الأفتبجل: أن 
ما كان ثابتا بيقين فإن الأصل بقاؤه حتى يثبت التليل المزيل » وذلك أن 
'يعترض على ما كان ثابتا دليل مثله في قوته أو أقوى منه . 

لكن ما كان ثابتا هل يبقى ويحكم ببقائه إذا بقي بعض آثاره ؟ 

مفاد القاعدة : أنه يبقى ببقاء بعض آثاره » ولا يحكم بزواله إلا 
بارتفاعه كليّا » باعتراض معنى مغير هو مثله أو فوقه . ش 
كانتا «هن امكلة هذه الفاعدة ومساكلها: 

دار الحرب هي الذار التي لا يأمن فيها المسلمون » ولا يحكم فيها 
بشرع الله » فكل مكان لا يأمن فيه المسلمون » ولا يحكم فيه بشرع الله 
فهو من جملة دار الحرب . حتى ولو كان يخاف فيه أهل الحرب ٠»‏ وذلك 
في الأرداضبي التوربين :ذال 'الإبجلام بودان ااتكرب:فإنيا تين فسن :ناز 
الحرب ؛ لأنها كانت في يد أهل الحرب » فلا تصير دار إسلام إلا 


() شرح السير ص ١١5”‏ وعنه قواعد الفقه ص ١١5‏ . 


بانقطاع يد أهل الحرب عنها من كل وجه . 

ومتها + إذا أصاب البدن أو الثوب نجاسة فيجب: إزالتها بالكليّة ؛ 
لكن إن أزيل بعضها وترك بعضها فإن البدن أو الثوب لا يطهر مسا دام 
بعض آثار النكاضة ناقنا اد ما زالت الرائحة موجودة . عدا اللون فإن 


بقاءه لا يضر . 

ومنها : المطلقة الرّجعيّة تعتبر زوجة ما دام في العدة ؛ لأن العدة 
من آكان: حقة الوا فليا تعلى: التواج المطلق كل الحقوق منحوا النفقئنة 
وتوابعها » عدا الجماع ودواعيه . 


القاعدة الواحدة بعد المنَّةٌ 
أولا: لفظ ورود القاعدة : 

ما كان ثبوته بطريق الضشر ورة تعتبر فيه الجملة 
دون الأحوال'". 

الثابت ضرورة 

ثانيا : معنئى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بطريق الضتّرورة : أي التبعّة دون الأصالة » وليس 
معتاها:الأضيطر ان 

والمراد باعتبار الجملة : اعتبار الصّورة العامّة لا الحال الطارئة 
عليها . 

فمغاد القاغدة + أن ها كان ثبوته كايا لوت عيره فإننا تين 
فيه الحال الأفضلية دون الأحوال الطارقة , 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

دل قل هيدا ولدقه مامه توي أحد اثنين - ثمّ ادعى البائع 
بنوّة الولد الحي ٠‏ فهو أي المقتول - وإن استحق الحريّة تبعاً لأخيه الحي 
بدعوى البائع لكن الواجب على القائل قيمته لا ديته » وإن ثبتت الحريئة 
فيه كدعا ؛ لأن الأصل عبوديّته نبعاً لأمّه ؛ ويكون بدل الّفس لورفة 


المقتول . أُمّا لو ادعى البائع بنوه الولد المقتول فيجب على القاتل ديتته 
اكوك عر ننه أميداة افيه » 

ومنها : إذا اشترى بقرة حاملا » فإن جنينها يدخل ضمن عقد 
البيع تبعا ولزوما » ولا يخل بعقد البيع إن ولدته حيّا أو ميّتا ء واحدا أو 
أكين: . 


موسو . عة القوا اعد الفقهية 


القاعدة الثانية بعد الميّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ماكان سبب البقاء لا يكون مشر وعا في حق 


ما ر) 


المرقد 
المرتد وسبب بقائه 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المرظة”: :هوا كتخسن كاق سلما نه كفن + و العياذ اله تعالى :: 

وحكم المرتد : القتل ذكرا كان أو أنثى . وخالف الحنفيّة في 
الأنثى المرتدة فرأوا أنها لا تقتل وإنما تحبس حتى تموت أو تراجع 
الإساتم: 

والأصل في حكم المرتد قوله صلى الله عليه وسلم : « من بدّل 
دينه فاقتلوه »7'). فهذا شامل للذكر والأنثى . 

والمرتد يستتاب وينظر ثلاثة أَيَام إمَا أن يرجع للإسلام أو يقتل . 

فما كان من سبب للبقاء والحياة فلا يكون مشروعاً في حق 


0 المبسوط ‏ ه ص 58 . 

0 الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب ١4١‏ » والاعتصام باب 8” , 
والاستنابة باب " . وأبو داود كتاب الحدود ١‏ » والترمذي في كتاب الحدود ه” . 
والنسائي في كتاب التحريم باب 5 ١‏ . وابن ماجه في الحدود ٠‏ » وأحمد في المسند 


جا اص 062358521025" .وج ها ص 775١‏ . 


الأبزاقة:»الآن تكراته' عير سك ةا ماتداد: على ردن 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ا م اس 
سكن يه الك ان التكاح يعتمد الملة والمرتد لا ملة له ب#واتاحماة 
ل 2 
النفوس ٠‏ والمرتد مستحق للقتل لأن قتله صار مستحقا بنفس الردة . 
وإِنّما يمهل ثلاثة أَيّامِ ليتأمل فيما عرض له من الشبهة » فلا يصحّ منه 
عقد النكاح ؛ لأن اشتغاله بعقد النكاح يشغله عمّا لأجله حياته وهو 
التامل: : 


القاعدة الثالثة بعد المئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مااكان شرطا فما لم يثبت بدليل موجب له لا 

يثبت الحكثه''. 

الشرط وثبوت الحكم 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

لكل عمل شروط توجب صحته , ولكن لا يثبت شرط إلا بدليل 
موجب له , فما لم يش يثبت الشرط بدليله لا يثبت الحكم المترتب عليه . 
خالتا :من امكلة هذه القاعدة ومباكلها : 

الطهارة شرط لصخة الصّلاة - عند القدرة - وقد ثبقت شرطيّة 
الطهارة لصحّة الصلاة بأدلّة كثيرة من الكتاب والسسّنّة . وكذلك اس تقبال 
القبلة وستر العورة وغير ذلك من الشروط . 

ومنها : شرط صحة العبادات النيّة وهي كذلك قامت الأدلة على 
اعتبارها . فما لم تتحقق النيّة لا يثبت حكم العبادة . 

ومنهنا :+ ياه الؤارت بعه:محيوت المنورث #سترط الات تتدقاقه 
الميراث » فما لم تثبت حياته فلا يرث » فلا يرث المفقود من أبينه أو 
مورته - عند الحنفيّة - لعكم اتحكق, بحياته عند مورت مورك .وقد ثبت 
هذا الشرط بالأدلة الشرعيّة ؛ ولأن الوراثة خلافة والحي يخلف الميّت . 
فأمًا الميت فلا يخلف الحي ولا الميّت . 


المسنوط ا 11 4 


القع وعة القواعد الفة 1 


القاعدة الرابعة بعدالمنئة 
أؤلا + كفك ورود القاعدة : 

ما كان صر يحا في بابه ووجد نفاذاً في موضوعه لا 
يكون كناية عن غيره''". ولا صر يحا فيه . 

الصريح 

كاكنا سكس سن تقاهةة وملكه لما 

المراد بالصّريح : هو دلالة اللفظ على معناه الذي وضع له لغة أو 
شوْخَا ادلألة مطابقة + أو.هو اللفظ الموضوع لمعتى لا يفهم مه غسمينة 
عند الإطلاق!"ا . فما كان من لفظ صريح في دلالته على مضمونه ومعناه 
وعْمِل ونفذ في موضوعه الذي وضع له ؛ فلا يكون في هذه الحال 
كناية عن غيره ولا مجازا عنه ؛ لأنه لا يصار إلى الكناية أو المجاز 
إلا عند تعذر الحقيقة . كما أن الصّريح في بابه وموضوعه لا يكون 
صريحا في غير موضوعه » وينظر من قواعد حرف الصاد القاعدتان 
لاك .5١5‏ 
كاتف مر انفد هذه انقافكة ومماكلها : 

[ذ| اقلق #توتهوتك. هلو اتنا تفال الكخر شلك السام فللا 


('؟ ‏ أشباه ابن الوكيل ق: 7 ضن 007+ وأنسباه ابن الستبكي + ١‏ صن :74 ؛ 
المنثور: جح “هن :1155 أنيباة الشوظ :طن 54 35 
1 مانن فشكن جه ان ا 


موسوعة القواعد الفقهية 


يجوز بعد ذلك أن يطالبه الواهب بالثمن بحجّة أنه أراد بيعها بلفظ الهبة . 

وممتها ٠»‏ إذا قال لوحت : أنك طالق ٠:‏ كان طلاقاً ولا يضرت 
إلى الظهار ٠‏ وإن قال : نويت الظهار . 
راتعا #هما اسعكت منن مساكل هذه لقاهنة : 

إذا قال : أنت حرام . ونوى به الطلاق أو الظهار » فإنه يقع على 
ما نوى . عند الشافعيّة . 

ومنها : لو أسلم على أكثر من أربع نسوة وقال لإحداهن : 
أمسكتك + اقإنه صوو في :اختيانها مع اصرزاحته فى الرتعة + لكين ذا 
يحمل على الرَّجعة ؛ لأنه لم يسبق منه طلاقها . 

ومنها : إذا طلق زوجته ثمّ راجعها بلفظ التتزويج أو التكاح كان 
كناية عن الرجعة . 


2211111111 1 


القاعدة الخنامسة بعد المئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما كان على أصل الإباحة لا يجوز التوكيل فيه 
التوكيل في المباح 


2) 


و 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها 

هذه القاعدة مما وقع فيه الخلاف بين الفقهاء . وهو أن ما كان 
مباحا في الأصل أنه ملك من سبق إليه - لكن هل يجوز التوكيل فيه أو 
الايجوز ؟ 

وهقاة هذه العاعدة وتان عد منت الحتف :وهو أنه لآ يحود 
التوكيل في الاستيلاء على ما كان مباحا ؛ لأن للوكيل أن يستولي على 
ذلك الشف نون التركيل ما ودر فين الاباك ركرك كاشرقة بيعل 
الثوكيل . ولأن الموكل لا حق له فيه قبل وضع يده عليه . 

والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « مَن سبق إلى 
مباح فقد ملكه »7 وقد سبقت إلى ذلك يد الوكيل فهو أحق به . وفي 
رواية : « من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له » 0 

وأمّا عند الحنابلة فيجوز التوكيل في تملك المباحات من الصّيد 


107 المخفو اط ار + 
7" الحديث بهذا اللفظ أخرجه علي القاري في الأسرار المرفوعة ص 55" . 
7" الحديث أخرجه أبو داود . ينظر تلخيص الحبير ج ” / 57 . 


والحشيش ونحوء()؛ لأنها - أي الإباحة - تملك مال بسبب لا يتعيّن 
عليه . فجاز التوكيل فيه كالابتياع والاتهاب . وعند الشافعيّة في هذه 
المسألة قوؤلان.مشهوراق > أضبكهما الجواز ]1 قضده الوكيل © لأنه أحبد 
أسياب الملك فاشيه الشرة 7 

وعند المالكيّة تجوز الوكالة في كل ما يكون قابلاً للتيابة(). 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا وكل شخصاً في صيد فلا يجوز عند الحنفيّة . وهو لمن 
اصطاده » وعند غيرهم يجوز . 

ومنها : إذا اشترك رجلان على أن يحتطبا الحطب ويبيعانه . فما 
باعاه فهو بينهما نصفان . كانت هذه الشركة فاسدة - عند الحنفيتّة -؛ 
ان نيك لكوك اعفاد الوكالة » وهذا ممّا لم تصحّ فيه الوكالة » فلا 
تصحٌ الشركة . وعند غيرهم تصح . 


3" روضة الطالبين ج ” ص 4؟ه - 88ه . 
00( الجواقل) الششيكة اح لاحن 1/8 


القاعدة السّادسة بعد المئة 


أوله : ألفاظ ورود القاعدة : 

ما كان على وجه التبرع أو الإباحة يستوي فيه 
الغني والفقير 0 

وفي لفظ سابق : كل قربة على سبيل الإباحة 
يستوي فيها الغني والفقير'''. ينظر قواعد حرف الكاف 
الو 1 

المباح .المتبرع به 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الفنتدقاك ينها 'وااحت ومتها: كاتق :و الواتحنبه ونب ادا 
يحوي أن يأكذه الا من كان هن الأضفات لغماذة ة التي تكررهما سكنانة 
وتعالئ, قحي كتاينيه: الكريممة 2 إنَمَا ألصّدَ قَددٌ للفقراء َالمستكين 


زور رو 


والعكيلين عليه وَالْمُولّفَة قلوبهه وَفِأَلرَقَابٍ وَآَلْرِمِينَ وق سسَبيل 


لله وان سيل فرية بر : ل ل 0 
أعطى صدقته الواجبة لغير أحد هذه الأصناف لم تبرأ ذمّته وعليه إخراج 


)0 شرح السير ص 7٠١372‏ وعنه قواعد الفقه ص ١١5‏ . 
0( شرح السير ص 7١7١7١‏ . 


الآية ”١‏ من سورة التوبة . 


فيزهاد دفن اكز ماسو عن :هذه الأسننات فلة يحل له «الأحوسة © لأبعه 
« لاتحل الصدقة لغني , ولا لذي مِرَّة - قوي » والمراد بها والله أعلم 
الفشلكقة' الوأحية + 

ولكن مفاد هاتين القاعدتين : أن ما كان من الصتدقات على 
جهة التبرّع والتطوّع والإباحة فإنه يستوي في جواز الأخذ منه الغني 
وَالْقعين + 
كالخا “من امثلة هذه القاعدة ومساكلها: 

الشررت من المتفاية الموقوفة يجوق للغتي أن يشو من مائها كمد 
يجوز للفقير المحتاج . 

وشقها»:«المناديل الور فئة"المصز عابها للمساحة وجدور استهماليا 
للغني والفقير على حد سواء . 

ومنها : من ذبح ناقة أو بقرة وقال : من شاء فليقتضطع ء جاز 
لكل أحد الأخذ والاقتطاع منها سواء كان غنيَاً أو فقيراً . 


القاعدة السستابعة بعد المئة 


أولا #المكتاورود القاعذة: 

ما كان فاسداً شرعاً فذكره كالسّكوت عنه في 
حكم الاستحقاق''. 

حكم الفاسد شرعا 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القانية كتوها : هو ما أبطله الشرع ولم يعتد به » ولم يبن عليه 
حكدا لفقل سكن نازرط الصتكة أو اج اكات + 

وحكم هذا الفاسد أنه لا يعتد به ولا يعتبر حتى ولو ذكر في 
العقد » فهو كالمسكوت عنه ولا يبنى عليه حكم ولا استحقاق . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا تزوج مسلم مسلمة على خمر أو خنزير - أي جعل مهرها 
خمرا أو خنزيرا - أو أي شيء مما لا يحل كان النكاح جائزا » ولها 
لجو تي 0 انك شيكة النون :دون نيان انط ضيه المكييا ع . 
فالنكاح صحيح بغير تسمية المهر فكذلك مع فساد التسمية . 


0ك المسوظ جاه طون 7 


القاعدة الثّامنة بعد الميّهة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما كان في مضمون خلقة حيوان لا يحوز نليكه 
95 200 
بعقد المعاوضة '. 


التابع المضمون 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
هذه القاعدة تندرج تحت قاعدة ( التابع تابع ). وقاعدة : ( التابع 
لا يفرد بالحكم ) وقد سبقتا . فما كان تابعا لحيوان في أصل الخلقة 
ومتصلا به اتصال خلقة - ولو كان قابلا للانفصال بعد ذلك - فإنه لا 
يجوزه إفراده بالحكم أو تمليكه بعقد المعاوضة »؛ كالبيع والإجارة 
وغيرهما . ٌ 
ولكن إذا انفصل عن الحيوان جاز تمليكه بعقد المعاوضة ؛ لأنه 
أصوك أطباد وتقدية كين :تامع الغير و رزو ركان من افر اميق سويت الفا 
القواعد .١6 3١725١1١‏ 
كالخ + مين انكلة هده اتماهدة ومساكليا:: 
لا يجوز بيع الصّوف على ظهر الغنم » ولا اللبن في الخترع ». 
ولا الحمل في البطن . ولكن إذا انفصل هؤلاء جاز العقد عليها . 
وأمعا مما كتتقق من ساكل قن ناهد 
يجوز توريث الحمل في البطن والهبة والهدية له . 


107 الميسوية ب 118 من :وسفن الهو حم م 


القاعدة التاسعة بعد المئة 


2 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ماكان قدماينزك على حاله. ولا يُفَيَّر إلا 


1) 


4 ابنالى 
8 


القديم 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة : ( القديم يترك على قِدّمه ولا 
يغيّر إلا بحجّة )!") أي أن القديم الذي لا يدرك مبدؤه ومنشؤه ولم يكن 
ضار هتحول ل القة سحب إلقاة مطل بك نل قرا لبد ون لايد 
موجبة للتغيير ؛ لأن أصل وضعه لا بد أن يكون مشروعاً - وهذا من 
باب حسن الظنّ بالمسلمين - وأما إذا كان ضارا فإنّه يجب إزالة 
ضرره ؛ لأن الضّرر لا يكون قديماً . 
خاككا »مين أمعلة هده ا تعاعداة وممسائنها:: 

الطريق قوت الناء ]ذا اكاك فين أرض الفين لأايكوق معسية إذا 


كان قديما ؛ لأنه لا يمكن أن يوضع إلا بحجّة شرعيّة وحق شرعي ء فلا 


0 المخاوق الكانية اح اصن 011 
0 “شوخ الخائمة صن :5 »الفجلة الماذة * + وينظلر الفاعدة 84 من قو اعد خرف 
القاف . 


يجوز تغييره » إلا إذا ثبت بطلان وضعه بحجة شرعية . 

ومنها : إذا كان لعلو رجل بالوعة تمر بأرض ساكن الستفل . 
واشتكى صاحب الستفل » فليس له رفعها أو منع صاحب العلو من إراقة 
الماء فيها . ولكن إذا ثبت ضررها على صاحب الستّفل فله المطالبة 
بإزالة الضترر بتغطيتها إذا كانت مكشوفة » أو بإصلاحها إذا كانت تحتاج 
للإصلاح ؛ لأن الضرر مدفوع ومرفوع . 


القاعدة العاشرة بعدالمنّة 


[ولا + الشخك وروه القاعدة : 

ما كان متعارفاً ‏ وليس في عينه نص يبطله - 
فالقول بجوازه واجبب''". 

المعروف المعتاد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تندرج تحت القاعدة الكليّة الكبرى ( العادة محكمة ) 
نما كانه متغازفا نيو النان ومعتاة| الحملدنة يجنم وان :حقناك :تمن 
خاص به - شرعي أو لأحد العاقدين - يعارضه أو يبطله فإن العمل به 
بخان وو انقو مدو 3ه واف كرا عنما بو العاذات» لذن وااضيها فحن 
معائلات: الثانن وتضر فاته نا لم يعآزخن ذلك الغرف :وكلك العاذة فض 
شرعي أو لأحد العاقدين يبطلها بخصوصها . وينظر من قواعد حرف 
العين القاعدة رقم ١07‏ . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

مو المتعازفة نين النامن أن حفولة الأشياء القينة على الباق في 
المصر . لكن إذا اشترط البائع الحمولة على المشتري فليس للمشتري 
التممتك بالغوت أو العاذة ؟ لأن نص البائع يعارضها : 


( #الممنوظ هد لاهن :955 روطن لمكيو عن :111 نما ادها + 


موسوعة القواعد الفقهية _ 


ومنها : اعتياد الناس في هذا الزّمن أخذ فوائد على أموالهم 
المودعة في البنوك الربويّة . فهذه العادة غير معتبرة ولا يجوز العمل 
بها ؛ لأنه يعارضها النصوص الشرعيّة المحرّمة للرّبا . 
الأسل دعل حروج لمر اه مرخ ابرتها سافن أو :تتكيه هازينة م هذا 
العرف وتلك العادة غير معتبرة ولا يجوز العمل بها شرعا مهما تعارفها 
الناس وعملوا بها ؛ لأن النصوص الشرعيّة المحرآمة لتبرّج المرأة 
وخروجها سافرة واختلاطها بالرجال تعارض تلك العادة الفاسدة . 


القاعدة الحادية عشرة بعد المئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما كان متفرقا في نفسه لا يحب الوصل فيه إلا 
بالتنصيص . وما كان متصل الأجزاء لا يوز تمفريقه إلا 
بالتنصيص'''. 

المتفرّق والمتصل 

قافا مغك هذه القاع مومهو لوالها: 

الأنا و مقها ما كان كا الدزاء #وستحها وج كسان مسحل 
الأجزاء » فما كان منها متفرقا في أصله ونفسه فلا يجب وصله إلا إذا 
ونكه :فصر يجين ذلك ماوكا كا يتما متضاذ فوق لا يجعسون تريح إلا 
بالتعرة مان ذلك كذلك: 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا نذر إنسان أن يعتكف شهرا » فيجب عليه اعتكاف شهر 
متتابع » ولا يجوز فيه التفريق ؛ لأنه لما ذكر الشهر فذلك يوجب 
التتابع » كمن حلف لا يكلم فلانا شهرا . 

وفنتها ١١]‏ اك برع شور رعذ اشنعوة | يوه التتمائع :معي 
الإجارة » ولا يجوز التفريق إلا بالنصّ على ذلك كأن يقول : أستأجر هذا 
الكل لاضن يوم مرق 


1 الس 1 


موسوعة القواعد الفقهية 


اميه شه في 


ومنها : إذا نذر أن يصوم عشرة أيَام . فيجوز له صيامها متفرقة 


القاعدة الثانية عشرة بعد المئّة 


أو : لفظ ورود القاعدة : 

ما كان محرماً في دار الإسلام كان محرما في دار 
000007 

المجرم 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومد لو لها : 

المسلم ملتزم بأحكام الإسلام حيثما يكون » في دار الإسلام أو دار 
الخرزب ؛ فما كان محرما على المسلم في دان الإسلام فهو محرم عليه 
في دار الحرب أيضا . فالزنا محرّم على المسلم وغيره في دار الإسلام 
فهو محرم عليه في دار الحرب وكذلك شرب الخمر والسرقة . 

ولكن خالف أبو حنيفة رحمه الله في بعض ذلك فأباح للمسلم أن 
يرابي الكافر في دار الحرب ؛ لأن أموالهم في حكم الإباحة للمستأمن 
المسلم إذا كان ذلك برضا الكافر . وخالف في ذلك جمهور الفقهاء . 
كما دهن الاخنة هاه نماهدة ومسساكلي) : 

قم أن الذنا والاواط حرم فى :دان الإنتلام فون ميحر أيضنا فتبى 
دار الحرب . 

ومنها : تكشف المرأة المسلمة مُحرّم في دار الإسلام » فهو كذلك 
محرم في دار الكفر » وما يفعله كثير من نساء المسلمين حينما يذههبون 


: لمعل و امن كا ماه من هذ‎ 1١ 


إلى بلاد الكفرة فيتكشفن 0 فيتكشفن ويمشين سافرات » كل ذلك محرّم مخالف لشرع 
الله . 
رايعا كما انتحكتى :من ممبائل هله لعاهدة : 

الزذنا احرف ذاو البتلاء :بين المسامون وبين المسلمين و النمقية 
كلسي هن زا اميك ذل فرت عات دلا وجول لد 
00 أو يأخذ شيئا من أموالهم خفية أو اغتصابا #الأن ذلك يفتين ‏ خيانة : 
ولكن إن قامر حربيا فقمره أو عامله معاملة ربويّة فذلك جائز عند أبي 
خنيفة زعحمة ايل الأده أخذ ماله تإذنه :: 

ومنع ذلك المالكيّة والشافعيّة والحنابلة قال في المغني والمقفنع: 
ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين في دار الحرب كما 
يحرم بين المسلمين في دار الإسلاء! 0 


(') المقنع ج ١‏ ص77 . 


القاعدة الثالثة عشرة بعد المئة 


أولا والعطرورو لماع 

ما كان منوعا ‏ منه ‏ إذا جاز وجب''! 

الممنوع الجائز 

كاننا «محقق :هزه الاغنة وملا لو لها 

الوزن الممنوع فعلها على المكلّف ويحرم عليه ارتكابها إذا أجاز 
الشرع فعلها أصبح فعلها واجباً . وما كان واجبا لا يجوز تركه إلا بعذر 
أو ضرورة أو شبهة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

0 1 
الإنسان أجاز الشرع قطع يده » وإجازة الشرع هذه معناها وجوب 
الفعل » فقطع يد السّارق واجب . 

ومنها : قتل الإنسان المعصوم محرم وممنوع . لكن إذا قتل 
غيوة تقين كف 6 أن انا وهو متحضن أو ازئة تحب فظله الاكاز التصوع 
ذلك . 

ومتها+ الكنان واجب + ولولا جوان الشرع كان :ممتوعا لماافيعة 
من كشف العورة . 


١ 


)0 المنثور ج ٠‏ ص 145 + أشياه السيوظي ض +1 4 


موسو عه القو اعد الفقهية 


زايف في امكف ين مساكل طااهان س3 + 

قالوا/#"نتهؤد النلاوة فكل:زز دفي المثلاة لأ موق جافلما اسوك 
الشرع كان مقتضاه أده يجي + وال ووعية: التحب ةا فكة .وكات سسكوة 
الستهو » ولذلك أوجبه الحنفيّة . 

ومنها : النظر إلى المخطوبة أجازه الشرع ولم يجب . 

ومنها : كتابة العبد أجازها الشرع ولم تجب . 


القاعدة الرابعة عشرة بعد المئة 


أؤلا باتشاخل ورود الفا عدق: 

ما كان من جنسه واجب شرعاً صح التزامه 
بالتّذر . وما ليس من جنسه واجب شرعا لا يصح التزامه 
بالتنر''"'. 

وفي لفظ : مالا أصل له في الفرائض لا يصح 
التزامه بالتّنر''". وتأتي قريبا . 

ما يصح التزامه بالنذر 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

النذر لا يصحٌ التزامه إلا إذا كان المنقون نك كفو غيا فو قري 
واجبة شرعا ٠‏ كالصّلاة والصنيام » وأمّا ما لم يكن مسن جنسه واجب 
شرعا فلا ب يصح التزامه بالنذر . وكذلك لا يصمّ نذر المعصية . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

يصح أن ينذر الإنسان أن يحج . إذا كان قد حجّ حجّة الإسلام . 

ومنها : يصحّ نذر الصوم في غير رمضان » إذا الم يصادف 
نذره يوما ينهى فيه عن الصوم . 

ومنها : يصحّ نذر الصدقة ؛ لأن الصّدقة من جنس الزّكاة 


لفوت نه ار 0 
قاين لمشيو و 1 


موسوعة القواعد الفقهية 


الو لكي ها 

ومنها : يصحّ نذر الصلاة غير الفريضة . والفرائض لا يصحّ 
الحذن قهاك 4 انها وراسنة قن المقر + 

ومنها : لا يصمح نذر الصّوم والإمساك عن الكلام » لأنه ليس من 
حنس .عبادة واجبة” 
وأفعنا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

إذا نذر أن يعود مريضا صحّ مع أن عيادة المريض ليس من 
جنسها واجب لكن صصح النذر بها من حيث كونها قربة . 


كاك صطاك ف م 12177 


القاعدة الخخنامسة عشرة بعد المئة 
أولذ «الفنهك ووو القاعدة : 

ما كان وجوده شرطا كان عدمه ماذهما''' 

الشرط والمانع 

كان ا مفتيهةة القاهد ة ويس نوا 

الشرط كما تقدم تعريفه وبيانه في أكثر من موضع هو ما يلزم من 
عدمه عدم المشروط ولكن لا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا 
عدمة . 

قوفن عند و انق هوه أن ماه فشارظكل الصركة كبر اها كر 
عدم وجوده مانعاً من صحّة ذلك التصرف . وهذا منع بالعدم 
قالكا من أمثلة هذه القاعدة ومشاكلها : 

الطهارة شرط لصحة الصّلاة . فعدم الطهارة - مع القدرة عليها - 

ومنها : القدرة على التصرتف شرط لصحة العقد . فإذا لم توجد 
القدرة على التصرّف - كالصغير والمجنون والمحجور - فإن العقد 
باطل لوجود المانع وهو عدم القدرة على التصرف . 

ومنها : الشرط في البيع والسّلم وغيرهما من عقود المعاوضة 


11 المنو ريت او ا 


القدق 6 على التسليف #و العذز شام فإن ا #ككنا في كود الشوظل ل ينيك 
الحكم ؛ لأن ( الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط ). كما سبق 
ل 


وأمّا إذا شككنا في المانع نكسا الحكنه عفللا تالأضل في 
الموضعين #الآن عند هدم الشريط فالأضيل عد وجوه إذاالم يوحسيه 
الشرعل فالأصل وجود المانع . 


القاعدة السادسة عشرة بعد المنّة 


ألا + الضاظل ورون الشاهدة: 

ما كان وسيلة إلى الواجب فهو واجب''". 

وفي لمظ آت : مالا يتوصل إلى المستحق إلا به 
يكون 9 1" 

وسيلة الواجب 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق بيان أن للوسائل أحكام المقاصد فالوسيلة الموصلة إلى 
الحلال حلال والوسيلة الموصلة إلى الحرام هي حرام . 

مقا تهيدة القاهدة :أن ها كان وسيلة ومؤشيلا إلى الو كمي 


مم 


قيق والشكون زهزة أدلة قوت هةه الفاعدة قوله ممحافه وصالج د ياني 
نامثو ادالشوو ف للصَلروافن يوه لحك فاتموا الا دك 
آنه وَدَرُوا ليم 4". فالستعي إلى الجمعة واجب لوجوبها . 

الو اعدة و الصو اط هن 50 فق االتعوير حدة عن اناس “الك 


0( نفس المصدر عن التحرير جح 5" ص 7 . 
1 الآنةنة م نتور ‏ الجمطة : 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
صلاة الجمعة واجبة فالسعي إليها واجب ٠؛‏ لأنه الوسيلة المؤدية 


إليها . 
ونةيا:» الحففة يغلي بن" تأنه لك رن ريده ناكول فيل 


تحضول ته هاندقف وز اح كذللك .. 

ومنها : قتال الكفار واجب فإعداد القوّة وسيلة لقتالهم فهو واجب 
كذلك . 

ومنها : الحجّ على المكلف القادر واجب فاتخاذ الوسائل الموصلة 


لأداء هذه الفريضة واجب . 


القاعدة السابعة عشرة بعد المنّة 


أولا : األفاظ ورود القاعدة : 
مالاأصل له فى الفرائض لا يصحح التزامه 


والقة 3 
وفي لفظ : تنزيل النذر على واجب الشر ع أو على 


)؟١‎ 5 


جائزه '. وقد سبقت ضمن قواعد حرف التاء رقم 7٠١‏ فلتنظر هناك . 
النذر 

كاه فقن مده لاض ده وس كوي 

اللدن > في اللهة +" الفز ان سال نيه أ ترك 

وشوعا التزرام ملم مكلف قزية باللفظ متهن | أو معلفا ومكاذاة 
بما يقصد حصوله من غير واجب الأداء(). 

وقال في التعريفات : النذر إيجاب عين الفعل المباح على نشسه 
ليما بأد تا 117 

فمفاد القاعدة الأولى : أن النذر إنما هو عبادة وقربة إلى الله 
تعالى » فلذلك لا يصح إلا بعبادة أو قربة لها أصل في الفرائض » وما لم 


10 السو ع مه شف 153 6 د 
0( أشباه ابن الوكيل ق ؟ ص 57"7 والمجموع المذهب لوحة 545 أ . 
(9): التوقيت سن :ونه :: 


أكون 5 


يكن لها أصل في الفرائض ة فلا يصح النذر بها » لأن النذر بها يكون 
ابتداعاً في الدين لم يأذن به الله » وينظر القاعدة 5 ١١‏ السايقة . 

والقاعدة الثانية تشير إلى نقطة وقع فيها الخلاف بعد الاتفاق على 
مطكون القاقةة الأول و هذه النقطة أى "الموكيو الهو عاتم نز لك ادق 
هل ينزل على ما أوجبه الشرع أو على ما أجازه ؟ والأرجح حمله على 
الو قف 
كاتها هن أمنقلة هذه الفاعدة ومساكله ا 

[ذا "كذ ستااة قيار ونه مر ككقان > لزنه أفل الو الحم 

ومنها : من نذر صوماً فيلزمه ويجب عليه صوم يوم كامل 
واحجب فيه قسة النقة: 

وممّا ينزل منزلة الجائز : نذر القربات التي لم توضع لتكون 
غيادة وإنما فى أعفال واخلاق مسكيدة رعي فينيها الشوع لعسموم 
قائدتها + 

ومنها : من نذر أن يذبح ولده . لم يصحّ نذره ؛ لأن ذبح الولد 
ليس له أصل في شرعنا وليس من الفرائض بل هو معصية » ولا نذر 


في معصية . 


القاعدة الثّامنة عشرة بعد المئّة 


أولة كف وروه القاعدة : 

ما لا بد منه لا ينززك إلا لما لا بِدَّ منه'''. 

ترك الواجب للواجب 

قافا “قت كله القاعدة وسدانو لما 

بفق قرا قاهةة عقن “فده القاعدة 

والمراد بما لا بد منه : هو ما يجب فعله . 

فالواجب لا يجوز تركه إلا لواجب مثله أو أقوى منه . وينظر 
القاعدة 75 من قواعد حرف الجيم . 
قالغا .فخ أمكلة هذه القاغدة ومسائلها : 

قطع اليد حرام لا يجوز لكن لما سرق صاحبها وجب قطعها . فقد 
ترك ما كان محرما والواجب تركه إلى واجب هو اقوى منه . 

وفضتها : أكن. النيطة المضطر و اخنه بو الاطيل فى النيةة ارس 
كن تقظف الهرينة لكان مظان + 

وهتها :مسألة الحتان لو ليجب لم.يجز لأنه قظع عضن سليم ؛ 
وفيه كشف العورة . 


(') أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص ١54‏ . أشباه السيوطي ص ١518‏ . 


القاعدتان التاسعة عشرة والعشر ون بعد الممّة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
ما لا طريق لنا إلى معر فته لا خبنى علبسه الأحكام . 


لك 


وإثما يبنى على الظاهر المعروف! 

وفي لفظ : ما لا طريق إلى معرفة حقيقته يبنى 
المحكم فيه على أكثر الرأي'' 

وفي لفظ سابق : غالب الرأي يجوز تحكيمه فيما لا 
مكن معرفة حفيقته . ينظر القاعدة ١‏ من قواعد حرف الغين . 

وفي لفظ : الححكم يبنى على الظاهر فيما يتعدر 
الوقوف على حقيقة الحال فيه . ينظر من قواعد حرف الحاء 
القاعدة ٠١1‏ . والقاعدة 5ه من قواعد حرف الباء . 

البناء على الظاهر والغالب 

كاقا نك هذه القوا صن ومن د كنا 

ما لا يمكن معرفته بأي وسيلة شرعيّة أو لغويّة أو عرفّة فإن 
الأحكام لأ صقي عليه + لأنتيحفل: فى 'المستكيق :وها كان ست كصاد نا 
تبنى عليه الأحكام . 

ولذلك فإن ما يتعذر معرفة الحقيقة فيه » وما لا يمكن اليقين فيه 


1ك شوو ا ا 
0 شوخ السين طن 15 


فإن الحكم يبنى فيه على أكثر الرأي وغالبه وغالب الظنّ وعلى الظاهر ؛ 
لأن البناء على الظاهر أو على غالب الظَنٌ والرٌأي طريق أكثر 
الأحكام . 

فهذه القواعد تتعلق ببيان حكم الأمر الواقع الذي لا يقين فيه . 
قالقا #شن امشلة هوه القواعة وامساكلها : 

حقيقة الموت لا تعرف ٠‏ لكن إذا شهد رجلان على رجل أنه 
ضرب آخر بالستيف أو أطلق عليه النار فلم يزل صاحب فراش حتى 
مات » فعلى المشهود عليه القتصاصء إذا كان الضترب بالستيف أو إطلاق 
الاو هذا عدوانا © لألدقلين أن نوقه هذا الشي > ول بعار طوة سنوت 
آخر فيجب إضافة الحكم إليه ؛ لأن الروح لا يمكن أخذه مشاهدة وإنما 
طريق الوصول إلى إزهاق الروح الأسباب الظاهرة المعروفة مثل هذه . 

ومنها ذا شيك النهوة أن هذا النخصى اوت سج !"لمكت ل 
وارث له غيره ؛ تقيل شهادتهم إذا كانوا غدولاً ؛ لأن حقيقة البنوة أمس 
خفي لا يشاهد » وإنما يعرف بالأسباب الظاهرة من كون هذا الوارث ابنا 
لهذا الشخص من زوجته فلانة . 

ومنها : إذا أراد شخص مسلم الجهاد وله أبوان كافران فكرها 
خروجه كراهة أن يقاتل أهل دينهما - لا شفقة عليه » ولا لكونهما في 
حاجة إليه - فلا يطعهما . وله الخروج والجهاد » وليس عليه طاعة في 
داعية الشرك » وإنما يعرف ذلك منهما بغالب الفنٌ والرأي . إلا إذا 
صيرتها يذلك:: 


القاعدة الحادية والعشرون بعد المنّة 
وله +اتشفك ورود القاعدة : 

ما لا يؤثر في الحال هل يؤثر في الاستقبال'''؟ 

الموتؤهالك وامتال 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القوااة لفقل النها 7التصير ادن ان أن التعب اف الذي لا بوسر 
خالا هلديكوق دكأتي مسقن 1# 

قال الزركشي : تحت هذه القاعدة قسمان : 

القسم الأول : ما لا يؤثر في الحال ولا في الاستقبال . 

والقسم الثاني : يؤثر في الاستقبال . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أعتق الشريك حصتته - وهو معسر ثم أيسر - لا يسري عليه 
العتق ؛ لأنه لما لم يؤثر عتقه في الحال لم يؤدّر في الاستقبال . 

وهذا على رأي الشافعيّة في أن العتق والرق يتجزآن . 

ومتها: ]ذا اسه شتخصن وله :و لذ كافون ©:ولؤلفه وله منكين + فيه 
يحق للجد أن يستتبع ولد ولده لوجود الولد لك 31 مالو لد هل سيق 
للجد أن يستتبع ولد ولده ؟ قالوا : لا يحق له ذلك ؛ لأنه لما لم يمس تحق 
استتباع ولد ولده في حياة ولده الكافر لم يؤثر ذلك فيما بعد وفاته » بل 


4 المقتون جة ا كن 1ق : 


يبقى ولد ولده كافراً تبعاً لأبيه الميّت . 
ومنها : يشترط في الإحصان الإصابة - أي الجماع - في نكاح 
صحيح » بعد التكليف والحريّة - وهذا في الوجه الأصمٌ - فلو تزوج عبد 


أو صغير وأصاب زوجته في نكاح صحيح ثمٌ زنى » ثم كمل حاله - 
بأن أعتق العبد وبلغ الصّغير - فزنى » لا يرجم ؛ لأنه حين زنى لم 
يكن محصنا . فلا إحصان في حال الصّغر والعبوديّة . 

ومن أمثلة القسم الثاني : 

إذا استولد الراهن المرهونة - وقلنا : لا ينبت الاستيلاد حال 
الرّهن - ثمٌ زال الرّهن » فإن حكم الاستيلاد يثبت في الأصح!"). 


40 المتذون تج اصن 


لذ عد اصكاه امه 


القاعدة الثانية والعشر ون بعد المنّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
5 8 لش يونت الى 530 للق 0 
ما لايؤثر فيه الرق فالعبد والحر فيه سواء ٠.‏ عند 


مالك رحمه الله . 
ما يستوي فيه الحر والعبد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الزق لذ أحكان كتوة ذكن: الشيوطي تإتكدة الناقيتي: أكنداهة من 
5 خمسين مسألة نقلا عن أبي حامد في الرّونق7()؛ وزاد عليها . 

كما ان ابن نجيم رحمه الله ذكرها في أشباهه ص "١١‏ تحت 
عنوان أحكام العبيد . فما يؤثر فيه الرّق يختلف حكمه بين الحر والعبد . 

ولكن مفاد هذه القاعدة : أن من الأحكام ما لا يؤثر فيه 
الرق ٠»‏ ولذلك يستوي فيه الحرّ والعبد عند مالك رحمه الله بل وعند غير 
مالك أيضا » والمراد بالعبد العبد المسلم . 


1 لصويو و 

لق المراد بالرونق كتاب مختصر في فروع الشافعية . قيل إنه منسوب لأبي حامد 
الامفرائتي »وهو أحمد بن محمد ولد بسحة + 4ه وقد انفهث إليه راقاشة الشتاففة 
في زمنه توفي ببغداد سنة 05 5ه , وقيل إنه للمحاملي ورجّح ذلك ابن الدتبكي . 
والمحاملي هو أحمد بن محمد بن أحمد الضبي يقد لعسيو له عد اك و 


توفى سنة 5١6‏ ه. 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
الغية ملك الطلاق كنا يماك الح 
ومنها : استواؤهما - أي الحرَ والعبد - في وجوب القصاص عند 


وجود سبيبة . 


كنا لباقي الأثنة الذين يروة أن الغيد على النصف مق الخرة » قبنلا 
يجوز له أن يجمع بين أكثر من زوجتين . 

وحخة مالك هيه قات نالفو لاايوكدر في لكك 
النكاح('). حيث قال في المدونة » قال مالك : أحسن ما سمعت أن العبد 
يتزوج أربعا . 

وخللتية عيبر الةالس درق ششيدة !"أ سمال رعق عيبت انرا" 


0 المقودة كك اهو الا لا 

3 القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أحد الفقهاء الكهبار في 
المدينة - ثقة عابد من كبار الثالثة مات سنة 5١٠ه‏ على الصحيح . التقريب ج ” 
و 1 

(؟ سالم بن عبد الله بن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه القرشي 
العدوي أدو.عمن : أو أيو عنده الله المدني ٠‏ أحد الفقهاء اليك ير كر نكا شنا ا 
فاضلاً » كان يشتبّه بأبيه في الهدى والستمت ؛ من كبار الثالثة . مات في آخر سنة 


1ه على الصحيح . التقريب جح ١‏ ص 58 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


وابن شهاب7)؛ وربيعةا"'» يحيى بن سعيدا"!) ومجاهدا")؛ وابن 
جبير7)؛ وكثير من العلماء أنهم قالوا : ينكح العبد أربعا . 

وممّا يستوي فيه الحر والعبد الكفارة في الظهار واليمين » وكذا 
لاؤسل يلاه لحر اوكدازمة في الإبلاء على التصينت فحن كدتازة 
ار 


() ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبد الله ابن زهرة بن كلاب القرشي 
الزهري ٠‏ وكنيته أبو بكر الفقيه الحافظ . متفق على جلالته وإتقانه . وهو من 
رؤوس الطبقة الرابعة توفي سنة 56١ه‏ . التقريب ج ١‏ ص 7١7‏ . 

(') ربيعة بن أبي عبد الرحمن - فروخ - التيمي - مولاهم ٠‏ أبو عثمان المدني » 
المعروف بربيعة الرأي » ثقة فقيه مشهور . من الخامسة مات سنة 5*١ه‏ على 
الصّحيح . التقريب ج ١‏ ص 747 . 

7" يحيى بن سعيد لعله يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني النجاري أبو 
سعيد القاضي من التابعين » روى عنه مالك رحمه الله » كان يوازي ابن شهاب 
الزهري مات سنة 55 ١ه‏ . تهذيب التهذيب ج ١١‏ ا ص 75١7١‏ . 

) مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم » المكي ثقة . إمام في التمسير 
وفي العلم من الثالثة اختلف في وفاته بين سنة ١١٠ه‏ ء سنة 4١٠ه‏ . 

3 ابن جبير : نافع بن جبير بن مطعم النوفلي أبو محمد ء أو أبو عبد اللهء 
المدني ثقة فاضل » من الطبقة الثالثة مات سنة 15ه . التقريب ج 7 ص 550 . 


القواعد من الثالثة والعشرين بعد الممّة إلى السابعة 


والعشرين بعد المئّة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : | 

مالايتأتى أو لا يتوصئتل إقامة الفرض إلاابه 
يكون فرضا في نفسه'". 

وفي لفظ : مالا يتأتّى أو لا يتوصّل - إلى إقامة 
المستحق إلا به يحكون مستحقا!'". 

وفي لفظ : ما يتوصل به إلى أداء الوا.ءجب أو إقامة 
الفرائض يكون واجبا أو فرض"'". 

وفي لفظ : ما لا يتوصل إلى المطلوب أو المقصود ‏ 
إلا به يكون مقصود”*'. 

وفي لفظ : مالا يتوصل إلى الفرض إلا به يكون 
0-0 
وفي لفظ : ما لا يتم الواجب المطلق إلابه ‏ وكان 
0 المبسوط جح 7١‏ ص 5548 .ه56 . 
الوقن" المحتووى فو ال ا 
قلي الس دن ااا ون ا 
)دنفي المصدز يذ 6ااتصن اانه 4 ويه و ا و 
كا شرن «التصبدو ا 6 1 


ل 


مقدوراً للمكلف فَإته واجب'". 
وفي لفظ : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب''". 
ويلحق بهذه القواعد : 
ما لا يتم الجائز إلا به فهو جائر'". 
وقاعدة : ما لا يتم المباح إلابه فهو مباع'“'. 


وقاعدة : مالا يتم اجتناب الحرم إلا باجتنابه فهو 


)0 
حرام . 


الومتافل والمق اهدده 
ثانيا : معئى هذه القواعد ومدلولها : 
سبق بيان أن للوسائل أحكام المقاصد7)؛ فهذه القواعد ذات صلة 
وشقة فخلك ولعدها تفضل نان كلك الويتائل الفكلت» التشتحتاضة . :وهحةة 
قواعد فقهيّة أصوليّة . 
ومقاقها :أن الواساكير الباكات: و البحرعات كليا لاي لها من 
وسائل توصل إليها » فوسيلة كل مقصد بحسبه وتأخذ حكمه . فوسيلة 


() قواعد الحصني ج ١‏ ص 4١‏ . 

9 أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 88 . 

() القواعد النورانيّة ص ١2١‏ . 

11 تفن المطندق سن 1137 

7 وينظر قواعد الأحكام ج ١‏ ص 458 . 


موسوغة القواعه الفقهية . 


الفرض ومقدمته التي لا يمكن أداء الفرض إلا عن طريقها تكون فرضاً 
وَوَاجبا شكلة + فلا كيرا ثمة التتكلفه إلا إذا توصل إل 'الفركظن والواجيست 
عن طريق مقدمته ووسيلته » ما دامت تلك المقدّمة مقدورة المكلف . 

وهكذا يقال في مقذمات المباح والمندوب والجائز والمحرم 
كالكا : من أفخلة هذه القواضد ومساكلها : 

راتكن عليه توم المكائية من" الدوقيه أن النذم سدس فيا 
كله . لكن إذا خفي عليه موضع النجاسة من مكان متسع كدار فوج هان 
أصحهما كذلك يغسلها كلها » والذّاني يتحرى ويصلّي فيما يغلب على ظنّه 
طهارته . وهذا الوجه أيسر . 

ومنها : إذا اختلطت زوجته بأجنبتات محصورات » وجب الكف 
عن الجميع حتى يتبيّن ولا يجوز التحري في الفروج . 

ومنها : البعد عن الزنا فرض ٠‏ ولا يتوصّل إلى ذلك إلا بالتكاح 
المشرورة ٠‏ فيكون النكاح فرضاً حرف العام - بل وعند غخيرهم 
أيضا إذا كان قادراً عليه رمات . وخشي على نفسه الزنا . 

ومنها : الصلاة لا يمكن إقامتها بدون طهارة - للقادر عليها - 
فالطهارة واجبة ؛ لأنها وسيلة إلى إقامة الواجب . 

ومنها : إن سترة العورة واجب . ولا يمكلنه ستر العورة إلا 
بثوب ١»‏ ولا يحصل له الثوب إلا بالاكتساب عادة » فالاكداب واجب 
ومطلوب . 


لو ا ان 


ومنها : الإنفاق في سبيل الله وعلى الزّوجات والأولاد مطلوب 
وواجب » ولا يتصور الإنفاق من المكسوب إلا بعد الكسب »؛ فالكسب 


مطلوب ومفروض . 

وفشين :بو عجره نكن رو لبي زو ارارهية الشبت ل القداور ابدام 
وحفكله ؟الأن الاستقاء للتفين :و الأهل»و كبحو لايكوق :ذلك إلا بوسحاء 
يحمل قيْه'الماء©:وكذلك الطعام. : 

ومنها : البيّندة في الدعوى سبب مطلوب ٠‏ لإثبات المدّعى » فلا 
يثبت المدّعى إلا بها » فيكون مقصودا . 

ومنها : إذا تصارفا مئة دينار بألف درهم » فنقد المئنة الدينار 
وقال الآخر : اجعل الألف درهم بالألف التي لي عليك » فإذا رضي 
ا كاه داك سانا 


القاعدتان الثامنة والعشر ون والتاسعة والعشر ون بعد 
الميّة 
أولا :ألفاظ ورود الشقاعدة : 

ما لا يتبعض لا يثبت حتى يثبت السّبب في جميعه , 
ولا يسقط بوجود السبب في بعضه'''. 

وفي لفظ :مالا يتجرأً فالتزام بعضه التزام 
لكن'". أو فذكر بعضه كذكر كله. 

وفي لفمظ : ما لا يقبل التبعيض - فذكر بعضه 
كذكر كله . أو يكون اختيار بعضه كاختيار كله ١‏ 
وإسقاط بعضه كإسناط كله '". 

وفي لفظ بعبارة أعم : الحكم على بعض ما لا 
يتجرأ بنفي أو إثبات حكم على كل '“. 

ما لا يتبعّض أو يتجدّأ 


('؟ المغني ج ه ص 89" . 

110 المسوظ بت ١‏ ص1 

7" أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص ٠١5‏ . المنثور للزركشي ج ؟ ص ١١7”‏ . أشباه 
السيوطي ص ١٠١‏ ء أشباه ابن نجيم ص ١١7‏ . 

أشياه ابن التبكى جا ض :31 : 


موسوعة القواعد الفقهية 


ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 
ما لا يمكن تجزئته ولا تبعيضه إذا الم المكلف ٠‏ بعضه يعتبر ذلك 
الت اها اسحملقه كله تو هب اج ل وستدن ا ولك روا سدق تمت زتجييك 


السبب المثبت في جميعه . 

ولكن من جانب آخر يسقط الحكم إذا وجد السّتبب في بعضه أو 
خزكة فقوت" العكم افيا لا ييشطن لا كوف الأ قوت شهي الحكم في 
جميعه » ولكن سقوط الحكم يثبت إذا وجد الستبب المسقط في بعضه » 
وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدتان ”5 ٠6‏ 5:59 .»ومن قواعد 
خرف الذال القاهدة رقم , 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

مَن نذر أن يصلي ثلاث ركعات ؛ يجب عليه أن يأتي بأربع 
ركعات ؛ لأن مبنى التطوّع على الشفع دون الوق .::والمفع الواحنة ا 
يتجزأ . والتزام بعضه التزام كله 

ونه جد انان انك وأ عة مضو قد انو كل 
تك علو" الأكتزين ؛ الأنه لقنا طني التصوفه كان ارك للنصنى"الاتفسيو: 
فيسقط ويسقط باقي الشفعة ؛ لأن الشفعة لا تتبعض » وطلب بعضها ليس 
طلباً لجميعها » بخلاف الستقوط » فإن الجميع يسقط بوجود سبب الستقوط 
في بعضه . 

ومنها : من قال لزوجته : رأسك طالق طلقت كلها ؛ لأن الطلاق 
لا يتبعض . وكذلك لو قال : أنت طالق نصف تطليقة ذقع طلقة كاملة . 


وَفكها + إد عفنا مستحق القسامن عم ادي برع 11 


5 


وإذا عفا بعض من يستحق القصاص سقط القصاص في حقهم 


21 


القاعدتان الثلائثون والحادية والثلاثون بعد المئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما لا يتقوم شرعا فا لجنس وغير الجنس فيه سوا '""' 
غير المتقوم 


2 


ثانيا ا ا 

0000007ظ الخو ا يعن الشزع لأقيمة أو ثمنا كالحمرن 
والخنزير للمسلم » والميتة عند الكل . وهو ما لا تقطع اليد بسرقته . 

وها تكو حتكونا شه و رما يفير الشر عاغالا لبه فمنة:: 
وتقطع اليد بسرقة ما يبلغ النصاب منه . 

ويقابل قاعدتنا قاعدة تقول : 
ما يكون متقوما شرعاً فالاعتياض عنه جائز'"ا 

والمراد بالاعتياض : أخذ العوض أو البدل عنه . 

ا ل ل ا 
الح وشيوه :.ؤمالة قيمة عند الشرع يحون أذ التعويطن .عنة.: 
قالكا .مز افنكنة هذه القاهلة ومين كلها :: 

الخمر والخنزير وما صنع من آلات اللهو والمعازف لا قيمة لها 
عكد السك :#الأن الشر علد .يجعلها أموالاً في تهتنا + قفن "أتات تعلى سملم 


للق 


0 نفس المصدر . 


موسوعة القواعد الفقهية 


خمراً أو خنزيراً أو آلة لهو فلا ضمان عليه فيها ؛ لأنها غير متقوقمة 
شرعا . لكن إذا وجد إمام يقيم شرع الله فله تعزير المتاف لافتياته عليه . 
فده : إذا أثلف مسلم لذمّي خمرأ أو خنزيرا فإنه يغرم قيمته 
عندهم ؛ لأنه مال متقوّم في حقهم . 
وفيتهنا + اذاباع ساق يقوة أوساة أو كفلذ ع أو عون ذلك سكسا 
يجوز بيعه - فللبائع حق أخذ ثمن ما باع والانتفاع به لأنه عوض عمّا 
قو تقو شريها + 


3 8 21111111177 


القاعدة الثانية والثلاثون بعد المنّة 
آولة “تقحل وووك القاهن ف 

ما لا يثبت اجتداءً ويثبت تبعا"' 

التابت بالتبعيّة دون الابتداء 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تندرج تحت قاعدة ( التابع تابع ) المتقتمة ومتفرتعة 
علنها . فالذي يثبت ابتداء هو أصل , وما لا يثبت ابتداء ولكن يثبت تبعاً 
فهو فرع وتابع . لأن إثبات الأصول المتبوعة يلزمه شروط قد لا تكون 
موجودة في التوابع ٠‏ لكن التابع يغتفر فيه ما لا يغتفر في المتبوعات . 
قائكا ومن افقلة هذه الساهدة وما 

إذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما » ولم يروا الهلال ٠‏ ففي 
الوجه الأصح أنه يجوز لهم الإفطار لحصوله ضمناً وتبعاً . 

ومنها : إذا شهدت نسوة على الفراش - أي على زوجتة هذه 
المرأة لهذا الرجل ٠‏ فتثبت شهادتهن ويثبت نسب الول د المولود على 
فراش الزوج تبعا لشهادتهنَ على الفراش . ولكن لا تقبل شهادتهن على 
الدع انقداء: :: 

ومنها : إذا أوقف وقفا على نفسه لم يصحَّ بي 
الفقراء ثمّ صار منهم فيدخل في الوقف لأنه جاء تبعا .وهو الأصحٌ . 


"! أشباه ابن الوكيل ق ١‏ ص 544 فما بعدها . 


موسوعة القواعد الفقهية 


وفقه > نفو فرق المطليك لقداء «الكيدف إذا فتال > اميق 
ميدق هذ ]ذا جاع أالهة على كذان فقال 2 ذا عام اللذاقهو حير دلتبئ 
كذا . صعٌ غ:وإن تضمن التمليك: . 


القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المنئّة 


أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
ما لا يجوز للرجل فعله منفر داً به لا يجوز أن يطلب 


استيفاءه''. 
وفي لفمظ : ما لا يُقبل بالائفراد لا يجوز له طلب 
ٌ 72 17 


ما لا يقبل بالانفراد لا يستوفى 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

من التصرفات ما يجب أن يقوم به أكثر من واحد » فما وجب أن 
يقوم به اثنان » لا يجوز لأحذ هما قله متفرد ا .كما لا يجوز له أن نظلف 
استيفاءه منفردا ويل انيه أ وتود يو لدان عنما رطان اقلا فصا + 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا وصَّى اثنين على أولاده أو أمواله » فليس لأحدهما الانفراد 
بالتصرف أخذا أو إعطاء ؛ لأنه ما رضي بتدبير أحدهما دون الآخر . 

ومنها : إذا كان القصاص مشتركا بين اثنين فلا يجوز أن يقام 
بدون حضورهما معا . 

ومنها : إذا كان وديعة لشخصين فلا يجوز لأحدهما استرداد 
نصفها دون حضور الآخر . 


ا 0 


(') أشباه السيوطي ص 5.05 . 


القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المئّة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مالا يحتمل التعليق بالشترط لا يصح إبجحابه في 
وي ا 

ما لا يعلق بالشّرط 

كانا + معتى هذه القاعدة ومدكولها : 

سبق بيان ما لا يمكن تعليقه بالشرط كالتكاخ والبيسع + والنسب 
مما لا يحتمل تعليقه بالشرط . فما لا يمكن تعليقه بالشرط لا يصح ولا 
يجوز إيجابه في المجهول ؛ لأن الإيجاب في المجهول بمنزلة التعليق . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إأأاكان لرجل عبدان ولداً في :ملكه من: أمته +:فاقر في صضححه أن 
أحدهما ابنه » ثمّ مات ولم يبيّن » لم يثبت نسب واحد منهما - عند الحنفيّة 
- ويسعى كل واحد ومنهما في نصف قيمته ؛ لأنه بادعاء البنوة كان 
أحدهها عدا . ولكن لما لم يبيّن اعتبر كل واحد منهما أنه نصف حر » 
فما لم يعتبر في حق النسب اعتبر في حق العتق . 

ولكن عند ابن أبي ليلى أنه يثبت نسب أحدهما ويورثا ميراث 
ابن واحد ويوجب على كل واحد منهما السّعاية في نصف قيمته . ولكن 
كيف يثبت نسب أحدهما دون الآخر وهو مجهول ؟ 


00 الممسوظ خضو 168 


موسوعة القواعد الفقهية 


متها :ذا قال:: زوجتك إحدى ابنتي هاتين » لا يجوز مالم 
اث 


لبنفيسن ؛ ( كال انل 2207 ا مَعَيْن ع أذ 
و ل ا 
خرري لمى جع 


170 اانه بالانية بو وال : 
ِِ من سور 


القاعدة الخخامسة والثّلاثون بعد المئّة 


للك +تشكل وزوة القاعدة : 

ما لا حنمل النقض ينفذ من المحكره إذا باشره على 
وجه لا ّووا'"". 

ما ينفذ من المكره 

ثانيا : معنى هذه الفاعدة ومدلولها : 

ااال حتفل النفطى. :أي نا ا يفيك نكت الا شين التطير فيناتك 
والأقوال . 

فنالا يقل : النقسضن والويطال من التصرقات والأقوال ينفذ من 
المكره إذا باشره على وجه وطريقة وتصرف لا يرد .كما ينفذ على 
فين الفكوة 
قاتقا :من أمكلة هذه اتفنامنة ومساكلها: 

إذا أجبر القاضي المدين على بيع ماله » #افتشيرافه يه المتحستريئ:: 
ثمٌ ظهر أن المدين قد أدى دينه 0-0 4ك أن أن لديو كان وى با 
أل كيدا . فإن القاضي يبطل من تصرّف المشتري ما يحتمسل النتقسض 
كرد المبيع إذا كان باقيا . لكن إذا كان المبيع أمة واس تولدها المشتري 
فتبقى أم ولد له ؛ لأن كونها أم ولد له لا يحتمل النقض ولا الإبطال . 

ولكن المشتري يغرم عقرها وقيمة ولدها » ويكون الولد حرا . 


7 شوح السين طن 1 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة السادسة والتثلاثون بعد المئة 
ألا + لفطك ووو انعاهدة + 

ما لايدخل الشّيء ركنا لا يدخله جبران”". 

الركن والجبران 

خاننا فيد ننه تعامدة امون ليا 

ركن الشيء : جزء ماهيته وحقيقته . 

والجبران : هو ما شرع لجبر نقص أو تقصير أو مخالفة ».في 
الحجّ وغيره . 

فمفاد القاعدة : أن الجبران - أو إكمال التققفص - لا بذ أن 
يكون من جنس الأركان » فما لم يكن أصله ركناً في الجادة لا يكون 
جبونانا :فيه : 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

سجود السهو شرع لجبر إخلال في الصلاة . ولكن لما لم يشرع 
الستجود في صلاة الجنازة لم يشرع سجود السنهو فيها . 
زائها >«لما سحت م باتكل هده الفاهدة وامتو شن بهي 

التماء الواجبة في الحجّ شرعت جبراناً » وهي لا تدخل الحجّ 
ركنا فيه : 


17 المنقو ا حو 


القاعدة السابعة والثلاثون بعد المنئّة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما لا يستطاع الامتناع عنه يجعل عفوا"'. أو يكون 
ث عا؟) ع 0 , ") 
عفوا .او فهو عفو . 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ما لا يستطاع الامتناع منه أو عنه : هو ما لا يمكن الاحتراز 
عنه » ولا بد منه » بحيث لا يقع تحت قدرة المكلف الامتناع عنه » فما 
كان كذلك فهو عفر » - أي هو سُنقط لا يعتبر في الأحكام ولا يبنى عليه 
شكم : 

وهذه بمعنى القاعدة القائلة : لا واجب مع ضرورة أو عجز . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

جنب اغتّسل فانتضح من غسله في إنائه » لم يفسد عليه الماء ؛ 
لآن ذلك لاقم الأحدر ان هته 

ومنها : إذا. انتضح عليه من البول مثل رؤوس الإبر لم يلزمه 
عيكة 1ن فو لون 


10" الوسوظ يت حون ات 
0اونقون' المعو ها تسن 4 و اخ سل 


شرح السير ص ١545 , ١15158١5457‏ . والمبسوط ج ” ص ١54١‏ . 


موسوعة القواعد ا نر لعي 


ومنها : عند نزح بئر سقطت فيها نجاسة » فما قطر من الدلو 
فيها لا يضرها للتعذر ؛ لأن النزح على أن لا يقطر منه شيء فيها 
كعد وج الكنه ابوه ميق 1ن دست السام رمق انكر .زافق 1ف لعفيو 
- الموتور -" فلا يقطر منه شيء فيها . 

ومنها : إذا حلف لا يدخل دار فلان وهو فيها لم يحنث إذا خرج 
من ساعته . 

ومنها : إذا قال لزوجته : متى لم أطلقك فأنت طالق ثلاثاً . قم 
قالمتوضولا بكلامة أنتك-طالق والحدة ققد يز في يميدة اتتستحانا : 
ولا يقع عليه إلا واحدة . 

وفي القياس يقع عليها ثلاث ؛ لأن ما بين يمينه وقوله : أننت 
طالق واحدة . يوجد وقت موصوف بأنه لم يطلقها فيه - وإن لطف - 
وذلك يكفي شرطا للحنث . 

ولكن وجه الاستحسان أن البر مراد الحالف » ولا يمكنه الب إلا 
بعد أن يجعل هذا القدر من الوقت مستثنى » وهو ما لا يمكن الامتناع 
عنة . 

ومنها : إذا أحرقنا حصون المشركين أو أغرقناها بالماء فذلك 
جائز » ولو كان فيها أسرى من المسلمين أو مستأمنين صغارا أو كباراً . 
نساء أو رجالا ؛ لأنه لا طريق للتحرز عن إصابتهم مع امتثتال الأمصرن 
بقهر المشركين . 


5 فلا شيء على المسلمين في ذلك ؛ لأن هلاك : 


ومنها : أن الدْمّي ممنوع من إدخال الخمر والخنزير إلى 
أمصار المسلمين ٠‏ لكن إذا مر بذلك في سفينة في نهر مثل النيل أو دجلة 
والفرات فمر بها في وسط مدائن المسلمين لم يمنع من ذلك ؛ لأن هذا 
الطريق الأعظم لا بت له من المرور فيه . 


ا 0000 ع بوشوعة واه : 2 يه 


القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المئّة 
اول + تفكك وززة القاعدة : 
ما لا يستقل بنفسه قبع لما يستقل بنفسه 
- 


1) 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تندرج تحت قاعدة ( التابع تابع ) ومتفرّعة عليها . 

فمن الأشياء ما يستقل بنفسه بأن يكون له حكم بانفراده مهايا 
الاويظلل سه كو و فاته له كنا ا سكل شنيره توكو تاهما 
لغير في وجوده فهو تابع له في أحكامه » ولا يجوز إفراده بالحكم . 
كانتا “من امكلة هذه القاعدة ومساكدها + 

الجنين في بطن الدَابّة لا يستقل بنفسه » فهو تابع للدَابّة يدخل في 
البيع معها » ولا يجوز بيعه بانفراده . 

ومنها : المفتاح مع القفل غير مستقل بنفسه » فهو تابع للقفل . 
رامعا <اقنما سنتف هق شاف هذه القاهدة : 

الجنين في بطن الأَمّة غير مستقل بنفسه في الحال » ولكن مع ذلك 
يجوز عتقه دونها » ويجوز الهبة والوصيّة له ؛ لأنه على وشك الانفصال 
عنها ٠‏ والاستقلال بنئفسه . 


11 الموسوظ امن نان 


القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المنّه 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
مالا يصح إفراده بالعقد لا يصح اسنتثناوه 


000 


التابع لا يستثنى 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تندرج أيضاً تحت قاعدة ( التابع تابع ) ولها صلة 
وكيقة وسيايتقيا ٠‏ فالذي لا يصحّ إفراده بالعقد هو ما لا يستقل بنفسه 5-05 
لذ ستل مكنا يكون تيعا للمسقل »روما كا فعا فكنا لا يس سواه 
بالعقد لا يصحّ استثناؤه وإخراجه من العقد على متبوعه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ما سبق ذكره من أن الحمل في بطن الدابّة لا يصحّ إفراده بالعقد 
فكذلك لا يصح استثناؤه عند بيع متبوعه . 

ومنها : الصّوف على ظهر الغنم » واللبن في الضّرع » لا يصحً 
استثناؤهما من العقد عند بيع الغنم ؛ لأنه لا يجوز إفراد الصّوف بالعقد 
وهو ما زال على ظهر الغنم » كما لا يجوز إفراد اللبن بالبيع وهو ما 
ل 1 

ومنها : لا يصح بيع الجارية دون حملها » وإذا كانت حاملا بحر 
لا يجوز بيعها قبل الوضع . 


('" ترتيب اللآلي لوحة 56 أ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الأربعون بعد المنّة 
ألا + امكل ورد القاعدة : 

ما لا يصلح للصلاة فمباشرته مفسدة للصبلا 8'". 

مفسد الصّلاة 

كاكدا <معقن جيذه الساهد تومه فقا 

هذه الغا هدة اتتماو بشي انق الصلاة ومبطلاتها : 

هن تمل ذلقبان. كل ها الأارضاك الضتلةة ‏ أ كل ما ليدن جد 
جنس الصتّلاة وأفعالها إذا فعله المصلي وباشره فإنه مفسد ومبطل 
سوه 
قانقا جضن اننلة هذه الساهدة ومس كني + 

الذكل و شرت لا يصلح للصّلاة فمن أكل أو شرب وهو في 
الصلاة بطلت صلاته . 

ومنها : الكلام - بغير القرآن والذكر اللازم للصتّلاة - لا يصلح 
للضئلاة فمن تكلم في :صلاته 'عامدا بطلت صنلاته .. فم تاد ايثة:وامشيمة 
يحيى وهو في :صلاتة ققال. :يا تحيى مريذا النداء + بطلت صلاته . 

ومنها : الحركة الكثيرة والمشي مفسد للصلاة لأنه لا يصلح لها . 

ومنها : من كان في صلاته ففتح كتابا - غير القرآن - وأخذ يقرأ 
فيه ولو بغير صوت - بطلت صلاته . 


)0 المبسوط ج ١ص‏ ١1ل/ا١‏ . 


موسي الراغد لقيو 


ووو د 
4 
1 


القاعدة الحادية والأربعون بعد المنئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مسالا يضمن مثله ولا بقيمته لايضمن"'. 
كلحشرات . 

غير المضمون 

قانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الحتماة #تهو التديك يأذاء القيمية أ التمق أو المت :. 

والأقوا ونقهها يا هو مضيهو: با جد تكن الذلاقة بافين لم قتيةة ه 
وهو متقوم - كما سبق بيانه قريبا -. ومنها ما ليس بمضمون وهو غير 
المتقوم أو اليه الذئ لزأ قرهنة له فنا لبون متف و افير شين امه بطو 
على مظلفة. لا يقيمكه ولأ مله , 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الفطين ار كاك داتويو الفس شن بن المدان الولو ميو م 
قيمة لها ولا مثل . 

ومنها : إذا قئل المحرم ما كان مؤذياً بطبعه كسباع البهائم والحيّة 
والعقرب والغراب والحدأة والفأر » فهذه ليس في قتلها جزاء على 
المحرم ؛ لأنها غير مضمونة بالمثل ولا بالقيمة . 


(') المغني ج ” ص "4" . 


القواعد الفقهية 


ومنها : ما لا يؤذي بطبعه » ولكن لا يؤكل لنجاسته وقذارته أو 


استقذاره كالرّخم والديدان » فلا أثر للحرم ولا للإحرام فيه » ولا _جزاء 
فيه إن قتله ؛ لأن هذه ليست بصيد ولا مثل لها ولا قيمة . 


القاعدة الثانية والأربعون بعدالمئّة 


أولا + لقعة ورود القاعدة : 

ما لاا يعلم إلا من جهة الشتخص فالقول قوله فيه'". 

القول لمن يعلم 

كاكا +أمكقن هذه القاهدة ومداكو لها : 

هذه القاعدة واضحة المعنى والدلالة ؛ لأن ما لا يعلم إلاامن قيبنل 
شخص واحد » ومن جهته » فإن قوله مقبول فيه مع يمينه . ولا يقبل 
قول غيره فيه لأنه رجم بالغيب . ولأن غيره لا يمكنه معرفته ولا 
الاطلاع عليه » كما أنه لا يمكن إقامة البيّنة عليه . ولذلك وجب قبول 
قوله فيه » واليمين قائمة مقام البيّدة في حقه . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال لزوجته : إن حضت فأنت طالق . فقالت : حضت . 
فقولها مقبول مع يمينها ؛ لأن هذا لا يعرف إلا من جهتها . 

ومنها : إذا تزوج امرأة من وليّها » ثمٌ مات الزّوج عنها . فقال 
وارث الزوج : إن وليّك زوجك بغير إذنك فنكاحك باطل ». ولا إرث 
لك . فقالت : بل زوجني بإذني ولي الميراث . فالقول قولها مع يمينها ؛ 
لأن إذنها لا يعلم إلا من جهتها . 


١ 0)‏ لمنثور ج ؟ ص 5 


ومنها : إذا قالت : قد انقضت عدّتي . فيقبل قولها » إذا كان ذلك 
في هدة الإمكان.. ظ 
ووجب على الولد إعفافه . 


القاعدة الثالئثة والأربعون بعدالمئة 


أولا +الشافك ورود القاعدة : 

ما لم يقم عليه دليل التحريم فلا حرج فيه . في 
الزّمان الشاغر عن حملة العلوم بتفاصيل الشريعة''"'. 

دليل التحريم 

كاتنا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

التحريم : حكم شرعي مفاده المنع من إتيان ما منع الشرع إتيانه 
أو ارتكابه » ولا يثبت التحريم إلا بدليل قطعي ؛ لأن المحرم يترتب الإثم 
على ارتكابه . والوقوع فيه » كما يترتب الأجر والشواب على تركه 
واجتنابه » فهو مقابل للواجب والمفروض . 

وعفاذ اكقاضدة. أنه إذا نفد ذمة كن العلماء وحملة التتصدويفة 
00 أحكام الشرع ٠‏ والتبس على الذاس الحرام والخلال : 
فإنه لا حرج على الناس في الإقدام على التصرّفات أل 'الأفعاك القن انيه 
يقم عليها دليل يفيد التحريم قطعاً أو ظناً . 
خالكا عن امكلة هذة القاهدةومشاكلها:: 

إذا أسلم شخص أو جماعة يعيشون في بلاد الكفر » ولم يجدوا 
مسلما عالما يعلمهم شرائع الإسلام وأحكامه » ولا من يبيّن لهم الحلال 
والحرام فلا يجوز لهم أن يحرموا على أنفسهم شيئا لم يقم عليه دليل 


يحرّمه . ولا حرج عليهم في أفعالهم وتصرفاتهم - حتسى لو شربوا 
الخمر أو أكلوا الخنزير أو زنوا أو فعلوا شيئا من المنكقرات أو أكلوا 
الرّبا . لأنه لا تحريم إلا بدليل كما أنه لا واجب إلا بدليل . 


القاعدة الرابعة والاربعون بعد المئة 


أولاً : لفظ ورود القاعدة : 

ما لا يكون إلا عبادة لا يحتاج إلى نيّة' ''. 

العبادة والنيّة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة متفرّعة على قاعدة ( الأعمال بالنيّات ) أو ( الأمور 
بمقاصدها ) فإن ما يكون عبادة فلا بد له من النيّة إذا كان لهذه العجبادة 
مثيل في العادة كالصتلاة والصّوم ؛ لأن النّتّة إنما شرعت لتمييز 
العبادات عن العادات . 

لكن إذا كان الفعل لا يكون إلا عبادة وليس له مثيل في العادة فإنه 
لا يحتاج إلى النيّة المخصّصة . 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الإيمان بالله تعالى والخوف منه والرّجاء فيه وما أشبه ذلك فهذه 
عبادات لا تحتاج إلى النيّة ؛ لأنه لا مثيل لها في العادات . 

ومنها : نيّة العبادة عبادة ولا تحتاج إلى نيّة » وإلا لزم التسلسل . 

ومنها : الأذكار وقراءة القرآن عبادات لا تحتاج إلى نيّة » إلا إذا 
كانت منذورة فتحتاج إلى النيّة لتتخصيصها . 


00 الفرائد ص ؛ عن الأشباه ص "١‏ عن شرح ابن وهبان للمنظومة بلفظه ء 
وينظر أشباه السيوطي ص ١١‏ . وينظر الوجيزن ص ١77‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الخنامسة والأربعون بعد المنّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مالا يكون لازما من التصرفات يكون لدوامه 
حكم الابتد) .'". 

التصرّفات غير اللازمة 

فاك : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

التصرفات منها لازم بمعنى أنه لا ينفلك عن المتصرنف » ومنها ما 
لا يكون لازما بمعنى أنه يجوز انفكاكه عن المتصرّف وخَلّوه منه قكا 
كان من التصرفات منفكاً غير لازم للمتصرف فإن الدوام عليه 
والاستمرار يأخذ حكم ابتدائه في وجوب الالتزام بشرائطه وبناء الحكم 
تالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الوكالة : ومعناها : التصرّف عن الغير فيما يخصّه . هي عقد 
غير لازم . لكن إذا وكل شخص آخر في عمل ما فإِنَ شروط هذه 
الوكالة يجب اعتبارها ما دامت الوكالة قائمة . ولا تتقيّد الوكالة 
بالمجلس . وكذلك الإذن . 

وفتها؟ الذن. فمق اذى الولذه الصهيو أذ لعبده في التجارة 
فالإذن مستمر ما لم يقع حجر بعد ذلك د المادوة التجارة فيما أزن له 
فيه » في النوع أو البلدة فلا يجوز له المخالفة ما دام الإذن باقياً . 


00 تزئيب: اللآلي لوحة ‏ 93ب 


القاعدة السادسة والأربعون بعد المنّه 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما لا يكون مفيداً من التفييد لا يعتبر 
وبالمقابل : التقييد متى كان مفيداً فهو معتبر 
وينظر قواعد حرف التاء رقم ١91‏ . 


6) 


2) 


التقييد غير المفيد 

اق قدت كذ اتقاهدة وهه نول 

زعت القود في العقدو د حفعيا للخكترى هن المتمسافنين أو 
أحدهما » أو جلباً للنفع لهما أو لأحدهما » فإذا قيّد أحد المتعاقدين العقد 
بشرط غير مفيد له ولا لصاحبه , فإن هذا القيد أو هذا الشرط لا يعتبر 
شرعا ولا يعتد به ؛ لأن ما ليس بمفيد لا يعتبر شرعاً . فوجوده كعدمه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كفل بنفس شخص فقال : أدفعه لك عند القاضي . فدفعه عند 
الأمير » أو العكس . صمح وقد برئ من الكفالة ؛ لأن المقصود تمكنه من 
إثنات الحق عليه يالحخة + :و الامشيفاء منه بالفوة:: 

ومتهةاء إذا أحين الفنوع أن النمن الف درن فيك التتسفدة ف أن 
رفضها وأبطلها - فإذا هو مئة دينار ثمنها ألف درهم » سقطت الشفعة » 
ولا غبرة باختلاف النقدين لأنهما في المعنى حثمن واحذ . 


١ 


01 التمروظقة 8 افن :105 وف 4 سر ااا 
0 نفس المصدر ح ١5‏ ص 55 . 


القاعدة السابعة والأربعون بعدالمنئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما لا يكون مقصوداً بنفسه من القرب لا يصير 


م 


دينا في الدّمّة 
ادرف كتير لوده 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القرب : جمع قربة . بضم القاف وهي العبادة التي يُتَقرب بها إلى 
المرميداة وجا 

والقرب أنواع منها ما هو مقصود بنفسه كالصلاة والصّوم ؛ 
ومنها ما لا يكون مقصودا بنفسه وإنما يأتي تبعا لغيره » ومتتماله. 
فما كان من العبادة مقصودا بنفسه وتركه المكلف فلم يفعله في وقته 
صار دينا في ذمّته ٠‏ لا تبرأ ذمته منه إلا بأدائه أو قضائه . 

لكن ما كان غير مقصود بنفسه وتركه المكلف فلم يفعله سقط 
عنه ولا يلزمه قضاؤه » ولا أداؤه بعد ذلك . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الإطالة في القيام للصّلاة أو في القراءة أو في الركوع أو الستجود 
عبادة غير مقصودة بنفسها » لأن المقصود القيام والق-راءة المفروضة 
والركوع والستجود في أدنى ما يجب » فمن صلى ولم يُطِل القيام أو لم 


)0 عن التحرير حي ١ص 21١6©‏ 5 » القواعد والضوابط ص 5517 . 


يطل القراءة أو الركوع أو السّجود » فلا تصير تلك الإطالة ديناً في 
أيه معنب فلي أدافة: 

ومنها : قراءة القرآن عبادة مقصودة في التسلاة وخارجها »2 
لكخ تكسي الستوت تالققا2 و التو ترق الكامل هناد ة عير ٠‏ مقضيوةة فيحن 
قلأ القزآة ولع يعسن صو قه يقن افقه :أو تددر تن فرقلا كتتاملا فقو اعتضه 
متحيحة ولا حون تحميق الضنوت: أى الدرفيل :الكادل كينا فح له 
يجب عليه أداؤه . ْ 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثامنة والأربعون بعدالمئة 
ولد > لقم وروت شام 

مالا مكن إثباته إلا بشرط فإذا وقعت الحاجة 
إلى إثباته يقدّم شرطه عليه لا محالة'' 

الإثبات بالشرط 

كاه : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الشرط مقدم في ثبوته ووجوده على المشروط . فلا يجوز 
الكرظ .أن يتاحن وجوةة ع المشوورظ : 

يناك الشضاعةة > أن مالا مكف إشاناه لذ يوعد و عله قا ند 
إذا وقعت الحاجة إلى إثباته » فلا بد من تقتم وجود شرطه عليه قطعاً . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال لغيره : اعتق عبدك عني على لف - فأعتقه . يقدم 
لتمليك هنه على نفوذ العتق منه ضرورة كونه - أي التمليك مشدزظ 
في المحل . 

ومنها : الطهارة بالنسبة للصّلاة » فإذا قال له : صل فيس تدعي 
ذلك تقديم الطهارة . 


١ 


1 والسسج وكات بف 0 


القاعدة التاسعة والأربعون بعد المئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما لا مكن استعماله كالعد ود'' 
المتعدذر استعماله 


7 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هنا لا يمك استعمالة : أي يستحيل ويتعذر استعماله » فحكمه حكم 
المعدوم المفقود من حيث عدم الاعتداد . وعدم بناء الأحكام عليه ؛ لأن 
التكليف بالمستحيل مستحيل . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة مسائلها : 

إذا أراد مريد الحجّ أو العمرة لبس نعل فلم يستطع لبسها لضيقها » 
أو كانت لغيره » فله لبس الخف ., ولا فدية عليه . 

ومنها : إذا وجد ماء في بئر » ولم يجد التلو أو الرتشاء - أي 
الحبل - لتناوله » فله التيمّم ؛ لأنه لا يمكنه استعمال الماء . 


5 


لتقل ا ون ع1 


القاعدة الخخمسون بعد المئّة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 
ما لا مكن اعتباره بنفسه اعتبر بغيره' 
الاعتبار بالغير 


(0 


2# 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

من الأشياء ما يمكن أن تُقَوّم بنفسها لشهرتها بين الناس أو لكثرة 
كوه > ومنها ها لأ ينك ااعقاري و رتكسة تيرك أ لقلسة وسو فا 
لانعدامه في محلّه » فهذا يكون تقويمه واعتباره بغيره من الأشياء التي 
تقاربه ؛ لأن ( ما قارب الشيء أعطي حكمه ). 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الجناية على الحر إذا لم يكن لها أرش مقتر وفيها حكومة تعتبر 
بالجناية على الرقيق ؛ لأن الحر لا يقوّم وإنما يقوّم الرقيق . 

ومنها : الماء إذا وقع فيه نجاسة مائعة توافقه في الصّفات » قدّر 
بغيزة فيما :لق كان مكالفا ل إذا كان يغْيّْنَم فنجدن و الفلا : 

ومنها : إذا كان له رطب لا يتخذ منه ثمر - كالبلح الحلوة - 
ففي اعتبار النصاب به إمّا أن يقوّم رطبا » أو تعتبر حالة جفافه كغيره . 
ففي الاعتبار بنفسه أو بغيره وجهان . 

ومنها 4 قول : يقدر الخمر خلاً » الخنزير شاة . عند التقويم . 


(» المنثور ج ‏ ص ١548‏ »ء وينظر أشباه السيوطي ص 54" . 


القاعدة الحادية والخمسون بعد المئة 
أولا : لمظ ورود القاعدة : 
ل ا عاو) ع . 
مالا جمكن التحرز عنه يجعل عفوا'.أومعفو 
عنه”'". أو الاحترازن. 


تعدّر الاحتراز 
كايا مقت هؤة الشاعدةومد كو نين 
سبق قريبا مثيل لهذه القاعدة بلفظ : 
ما لا يستطاع الامتناع منه - أو عنه - فهو عفو . 
كانكا سن :اكه هذه اشاهدة رسيت كديا 
المستحاضة تصلي وإن قطر الدّم منها ؛ لأنه لا يمكن التتحرّز 


ا 0 اا 0 اك ا كك 
ببعد المسافة عن القاضي - قبلت شهادتهم ؛ لأن ذلك لا يمكن التحرّز 
عغنة . 


01 المسوظ كه طن ونا 
اشر ويه طن لني 4ه قو اهن الفقنهى 1 يدا ظابداة 
و نسبر. ص عن قو ص و المَدٍ 


011 


القاعدة الثانية والخمسون بعد المئّة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

مالا يملك المولى على عبده فالعبد فيه ينزل منزلة 
ار 

ما لا يؤثر فيه الرق 

كاك ؟فشقئ هذه لقاعدة وسنانة لها : 

سبق قريباً مثيل لهذه القاعدة بلفظ : ( ما لا يؤثر فيه الرق ). 

السَيّد يملك عبده وتصرفاته فلا يتصرف العبد إلا بإذن الستيّد 
كالزواج والبيع والشراء وأشباهها . ولكن توجد أشياء لا يملكها الستيّد 
على عبده ؛ لأن لا يؤثر فيها الرّق » فالعبد فيها كالحر سواء . ولا يمكن 
للسيّد إيطال تصرف العبد فيها . 
كانكا عفنو اننكدة هذه تفاع #وسهاكلها : 

[ؤظلق االفثق وو كته منقرةة أو وقيقة يبلك النتتد: إيخلال هنذا 
الطلاق . فالعبد والح في الطلاق سواء . 

ومنها : الإقرار ‏ إذا أقر العبد بالسّرقة فلا يمكن للستَيّد إيطال 
4 اريتك اهن ينا انز وطع يكن 

ومنها : إذا كان عبد مأذون وأقر بديون فإنه يؤخذ بها إذا لم 
يكن في المال الموجود معه وفاء ٠»‏ أو يفديه السَيّد . 


1 السو ب من تم 


ْ موسوعة القواعد الفقهية 9 


القاعدة الثالثة والخنمسون بعد المئة 
أولا : لفظ ورود القشاعدة : 
مالا بمنعابتداء الإذن لا بمشنع بناءه بطريق 


000) 


الأولى 
مانع الإذن 
2 - 
تانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
الإذن بالتجارة للعبد والصغير المميّز جائز » ولكن قد تقوم موانع 
تمنع من الإذن ابتداء 43 5 بطريق الأولى كالسفه والإتلاف 3 
ولكن إذا وجدت أسباب لا تمنع الإذن قدا ؛ فهذه لا تمنع بقاءه 


واستمراره بطريق الأولى كذلك . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

العبد الستفيه المتلف أو المبذر لا يؤذن له في التَجارة ابتداء . 
فكذلك لو طرأ عليه السّفه والإتلاف ٠‏ يحجر عليه بعد الإذن . 

ومنها : العبد المجنون لا يؤذن له . فإذا طرأ عليه الجنون بعد 
الإذن حجر عليه . 

مده 0200000090 
إذنه خلاف ٠‏ فعند زفر بن الهذيل رحمه الله أنه يبقى مأذوناً لأنّ إباقه 


(؟ المسبوط بن هلا ع 1 


موسوعة القواعد الفقهية _ 


غير مانع من إذنه عنده » وما لا يمنع ابتداء الإذن لا يمنع بقاءه بطريق 
الأول 

وعند باقي أئمة الحنفيّة يعتبر إياقه الطارئ حَجرا على تصرّتفه 
وإلغاء الإذن السابق ؛ لأن إباقه يُجعل دلالة على حجره » ودلالة الحجر 
كالتصريح به . كما أن دلالة الإذن كالتصريح به . 

ومنها : الرق لا يمنع ابتداء التكاح فكذلك لا يمنع بقاءه بطريق 
الأولى » فإذا أقرّت امرأة مجهولة النسب أنها أمة لفلان ٠‏ وصدّقها ء 
كانت أُمّةَ له » لكن إذا كانت متزوجة فإنَ نكاحها يبقى . فإقرارها بالرق 
3 ييطل :نكاحها + لأن :ذلك حق :الرروج. : 


القاعدة الرابعة والخمسون بعد دالمئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما لا يوقف عليه في حكم العدوه'"! 

ما لا يوقف عليه 

كاك معني هرةه) لفاعدة وتسدولنا + 

كذ القاعة ةا قزابية التعتي فق قاهذه عه قزيدا + 

فما لا يوقف عليه : هو ما لا يمكن العثور عليه وإيجاده » لكونه 
مفقودا » والمفقود لا يمكن استعماله . فالمفقود له حكم المععدوم . فلا 
ينتظر » ولا يبنى عليه حكم ؛ فإن ما لا يستطاع العثور عليه ولا 
إيجاده » فانتظار وجوده عبث ٠‏ والشرع منزه عن ذلك . 
فالتا فخ امفلة هده القاهدة وستماكتهنا : 

مَن قتل لقيطأ عمد فعند أبي يوسف رحمه الله لا يققصُ منه »ء 
وتلزمه الدّيّة لبيت المال ؛ لأن القصاص للولي ٠‏ وولي اللقيط مجهول لا 
ور كه غلية) 

وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى : يجب القود » والإملم 
هو ولي 15لا ولي له+د وذ غك أن 'السطان هن الولتسى :تكسن :مسق 


٠و‏ 546 
7 
الل ارال 17 


استيفاء القتصاص . ولكن يجوز للسّلطان أن يعفو عن القصاص ويلزم 
القاتل الديّة لبيت مال المسلمين » وليس للإمام أن يعفو عن القصاص 


بغير مال . 
ومنها : إذا خرج إلينا حربي أسلم ودخل دارنا فقتله إنسان عمداً 


فعلى قاتله القصاص عندهما كاللقيط . 


القاعدة الخامسة والخمسون بعد المنّة 
أولة +الشحة وروذ القاهدة : 
مال المسلمين لا يصير غنيمة للمسلمين بحال '. 
مال المسلمين لا يغنم 


010) 


4 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

لا يجوز للمسلم أن يقائل أخاه المسلم بغير تأويل . فإذا وقع 
القتال بين المسلمين بتأويل ٠‏ أو لأن إحدى الطائفتين بغت على الأخرى 
فقاتلها المسلمون كما أمر الله تعالى : ( فَإنْ َعَم إِحَدَسْهُمًا عَلَى 
الْتُمرَى ١‏ مقنتلوأ آلّتى تبَنى حت تفىء إل مر شه ) اي ل 
هه اكوا لأسو ا قباكة قلقي المنتضتين: انيز ال الظائفية 
المهزومة وتجعلها غنيمة تقسمها بين الغانمين . بل يجب رد هذه الأموال 
إلى أربابها أو إلى ورثتهم ؛ لأن مال المسلمين لا يصير غنيمة للمسلمين 
يخال : 

والأصل في ذلك فعل أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه عندما قاتل أهل الشام والخوارج وفي وقعة الجمل لم 


اا 


0 


0( الآية 1 من سورة الحجرات . 


القاعدة السادسة والخخمسون بعد المئّة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

ما لم يتيقن من وجود الشّرط بعد اليمين لا ينزل 
الجن”. 

نزول الجزاء 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها 

هذه القاعدة تتعاق بالتعلرق بالشركة: 

ومفادها : أن الجزاء لا يجوز أن ينزل بالمحلوف عليه إلا إذا 
وجد الشرط الذي علق عليه الجزاء ة قطعا ويقينا يندا الخ ميدن امرة خدة 
الوط ويقظعية فلا يجوز تحلى الهز اك : 
كانتا شن ميكل هةه الساهدة وما اها 

إذا “فال لوحف إن دتهلت: الذان أو كلمف: فنا > أ فلت كيدا 
فأنت طالق . فلا يقع الطلاق عليها ما لم يتحقق من وقوع الشرط 
ووجوده من الدّخول أو التكليم أو الفعل المحلوف عليه . 

رعياء كز لكك راع قاروا “قاد عن أحدهده 
أنه قد قتل هذا القتيل . فلا يسدق البنته يفده قوله فللا مد معن 
إقامة البيّنة على أنه قتله . 


١ 


0 لظن من اق 


القاعدة السابعة والخخمسون بعد المئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما لم يرد فيه الشرع بتحديد يتعين ذقريبه بقواعد 
005 

وفي لفظ آت :ما ليس بمقدّر شرعاً يجحمل تبعاً دا 
هو مقدّر شرع"". 

ما ليس بمحدّد شرعاً 

كاكيا # عضن هذه القافدة مدنو زنا: 

حدّد الشرع مقادير كثير من الأشياء كالكفارات ؛ والحدود : 
والعدد » وغير ذلك من المقدرات الشرعيّة » ولكن هناك أمور لم يرد 
فيها من الشرع تقدير أو تحديد » فهذه يجب أن تحدد وتقدّر وتعيّن بناء 
على قواعد الشرع العامّة . 
كالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المشاق التي توجب التخفيف منها ما ورد في الشرع حكمه 
كالتأذي بالقمل في الحجّ جعله الشرع مبيحاً للحلق ووجوب الفدية » فأي 


مرض أو أذى مثله أو فوقه أباح الحلق كذلك وإلا فلا . 


0ت الفووا فريك انض ا 
1١‏ المشئؤظ كرك ١‏ سو 1 


ومنها : الستفر مبيح للفطر بالنصّ فهل يعتبر به غيره من المشاق 
امتهم 90 لأن الخكبءة وه الرققة وها "تشلب عله ليخاء الحعبعم 
عليها . لتفاوتها بحسب الأشخاص والأحوال والظروف . 

ومنها : من باع عبدا واشترط أنه كاتب » يكفي في هذا الغفرط 
مسمى الكتابة ولا يحتاج إلى المهارة فيها . 

وعنيا خرف لقوق تل الح ار بعلو لاللاتببتان مين اسه 
الطريق يسقط وجوب الحجّ عن القادر عليه إذا غلب على ظنه ذلك » أو 


أخبره ثقة بعدم أمن الطريق » ولا طريق غيره . 


القاعدة الثّامنة والخخمسون بعد المنّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما لم يُقدر على الأصل لا يسقط حكم البدل'". 
حكم البدل 


ثانيا : معنئى هذه القاعدة ومدلو لها : 

الأصل والبدل لا يجتمعان » فلا ينتقل إلى البدل إلا عند عدم 
وجود الأصل أو عند عدم القدرة على استعماله . 

ويبقى حكم البدل ما دام الأصل غير مقدور عليه » فحكم البدل لا 
يسقط إلا عند القدرة على الأصل المُبدل منه . 
كاننا دويق امخلةتهةه الفا هدة وهيناكها + 

من عليه كفارة يمين فلم يستطع العتق أو الإطعام أو الكسوة 
ينتقل إلى الصوم . فما لم يقدر على العتغق أو الإطعام أو الكسوةء 
فكفارته الصّيام قطعا مهما طال عليه الزّمن . 

ومنها : المتيمّم إذا وجد الماء وبينه وبين الماء سبع أو عدو لا 
ينتقض: تبمّمه +اوله التيِمّم .مهما طال الوقندت 4 لأن الماء لأيستطاع 
الوصول إليه . 

ومنها : مَن لم يستطع القيام في صلاته » فصلاته جائزة قاعداً أو 
متطكها أن عازج حجني قل يحب غلية القزام قبل القدنة و الاستجلاعة . 


1 مويو ا ا ار 


القاعدة التاسعة والخمسون بعد الممئّة 
أوللا شخ روروة القاعدة : 

ما لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع 
فيه إلى عرف الئّاس'''. 

وفي لفظ : ما ورد في الشترع مطلقا من غير تحديد 
ولا حد له في اللغة ولا في الشريعة فيجب الرجوع فيه 
إلى العرف والعادة'' . وتأتي قريباً . 

مجال العرف والعادة 

كان مطل هذى تقاغية وعدتو كن : 

توجد أمور حدّد الشرع مقاديرها كالصلوات والكفارات والحدود 
وأشباه ذلك » وتوجد أمور يُعرف تحديدها باللغة كحد الوجه في 
الواسروع رو كاسما ء اتناك كالشمي: لفن :والتد والستهسا عرو الاركن: » 
ومنه ما يعلم بالشرع كالمؤمن والمنافق والكافر . 

وهناك أمور لم يجعل الشرع لها حدًا » كما أنه ليس لها في اللغة 
ايضا » فهذه مرد تحديدها إلى عرف الناس وعاداتهم الجارية بينهم » وقد 
يختلف التحديد باختلاف الشيء المراد تحديده » وباختلاف الأشخاص 
والأحوال » فالعرف قاض في ذلك . 


1" واه الور الف هيت اا 


0( المغنى ج اص 86١”؟.‏ 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

القبض الوارد في الحديث « من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى 
يقبضه »6(). فالقبض المقصود في الحديث لم يحدده الشرع » وليس له 
تحديد في اللغة » فمرجع تحديده إلى العرف والعادة . 

ومنها : الحرز في المتّرقة يختلف باختلاف الشسيء المسروق 
وعادة الناس في الحفظ واختلاف الحروز . 

ومتها : البيع والإجارة والهبة ونحوها من العقود لم يحدد الشارع 
لها حدأ لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم » ولا 
تقل عن أحديق الشكحابة والتائية أندد هرك تعقو متضيفة كقنة الألفاك أو 
غيرها » أو قال ما يدل على ذلك من أنها لا تنعقد إلا بالصّيغ الخاصّة » 
وليين لذلفحة فى لعة الغريب: 

فإذا لم يكن له حدّ في الشرع ولا في اللغة كان المرجع فيه إللى 
عرف الناس وعاداتهم » فما سَمّوه بيعا فهو بيع » وما سمّوه هبة فهو 
هبة . فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاؤوا ما لم تحرم الشريعة . 


7" الحديث أخرجه الجماعة إلا الترمذي بهذا اللفظ . ينظر المنتقى ج ١‏ ص 74" 
الحديث رقم 78٠١‏ . 


القاعدة الستون بعد المئة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

مالم يكن موجودا في ملكه لا مكن إثبات 
حكم البيع فيه'' 


اودجي الم 

قاكيا + فحن هذه اتقاعدة وميددوون : 

مي اسداس ل وي ب 
الله عنه : « يا حكيم لا تبع ما ليس عندك »572 أ. فما لم يكن موجودا في 
ملك الإنسان وقادرا على تسليمه لا يمكن إثبات حكم حكم البيع فيه ؛ لأن حكم 
البيع إنما يثبت في مبيع موجود ومقدور التسليم . وكان ذلك كذلك لفلا 

يقع النزاع والتخاصم عند عدم القدرة على على السلوو و عبين: انك فين 
الأسباب . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : أبيعك عشرين طنا من الأرز - وهي ليست عنده ولا 
في ملكه - فالبيع باطل وإن قبل المشتري . 

ومنها : إذا قال : أبيعك ما في هذه البحيرة من السّتمك . فالبيع 
باطل كذلك . 
الجتوو طح ا من 16 


9 الحديث رواه الخمسة » ينظر المنتقى ج 7 ص 3707 - 777 حديث رقم 
» وأخرجه ابن حبّان في صحيحه وقال الترمذي : : حسن صحيح . 


القاعدة الحادية والستون بعد المئة 


وله :ا تفهل ورود القاعنة ٠‏ 

نا قة :قحسل أو تن تحبيع كل مين ١‏ لأعكناء اجدرى 
فيه القصاص . وما لا فلا''"'. 

ما يجري فيه القصاص 

كانيا #مفدن هنن الضافلة وميد فونه 

القصاص : معناه الممائلة والمتابعة » فقتل القاتل وجرح الجارح » 
وقطع القاطع قصاص . 

فمفاد القاعدة : أن القصاص في الأعضاء إنمايكون في 
عضو له مفصل أو حدّ مضبوط » وما لم يكن له مفصل أو حدّ مضبوط 
ففيه حكومة عدل وأرش . 
كاككا ».من أمتكلة هده اكقاهدة وما فتهنا : 

إذا قطع إنسان عمدأً من الكوع ففيه القطع ؛ لأن له مفصل . 

ومنها : إذا قلع سنا » فيقلع من الجاني مثله . 

ومنها : إذا قطع لسانه » قطع لسانه قصاصا . 

ومنها : إذا قطع يده من العضد أو الستاعد فلا قصاص ؛ لأنه لا 
مفصل ولا حدّ » ويجب فيها حكومة عدل » أو تقطع اليد من الكقوع أو 
من المرفق وفي الزتائد حكومة عدل ؛ كما لو قطع يده من الكف . 


(') أشباه السيوطي ص 485 . 


القاعدة الثانية والسّتون بعد المئّة 
ألا »لفل وزود القاعدة : 

المال الواحد إذا قويل بشيتين #نتلفين بعقد 
المعاوضة ينقسم على مقدار قيمتهها''. 

فسبية الخال الواهد 

كانن:؟ خط نقد زا عد د وود انها : 

إذا باع شيئين مختلفين بثمن واحد فإن هذا الثمن ينقسم على مقدار 
قيغتهما إذا اخلفتث القيمكان »:وذلك يعنذ انتكقاق أحبة الشيفية :"أو 
وجود عيب فيه يوجب الرّد » إذا رضي البائع والمشتري برد أحدهما 
دون الآخر . 
كالثا :من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا تنزوج رجل بامرأتين على ألف درهم » فالألف بينهما على قدر 
مهر كل واحدة منهما . فإن طلقهما قبل التخول كان لهما نصف الألف 

ومنها : إذا اشترى فرسين بعشرة آلاف » ثمّ ظ هر أن إحدى 
الفرسين بها عيب يوجب الرّد » فتقسم العشرة الآلاف على قيمة كل من 


17 لبوك ا ار ا 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثّالثة والستون بعد المئة 
أو : 0 القاعدة : 

المال يثبت يثبت مع الشبهات''' 

المال والشبهات 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

للمال أحكام تخصّه » يختلف بها عن أمور أخرى . من هذه 
الأحكام التي تخصّ المال أنه يثبت مع وجود الشبهة في إثباته بخلاف 
الحدود عد - فهي لا تثبت مع وجود أدنى شبهة 0 الجذيك تدرا 
كالشفية .وأا المال ف 
خاتكا من أمكلة هه اتقاهرة ونين كله 

إذا قتل رجل شخصا آخر عمدا ثم ادعى أنه قتله دفاعا عن النفس 
أو العرض أو المال ٠‏ ولكن لا توجد بيّدة تؤكد مدعاه » فدعوى أنه قتله 
دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله شبهة في إسقاط القصاص عنه » 
ولكن ما لم يأت ببيّنة تؤكد ذلك فعليه التية في ماله - لأن الدية - وهي 
مال - لا تسقط بالشبهة . ١‏ 1 

ومنها : قتله : ثمّ ادعى أن قتله كان خطأ - وهو غير متعمّد لقتله - 
فمع وجود هذه الشبهة يسقط القصاص'. ولكن يجب المال - أي الثيّة -. 


القاعدة الرابعة والستون بعد المئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما ليس بقربة لا يقام مقام القربة'". 

القربة وغيرها 

كاك + يفت فده لكا عو ةو الي 

المراد بالقربة كل عبادة بدنيّة أو ماليّة يتقرتب بها العبد إلى الله 
عن وجل ابتغاء الأجر والثواب . فما ليس بقربة يدخل في باب العادة » 
أو الأفعال العاديّة التي لا تكون عبادة » فهذه لا يجوز إقامة بعضها مقام 
عمل عبادي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الصتّيام بنيّة النسك قربة يثاب عليها العبد » وأمّا الإسساك عن 
الطعام بنيّة الحمية ودفع الأذى » أو بسبب أمر الطبيب بذلك فلا يكون 
هذا الإمساك عن الطعام والامتناع عنه قربة يتقرب بها إلى الله س بحانه 
وتعالن» 

ومنها : من أراد الحجّ فوقف على كل جبل من جبال الدنيا » ولم 
يقف على عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجّة لا يعتبر وقوفه ولا 
يعتبر مؤديا فريضة الحج . 

ومنها : السّجود على الذقن أو الخد ليس بقربة أصلا » فلا يجوز 
التنفل به » ولا يصار إليه عند العجز عن الستجود على الجبهة والأنف . 


)0( المبسوط ج 5ص /اهة ١‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الخامسة والستون بعد المئة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

ما ليس بمال لا يضمن بال بالشتهادة الباطلة”'". 

وفي لفظ : ما ليس بمال لا يضمن بمال أصلا"". 

ضمان ما ليس بال 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هاتان القاعدتان بمعنى واحد وإن كانت إحداهما أبين من الأخرى 
وَأَعد :. 

فمقادهما : أن ما :يمال - أى الشيى الذن. .لا قبئسة بال 2 
له © أو لا يدخل: تحت تقويخ المقوميق #"فهذا إذا أتلقف علن صباحيه فههو 
غين مطمون: علي المثلت 6 لان سا يمن هو العا فالا أحخلة + 
ويدخل تحت تقويم المقومين » وهذا ليس بمال فلا قيمة له » وليس على 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

شهدا على أن هذا عبد لهذا :وهو يدعي الحريّة - فقضى 
القاضي بعبوديّته بشهادتهما » ثمٌ رجعا عن شهادتهما » لم يضمنا شيئاً ؛ 


100 التمنوط يه امن ف 


موسوعة القواعد الفقهية 


لأنهما ما أتلفا على المشهود عليه شيئا » وإنما أبطلا حريّته » والحريّئة 
لظ تصويرة والمالة: + 

ومنها : لو شهدوا بنسب أو أولاد ثمّ رجعوا لم يضمنوا كذلك . 

ومنها : الح لا قيمة له ؛ لأنه ليس بمال » فمن سرق صبيَأ أو 
غصبه وحبسه فمات عنده بغير فعل منه » فهو غير ضامن له1"). ولكن 
لولي الأمر معاقبته على سرقته أو غصبه بما يراه رادعا . 

ومنها : إذا زنى رجل بخُرًة فحبلت منه وماتت في الولادة أو 
في النفاس فإن الزّاني لا يضمن شيئا(). لكن إذا قامت البيّنة على زناه 
يقام عليه جد الزما : 

ومنها : رجل خدع صبية وذهب بها إلى موضع لا يعرف . 
فإن الرّجل يحبس حتى يأتي بها أو يعلم أنها قد ماتت(". 


9 أشباه ابن نجيم ص 5685 . 
7 الفتاوى الخانية ج ا ص 88" . 


0 نفس المصدر ص وو 5 


القاعدة السادسة والسئون بعد المنّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما ليس بمشروط بيحوز أخذه 


00 


أخذ بغير قرط 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأنتئجان على الطاعات عنة كتحير معن العلمناء لأ يون ؟ 
كالاستئجار على الحجّ » أو الإمامة في السّلاة » أو تعليم القرآن أو 
الأذان . 

لكن مفاد القاعدة : أن من قام عن غيره بأداء طاعة وقربة 
مما تجوز فيه النيابة » ولم يشترط على عمله أجرا » ثمَّ إن المنوب عنه 
أعطلاه كينا بحت أذاة العدل تمدو شر عله فذلك حائق :»و لك أن كدت 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الاستئجار على الحج لا يجوز عند الحنفيّة - خلافا للشافعي رحمه 
الله الذي يرى جواز ذلك - لكن إذا حجّ عن غيره بأمره ولم يشترط عليه. 
شيئا » وبعد أن أتمّ الحجّ أعطاه المحجوج عنه مالا جاز له أخذه ؛ لأن 
هذا يعتبر نفقة لا أجرة . 

وفتها» الإمام والمؤذن لاايتحسوز أن يسستاجن١‏ على الإمامنة 
والأذان » لكن إن أعطيا مالا بدون شرط مسبق جاز لهما أخذه . 


)0 المبسوط ج 4 ص 048 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة السابعة والسّتون بعد المئة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

ما ليس بمفيد لا يعتبر شرعا"". 

غير المفيد 

كانا #تتغاك هذه القاهدة ومدنوتيا : 

سبق مثل هذه القاعدة قريبا بلفظ ( ما لا يكون مفيداً من التقييد 
لا يعتبر ). وينظر القاعدة ١542©‏ . 

وهناك بيانها وأمثلتها . 

وينظر من قواعد حرف العين القاعدة رقم لا . 


"1 المتسوط له ا أن ا 


القاعدة الثامنة والسّتون بعد المئة 


7 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما ليس بمقدّر شرعاً يجعل تبعاً لما هو مقدّر شرعا"'' 

ما ليس بُقدر 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بما ليس بمقدر : ما لم يرد فيه تحديد أو تقدير من الشرع . 

ذق يق فيا ينك هدم الفانصوة يفك ل ( مالم يرد فيه الشرع 
بتحديد يتعيّن تقريبه بقواعد الشرع ). 

فما ليس له تقدير أو تحديد في الششرع وكان متصلا بما قدره 
الشرع فإنه يعتبر تابعا له » وليس له تقدير أو تحديد في نفسه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قطع يد إنسان من الكف فإن الكف ليس لها تقدير في 
الششرع ٠‏ وإنما ورد التقدير للأصابع . فعلى القاطع أرش الأصابع فقط ؛ 
والكف يعتبر تابعاً لها » ولا أرش فيها » وذلك لأن أرش الأصابع - أي 
ديّتها وتعويضها - ثابت بالنصّ شرعاً » والكف لم يرد عن الشرع فيها 

ومنها : لو قطع اليد من نصف الستاعد فيجب نصف الذية بقتطضع 
الأضاقع ::والنتاقة ليدن له أر كن مقر 'فيكون نيعا لما اليه اران متجشن 


السججو ل ا رن ا 


كالكف جو هذا عنة أدج زرمنك و حوره اد ناوفس الف شاه افيه 


الحنابلة ومالك وبعض أصحاب الشافعي رحمه الله » وأمَا عند أبي 
التية ؛ لأن الساعد ليس تبعاً للأصابع . 


وعند القاضي أبي يعلى رحمه الله في الزائد عن الكوع حكومة 


]وطن المقلم ننم الحاشية به وى د 


القاعدة التاسعة والسّتون بعد المئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ماليس بمقصود إذا وقع فيه غرر لم يفض إلى 
و 

الغرر . غير المقصود 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومد لولها : 

لكل عقد مقصود وهدف يقصده العاقدان ويهدفان إليه » ولكن قد 
يتبع المقصود الرئيس من العقد ما هو غير مقصود - أي يأتي تبعاً -. 
فإذا وقع في المقصود من العقد غرر ما فللمغرور الرتد وإيطال العقد ؛ 
لما يؤدي إليه وجود الغرر من المفسدة » ولكن إذا وقع الغرر فيما ليس 
بمقصود فلا يجوز إيطال العقد ؛ لأن وجود هذا الغرر في غير 
المقصود لا يؤدي إلى مفسدة . 
كانتا من امثلة هذه القاعنة ومسائلهنا : 

بيع الثمار قبل بدو صلاحها منهي عنه للغرر » وما يمكن أن 
فكي موقاس الأفاحه ووب ةنده فى المتتلاء مون الع اعد 
قديضيب الشيوة إذة ود ذلك :ولك لما كان هذا تادر وعين له يقبن 


في الحكم . 


"0002 


ومنها : جواز إبقاء الثمر بعد البيع على الجر إلى كمال 
الصّلاح . 

وهتها» أن العوطن: عنما لبن يمال لين رامت أن يعله كينا 
بعلم )الفرق كونا الجر #حدرهما بين :موه شن مال السكيفة قد أ مه 
الفو اقب اند عوض عن منافع البُضع » وهي غير محدودة . 

ومنها : مال الكتابة والفدية في الخلع » والصّلح عن القصاص » 
والجزية والصّلح مع أهل الحرب . فالأموال في هذه ليست هي المقصود 
الأعظم . 

ومنها : إذا ابتاع أرضا وفيها شجر أو زرع لم يدرك يجوز البيع 
ذا كاة 'مقضيودة الارطن:. 


القاعدة السبعون بعد المنّة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما ليس بواجب لا يصير بالإشهاد واجبا'' 

غير الواجب 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الو أعموب كي سق اكه - ما يلزم بفعله الشواب » وبتركه 
العقاب . وهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما . فما لم يوجبه الشرع 
ولم يطلب فعله طلبا جازم أو لم يوجبه المكلف على نفسه بسبب مشروع 
فلي نوالحت: دولا يمكن: أن وضين بالأشؤاة عليدر اجدا '«الآن الإشهاد نأ 
يوجب شيئاً لم يوجبه الشرع أو المكلف على نفسه » لأن الإشهاد هو 
مثبت ومبيّن لما يحتاج إلى الإثبات والبيان فقط . 
كاكثا :من أمكلة هده القاهدة ومساكدها:: 

إذا قال : لا حق لي عليك » فأشهد لي عليك بألف درهم » وقال 
الآخر : أجل لا حق لك علي : ثمّ أشهد له بألف درهم و تسيو 
يسمعون ذلك كله » فهذا باطل » فلا يلزمه شيء ولا يسع الشهود 
يشهدوا عليه ؛ لأنه بما تقدم من تصادقهما على انتفاء حقه تبيّن أن المراد 
به الزور والباطل . 


1 الم 1 الا 


وفنتها:» إذلاقال لتيودي انيدو كلب أن قتلك فالأاتتا تعفيندا + 
ويجب علي القصاص - وفلان حي موجود -. فهذه شهادة زور باطلة لا 
يبنى عليها حكم ؛ لأنه يكذبها الواقع » ولا توجب على المشهود عليه 
تصناضنا 1ل كيده . 


القاعدة الحادية والسبعون بعدالمنّة 
أولا : الفاظ ورود القاعدة : 
ماليس فيه معيار شرعى اعتبرت فيه العادة 


10 


العامة 

وفي لفظ آت :ما ورد في الشترع مطلقا من غير 
تحديد . ولا حد له في اللغة ولا في الشريعة يجب الرجوع 
فيه إلى العرف والعادة'". 

مجال العادة والعرف 

كاكيا “مستي هن لقالم ا وس لوليا :: 

سبق قريبا أن ما لم يرد فيه بيان أو تقدير من الشرع . ولا يعرف 
له تقدير أو بيان في اللغة فإن مجال الاعتبار فيه هو العادة والعرف 
العام + 

فهذة القاعدة تؤكد: ذلك ويد أن ما لين فيحهة معياز: أو تقديين 
شرفي إنما كتين والعادة والعرف» #وتكوفية العادة , 

وهذه القاعدة متفرّعة على القاعدة الكليّة الكبرى ( العادة محكمة ) 
وقن يراتا يفلو فو قد انفد جرش العيق "القر افو 0 واي 1 
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3 المغني ج ١‏ ص "١8‏ . 


ثالثا : من أمثلة هذه القاغدة ومسائلها : 

الحرز في السترقة لم يرد له تحديد في الشرع ولا في اللغة ؛ 
لاختلات الدرور واككلات: الاتتجصياء السعدروة قنو ا كتليف انط بات 
وعادات الناس » فما اعتبرته العادة العامّة حرزاً فتقطع اليد ببسرقة ما 
في» وما لأفلا »: إذا يلم المسروق نصنايا .. 


موسوعة القواعد الفقهية. 


القاعدقان الثانية والثالثة والسبعون بعد المئّة 
اول + ]لقا وزو اتفاغنة:: 

ما منع الدوام منع الابتد) ''' 

وفي لفظ : المانع الطارئ هل هو كا مقارن. 

المانع للدوام والابتداء 

قاكيا :مسق ها قد السامياتين وميد نوليما :: 

مق الموائع ها يقنع :التذاك الحكم أى التضرق؟ #وائتها مجن 'بمتسع 
كو اع الفكم أو التصيوت و انتقو انيه بدومتها ماايسم الابت اندو القوام:.. 

فمفاد القاعدة الأولى : بيان أن ما منع دوام الحكم أو التصركف 
و انقفو سطع أيضا انقةاعم يبظ ررق الأول : 

وأمًا مفاد القاعدة الثّانية : فهو هل إذا حصل وط رأ مانع 
عن اللصيز نك دول مقن كنت لموكوة كش القملاء ال سوق لي 
التصرف أو لا يبطله ؟ الراجح أنه كالمقارن . وينظر القاعدة رقم 7” 
من قواعد حرف القاف . 
ثالث : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

اتروع هين ة فأرضعتها زوجة له كبيرة انفسخ نكاح 
الصتغيرة ؛ لأتها صارت بنتا للزّوج بالرضاع » وكذلك لو أرضعتها قبل 


10" مياه انق السك حي قن ان المنتوى د ١‏ تكن 435517 اتجاء الميحيوظئ 
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العقد لم يصحّ العقد . فالرضاع المحرّم يمنع الزتواج ابقذاء ودواها + 

ومنها : وجود الماء في أثناء الصلاة ة بالتيمم يمنع دوام صلاته في 
قول . وإذا وجد الماء قبل الصلاة اليك يطل تيه إجماها: . 

ومنها : من ملك زوجته انفسخ نكاحها . وكذلك لو ملك جارية 
لها اق له ”العقة ليها إنمنا نظا ها حدلك ليمير .:. 

وفتها + الحدث يعدم ضبكة الخثلاة والطواف ابنداء + فإذا تا 
عمده عليهما قطعهما . 
زأمها ««ممااسيكتى فق مساكل عافن العام دكين : 

إذا أحزم الإنساق: زا ملكه عن اله بدعلسى الأمحع عا أن 
الإخر اع وطنع :ذو ام ظلك السد لكن لو :اشترائ :صبيد ا ضك #الكلسيه ند قتي 
وجه - ويجب عليه إطلاقه في الحال . ففي هذا المثال خالف حكم 
الأبتداك حك الاسستسن ان والشواء :, 

ومنها : إذا طلع الفجر على مريد الصوم وهو مجامع فنزع في 
الحال صحّ صومه » ولكن لو جامع في أثناء الصّوم بطل صومه . 

ومتها :«الإسلام بقع الانترقاق ابتداء ولكن لا ومتعسه ذؤاما 2 
أي إذا استرق الكافر ثم أسلم وهو رقيق فلا يمنع إسلامه بقاء رقه . 

ومنها : إذا أحرم المتزوج لم يمنع إحرامه اس-تمرار نكاحه . 
لك لق فاون الرارزائع تداع الاكر امد . 


القاعدتان والزابعة والخخامسة والسبعون بعد المئة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

ما منفعته محرّمة لا يجوز الاستتجار على فعله''". 

وفي لفظ : ما يحرم بيعه لا تجوز إجارقه'". 

تحريم المنفعة والبيع والإجارة 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولها : 

تتعلق هاتان القاعدتان ببعض أحكام الإجارة والاستثجار . 

كَمفاد اولأههاء» أن .نا :كانت تفيتة محرسية فإنته لأ مكدو 
الاستئجار على فعله ؛ لأن الاستئجار على فعله فيه إنقاء للمنفعة المحرمة 
واستمرار لها . والمسلم مأمور بإزالة المحرم » لا بإبقائه واستمراره . 

ومفاد ثانيتهما : أن ما حرم الشارع بيعه لا يجوز إجارته ؛ 
لأن الإجارة نوع من البيع وهو بيع المنافع » فإن ما حرم الشارع بيعه 
حرم كل أوجه الانتفاع به » وبالتالي حرام منفعته . 

ولهاتين القاعدتين صلة بقواعد سابقة : مثل قاعدة ( ما حرم فعله 
حرم طلبه ) و ( ما حَرم استعماله حَرّم اتخاذه ). 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلها : 

الزّنا والزّمر والنوح والغناء محرّمات فلا يجوز الاستئجار على 
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ومنها : لا يجوز الاستئجار على كتابة شعر محرم ولا بدعة ولا 
فا يدهو إلى القبزق ف الامكتهان: بعت كناعة الككت :و المواكاة المفتححدة 
حرام ؛ لأن فعلها حرام وكتابتها حرام . 

ومنها : لا يجوز حمل الخمر والخنزير لمن يشربها أو يأكله . 

ومنها : لا يجوز إجارة الكلب والخنزير بحال ؛ لأنه لا يجوز 
بيعها ولا الانتفاع بها » إلا الكلب الذي يباح اقتناؤه . 

ومنها : لا تجوز إجارة ما لا يقدر على تسليمه ؛ لأنه لا يجوز 
بيعه كذلك . 
رابع .هما إستكش مو مسافل هاتين الفاغدتين : 

الحرَ لا يجوز بيعه ويجوز أن يؤجر نفسه . 

ومنها : لا يجوز استئجار اليك ليوقظه لوقت الصلاة » وإن كان 
بيعه يجوز . 

ومنها : الوقف لا يجوز بيعه ويجوز إجارته . 


9 موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة السادسة والسبعون بعد المنّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة 

ما نصبه الشارع سببا من قول أو فعل هل تقوم 
النّيّة مقامه أم 11> 

السبب والتيّة 

ثانيا : معنى هده القاعدة ومدلولها 

ما نصبه الشارع سببا لي 

نصب الشارع وأقام أسبابا بنى عليها أحكاماً » فإذا وجد السعئيب 
وجد الحكم ؛ فما جعله الشارع سبباً لحكم من الأحكام سواء أكان هذا 
العتِ'قولا أ فعلا ‏ فإذا وجد وجد الحكم لا محالة » إلا إذا وجد مانع . 

فالبلوغ أقامه الشارع سبباً لتعلّق التكاليف بذمّة الإندسان » إلا إذا 
بلغ مجنوناً أو معتوهاً كلا كليفب . 

وغروب الشمس وزوالها نصبه الشارع سببا لتعلق الصلاة بد 
الكت ١د‏ تاق سه ارج يو لجر الستبان حل الو 7 

ولف الطلاق: جغله الشر ع سنا لكل علد ازا تحية: بوعكة ا ولك 
موضوع القاعدة إذا كانت الأفعال أو الأقوال تصلح أسباباً بجعل الشرع 
فهل يمكن أن تقوم النيّة والقصد القلبي مقام الأسباب الظذّاهرة في ترب 


10 داه ابن الوكيل ق ١‏ ص 26" , المجموع المذهب لوحة ؛ 7ب » المنتور دج" 
ص 513 » قواعد الحصني جح ١‏ ص 5 74 فما بعدها ٠‏ أشباه السيوطى ص 8". 


الأحكام عليها ؟ خلاف » والأصحّ والأرجح أنه لا تقوم النيّة مقام المتبب 
القولي أو الفعلي في بناء الأحكام عليها . 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا نوى إنسان أن يقتل شخصاً فهل تقوم النيّة مقام الفعمل في 
وجوب القصاص أو الدية ؟ لا تقوم النيّة مقام الفعل هنا بالإجماع » لكن 
بترت تعلق تفده الدنة ارك 

ومنها : إذا نوى طلاق امرأته بقلبه ولم يتلفظ بلفظ الطلاق فهل 
تطلق المرأة ؟ عند جمهور الفقهاء أن الطلاق لا يقع ما لم يتلفظ . ولكن 
في رواية عند مالك رحمه الله تعالى أن الطلاق يقء("). 

ومنها : إذا قصد الخيانة في اللقطة » فهل يقوم مقام الخيانة 
الفعليّة حتى يصير ضامنا ؟ فيه وجهان عند الشافعيّة » ومثلها الوديعة ؛ 
والصتّحيح أنه لا يضمن إلا أن يتصل بنيّته نقل من الحرز .٠‏ 

ومنها ذا كنا امخا ل ماحد لسر الله مومازرت 
مسجداً » ولا تحتاج إلى لفظ » كما في الوقف . وهنا عملت النيّة عمل 
الفدل: وا اللفل :. 

ومنها : إذا نوى قطع قراءة الفاتحة في الصّلاة مع سكتة 
يسيرة » فإنه يبطل القراءة على الصّحيح » وأما نع اعده اليتجكوت افيا 
يؤثر قطعا . 


موسوعة القواعد الفقهية 


ومنها : إذا نوى قطع الستفر في أثناء القصر ؛ فإذا عزم على 
الإقامة بموضعه » أو الرجوع إلى وطنه انقطع سفره » وكان ابتداء سفره 
من هناك إذا سافر . ولكن يشترط في نيّة الإقامة بموضعه ان يكون 
توضيدة كاتف الفا 

ومنها : إذا نوى بمال التّجارة القنية » انقطع حول التجارة . 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

التذر والطّلاق لو نواهما بقلبه ولم يتلفظ لم ينعقد النذر ولا يقع 
الطّلاق. ورأينا أن الطلاق يقع في رواية عند مالك رحمه الله . 

ومنها : من عزم على المعصية ولم يفعلها أو لم يتلفظ بها لا 
يأثم . 

ولكن هذا فيه اختلاف ؛ والأرجح المؤاخذة بالعزم دون حديث 
التفس وما دونه من الخاطر والهاجس ما لم يتكلم أو يعمل . 


1 


القاعدة السابعة والسبعون بعد الممنّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المانئع الطارئ هل هو كاءفار ن >1١!‏ 
' المانع الطارئ 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

مو قارب نا هذه القاعدة وأمثلتها تحت قاعدة ( ما منع الدوام 
منع الابتداء ). 

فلتنظر هناك . 


شاف اند الوكين نج اص ا 


القاعدة الثامنة والسبعون بعد المنّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


«٠ 5‏ في يها ٠‏ دا 3 3 )000 
المانع من الجواز إذا استوى بالمجوز يترجّح المائع ''. 


اجتماع المانع والمجوز 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المانع في اللغة : الحاجز بين الشيئين . 

وعتك الأصبو ليهو الورضيف الظاهر المنضبط الذي يلزمه من 
وجوده عدم الحكم » ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه لذاته . 

والمجوز : هو الدليل الدّال على جواز وإياحة الفعل أو القول . 

ولهذه القاعدة صلة بقواعد اجتماع الحلال والحرام . 

فمفاد القاعدة : أنه إذا اجتمع المانع والمبيح أو المجوز » وكان 
المانع أقوى رجّح جانب المانع » وأمّا إذا كان المبيح أقوى حجّة ودليلا 
قدّم المبيخ ور حم جانبه . 

لكن إذا تساويا في القوّة يترجّح جانب المانع » وذلك لأن وجود 
المانع دليل التحريم » وقد سبق بيان أنه إذا اجتمع المبيح والمحرم رجح 
حافت المحرم قطعا ؛ لأن درءمشيذة الفحرام مقثم .على علب مضلك -ة 


المبيح . 
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لقواعد الفقهية 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كانت الأضحية مقطوعة الأذن فإن كان الذاهحعب من الأذن 
الأقل كاك التضحية ينها ,و أمًا إن كان الذاهث والقاقن ماري اسن 
تجزئ الأضحية بها لاستواء المانع والمجوز  .‏ 2 

ومنها : إذا نسج ثوب بحرير وقطن متساويين لا يجوز لبسه 
للرّجال » لوجود المانع والمجوّز بالتساوي . 


القاعدة التّاسعة والسبعون بعد المنّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


ما هلك قوم عن مشورة'''. حديث 
المشورة 
كأضا + دكن هذه القاهية ومناقو ايا 
المشونة :«علن:زثة"فعوية .هن شان يشون إذا أبذئ محا عنمعةهة 
فصقي النصتاتهة 7 
تساك:81 انرق طون نتن الاروالشسووق سن عات 


المؤمنين 2 أي لا يستأثر كد 1 دون غيوا", 


وقال الراغب الأصفهانيا؛ 41 مشاوو عر الفة دحك لوقو الجر 
استخراج ا يل ال 
('! شرح السير ص "7" . 
الآية 4" من سورة الشورى . 
المصباح مادة ( شرت ). 
(؟) الرتاغب هو أبو القاسم حسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني أحد أئمة السّتنة 
صاحب كتاب المفردات في غريب القرآن . وهو متوفى سنة ث6ه. 
19 الآية ١88:‏ هنخهسوررة :آل عمز ان > مفررذات الرذاعت مادة (:شون ) نتضنرقب:. 


هذه القاعدة قيل : هي نص حديث نبوي كريم » لكن هذا الحديث 
ووق جزؤانات أخرا متها ©« رايس الكل بعد الابسنان انود إل 
الناس » وما يستغني رجل عن مشورة ». رواه البيهقي في الشعب » 
والعسكري7)؛ والقضاعي(' عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه . 

ورواه البيهقي أيضا فو فلل وجييد "وراد كسا ووه 
العسكري أيضا عن ابن جدعان7) بلفظ « ولن يهلك بدل وما يستغني ». 

رفي إزؤانة (وجااشقي عبد قط يمسيكرى 1 ١‏ و المدنيت زه 
بطرق مختلفة يقوّي بعضها بعضا . 


0 العسكر يي أرق اللقيوق كلى ور ككيذ د رشدويت إلوج مدو زة يتك و شومر ون 
بالعراق - محدّث كان من الحفاظ » صنف كتاب الشيوخ والمسند » توفي بنيسابور 
سنة ٠0٠8ه‏ . تاريخ أصبهان ج ١‏ ص ١١‏ . 

9 القضاعي زيد بن حبيب بن سلامة أبو عمرو ؛ محدّث من الشافعيّة من أهفل 
الإسكندرية » له كتاب الفرائد في الحديث توفي سنة "5ه . الأعلام + ” 
ص 072 ؛ عن هدية العارفين ج ١‏ ص 5/ا” . 

7ظلي وق ؤنه ين هيد اللدريج جذهاه«النيس التصوري تاتسل يهوازي ف ميق 
المعروف بعلي بن زيد بن جدعان » ضعيف من الرّابعة . مات سنة ١١‏ ه وقيكى 
فيليا القريف حا ااام الا «وتيتيي الحيذيت أ اسن 5""© فما بعدها . 

1 ينظ “نزول اسايق تفن :#9411491 بمسكتهو 1 4 ويكظن' المتافية لضفه 
ل 


٠ش‏ موسوعة اما النفبية 


ومفاد الحديث : إن من يشاور الناس لا يهلك ولا يخطئ ؛ لأنه 
يشارك بعقله ورأيه عقول الناس وآراءهم . ولذلك أمر ةوعدل 
رسوله صلى الله عليه وسلم بالمشاورة - مع استغنائه عليه الصتلاة 
ا ا 0 
ومكانتها . فقال سبحانه : : وَسَاوِرَهَُ فى الْأمر ) (') ومدح المؤمنين 


مكو رو 97 [1), 


فقال عز من قائل : ف وأمرهه شورىا بَِيْنَهّ 
كانكا + فين اتكلة هوه الغاهنة ومسا ندين: 

من أراد أن يتزوج فعليه أن يستشير الأمناء فيمن يتزوج ٠‏ فيسأل 
عنها » وعن أهلها حتى يطمئن إلى دينها وخلقها وعنصرها وبيتتها 
ووسطها الاجتماعي الذي تعيش فيه » فيقدم على الزتواج منها . 

ونفها:+ عشاوز سول الله شق ان كليه ويم أشتهابه التيبدة 
خرجوا معه لرصد عير قريش قبيل معركة بدر » حيث قال عليه الصّلاة 
والسّلام : « أشيروا علي أيّها الناس ». وكررها ليعرف رد الأنصار . 
والقضيّة معروفة . 


('؟ الآية ١54‏ من سورة آل عمران » مفردات الراغب مادة ( شور ) بتصرف . 


اومن مور لفروين 


القاعدة الثّمانون بعد الممّة 


أله :لماكل وزوو | تشاعدة + 

ماهو شر ط ابتداء الشّيء لا يكون شر ط بقائه لا 
محالة'''. 

شرط الابتداء 

ثانا مسن هده اكقاغنده وميه توا 

الشرط سابق في وجوده على المشروط ؛ والمشفروط تال في 
كرف لا دك ماري كن متدوو ترك يي ا ون اي ل 
عند ابتداء الفعل » كالصلاة شوك حوكتها الفنضيار كوافمععني رونا 
وتككقها عن اندع الحتتازة واقنةا هيا" 

ولكن من الشروط ما يجب بقاؤه واستمراره مع المشروط حتى 
نيارة السال كلقي وشا :ال قا رو كن كن سوط ممم لذ وعكوط 
استمرارها وبقاؤها » لكن لا بد من وجودها عند ابتداء الفعمل أو 
التصرف »؛ وهذا هو موضوع قاعدتنا . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

التراظني شرظ لصبحة العقدا »#ولكن لا يلوم بقاء النتراشيي :بعد 
تمام العقد » فقد يتزوج رجل امرأة بتراض بينهما ولكن قد يضرأ على 
هذا التراضي ما يبطله ؛ لكن لا يبطل عقد النكاح ببطلان التراضي بعد 


الموتة ا رت 1 


تمام العقد » وكذلك عقد البيع والإجارة والوكالة وغيرها . 

ونيا وعد أن كيفة وعية ال تدا ١‏ الهو عاقيا ادنك 
وهو مصلح قد أونس منه الرشد فدفع إليه وصيّه أو القاضي ماله وسلطه 
عليه ثمّ فسد بعد ذلك وصار ممّن يستحق الحجر » فعند أبي حنيفة 
وحدة اثلا يكو لمان من يذه ولا يسمن كان د كلقا اما يي - 
لأن عند أبى حنيفة رحمه الله : إن ما هو شرط ابتداء الشفيء لا يكون 
قرطابقاثة لافخالة )وهنا مث لواحن ايناس وقدة + 'فلة بازح بقناء 
هذا الشرط بعد ذلك . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الحادية والثمانون بعد المئة 
أؤلا +اتقافة وروة اناعد 

ماهو موهوم الوجود يجعل كا متحقق فيما بني أمره 
على الاحتياط''". 

وفي لفظ :الموهوم فيما يبنى على الاحتياط 
كا لتحفق' ''. 

الموهوم 

ثانيا : معنئى هذه القاعدة ومدلولها 

سبق بيان معنى الاحتياط : وهو أخذ الحيطة - أي الحفظ . 

فقد بنى الشار ا 4 ك0 
الحظر . سواء في ذلك بعض المعاملات وبعض العبادات 

افما بنى أمره على الاحتياط جعل الشارع الأمر الموهوم وجوده 
كالمتحقق ٠‏ وذلك إبراء للذمّة وبعداً عن المحرّمات والمشتبهات . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
ٍ بيع صبرة طعام بصبرة طعام مجازفة » حتى لو تبيّن بعد الكيل 
أنهما متساويان » فلا يجوز العقد فيهما ؛ لأن المماثلة بين الربويات شرط 
يجب تحققه عند العقد . أي أن المعتبر لجواز عقد الرتبويات العلم 


الوط ةن 31 
تقوو المتعكر د 1 ا 


بالمساء اه عذد الحقة:: 
وباب الربا مبني على الاحتياط - كما تقدّم بيانه - فتوهم المساواة 
كتهوة :لمق اضتلة ١‏ 


ومدية خط انز اناك ورك أن اخرودين ابوه ما در 
غلية "يؤجناع أو :فب :فالأولن 41 تزكيا :أكتياظا لان باب النكاخ أيضحا 
مبناه الاحتياط للفروج . لكن إن كان دخل بها فلا يجب عليه مفارقتها إلا 
بعد التيقن » لكن إن أراد مفارقتها من باب الورع فذلك جائز . 

ا ا 
في شهادة أحدهما لتهمة أو فسق , فلا يجوز القصاص من المتهم بالقتل ؛ 
لأنه قد وجدت شبهة دارئة » والتماء مبناها على الاحتياط كذلك . 
رانغا هما استقى من ممائل هده الماعدة : 

إذ خرص عليه الرطب فأعطاه الفقراء رطباً حر كاه قمع يكس 
غوف وبحت عند المزاللنة ابض > أى :ضفي الرتطت تمي ات أخبير أن 
ولا يلزمه استرداده ثم دفعه إليهم مرة ثائية . 


موسوعة القواعد الفقيية ‏ 


القاعدة الثافية والثمانون بعد الممّة 
أولا : األفاظ ورود القاعدة : 

ماهو أثر العبادة يكره إزالته''"'. 

وفي لفظ : ما يكون صفة العبادة يدكره إزالثه'''. 
وهذا عند الشافعي رحمه الله . 

إزالة أثر العبادة 

كاك + معد شنها اعافد ة ومدلولين:: 

أثر العبادة أو صفتها : ما ينتج عن العبادة من آشار في جسم 
الإنسان العابد فما كان من آثار ونتائج العبادة يكره إزالته ومحوه. 
والكراهة هنا للتنزيه لا للتحريم ؛ لأنه لم يرد في ذلك نهي صريح 
كانكا من أمخدة هذه الطاهوة ومس كاي 

يكره عند الشافعي رحمه الله المتواك آخر :النهاق أو :بعد السزؤال 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ريح المسك »(). والستواك يزيل أثر الخلوف الذي هو من أثر الصوم . 

ومنها : كذلك يكره إزالة دم الشهيد ٠‏ ولذلك فالشهيد لا يغسل بل 


10 المسو هه لض 4 
تاي الليضيون ع 1 


("" الحديث مثفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


مو وعة القواعد ا فة . لفقهية 


يدفن بدمه » كما هو . وغسل الشهيد محرم ٠‏ لأن بقاء الم ليكون شاهدا 
له كلى بخضفية يرم القيافة :. 

ومنها : يكره إزالة الشعث والاغبرار عن المحرم » لقوله صلى 
الله عليه وسلم حينما ستل ما الحاج فقال : « الشعث التفل »(". 
واستعمال الدهن والطيب يزيل هذا الوصف فلذلك حرم الطيب والدتههن 
للمكرد:: 
زانكاك مما دفني .مين ينكل هوه لس عادة + 

إذا دهن المحرم شقاق رجله بزيت أو دهن أو شحم لم يكن عليه 
شيء ؛الأن قضيده التداوي والشاوق كسين مسو ع ني فجي خسان 
الآخر اد . 


00 الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أخرجه البيهقي في السنن ج 5 ص ”4 


الحينة 3ه , 


27777 7171717 


القاعدة الثالثة والتّمانون بعد المئّة 
ولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما وجب دفعه على صفة فأخل بها عند الدّفع لم 
يز بل لا بد من استزدا ده ودفعه على وجهه''". 

الدفع على صفة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

نا أوجته الشاواع دفعة أي آخن احذرهلى ضيف أ نكال متخصوضية 
فلا يجوز الإخلال بهذه الصفة أو هذه الحال حين الدفع والإخراج . 

فمن دفع موصوفا بصفة خاصة أو حال خاصة بغير الصّفة أو 
الحال المطلوبة وجب عليه أن يسترد ما دفعه ممّن دفعه إليه » ثمّ يدفعه 
وتقرحة على الوجه الشنوظي: الواهه 6و إلا لوشرأ كمه ول يود ضيننا 
وجب عليه . 
تاكن "من امكل هذه رتفاعدة ومساكيا: 

الهدي - سواء التطوعيّ أم الواجب - يجب على المهدي أن 
يختاره أولاً على الصفة الشرعيّة الواجبة » ثمّ يجب عليه أن يذبحه » ثم 
يذفعة إلى الفقداء أو المستحقين ؛ لكن لو دفعه إلى مستحقيه وهو حي 
فذبحوه فلا يجزئه » بل عليه أن يسترده منهم » ثمٌ يدفعه إليهم ثانية ؛ 
لأنهيكج علية أن روسلمة ليم مذيوها ؛ 


)0( المنثور دج 7 ص /اه ١‏ . 


ومنها : إذا دفع بنت مخاض معجلة عن خمس وعشرين ثم في 
آخر الحول صارت ستا وثلاثين » وصارت بنت المخاض بنت لبون » 
فيجب عليه استردادها ثمّ دفعها ثانية للمستحقين . 

ومنها : إذا كان له دين على فقير فأعطاه دينه من الزّكاة لم 
يجز ٠‏ بل طريقه أن يدفع إليه الزكاة ثمّ يدفعها إليه الفقير عن دينه . 


القاعدة الرابعة والثمانون بعد المنّة 


أولا «الططوورود المرصده : 

أولا : ما وجد على صفة لا يغيّر عنها إلا بحجّة 
نان 

وفي لفظ :ما وجد قديما ينزك كذلك ولا يغيّر إلا 
بحجة''2. أو لا يحوز تغييره إلا بدليل موجب لذلت'” 

القديم والصفة القديمة 

ثانيا : معنى هده القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة : ( القديم يترك أو يبقى على 
قدمه ولا يغيّر إلا بحجّة ) والتي سبقت ضمن قواعد حرف القاف تحت 
الرّقم 55 . 

فما وجد على صفة خاصّة أو حال مخصوصة فلا يجوز تغييره 
عن صفته أو حاله التي وجد عليها إلا بحجّة مازمة موجبة للتغيير ؛ إذ 
كون الشيء وجد على صفة خاصّة دليل على أن هذه الصفة إنما اتقفق 
على :ضف :هذا الشي#' فهااءتوإن مق :وسهها لس وشهحها فورض 
وفائدة تخصّه » وبسبب مشروع . فلذلك لا يجوز أن تغيّر هذه الصّفة أو 
10 امسو 1 طون 34 
1" الفتس و ف ار 
('" شرح السير ص ١575‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية _ 


الحال إلا بدليل قوي موجب للتغيير » كأن يثبت أن تلك الصّفة أصبحت 
تج طبوزا أو تيه خطر ا : 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

[ذاكاق تون جحروى برق قو مخووفية قوق خاض تيغ فبلا فجيل 
لغيرهم فيه شرب إلا ببيّنة أو اتفاق ملزم . 

ومنها : إذا كان نهر يصب في أجمة - وهي أرض منخفضة 
تنبت فيها الأشجار - ويسقي أرض قوم غير أهل الأجمة » ولا يدرى 
كيف كان حاله » ولا لمن كان أصله ء فتنازع أهل الأرض وأهل 
الأجمة » فهو يقضى به بين أصحاب الأرض بالحصص ؛ وليس لهم أن 
يقطعوه عن أهل الأجمة » وليس لأهل الأجمة أن يمنعوه من المسيل في 
أرضهم ؛ لأن الذهر إنما يحفر لسقي الأراضي في العادة » فالظاهر فيه 
شاهد لأصحاب الأراضي » وهم المنتفعون به » ولكن لأهل الأجمة نوع 
منفعة أيضا » فلا يكون لأصحاب الأراضي قطع ذلك عنهم . 

ومنها : إذا كان حائط بين شخصين تنازعا فيه » ولأحدهما فيه 
اتسال قربيع + والالآكن عليه جذوّع +فالحائظ لضناكب الاتضال © وليسسن 
له أن يكلف الآخر رفع جذوعه ؛ لأن له منفعة في ذلك . ولكن إذا تبن 
أن وضع الجذوع يضر بالحائط ضررا بيّنا ويغلب على الظنَّ سقوطه إذا 
لم ترفع الجذوع » فإن صاحب الجذوع يجبر على رفعها . 


القاعدة الخنامسة والثمانون بعد المئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد . ولا حدّ له 
في اللغة ولا في الشتريعة يحب الرجوع فيه إلى العرف 


)1١,, 


والعادة 
مجال العادة والعرف 
ثانيا : معنى هده القاعدة ومدلولها : 
سبق قريب بيان هذه القاعدة تحت لفظ : ( ما ليس فيه معيار 
شرعي اعتبرت فيه العادة العامة ). 
وينظر الوجيزن ص 7587-548١‏ . 
وقاعدة ( ما لم يكن له حد في اللغة ) القاعدة ١١/8‏ . 


عة القواعد الفقهية 


القاعدة السادسة والثمانون بعد المئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما وسّعه الششترع فضيّفقه المكلف على نفسه هل 


>11 0 


4 نت 5 


توسعة الشرع 

ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

الشرع ورد بالتيسير ونفي الحرج والتضييق » فإذا ورد التشفرع 
بأمر وسع فيه ويسّره فضيّقه المكلف على نفسه وعسّره فهل يتضتق ؟ 
أ.قل يكو :تكنييئ المكاف على تفتته كلتما لدم أو ثلا مكوق فازها ؟ 

أو هل يجوز تضييق ما وسّعه الشرع ؟ خلاف في المسألة . 
كاتا من امكلة هذه الشاعدة ومساكلها » 

إذا وقع من المكلف أحدات دمع حكدثة وهى'الموجب الطهازة:- 
فنوى بالطهارة بعضها » فهل يرتفع الجميع أو لا يرتفع إلا ما نواه ؟؛ 
اسداار وى للحي رانقم ججرد را ايان الي 0 

في هذه المسألة خلاف . والأصحّ عند الشافعيّة أنه لا يرتفع 
جميعها وإنما يرتفع ما نواه فقط . 

وفقها" ]ذا تذى هماةة :السذل كانه عاؤركناةة ندل كسمو بعالكقيتا 
مع القدرة على القيام -- وهذا من توسيع الشرع ٠‏ فلمًا نذر الصّلاة قائماً 


00 المنتثور ج 7" ص 8/ه١‏ 5 
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فق ديق غلى الس اقال يسن الت اففية 2 لااقعقبة عات اد 
القعودوخصبة ».وهو فد'التزم ترك الرتخصة + وهذا لا يجوز . 

وقال ووم عدوم تعد ورن خف لامع أزداف تان الطافضة 
بالقيام . 

وهكها :© إذ١‏ قال* أصلى نظهان:# كاك صقن جرلا و كدف 
كان لة' أن :يضلي هذه :الطماز ؤاما شاع ما يدت .وهنا انفاق هن أن 
مااكيكة علق نس لاا وير 


القاعدة السابعة والكتّمانون بعد المئّة 
اول #تسسل ووو القاعدة : 

ما يؤدي إلى احرج يكون موضوعا عن | نكلفين' ''. 

1 اخروج 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تندرج تحت القاعدة الكليّة الكبرى ( المشقة تجلب 
التيسين ]"الآنية قريياً إن أشاء 'أشاقعالن. : 

والأدلة على نفي الحرج في الشريعة من الكتاب والمتنة كثيرة 
جِدًا ؛ ومن أوضحها الإجماع على عدم التكليف بالشاق ومشروعيّة 
الرتخض... فكل ما يؤدي إلى الحرج والتضييق غلى المكلفين موخضوع 
ومرفوع عنهم » رحمة من الله عن وجل بعباده . وينظر تفصيل ذلك في 
الوجيز ص 3١8‏ فما بعدها . 
قالقا فى تكنة هوه اتعاهدة وسبا كلها 

الفطر في الستفر رخصة من الله سبحانه وتعالى لعباده ؛ لما في 
السقر من المشقة والإرهاق والتعب . 

وفنيا: قصين الصثلاة في الستدق.:: 

ومنها : مشروعيّة التيمّم عند عدم القدرة على استعمال الماء لشدّة 
البرد » سواء في ذلك للغسل من الجنابة أو عند إرادة الوضوء للصّلاة . 
0 القواعد والضوابط ص ١15‏ عن شرح الجامع الكبير للإمام عبد المطلب 
الهاشمي الحلبي المتوفي سنة 5١5ه‏ . 


القاعدة الثامنة والثمانون بعد المئة 


اللو القاعدة : 
السّلامة'". 
ٍ المباح مشروط بالسلامة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

أباح الشرع للإنسان أشياء » وأذن له في فعلها إذا وجد فيها نفماً 
أو مصلحة له » ولم يرتب الشرع على المباح ثواباً ولا عقاباً » لا على 
فعله ولا على تركه ٠‏ لكن هذه القاعدة تشير إلى شرط لفعل المباح - إذا 
كان الفعل لمنفعة نفسه ومصلحته - وهذا الشرط أن لا يترتب على هذا 
الفعل - وإن كان مباحا .- ضرر يصيب غيره » وإلا كان ضامناً - وهذا 
المراد بقولهم : يتقيّد بشرط الستلامة - أي سلامة الآخرين . وضمان 
الضرر المترتب على فعل المباح المأذون فيه مسألة خلافيّة بين الفقهاء . 
فمنهم من لم يوجب الضتمان ؛ لأن الإذن الشرعي ينافي الضّمان - كما 
سبق بيانه -. 

ومنهم من أوجب الضتمان واشترط أن المباح إنما يياح ويتقيّد 
بشرط سلامة الغير » وهذا من شروط أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 

وأمّا إذا كان الفعل المباح لمصلحة غيره فلا يضمن إلا ثبت 


1 الموسوظيي اهن 1 


التقصير والتهاون . وينظر من قواعد حرف الجيم القاعدة رقم 4" . 
ومن قواعد حرف الكاف القاعدة رقم 0 . 7 اس 1 ” 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائتلها : 


إذا حفر حفرة في أرضه أو داره وسقط فيها إنسان - إن كان هذا 
السّاقط من أهل الأرض أو الدّار ٠‏ ولم يقم الحافر بالإنذار وبوضع 
الحواجز والإشارات فهو ضامن . وأمّا إن أنذر ووضع ما يحجز عن 
الستقوط وأعلم من بأرضه أو داره بوجود حفرة » فسقط فيه دايّة أو 
إنسان فهو غير “ضامن ٠‏ لكن بموجف هذه القاعدة قهق ضخنامن كذلك: . 
وكذلك إذا تردى فيها إنسان أو دابّة تعدّت إلى الأرض أو الدّار ا من 
خارجها ؛ فالحافر عند الجمهور غير ضامن »٠‏ وعند أبي حنيفة رحمه الله 

ومنها : إذا ضرب الوالد ولده تأديبا له وزجرا فمات ؛ فعند أبي 
حنينة رحيه اله يكبجن! الوالد دننه ويحوم الميوات + 

0 :أأصري ارا ري كوا ورتير ساك لجهر 

وامتها © إذا ضنزت: المعلم. الؤلذ. ادن الأنيه مات فلا مسا علد 
المودب لأنه كاري لمصيلحة الوه الا لمتصلحة المكل يكت ال طسوت 
الأب ولده » وبخلاف ضرب الزّوج زوجته . وكل هذه الأمثلة إذا كان 
الضترب زاتدا على المعتاد . 


سوه سدس .8 


القاعدة التاسعة والثّمانون بعد المئّة 
زولا + الفا كل وروة القاعدة : 

مايبتنى على السماع لا يثبت حكمه في حق 
المخاطب ما لم يسمع به''"'. 

وفي لفمظ ات :ما يحب بخطاب الشرع لا يثبت 
حكمه في حق المخاطب قبل علمه به''' 

أصوليّة فقهيّة ثبوت حكم الخطاب 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولها : 

الأحكام الشرعيّة وغيرها لا تثبت في حق المكلف أو المخاطب 
بها ما لم تصل إليها ويسمعها » ولا يجب عليه العمل بها ما لم يعلم بها . 

أطا كلو مولي إلده اموا اورفلمه شاعنا من المبلغ فلا 
تأزمه أحكافيا .والايكيه كانه قرام نا انمث جر اكه القطمياء 4 لذن 
التكليف تحسية الوسع © وما لم سمّع النداة:- الطاب د الطالب لله 
فلا تكليف في حقه . 

ودليل هانين الفاعدتيق :"أن أهل قاع افتتدو | المثلاة اللي :بيست 
المقدس - بعد فرض , التوجّه إلى الكعبة وقبل علمهم به ووصول الخبر 
إليهم » وأجاز لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يأمرهم 


(') شرح السير ص 47 ١‏ وعنه قواعد الفقه ص ١١5‏ . 
0( المبسوط ج اص ه15" : 


بالإعادة أو القضاء ؛ لأنه لم يبلغهم الخطاب قبل دخولهم في الصّلاة . 
ثالثاً : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلها : 

كافر أسلم وهو في دار الكفر - ولم يعلم بما يجب عليه من صلاة 
أو صيام أو زكاة - ولم يعلم بما نهى عنه الإسلام من الرّبا والزّنا 
شوك الخدر وكين لكا فت تصل ونم يمه نوو اكبدل الرحا ورين 
وشويه الخين + كه علم يدكد ذلك كله :اقلا قضاء :علية لمااتركبتة مسن 
صلاة أو صيام » ولا إثم عليه لما فعله من المنهيّات » حتى يعلم بها . 

وشقهنة ]ذا كان الحيشن سدافر ١‏ ذه أخرم القلائد على الإقامة ؛ 
وأعلن عن عزمه على الإقامة » فإن من سمع إعلان القائد فيجب عليه 
عاب لمعته ؛ لأن الجند تبع لقائدهم في الستفر والإقامة » ولكن من لم 
يسمع النداء إذا صلى قصرا فصلاته صحيحة وليس عليه إعادتها ولا 
قضاؤها ؛ لأن التكليف بحسب الوسع . 

ومنها : الذمّي في دار الإسلام إذا أسلم ولم 0 لدأ وام 
بوجوب الصّلاة عليه » قالوا : يجب عليه قضاء الصلوات التي فاتته ولم 
0 0 اك 0 شد 2 شا 
الإسلام » فيقوم شيوع الخطاب مقام العلم . بخلاف من أسلم في دار 
اللكروست. 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة التسعون بعد المئة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

ما يبطل الشهادة لمخالفتها الدعوى في المقدار أو 
الاعتبار بالزيادة . يبطلها لمخالفتها بذلك في الرّمن'". 

مبطلات الشهادة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة ضابط من ضوابط الشهادة » وهي تفيد أن من 
مبطلات الشهادة وموجبات ردها وعدم قبولها أن تخالف دعوى المدّذعيي 
في المقدار الماعى به بزيادة » وكذلك مخالفتها دعوى المدّعي في زيادة 
الززمن » كأن يدعي المدعي زمنا ويذكر الشاهد في شهادته زمناً آخر 
أقدم . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

رودل ادك يدان نيا للامفة بو بمو أن كك عدون ققدم 1 ا 
كد كدو ات ا هذه الشهادة لمخالفتها التعوى بالزتيادة في 
الزمن . 5 7 

لكن لو قال الشاهدان :«أأنها له اهن اسقة أشين :"قيلت تجهاذتيينا :؛ 
ااا سوق لاو في الزّمن القريب . 

ومتها + رجل ادغى على آخن عشرة الاف : وأتى يتتاهدين : 


0 الفتاوى الخانية ج ١‏ ص 7٠١‏ فما بعدها » وعنه الفرائد ص 14 . 


فشهدا له بعشرين ألفا . لا تقبل شهادتهما لمخالفتها الدّعوى بالزيادة في 
المقدار » لكن لو شهدا بخمسة آلاف » قبلت شهادتهما فيما شهدا به ؛ لأن 
الخمسة الآلاف ضمن العشرة بخلاف العشرين ٠‏ إلا إذا قال المتعي : 
كان لي عليه عشرون ألفا فأبرأته من عشرة آلاف ولم يعلم الشناهدان . 
جازت شهادتهما لإمكان التوفيق بين الدعوى والشهادة . 

ومنها : إذا ادعى المدّعي أن الدار يسكنها المدّعى عليه هي إرث 
له عن أبيه . فأنكر المدَّعى عليه . فجاء المدَعِي بشاهدين شهدا له أن 
هذه الدّار ملك المدّعي . فلا تقبل هذه الشهادة ؛ لأنها خالفت الدعوى 
بزيادة اعتباريّة ؛ لأن دعوى المدّعي بالإرث » والشهادة جاءت مطلقة » 
والمطلق أكثر من المقيّد في الاعتبار » فلذلك بطلت الشهادة ؛ لأن قولهما 
هى .ملك للمفذعي يحتمل أنها إزت أو أنه اشتزاها أو وهيت له أو .عسين 
ذلك من أسيات 'الملك: :. 


تاتس 062 


القاعدتان الحادية والتسعون والثائنية والتسعون بعد المئّة 
أولة األفاظ ورود القاعدة : 

ما ينزدد بين السّنة والبدعة فنزكه أولى'"! 

وما يتزدد بين الفرض والبدعة فإتيانه أولى''' 

وما ينزدد بين الواجب والبدعة فإتيانه أولى'"' 

المتودد نين السنة أو الفرضن أو الو اج وين التدعة 

كاتنا #اشتعاتى هرو لكو نودت فو نهنا 

هذه القؤزاعه ترون مر اقب بعطن الأسكاء 'الشرفكة + فالفريطن كنلا 
أعلى الأحكام » وهو الواجب عند غير الحنفّة » وأمّا عند الحنفتّة 
فالواجب دون مرتبة الفرض ٠‏ والستنة دون مرتبة الواجب والفرض . 

وهذه الأحكام مطلوبة الفعل . وأمّا البدعة : فهي ما ليس له 
أصل في الدين ٠‏ أو هي الذهاب إلى قول لم يدل عليه دليل . أو هي 
لخن المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون » ولم يكن ممّا 
اقتضاه الدليل الشرعي . 


0 شرح الخاتمة ص 5 
11 تكن المضيةنو العوفسة . 


بك نفس المصدر ص 8م 


وعند الحنفيّة : هي اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول ضَلى الله 
عليه وسلم لا بمعاندة بل بنوع شبهة(". 

والفغة جكاللة لنضث باو إننانها حورا أو مكرود 

وذ ردت مو بين الحرام أو المكروه والحلال غلب الحرام 
الحلال فكان ترك الفعل أولى #لكن إذا تردد الأمر بين الخراء والفسوض 
أو الواجب فإن الفعل هنا أولى من الترك إلا إذا كانت مفسدة الحرام 
أعظم . 
كالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا شك في الفجر في وقتها أنه صلاها أو لم يصلها » فالصلاة 
لازية 4 لذن الحماةة قسن 

ومنها : قضاء الفوائت بعد العصر والفجر غير مكروه . مع أن 
النذل بعلاهنا ندعة مكووهة.. 

ومنها : إن استطاع تقبيل الحجر الأسود من غير إيذاء أحد قبّله . 
وإلا لا ؛ لأن استلام الحجر وتقبيل سنة » وإيذاء المسلمين حرام : 

ومنها : سفر المرأة المسلمة من بلاد الكقار واجب - ولو 
وحدها - إذا خشيت الفتنة في دينها » مع أن سفرها وحدها بدون محرم 


حرام وبدعة . 


(') القاموس الفقهي ص ؟” . 


موسوعة القواعد الفقهية 


الفاعدة الثالثة والتسعون بعدالمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما ينزذد فيه هل هو من تقابل الضّدين أو العدم 
واللكة والواسطة''". 

تقابل الضَّدّين . العدم والملكة والواسطة 

كاف »شخت ذه القاهة ومناكوادياة 

المإراه بالشي ع المتزحد فيه 7 الشء م الذي يحتدل"' ودين 

والمراد بالضدين : الصفتان اللتان لا تجتمعان وقد ترتفعان » 
كالتواه و البواضن :+ ولكن الم اذ بالستدين هنا مما يفيل الفيسييدن + 
وهما الصفتان اللتان لا تجتمعان ولا ترتفعان » كالعمى والبصر »ء 
والقلدس الجول > 

فمفاد القاعدة : أن الأمر المتردد في الحكم فيه لاحتماله 
وجهين متقابلين أو أكثر هل يعتبر ذلك من تقابل الضتدتين أو من تقابل 
النقيضين - المعبّر عنهما هنا بالعدم والملكة - فالمراد بالملكة : الصتفة 
القائمة . والعدم : الصفة الطاركة . والتساوؤل هنا حول ما إذا كان هذا 
كفن المذو د اقئة فو انحن اللمؤيو سينة قد امكل كلا :أو أيه اين 
خارج عنهما وفيه صفة تقابل الضدذين » وقد يطلق على ذلك لفظ 
'الواسطة"؟ وينظر قواعد حرف التاء رقم 70 . 


('؟ أشباه ابن الوكيل ق "١‏ ص ١١7‏ » وأشباه السيوطي ص هه . 


كانتا «مق اكلة هوه )لقاعنة رتاه 

الخنثى المشكل - وهو إنسان له ما للذكر وما للأنثى - بدون تغلب 
صفة على آخرى ء فهل هذا الخنثى المشكل هو عين الرجال والتساء . 
أو هو أحدهم ؟ فيه وجهان بناء على أن الإشكال هل هو في الواقع ونفس 
الأمر عند الله تعالى » أو هو مشكل في النظر فقط لا في نفس الأمر ؟ 

كان هذا في الستّابق » ولكن الآن بتطلور الطب وتقدم أدوات 
الكشف والجراحة صار بالإمكان تغليب أحد الأمرين بإجراء جراحة 
للخنثى تبيّن حالة وتعيّن جنسه قطعاً . 

ومنها : هل من الطلاق لا سني ولا بدعي . كطلاق غير 
الممسوسة , والحامل والصغيرة والآيسة ؟ فإذا قلنا : إن الطلاق السَني 
ما ليس بمحرم فهذا سني . والبدعي ما كان محرّماً . فطلاق هؤلاء 
طلاق سني ل 

وإن قلنا : إن السّني هو طلاق المدخول بها - التي ليست بحامل 
ولا صغيرة ولا آيسة - ويكون في طهر لم يسنّها فيه . وليس في حيض 
ولا نفاس ٠‏ والبدعي طلاق المدخول بها في حيض أو نفاس أو طهر 
جامعها فيه . فلنا ثلاثة أقسام فيكون طلاق غير الممسوسة والحامل 
والصغير والآيسة ليس بدعيّا ولا سنيّاً وهو الواسطة بينهما . 


طوش الي اللا 


القاعدة الرابعة والتسعون بعد دالمئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما يتطرق إليه بارتكاب الحرام يكون حراما''' 
الحرام طريقاً ومقصدا 


# 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ما يتطرق إليه : أي ما يكون طريق الوصول إليه محرما » فيكون 
هو اطبا يدها 4 لان ينا كان ويرلتك الخراه قو تدر اب وكذاامق يعات 
نيد الذر اقع< 
كاكقا .من امكلة هذه القاهدة ومسائلها: 

ول دحم رعو دوعن الى متصيوردء تمتضودة كرام 014 وكا 
مقصوده حقا له - وليس في وصوله إلى حقه ضرر لغيره أو تأخير لحق 
غيره - ومنعه منه مانع لا يستطيع دفعه إلا بإعطاء الرّشوة » فذلك 
جائز والإثم على الاخذ المرتشي . 

كيقم لوال واكام الممقااه عليه وووايالوصمني أنه إذا 
أعطاه بعض المال سَلِم باقيه » فيجب عليه إعطاءه » ليسلم باقي مال 
اليقيم. »نو الاثم ,على الآخة الظالم:. 

ومنها : بيع الخمر للمسلم حرام ؛ لأن تناول ثمنها حرام . 


(') المبسوط جح ٠١‏ ص 70١‏ . 


القاعدة الخامسة والتّسعون بعد المئّة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

يفتكن الاسشتصناء فيه نروفة كيل جد سننه 
فرؤية جزء منه قائم مقام رؤية الجميع في إسقاط خيار 


سن لوو( 
الرؤية ين 


إسقاط خيار الرّؤية 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الاستقصاء : استفعال من قصا المكان ا »؛ بمعنى ل" 

والاستقصاء : طلب الأقصى أي الأبعد من الأمور . والمراد به 
هنا رؤية كل جزء وطرف من المبيع . 

فمفاد القاعدة : أن ما يصعب ويتعذر فيه رؤية كل جزء 
وطرف منه » فإن رؤية جزء أو أجزاء منه تقوم مقام رؤية الجميع في 
إسقاط خيار المشتري . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أراد شراء عمارة أو دار فلا يمكن رؤية كل جزء منها من 
أسفلها وأعلاها ٠‏ وباطنها وظاهرها وأمسُسها وقواعدها . فيكتفى عند البيع 
برؤية الظاهر منها . 


00 المبسوط جح ١١‏ ص 5٠0‏ . 
(7) المصباح مادة " قصا ' 


للح ل ا ات 100 


ومنها : إذا أراد شراء بستان أو حائط نخل ورأى ظاهره فلا 
خيار له » ورؤية الظاهر مثل رؤية الباطن . 

هكذا قالوا : ولكن البستان لا بد من رؤية أشجاره ومعرفة أنواعها 
وما فيه من آبار أو أبنية » فكيف يكتفى بالظاهر ؟ إلا اذا أرادوا بالظاهر 
مثل هذا . 

ومنها : من أراد شراء سيّارة فيكتفى في رؤيتها ظاهرها وداخلها 
وتجربتها » ولا يمكن تفكيكها ليعلم ما في داخل أجهزتها » فمن عرف 
سنة الصّنع ورآها وجرب سيرها لا خيار له بعد ذلك إلا إذا ظهر فيها 
عيب فاحش أخفاه البائع . أو كان من سوء الصنعة . 


القاعدة السادسة والتسعون بعد المئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما يتعذر الوفاء به شرعا لا يحوز إعطاء العهد 
عليه''؛ لأته شر ط مخالف لمكم الشترع. 

العترط المتعدر 

قاتيا #«معتى هده اققاعدة ود لوده 

سبق لهذه القاعدة مثيل ضمن قواعد حرف الشين تحت الرّقم /7. 

ومفادها : أن ما يستحيل أو يصعب الوفاء به من الشروط لا 
يجوز إعطاء العهد أو الوعد عليه ؛ لأن إعطاء العهد على ما يتعذر 
الوفاء به يكون سببا لنقض العهد وإخلاف الوعد وطريقاً للكذب » وذلك 
لا يجوز 5 : 

فإعطاء شرط لا يمكن الوفاء به مخالف لحكم الشرع فلا يجوز 
إعطاؤه . 
كالكاً : من امثلة هذه القاهدة ومسائلها : 

فق تزاوج امردأة علق أن سكنها قمدرا فكفا أي ههرها مديرا 
ضما - وهو فقين. لا يملك رفوك يؤمه عافهذا شوظ يحساظل لا ييضوذ » 
لأنه يتعذر عليه الوفاء به . 

ومنها : إذا جاء رسل أهل الحرب للاتفاق مع المسلمين على 


00 شوح الدنين صن 11/8 .. 


موسوعة القواعد الفقهية 


بعض الأمور ؛ وجاءوا معهم بأسارى مسلمين ليفادوهم » وشرطوا على 
المسلمين أنه إذا لم تتم المفاداة يردون الأسرى إلى دار الحرب ؛ فلا 
يجوز للمسلمين أن يصالحوهم على ذلك » ولا أن يكتبوا بذلك وثيقة ». 
بل يجب على المسلمين أن ينقضوا العهد معهم ويخلصوا الأسارى 
المسلمين من أيديهم سواء احتاجوا إلى قتال على ذلك أو لم يحتاجوا . 


القاعدة السابعة والتّسعون بعد الممّة 
أولا لفط ورود القاعدة : 
ما يتعلق بالشتر ط لا يحكون ثابتا قبل الشر هذا" 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

دزو ب ارنفقي الشريط و الفارق.: 

فما كان مشروطا وقوعه وثبوته وحصوله بشرط فإنه قبل وجود 
الشركة ايكون ةوق عو لا ينيع لذ وك ره لأن الشسيز ط وانميا 
يجب حصوله قبل مشروطه . 
فانكا من [مكلة هنده الفاعدة ومشائلها:: 

إذالقان اروحفة:: أن الف ذا كلنف فلا 11 ذا بكوحت سين 
داري بغير إذني . فلا يقع الطلاق ما لم تكلم فلانا » أو تخرج من الدّار 
بغير إذن . 

ومتها + شرط القضاض"إزهاق الرتوح + ما لم يقع القتل؛ العضسدد 
العدوان المزهق للروح لا يجب القصاص . 

ومنها : شرط وجوب أداء الزكاة الحول » فما لم يحل الحول لا 
يثبت الوجوب في ذمّة المكلف . 


1ك المنوكظ و اهن 3 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثامنة والتسعون بعد المئة 
أوال + الشكك وزوة القاعدة : 

ما يثبت بضرورة النّص فهو كا لنصو ص''' 

أصوليّة فقهيّة ضرورة النص 

كاكنا افق اا القشاعدة ومدلولها : 

كوو النظ تاو وير ةكد و لجو اك بلاحط + اللففة: البحاق 
مق" الكفابه أن لذ . فما ثبت بطريق لزوم النصّ ودلالته فهو ؛ في "الحكدد 
كالمدلول عليه بعبارة النصّ ولفظه لغة . 
كانكا وين انكل هذه الفا هده وسو كن :: 

النهي عن التأفيف يستلزم النهي عن الخترب والشتم والقتل 
بطريق الأولى ضرورة . 

ومنها : جواز شهادة الكافر على وصيّة المسلم يدل على 
جوازها على وصيّة الكافر - بطريق الأولى ««ثم انشيج كم والأيحهم على 
المسلمين فبقي حكم الشهادة بينهم ثابتاً بضرورة النص ؛ فليس من 
ضرورة انتساخ مويه على المسلمين انتساخ شهادة بعضهم على بعض 
كالولاية . 


القاعدتان التاسعة والتسعون والمتممة ا تين 
أو : ألفاظ ورود القاعدة : 
ما يثبت ضمنا للشنيء فثبوقه بثبوت الأصل'' 


2) 


بدذلك الشسيء 
لناب حم 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

هاتان القاعدتان تندرجان تحت قاعدة ( التابع تابع )» وهما متفقتا 
المغتئ. -قما ثبت كمنا وتبعا لشيء آ فإنما:يكون ثبوته تابعاً لسوت 
أصله وضامنه » فلو لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع . وثبوت الفرع 
دليل على ثبوت الأصل . 

ومن ناحية ثانية فإن حكم المضمون إنمسا يكون تابعاً لحكم 
الكتامن .كنا أن محكم الووع و الابع' اتسينا تون قا الحكتي أضيل ه 
مدوم ار 
ثالثاً : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

ثبوت الكفارة في ذمّة المكلف دليل على وجود موجبها ؛ من يمين 
أو ظهار أو إيلاء أو قتل أو غير ذلك من موجبات الكفارة ؛ لأنه لا يمكن 


(" حتوح الشيز هن 5 


5 


010 المتسواط نحن او 1 


موسوعة القواعد لفق لفقهية 


أن تثبت الكفارة بدون موجب لها . 

ومنها : ثبوت الحوالة في ذمّة المحال عليه دليل ثبوتها قبلا في 
ذه" المكيل: المديف + وهنا لكيه .+ 

ومنها : إذا دخل مستأمن دار الإسلام بأمان ثم تبعته زوجته 
كانت واستاددة ركلة #وكذالكف زو سيان المتأمن كنا #«صسا نه عه 
كنقة مكلس و لان السو افقابكة وكيا 

ومنها : الوصيّة - في مرض الموت - بالمحاباة هي بيع حكما » 
فما يثبت للبيع يثبت للوصيّة بالمحاباة . كمن أوصى بعتق عبده وقيمته 
الثثث . وأوصى بأن يباع عبد آخر من فلان بكذا » وحط من قيمته مقدار 
الثلث » فالثلث بينهما نصفان ؛ فالمشتري يطالب بدفع نصف الثّلث الزتّائد 
والعبد المعتق يسعى في نصف قيمته!"). 


القاعدة الواحدة بعد المتتين 


أولة : لفظ ورود القاعدة : 

ما يثبت على خلاف الظام '' 

بكلا الطاغد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها 

ل 50 

فما ايلك أو يحضيل :عان كاذف المعهوة ييخ الدائن فقتي اقناتنه 
و النحكع مدو جد هل تم وكطن القاه وا الو لهة بو الكمدون ‏ 3 
كانتا وافن امد هذه الماعدة ومساكله: 

إذا ادعى الب التفي العدل الصدوق على من اشتهر بالفجور 
وتعفنتي الامو لق أنه قهغصييو مده سينا يأو انقيى التذفج تفاة : 
فيطالب المذعي بالبينة - مع ظهور واشتهار عدالته وصدققه - وإلا 
طولب المدعى عليه الفاجر باليمين » ويكون القول قوله » وإن كان على 
خلاف الطاهر 7 

ومنها ذا أدضن !اسان فين ام كام ابو اه كقاضن متتاد ب 
]ةا وه انس لبر ةن دري ع ون لقعت عمق ال سو 
خلاف:: هناك من ضكع سماعها وفتاك من :ردها على اغتبار أن ما 


('' أشباه ابن الوكيل ق ١‏ ص 58١‏ » المجموع المذهب لوحة ”٠١‏ أء قواعد 
الأحكام ج ١‏ ص ٠١5-7١”‏ »ء قواعد الحصني ج ؛ ص ؟7 ء أشباه ابن 
السبكي ج ١‏ ص 3١‏ . 


كدية الققل: أو أجالقف العادة مزذوة . 

ومنها : إذا أتت الزوجة بولد لدون أربع سنين من حين الطلاق » 
ولو بلحظة » وبعد انقضاء العدّة بالأقراء » قال بعض هم : فإن الولد 
يلحق بالزتوج مع كون الغالب الظاهر خلافه . قالوا : وإنما يلحق بالززوج 
لآنء الأضفل صف الرقان وهم ره الحبية : 

وقال الشيخ الإمام عن التين بن عبد السّلام رحمه الله : قلنا : إن 
وقوع الزّنا أغلب من تأخر الحمل إلى أربع سنين إلا ساعة واحدة . 
وكذلك الإكراه والوطء بالشبهة . ولا يلزم من ذلك حد الزّنا ؛ فإن الحدود 
تسقط بالشبهات بخلاف إلحاق الأنساب فإن فيه مفاسد . 

منها : جريان التوارث بينهما » ومنها نظر الولد إلى محارم 
الزتوج » ومنها إيجاب النفقة والكسوة والسسكنى . 

ومنها : الإنكاح والحضانة7)؛ ولذلك فالأرجح والأصح أنه لا 
يلحق الزوج . 

ومنها :لاض الروكان على الذواى وده نوين اكد يم 
ادعت أنه لم ينفق عليها شيئاً ولم يكسها شيا . فالقول قولها عند 
الشافعي رحمه الله مع مخالفة هذا للظاهر في العادة . 

يكون القول قولها إذا لم يكن بيّنة للزتوج على الإنفاق . وقولها إنما 
تعتين مع اليميق:: 


0 قواهك الأككام تع 1 اهن اا ب كن 


موسوعة القراعد الفقهية 


القاعدة الثانية بعد المتنين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما يثبت عند الانفراد قد يثبت عند الاجتماع مع 
غيره . وقد لا يثبت إمّا قطعا وإما على الخلا ف'". 

اضولية فقيية التَابت عند الانفراد والاجتماع 

كانيا “عق هدة لقاع ة وسد دواري : 

المراد ( بما ) : كل تصرّف بالفعل » أو كل شيء يمكن أن يقال 
فيه : إنه صحيح إذا وقع أو غير صحيح . وأصل هذه القاعدة قاعدة 
أصوليّة وهي ( التعليل بالوصف المركب ) أي العلة ذات الأوصاف 
وَالأَجَ رن أء المتعقدة كالفتل: الحمهالعدواخ مق مكافية عون الشف فالعلة 
فقوي 11 اتشوقق مرووكلها وبمفميل ا وانة 13 الو فو اخحها . 
وأمّا إذا تعدآدت أجزاؤها فيقع فيها الخلاف هل تعمل أو لا تعمل . 
كانها شن انفلة مناه الفائيدة ناكام ظ 

المباحات كالأكل والشرب وأنواع المأكولات والملبوسات تثبت 
وقح جتؤردة ومحتفطة قظعا سوا المفت أن لعهنا أ اخظفث :. 

ومنها : ما لا يثبت مع الاجتماع قطعاً : 


)0 أشتباه ابن الوؤكيل 3ق 5 »ءص 50١‏ فما بعدها » وينظر المجموع للعلائي لوحة 
5١‏ ب فما بعدها . قواعد الحصنى جح ” ص 58> فما بعدها . 


موسوعة القواعد الفقهية __ 


إذا زوجها وليّان أو وكيلان بشخصين معا فإنه لا يصحّ عقد واحد 
منهما . 

ومنها : لو قال : مَّن حجّ عني فله ألف . فسمعه انان فحجّا 
عنه معأ » أو شك في المتقدم منهما لم يقع عنه » ويقع عنهما . 

وممّا يثبت منفردا ولا يثبث مع الاجتماع مع غيره : 

الجمع بيك الأختين أن العثر أة مح صتتها أو خالتها تمدع مع أن كل 
واحدة منها يصحّ إفرادها بالعقد . 

ومنها : نيّة التعتي من المودع لا توجب كون الوديعة مضمونة 
عليه » ومجرد نقل الوديعة من موضع إلى موضع لا يوجب ذلك . لكن 
إذا [اتعضمها باق نوي التحدى وانقلها مدن ++ 


القاعدة الثالثة بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما يدب نطاب التشرع لا يبت حتكمه في حق 
المخاطب قبل علمه به'' 


000 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
سبق بيان معنى هذه القاعدة قريب تحت الرقم 185 . 


0 «المتضوقة حك 1 هن 18 , 


القاعدة الزابعة بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
الملت''". 
الملك اعتباراً وسبيا 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ونكت على التكلت: اذاه باعتهاره مالعا لوو هاج لا تيد 
الواجب بسبب اختلاف أسباب الملكيّة ؛ لأن سبب التملك لا أثر له في 
الواجب المطلوب أداؤه » لأن الحكم بالوجوب إنما يتقرر بثِوت الملك 
المكلحق يللاف 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

مرخ هناف قطنابا مُق الغازه. هن حدور يق لكا أو المتدفسة أ الاريك 
أو الهبة أو الهديّة ثمّ حال عليه الحول وجب عليه إخراج زكاته . 

ومنها : من ملك قطيعاً من الغنم أو البقر أو الإبل وبلغت عند 
الحول نصابا أو أنصبة فعليه إخراج زكاة كل منها » ولو كان ملكه لها 
باسباب مختلفة . 

ومنها : إذا وجد قتيل في محلة - ولم يعرف قاتله - فإن أيمان 
القشامة كحت علئ المتكان و المشدوين الموجودية ل على الماكك الاجيديت 


0 ميسوك ا ا 


عن المحلة » وهذا عند أبي يوسف وابن أبي ليلى رحمههم الله تعالى . 
وهو الرأي الأقرب إلى العدل والصّواب . ظ 

ومنها : إذا وجد قتيل في الستجن ولم يعرف قائله فعند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى دبّته على بيت المال ؛ لأنّ أهل الستجن 
مقهورون في المقام في ذلك الموضع » وهم قل ما يقومون بحفظه 
وتدبيره إلا بقدر حاجتهم او حر ع تح لابين اديه 
القتيل الموجود فيه تكون على المسلمين في بيت مالهم . 

كر عد ابي يمف رعيه الاكرم بودي اتن بين 
لأنهم بمنزلة السكان في ذلك الموضع . 


-3-3- بموسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الخخنامسة بعد ال مئتين 
أولة لفك :وزوه لقاع 

ما يحب بالملك أصلا لا يتوقف وجوبه على زوال 
افلت”". 

الواجب بالملك . زوال الملك 

كايا «انحق هذه القاعدة واسندكوقا: 

الحق الواجب بثبوت الملك أصلاً لا يمكن توقف وجوبه على 
زوال ذلك الملك ؛ لأن هذا يكون مخالفا للواقع الشرعي ؛ فمهر المرأة 
المسمّى أو مهر المثل يتوقف وجوبه على ثبوت الزوجيّة لا على 
زوالها . 
كالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اختلف الفقهاء في ثبوت المتعة للمطلقة » فعند الحنفيّة أن المطلقة 
التي تجب لها المتعة هي المطلقة قبل المسيس ولم يفرض لها مهر ٠‏ فهذه 
الك تجن :لها الفتعة هورم غيريها © أن النكفة وجدت حلفا عدن ممهن 
المثل » ولكن أوان وجوبها بعد الطلاق ٠‏ أي بعد زوال الملك » بخلاف 
المهز المسمى أو مون المثل»: 

وَأما"التطلقة المتخول نيا والمس لدههر + فالنتكة مستحية في 
حقها » وليست واجبة . 


1« المشوظ اح عن 


وأكا عفة مالك روحت نه قفالن ف المتكة 'سيكنة الا راهي د لكل 
مطلقة » إذا كان الطّلاق باختيار الزّوج ولا اختيار لها فيه . وأمّا إن كان 
الطألاق يديه فل مكطة لها + الااتطلفة قبل التخرل وف قوضن ليإلا لين 
لها اتسيف التسي :. ئ 

وأما عند الشافعي رحمه له تعالى قالمتعة واجبة للمطلقة المدخول 
بها إذا كان مهرها مسمّى » ولا سبب لها في الطلاق »ء وإلا لا متعة 
1 ش 


11 كلق عقن الكو اهز ١‏ التميقةيو: اتن 1 
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ا 0ك موسو ا ا 3 لع 7 


القاعدة السادسة بعد المئتين 
أله الهلا وزوه القاعدة : 

ما بجحب ضمانه لا ينتفي ضمانه بشر ط كفينة “وفنا 
لا سبحب ضمانه لا يصير بالشترط مضوونا . 

واجب الضمان 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ما أوجب الشرع ضمانه وغرمه على متلفه أو مستهلكه ؛ فإنّ هذا 
الضتمان والغرم لا ينتفي ولا يسقط إذا اشنترط صاحبه نفيه » حتى لو 
نفاه فله حق المطالبة به بعد ذلك ؛ لأن ضمانه ثابت بالشترع . بخلاف ما 
لم يوجب الشرع ضمانه أو غرمه فلا يصحّ اشتراط ضمانه » حتى لو 
اشترط:فإن هذا الشوط يعديو باط ٠‏ وينظر من قواعد حرف الكاف 
القاعدة ١١5‏ . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إن شرط المؤجر على المس تأجر ضمان العين المستأجرة 
فالشرط فاسد ؛ لأنه ينافي مقتضى العقد . 

ومنها : إذا شرط المؤجّر على المستأجر للسّيّارة - مثلاً - أن لا 
يسير بها في الصّحراء أو الوديان » فتعدتى وخالف الشرط فتلفت السسّبّارة 
أو أصابها الضّرر فالمستأجر ضامن . 


)0 المغني ج 4 ص ١١6‏ . 


عيذ وو وهو و 
1 اه ةسه 


ماشه + الكو اعزو القيها جمكموكة علق الجاع :و شاب +افليسق 
قال شخص لآخر شجني موضتّحة أو اقطع يدي ولا ضمان عليك », 
ففعل . فعلى الجارح والشاج الضتمان وللمشجوج والمجروح المطالبة 
كالستنان: لأن 7الطتمان .هنا كانيع هوه ولا يسني بالشترط » 


لقواعد الفقهية 


القاعدة السابعة بعد المئتين 
زولا + لفيكك رود القاعدة : 

ما يحب قضاؤه بعد فعله لخلل وما لا يجحب'''. 

ما يجب قضاؤه 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

من العبادات ما يجب إعادة فعله إذا حصل في أدائفه خلل أو 
نقصان » أو لم يفعل في وقته المحدّد له : وهذه الإعادة إذا كانت خارج 
الوقت المحدّد للعبادة تسمّى قضاء . 

ومنها ما لا يجب إعادته ولا قضاوه . وينظر من قواعد حرف 
الكاف القاعدة رقم 7١7‏ . 

والعبادة التي تقضى أو تعاد هي العبادة التي حدد الشارع لأداقها 
وقتأ له بداية ونهاية . 

والمراد بالقضاء عند الفقهاء هو إعادة الفعل الذي لم يفغعغل في 
وقته أو فعل ولكن مع خلل وفساد » سواء كان ذلك في الوقت أو 
خارجه . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ما يجب قضاؤه على الأصحّ لوقوع الخلل فيه : 

من تيمّم في الحضر لعدم الماء أو البرد مطلقا أو لنسيان الماء في 


[) أشباه السيوطي ص 555 . ص 4.0١‏ . 


رَحله - أو على الجبيرة الموضوعة على غير طهر - عند من يش ترط 
الطّهر لوضع الجبيرة - وصلّى فعليه إعادة الصّلاة إذا وجد الماء 0 
على امتالهه أن بجملف الخد 

ومنها : إذا صلى بدون فنهً كين اتروتحة مناء ولاترينا 
فعليه الإعادة والقضاء إذا وجد الام أو اتانيه ْ 

متها + الأعلى الى ال عون لم فلي القيلة + 

وماتها امن غليه تجابله لأ يش عنها ولأايقدن علحي إزالقها: 
والمربوط على خشبة » ومن شد وثاقه » ولا يستطيع التوجه إلى القبلة . 
فكل هؤلاء يجب عليهم الإعادة أو القضاء إذا زالت أعذارهم . 

ومنها : الحاج أو المعتمر إذا أفسد حمّه أو عمرته بسبب مفسد 
كالجماع ؛ فعليهم القضاء والكفارة . ظ 

ومنها : العاري يومئ ويعيد صلاته » على قول . 

دوين ابي كشداره للنشدة و العذن العاء أ العذن الذائم» 

سناكة المووسم اكد و سوه ا ل 

ونه الحتذه الإداءفي شذه الخوفه , ظ 

ومنها : المستحاضة » ومن به سلس البول واد جاه ذلك 
دارو هلي بكاليد وله اهنك علي لاقنت ان ظ 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثامنة بعد المتتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما يحتاج إلى مباشرة لا يتم إلا بها'' 
المباشرة 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المباشرة : أصل المادة من البشرة : وهي أعلى جلد الإنسان . 
ومنه : باشر زوجته مباشرة : لامست بشرته بشرتها . وهو كناية عن 
الجماع('). 

ومباشرة الأمر : أن يفعل الفعل بنفسه من غير واسطة . 

فالفعل الذي يلزم أن يفعله الإنسان بنفسه ولا يوكل فيه غيره فإنه 
لا يعتبر تامًا ولا صحيحا إذا فعله له غيره » ولم يفعله بنفسه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا وكل فحن :في أمز له وكيليق الم ونقة متسل زاح مفهنا 
منفردا » بل لا بد من اجتماعهما معاً حتى يتدّ » كالطّلاق والعتاق والبيع 
والهبة وأمثالها من التصرفات . 

ومنها : إذا استصنع شيئا وشرط على الصانع أن يصنعه بنفسه . 
وصنعه أجيره » فلا يصع » وللمستصنع حق الرفض والامتناع عن أخذ 
00 المنثور ج 7" ص ١65‏ . 
0 القافوين لفقي اشر 1 مدرو ف و 


لحي المستصنع . 


ع را كاله قوس السوطا سك انناف كاك ف 
ولا يسلمه لأجيره » فخاطه الأجير . فلا يلزم المستصيع . - / 


القاعدة التاسعة بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود الشقاعدة : 
ما يحصل ضمنا إذا تُعراض له لا يضر 


حكم المضمون 


) 


خافيا + وتمتق: جنةة القاهة وعد كوا 

هذه القاعدة تندرج تحت قاعدة ( التابع تابع ) فما كان تابعاً لغيره 
في وجوده وحصوله ضمن حصول غيره » فإذا أراد المكلف وتعرّض 
لإدخاله ضمن متبوعه فلا يضر ذلك المتبوع ؛ لأنَ التَابع والمضمون 
حاصل ضمن متبوعه سواء تعرّض له المكلف أم لم يتعرّض له . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا توضتأ أو اغتسل ناويا رفع الحدث » ثمّ ضمٌ إلى ذلك نيّة التبرّد 
بالماء » لا يضره ذلك » ووضوءه وغسله صحيح ؛ لأن التبردت حاصل 
نواه أو لم ينوه . 

ومنها : إذا دخل المسجد والصلاة قائمة فنوى الفريضة وضم 
إليهًا نيه تحيّة المستجد فصبلاته ضبحيحة:: 

ومنها : إذا ضمّ إلى نيّة غسل الجناية نيّة الغسل للجمعة جاز ذلك 


ولم يضره . 


المت و 1 


رابعا :مما استثني من مسائل هذه القاعدة : فيضرّ التُعرّض : 

إذا قال : بعتك هذه الدَابَة وحملها . بطل البيع . وإن دخل الحمل 
ضمنا في مظلق البيع ٠‏ وإنما بطل البيع في الصّورة الأولى ؛ لأنه سم 
كول لا لكوع واو العين لا بدروة باللحقد وو و 7 

وكيا لو كال يدف مكار و الاايكي دن لي جاتكسر 
الأسائن #امع :أنه وسكت لمص ل .مهنا . 

ومنها وجاتوكت على الماع حك وخر اروك سكير 
بنفسه بطل الوقف . 

ومنها 3 انك حو لول يا . فوقت الصّلاة يستتثنى 
ضمناً . لكن لو صرح باستثنائه بطلت الإجارة . 


القاعدة العاشرة بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما يحنتدف بالرق والحريّة يكون المعتبر فيه حال 


000) 


المختلف بالرق والحرية 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
الحال الذي يختلف الحكم فيه بسبب الحريّة أو الرق فإنَ المعتبر 
فيه حال تقرّر الوجوب ٠»‏ أي حال ثبوت الوجوب في ذمّة المكلف . لا 
حال الأداء . 


ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا زنى وهو عبد - فعليه جلد خمسين - أي نصف حد الحرٌ . 
فإذا تحرر بعد ذلك وقبل إقامة حد الزّنى عليه فحدّه خمسون لان الضمة 
وجب عليه وهو عبد » باتفاق . 

ومنها : الأمة إذا طلقت تطليقة رجعيّة » ثم أعتقت بعد اللمللاق 
وقبل انتهاء عِدّتها - وعدة الأمة حيضتان - صارت عذتها عدّة الحرةة » 
وأعا" إذا كرق الخاحق اكد تسق بضاكها + هذا عند الحنفية وأحد قولي 
الشاقعي رحصة اه هوهو قول: أحيد رحبي كرا" 

وأما عند مالك وأحد القولين عند الشافعي رحمهما الله فلا تنتققفل 
عدّتها إلى عدّة الحرائر ؛ لأن العدّة تقررت عليها في حال رقها . 
7 الشسوظ ا ار ا 


") المقنع ج ”7 ص 7575 . 


القاعدة الحادية عشرة بعد المئتين 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

ما يدخل تبعا في البيع يدخل تبعاً في الوقف'". 

البيع والوقف 

ثانياً : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

لوقك #بمكناة كتين .وقد مدق اسان 

فالذي يدخل في البيع تابعاً لأصل فهو يدخل كذلك في الوقف . 
فالوقف شبيه بالبيع في بعض أحكامه . 
كاكنا +مين أفكلة هذه العامة ومس كلها : 

إذا وقف بستانا فيه أشجار وبناء . دخلت الأشجار والبناء في 
الوقف . كما لو باعه دخلت أشجاره وبناؤه في عقد البيع بدون ذكر ؛ 
لآن الأشهان: و النقام د انيفة ؤاقة قف الككير و نويه ميل ننه 
ثابت فلا يدخل إلا بالنصّ عليه . 

ومننها» 11 أوقكه بريه كاي أ ياد دهان اقفو تخدواة 
وقف المنقول - دخل في الوقف حملها ودرها - أي لبنها - كما يدخل في 
البيع بدون ذكر . 


0 الفتاوى الخانيّة ج ا ص *8٠١‏ ما يدخل في الوقف » وعنه الفرائد ص ١55‏ . 


موسوعة القواعد الفقهيا 


القاعدة الثانية عشرة بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


ثانياً : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

ل ا 0 شك 7 
زعو فنا لايرف ول بيط لوه :الور انكو كسام اللضتوك 
الآخر . 
كاتف + وين امتكلة هلاه القاعدة وفساكلي: 

كفا يوق عالر داعف كنيف ناخد الأده يتريد لامك الول 
باللفظ : 

تركفو نعلي ليهات والقيول :روف بالرته قظها فل مؤافكنة 
الخلر فت ارا للخ كل القرد ايز يلاع وليه وإكيرها بعلل برد لجن 
المتعاملين قبل تمام العقد . 

7 ما يرتة بالرد مما لا يشترط فيه القبول باللفظ على رأي : 
الوكالة كراقة بالرد قطلها. زلا يشرط :فيه : القيؤل مج الاقف علض 
الأصح . 

ومنها : الوقف على معين - لا يشترط فيه القبول باللفظ - ويرتة 

بالود عند يعهن: الشافعية +وفنة الخروق تيد يقد بالراد + 


8 موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثالثة عشرة بعد ال مئتين 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

ما يستثنى من القواعد المستقرة . نحت الضرورات 
والحاجات''". 

المستثنى للضّرورة أو الحاجة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المستثنى - أي الخارج عن حكم القواعد الشرعيّة العامّة المستقرة 
فوم فت لا كر د عو لقرافي العامة - أي الأحكام الكليّة - إلااما 
كانت تدعو إليه الضتّرورة - أي الاضطرار - والحاجة الماسّة . 

فلا وكريج أو ست من القواعه الا سي النكبينةة«الخاضتية أو 
المظنون حصولها بسبب ضرورة واقعة أو متوقعة » أو ببسبب حاجة 
ماستة حاصلة للفرد أو الجماعة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

استعمال: الماء في الحدك سالب للطهوريسة ؟الأن ملاقساة المباء 
القليل للنجاسة ينجّسه » لكن استثني من ذلك ما قبل الانفصال عن العضو 
أو الثوب المغسول » إذ لولا ذلك لما تصوّر رفع حدث ولا إزالة نجس . 

ومنها : صحّة صلاة المستحاضة ومن به سلس البول ونحو ذلك 


0 قواعد الأحكام ج ١‏ ص 1١8 - ١78‏ ء مجموع العلائي لوحة 777 ب فما 


بعدها . 


موسوعة القواعد الفه لففهية 


مع الحدث الذائم للضرورة . 

ومنها : العفو عن كل نجاسة تعمّ البلوى بها كفضلة الاستجمار » 
والبثرات » وطين الشوارع المحكوم بنجاسته » ما لم يتفاحش . 

ومنها : تغيّر الجهات في صلاة الخوف اغتفر لمصلحة الجماعة 
في هذه الحالة » والحاجة إليها وإلى الحراسة . 


موسوعة القواعد الفقهية ‏ 


القاعدة الرابعة عشرة بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما يستحق على المرء شرعا يعتبر فيه الوسع'". 

الكليف بحسب الوسع 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

فر أخلة هذه القاعدة الكثيرة اد الكريم فونه تعالى : 
: لا يُكَلَف آنه نفس إل وُسْعَهَا +1" 

ل 0 
منه ما استطعتم »(). 

ما يجب على المرء المكلف أن يفعله شرعاً فإن الشرع قيّد ذلك 
بالانتطاعة القدرة الميمتوة على الفعل +-يجوت لا يللب عسي الك ان 
فعل ما يشق أو يستحيل عليه فعله . ولذلك فإن الشرع قد خقسف عن 
النكلفه قعل يمنا يكق .عله يفول ناا زركده اله يدراف بالق :1 امد نك 
الخالة المتويّة أو الحالة العرضَيّة الاسطرارثة . 


10ت لية ا الاقون وه ال 
0 الحديث أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة » المقدمة حديث رقم ااعن أبى فريبوة 


رضى الله عنه . 


كانتا “من امكلة هذه الشاعده ومشاكتها : 

من لم يستطع الصلاة قائما لمرض ألمَّ به جاز له أن يصلي 
قاعدا أو على جنب أو يومئ إيماء . 

ومنها : الحج وجوبه مقيّد بالاستطاعة الماديّة والبدنيّة » فمن لم 
يستطع فلا يجب عليه الحجّ . 

وهتها : الشن فى ريق المسلموق شياع مقن يختريط الاقف 
لأن الحق في الطريق لجماعة المسلمين . واشتراط السّلامة فيما يمكن 
التحرّز عنه » دون ما لا يمكن التحرئز عنه . فمن سار على داتته في 
طرويق المتلمين: ركنت الذاكة :أن" الستواردة سانا بيه أو زكفيق أرسحتشية 
أو جانب وهي تسير فقتله فديّته على عاقلة الرّاكب ؛ وعلى الرّاكب 
الكفارة . لكن إن رفست الدابّة برجلها أو ذنبها وهي سائرة فلا ضمان 
على الراكب ؛ لأن هذا لا يمكن التحرّز عنه » ووجه الراكب أمام الدابة 
5 

ومنها : إذا ضربت الدَابّة وهي تسير بحافرها حصاة أو نواة أو 
كهز ا "فأسدات» إنمانا فلا فسان علق الو اكع أيضدا 16 11 لا مدن 
التحرّز عنه » فهو بمنزلة التراب والغبار المنبعث عن سنابكها . 

وتقذلك ل أطار ك# لكان اعشاوها تحدتاة أن هكين فاضيناتب 
سيّارة خلفها أو إنسانا فلا ضمان على سائق السّيّارة . 


القاعدة الخنامسة عشرة بعد المئنين 


أو : لفظ ورود القاعدة : 

مايستقل به الواحد في التملك''. أو اتحاد 
الموجب والقابل . 

الواحد يوجب ويقبل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تبيّن ما يجوز للواحد أن يفعله إذ هو قائم مقام 
الاثنين . وذلك في كل عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول ؛ إذ الأصل في 
العقوف :أن تكون بيذ ظرفين أحدهنا مزحب :والذائي نايل © أو أحدهستيا 
قابض والثاني مقبض . 

ما أن ينفرد شخص واحد بذلك فيعتبر خروج أ واستثناء من 
القواعد العامة المستقرة والمستمرّة للحاجة والضرورة . 
ثالثاً : من أمثلهة هذه القاعدة ومسائلها : 

الأب يبيع مال ابنه الطفل من نفسه » والجد كالأب في ذلك . 

ومنها : أن يزوج الأب ابن ابنه الصغير من بنت ابن آخر لهء. 
ولكن الصتحيح أنه لا بد من الإتيان بالإيجاب والقبول وهما جانبا العقد . 


7" جنوج العلاكي لويطة 597 أ أشباه ابن الوكيل ق: ١ض‏ 271+ المتتون بجا 
ص 84 ؛ قواعد الحصنيى ج 4 ص ٠١‏ »ء أشباه السيوطىي ص 58١-78٠‏ . 


مقف شْ لعو 3 ش ف خا : هه 


ومنها : إذا ظفر الإنسان بجنس حقه ممن ظلمه » فإنه يأخذه 
مستقلا به ويملكه ولا يحتاج إلى إيجاب أو قبول . 

وفنتهنا + المطنطن :إذااوحد«ظعام عائت أو حسناضق متم فإنند 
يأكله بقيمته . 

ومنها : الشفيع يأخذ الشقص المشفوع بالثّمن جبراً على المشتري 
والبائع . 


القاعدة السّادسة عشرة بعد المئتين 
ولا لفحل وروه القاعدة : 

ما يسقط بالتوبة يسقط حكبه بالإكراه . وما لا 
ؤبه(20, 

التوبة والإكراه 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الإكراه معناها الإجبار على فعل أو قول أو ترك ممّن يتصوّر منه 
الإكراه . والمراد بالإكراه في هذه القاعدة هو الإكراه الملجئ التام - 
أي التهديد بالقتل أو بقطع عضو أو انتهاك عرض - إذا لم يفعل ما 
يؤمر بفعله . 

ويشترط لحصول الإكراه : قدرة المكره على إيقاع وفعل ما هدد 
به . وعجز المكره عن الدّفع بنفسه أو بغيره . وغلبه ظلنّ المكره أن 
المكره سيفعل ما هدّده به . 

فمفاد القاعدة : أن الإكراه المذكور يسقط حكم التصرّف 
سواء أكاق .هذا التسراف فعلا ام قولا.».ولكة سنتقتى 'من :ذلك مسدائل :نا 
أذ للأكو اه فيه + 

وضابط ذلك 0 222 


3 أشكيام ابن" الستنكى تم خضي 01ت الشورر خم اصن فلمو أفحهاه 


بالاكو ا. غين هنا انقكى هق المسنائل + 
كاككا #من أمثلة هذه اتقاعدة ومسافلها : 

إذا باع مكرها لا يصحّ البيع . 

ومنها : إذا شرب الخمر مكرهاً لا يحد ولا يأثم . لكن لو صبر 
فلم يشرب حتى قتّل فهو آثم . 

ومنها : إذا نطق بكلمة الكفر مكرهاً لا يعتبر كافراً . لكن لو 
ضير حدى ركان أفضل وكان مأجورا . 
زانعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة فلم يسقط حكمه بالتوبة 
وإن سقط بالإكراه والعكس . 

رف سيق عدوت لا لوسادا نكي وح و انرو برو حا 
بالإكراه . 

ومنها : إذا قذف مكرهاً يسقط حكمه بالإكراه » لكن توبة القاذف 
ل محف الح عه 

ومنهنا» الزناامن الرتجل الا ينظ حكتةبالإكراة ب و هد الإقدم 
لكن يسقط الحد للشبّهة . ويسقط الإثم بالتوبة » وما الحد فلا يس قط 
بالتوبة : 


القاعدة السابعة عشرة بعد المئتين 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما يصلح مرجحاً لا يصلح موجبا''' 

المرجح والموجب 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المرجّح : هو الأمر أو التليل الذي يجعل أحد الأمر المتردد بينهما 
أرجح في نظر المجتهد من الأمر الآخر . 

فالتليل الذي يصلح مرجّحا لجانب أحد الأمرين لا يصلح أن يكون 
موجبا للفعل الذي دل عليه ؛ لمعارضة الأمر الآخر له . لكنه في الحقيقة 
يفيد غلبة الظنّ بأن هذا الأمر - أي الرّاجح - أولى بالقبول والفعل من 
الأمر الآخر المرجوح . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا تزوج حر أمّة على أنها حرّة » ثم جاءت منه بولد ٠‏ فولده 
حر بسبب الغرور - فالغرور دليل مرجح لحرية الإنذج تن الأصنين أن 
وَل« الأمة يقنع أمه :في الرق ولو كان الأب حرا مالكن الفتسيزور يحب 
عليه قيمة الولد لمولى الأمة عند المخاصمة . 

لكن إذا كان الزتوج المغرور عبداً فولدها رقيق تبعاً لأمّه . 

فالغرور في المسألة الأولى صلح مرجّحا لحريّة الولد وليس 


موجبا لها . ولذلك عليه قيمة الولد . 

فته + الأضل:في نانول التدر كه فإذا :]د حددى ربمن نشوا قي 
شخص آخر بدون بيّنة » وادعى الآخر أنه حر ولم يقع عليه رق » 
فكون الأصل في الناس الحريّة مرجح لإثبات حريّة المدَعى عليه . ولكن 
هذا الأصل لا يصلح موجبا لحريّة هش خص قا الذايل على رقه 
وعبوديته . 

ومنها : الأصل في الأموال على ملك أربابها : فإذا ادعى شخص 
ملكيّة شيء ما في يد شخص آخر ولا بيّنة له » وأنكر المدّعى عليه 
دعواة:» وادعى: أن هذا الشي مله بيده فالقول قوله نناء على الأصضبك 
المذكور . لكن هذا الأصل لا يصلح موجباً لملكيّة شيء قامت البيّدة على 
أنه ملك لشخصن آخر غير ذي اليد . 


القاعدة الثّامنة عشرة بعد المئتين 


«ً 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما يصلح لإبقاء ما كان على ما دكان لا يصلح 
لإيجاب ما لم يكن '. 

الاستصحاب 

كايا #متعك :هه الطاهوة وكوي : 

هذه القاعدة مثار خلاف بين العلماء . وهو أن ما صلح لإبقاء ما 
كان على ما كان عليه هل يصلح لإيجاب ما لم يكن » وذلك المسمى : 
تاكميهاتب الخال 

فعند الحنفيّة في آخرين لا يصلح لإيجاب ما لم يكن » بل لا بد من 
دليل آخر غير ذلك . وأمًا عند الشافعيّة واخرين فإنه يصلح دليلا لإيجاب 
ما لم يكن مع إبقاء ما كان على ما كان . وهذه القاعغدة متفرعة على 
قاعدة ( اليقين لا يزول بالشك ) . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المفقود الذي فقد ولم يعرف موته ولا حياته - لا يقسم ميراثه ولا 
تبين منه زوجته » ولا تسلم وديعته لورثته 0 
ولأنه خرج حيّا فتصحب حياته . لكن لو مات من يرثه المفقود فهل يرث 
المفقود منه أو لا يرث ؟. 


١ 


70 المسبؤط ةمسق 315+ نويظو الوكفية كى :لاقم افده 


فعند من يقولون : إن ما يصلح لإبقاء ما كان على ما كان يصلح 
لإيجاب ما لم يكن يورثون المفقود من مورثه الميّت بناء على استصحاب 
حراتة: 

وعند من يقولون : إن ما يصلح لإبقاء ما كان على ما كان لا 
يلح الجا ها ليخن ٠‏ فالمفقود عندهم لا يرث للشاك في حياته عند 
نوات نوار اولان القبور في امسشماق: الغور لك السدر مرق كاه الحو اريك 
عند موت المورث ٠‏ والمفقود هنا حياته غير متيقنة بل هي مشكوك 
فيها . ( والشك في الشرط مانع من ترتب المشروط ). 


القاعدة التاسعة عشرة بعد المئنين 


أولا +اكفافل:وووه انفاعك 2 

مايصير به المسلم كافراً إذا .جحده يصير 
الكافر به مسلما إذا اعتقده'". 

وفي لفظ : ما كان تركه كفراً ففعله إيمان . 
وما لا فلا' ''. وقد سبقت تحت الرقم 15 . 

ميزان الكفر والإسلام 

قاف ٠‏ خعب ام الماهنة وفدنوله: 

للإسلام والكفر أسبابٍ تؤدي إليهما » ولكن لما كان الإسلام والكفر 
الوشيون ال بسمعان نوالا وو فقاو فان الاسام لأدية إن أن يكوق سملن 
اذ كافوا دو تفارك زبما دنا كاف لاروك لقت فإن هنا تكو سسصييا 
اليلد للؤضاتم: إذا نطق نوه الكاقن: أو دوا الاتضماو #مسلتنا بودن ذا متحدة بتعا 
و أنكزنه هنال::تههوه اناد كافر 1و الغواة كاش تاكن .+ 

فالإيمان تصديق محمد صلى الله عليه وسلّم في جميع ما جاء به 
07 اا 0 


مما جاء به من الذين ضرورة . 


(') أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 87” . 
1 تروف السووط ان رحن 4 


كالقا “من اسكنة هذه الشا عن وس كله 

إذاانطق:الكافن بالشهادتين فإنه يضين:يهما سلما + واإذا جحاهنا 
مسلم,صناو كافر ا مؤفذا.: 

ومنها : لو صلى مع جماعة المسلمين يحكم بإسلامه » ولو مسلم 
جحد الصّلاة يحكم بكفره قطعا . 

ومنها : اليهودي أو النصراني إذا قال : " أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أ مهيه سول الك فايرا :لا يكوق نملا جمهذا © ل سن 
النهوة واللصنان ولق + أن محمد تيوك الوالنن لدوب كام 
فلذلك لو قالها يهودي أو نصراني لا يكون دليل إسلامه حتى يضم إليها 
ايز ام النهؤفتة أو 'التصير ائية. 

ومنها : اليهودي إذا أقرَ برسالة عيسى عليه الستلام يجبر على 
الاحاقى 6لاة الكسلة لى اخطة زين اده كوو 


القاعدة العشر ون بعد ال مئتين 
أولا > لشكل ورؤذ القاعدة: 1 

ما يظهر عقيب سببه يكون محالا به عليه حتى 
يتبيّن خلافه' '. 


السبب والمسبب 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

لكل مسيّب سبب لوجوده » ولا يمكن أن يحصل أو يظهن :مسيّب 
بدون سبب سابق له . فما ظهر بعد سبب يكون مسبّبا عن ذلك الستبب » 
قييتكم يسبيئة كلك البتينن لما لين , عقديه "إلا إذا تين هلوق تلنك 
يقينا »:ووجد سبب آخر غيزه . 
كاننا +هة كله هذه نع عهة وساناي : 

أطلق شخص النار على صيد فأصابه » فيحكم له به حتى يتبيّن أن 
تخضيا الك روا قله فأصماء:. 

ومنها : إذا طعن شخص آخر فمات . فيحكم بأن سبب القتتل أو 
العو هو لعف ,ذلك حمسن في هه يفال راقو أن متهي الؤفة 
فق لطع 

ومنها : إذا تزوج شخص امرأة وجاءت بولد : فالولد ينتسب 
لوج لأنه ولد تعلق قر افنه تمق زروهكه «رولقن :إذا أنكن الرويع ينوه الولة 
ولاعن زوجته فلا ينسب الولد إليه . 


)0 المبسوط د /ا ص ”ه٠١‏ 5 


القاعدة الحادية والعشرون بعد المتتين 
أولا +“تقكل ورود افما عد 
ما يعاف في العادات يكره في العبادات'''. 
المكروه عادة وعبادة 


(0 


قاض + فح هده السام فوسلو ا 

ما يعاف : أي ما يكره » من عاف يعاف عيافة . يقال : عاف 
الطعام : أي كرهه("). 

فا آكاق في الغاد» المقيؤلة والمغووفة بمكروها فهو مكرزوه أيضيتا 
في العبادات ؛ لأن العبادات إنما شرعت لمصلحة البشر ؛ والعادات إنمنا 
شرعت وانتشرت بين الناس وعملوا بها واعتمدوها لما فيها من مصلحة 
ليه » فإذا وعد شيئء كوه الداين فى غاداقيم فهو أيخيضا مكسووه في 
عباداتهم لما بين العادات والعبادات من جامع » وهو المصلحة 
المظلتد كه 

لكن ما هي العادة التي يعاف فيها ويكره في العبادات ؟ هي العادة 
الصتحيحة المقبولة التي لا تعارض بينها وبين النصوص والقواعد 
الفواهنة وو ما العاذ ا القائيمة الناطلة كتير ما عاش فنها تكن كوو 
في العبادات » بل ربّما انتشر بين الناس عادات مذمومة محرّمة في 


(') قواعد المقري ق ٠١‏ . 
(') المصباح مادة " عاف ' 


شْ موسوعة القواعد الفقهية 


7 12 121 1 1 ذ ذا 1 


الشرع يعاف فيها ما هو من مستحسنات الشرع بل من موجباته . كعادة 
الستقور في كثير من المجتمعات الإسلاميّة - مع الأسف - التي يعاف 
المتعاملؤن يها الحكاب الشوعي + فول تكو السهاب السحركي الضشرأ: 
مكروهاً لأن تلك العادة المذمومة تعافه ؟ لا وألف لا . بل تلك العادة هي 
المذمومة والمحرمة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

يعاف في العادة الصّحيحة أكل المستقذرات والحشرات » وهي 
كذلك مكروهة في الشرع . 

ومنها : الأواني المعدّة للنجاسات لا يتطهّر بها . 

ومنها : الصتلاة في المراحيض . 


القاعدة الثانية والعشر ون بعد المئنين 
أولة #«تفظ:وروك انما عد : 
ما يعتبر فبه مسافة القصر من الأحدكاء'". 
' أحكام القصر 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
هذه القاعدة تبيّن الأحكام الشرعيّة التي تنبني على الستفر ومسافة 
الم بد 
ومسافة القصر : هي تلك المسافة من الأرض التي يجوز فيها 
للمسافر القاطع لها أن يقصر الصلاة الرباعيّة » أي أنها يجوز له أن 
على السكلاة ذلف الارزئع زكعت اوس باذ 'الظيو:والعطيد و الفشيان 
يجوز له أن يصليها ركعتين . وهذا معنى القصر . وهذه المسافة تقفتر 
بنيف وثمانين كيلا بالمقياس العصري . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
يجوز الفطر للمسافر في شهر رمضان ٠‏ ثم يقضي ما أفطره بعد 
خروج شهر رمضان . 
ومنها : المسح على الخفين ثلاثة أَيَّام بلياليهن . 
ومنها : الجمع بين الصلاتين - في الأصحّ - عند غير الحنفيّة . 


0 المجموع المذقب لوحة 598 أ» قواعد الحصني ج ؛ ص ٠٠؛‏ »؛ أشياه 
السيوطي ص 5١8‏ . 


أي صلاتي الظهر والعصر تقديماً وتأخيرا . والمغرب مع العشاء كذلك . 
ومنها : عدم جواز نقل الزّكاة عن بلد المال - عند بعضهم - إذا 
وعد الميتكحدون :في يلد الما 


الحج . 

ومنها : المكان الذي يغرب إليه الزّاني . 

ومنها : تزويج الحاكم المرأة التي غاب وليّها فوق مسافة 
القصر - أو ما دونها على رأي . 

قشم أن نهنا ووه تسافة التمسو مضه غلتوى لتنا هك لد سات 
للفحكية لأداء الشيادة دو آم إذا كانت المسافة سنافة القصز كما فؤقنها 

وفنكها وجو ان صيوف: الرتكاة ال بدن جباله بعو.خنه قدن مسحافة 
الفط + 

ومنها : عدم جواز سفر المرأة وحدها بدون محرم » وبعضهم 
حرم سفر المرأة وحدها بدون محرم في كل سفر طويلا أو قصيرا . 
ويستثنى من ذلك هجرة المرأة وحدها من بلاد الكفر إلى دار الإسلام إذا 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثالثة والعشر ون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما يفيد الاستحقاق إذا وقع لا على وجه التعدي, 
فهل يفيده إذا وقع على وجه التعدّي'!"'؟ 

الاستحقاق 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ما يفيد الاستحقاق : أي ما يفيد الحق - أو طلب الحق . 

فالأصل أن ما يفيد الاستحقاق إنما يقع على وجه شرعي غير 
معتد يه على بحق غيره» لكن إذا وؤقغ اها يفيد الاستحقاق على وه 
انعد قرو الأعقة افطل يكل دونه #“فيله ينيد ا لاسسشنفا قن كما قدو ات 
وقع على غير وجه التعدي . خلاف . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا تحجر مواتا » أي جاء إلى أرض ميتة غير محية فأحياها 
بسور أو بعلامات وأحجار ء ثم جاء آخر فأحياها بأن أنبط فيها ماء » أو 
غرسن فيها سكن 1 فيل يملكها هذا اللخ النتعةى عن عق الأول ؟ 

قالوا : الأصحّ أنه يملكها ؛ لأن الإحياء مقدتم على التحجير . 

ومنها : إذا عشش طائر في أرض إنسان أو داره وفرّخ فيها . 
قالوا + لآ يملكة ضاحي الأرطن' أو الاق + الكنه أوالكن يشلكنةه ؟ اك 


20 المقئون ا #ضن 1855 , 


تعدئ غيره وأخذه هل يملكه . 

قالوا : الأصمّ أنه يملكه ؛ لأنه ما كان ملكا لصاحب الأرض أو 
الدار . 

ومنها؛-إذا كان في البلد موضيع 'تقام فيه الجمعة ف أحدت مكان 


آخر تقام فيه الجمعة على وجه لا يجوز إحداثه » وسبقت جمعته » أن 
الجمعة للجامع الأول وإن كان مسبوقا :هذا بناء .على قول : الجمعة لمن 
ديق :3 و إنما كاقت الجيدة للجامع الأول وق كان مسسديوقا لأن الحسامم 
الثاني أحدثت فيه الجمعة على وجه غير شرعي . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الرابعة والعشر ون بعد المئتين 


أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 


ما يقام مقام غيره لا يأخذن جميع أحكامه''. 
وفي لفمظ سبق : ما أقامه الشتارع مقام الشّيء لا 
يلزم إعطاءه حكيه من كل وجه'". 
ما يقام مقام غيره 

كاف + مهت هدة | تلعاهدة ومددولهة : 


فق فزريبا اتفت الرتقد 5+ متن هذه القاهنة دانتظن هناك 
وتنظر القاعدة رقم 25" من قواعد حرف الهمزة . 


0 أشباه ابن الوكيل ق ١‏ ص 55" . المجموع المذهب لوحة 78١‏ ب 


القاعدتان الحنامسة والسّادسة والعشر ون بعد المئتين 
[ولا #الفاظ وروة اتقاهدة 

ما يقبل التعليق من التصرفات يصح إضافته إلى 
بعض محل التصزرف . وما لا يقبله لا يصح إضافته إلى 
بعض المول”". 

وفي لفظ : ما يقبل التعليق يكمل مُبَعّضه . 

لمعل ومككة 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

الراك بالتطليق. < كنا مرق يوانه حرويطا بلتمواق طيلة متمحيول 
مضمون جملة أخرى » وهو الشرط اللغوي . وذلك في الطلاق والعتنق 
وغيرهما من التصرفات والإطلاقات التي تقبل التعليق ما يتين التحاكة 

فق التضير كارك يودي إكدافده لك مسن ددا م و اد ب ان 

مبعضه - أي ما ذكر بعضه - وهذا داخل ضمن قاعدة ( مالا يقبل 
التبعيض فذكر بعضه كذكر كلّه ) وقد سبق بيانه . ولكن ما لا يقبل 
التعليق لا يصحّ إضافته إلى بعض محلّه أو إلى جزئه . 
ثالثا : من آمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا قال لزوجته : إذا أو إن خرجت بغير إذني فرأسك طالق . 


1 اشوا ابن السبكي ج ١‏ ص ”87” . عن وجيز الغزالي . 


ومنها : إذا قال : أحرمت بنصف نسك . انعقد نسك كامل . 

بهذا لتك املف : النكاح والرّجعة . فإذا قال : إذا قدم أبوك 
تووجتكد. أن تزوجتكة إذا قد أيوك :ايت النكاع” 

ومنها : إذا قال : إذا حضر فلان فقد راجعتك . لا تصحّ الرّجعة 
ولو حضر فلان ٠‏ لأن الرّجعة لا تقبل التعليق . 

ومنها + القذف لأايعاق- : فلو قال: : إذا دخلت الدّار فأنت زان 
لم يكن قاذفا .مع أن القذف يقبل الإضافة إلى بعض المحل » فلو قال : 
زنا قبلك أو دبرك . كان قاذفا . 
5 : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

الإيلاء يقبل التعليق مع كونه لا يصح إضافته إلى بعض المحلى . 
إلا الفرج خاصة . 

ومنها : الوصيّة يصح تعليقها ولا يصحّ أن تضاف إلى بعض 
لمحل + وكذلك: التدبيق .: 


القاعدة السابعة والعشرون بعد المئتين 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما يقدّر شرعا بفقذر لا يكون لما دون ذلك القدر 
حكم ذلك القدر'". 

ٍ حكم المقدر وما دونه 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ما قتّره الشارع أو حدد مقداره كما أو عدداً أو وزناً فلا يجوز 
تنقيصه عن تقدير الشارع ؛ لأنه لا يكون للقدر الناقص حكم القدر التناه 
الكامل . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

قدّر الشارع حد زنا البكر بمئة جلدة » فلو جلد تسعا وتسعين جلدة 
ايكون ذلك يس اتكاملة وا لكشو أنه الذمة, 

ومنها : حدّد الشارع وقدتر نصاب الزكاة من الأموال . كما قدّر 
مقدان المحرج + قلق كاق الفا ناقصنا عن الضتان هن اكد افليين له 
حكم النصاب الكامل فلا تجب فيه الزّكاة » وكذلك لو أخرج زكاة ماله 
"6 بدلا من ربع العشر لم تبرأ ذمته . 

ومنها : أن الشارع الحكيم قتر الطواف المجزئ بسبعة أشواط » 
فلو نقص منها شوط لم يكن لهذا الطّواف حكم : كركعات الصّلاة 
فأكثرها لا يقوم مقام كمالها . فكذلك أشواط الطواف الناقصة لا تقوم مقام 
الكاملة . إذا نقصت عن سبعة . 


1 السسوط اه هن 11 


القاعدة الثّامنة والعشر ون معد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


ما يقع فيه الإجبار''". 
الإجبار 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الإجزان. #معناه الأكرات : 

فالقاعدة لبيان ما يجوز أن يقع فيه الإكراه على الفعل أو قبول 
التصرّف + وبيان مَمّنَ يكون الإجبار.. 

وليس المراد بالإجبار هنا الإكراه بمعناه العام بل المراد إكراه 
مخصوص في أحوال مخصوصة . والإجبار قد يكون من جانئب واحد ء 
وقد يكون من الجانبين . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

للج وائكة إجيان الفكن نعلي الجؤواع نوهي ينبا هيا 3 
تجبرهما أن يزوجاها إذا طلبت ذلك . وهذا إجبار من الجانبين . 

ومنها : إجبار الأب والجد على تزويج المجنونة . 

ومنها : إذا ظهرت الغبطة - أي المصلحة - الرّاجحة في تزويج 
البنت الصغيرة ففي وجوب ذلك على الأب والجِدٌ وجه . 


0 المجموع المذهب لوحة 515 أ . قواعد الحصني جح 15 ص 77 . 


ومنها : السّفيه المحجور عليه المحتاج إلى النكاح يجبر الولي 
على تزويجه » كما للولي أن يجبره على ذلك . 
على أخذه منه » ولصاحب الطعام إجباره على الأكل إذا امتنع وشارف 
التلقي. 


يوسو القواعة الفقهية 


القاعدة التاسعة والعشر ون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مايقيّد من الكلام مقصود المتكلم منزلة ما 

لقي والقهيز 

كانا مت كان تفاع ةو 3و 

مقضوود المتكلء؛ # هو مر أدهارمن :الكل الذي يتط دق نه وهدفه: 
وغايته من وراته . 

والتتضيسن +" النصرة تعلئ :الم ان انسور .هته :واللفك لكان ليه 

فمفاد القاعدة : أن ما يدل على قصب المتكلم وئيّته يعتبن قيسدا 
وتخصنيضبا للكلم المنظلق وحكم اعقانه نكما ينكد يلفط المتكليم 
ونصته عليه وتعبيره عنه » وإنما يعرف مقصود المتكلم ومراده بالقرائن 
الدالة عليه ؛ لأن قصد المتكلم هو نيّته وهذا أمر قلبي لا يمكن الاطلاع 
غلنة وعد فقة إللآ والكن اق بو العاقمات: الثالة عليه 
كأننا :هن امكلة هذه الفاعية و فليا 

إذا قال : أوصيت لفلان بسيّارة - وليس عنده حينذاك سيّارة - ثم 
ماك أعطى الموهق له قيدة 'سرازن يق كلقه والأن .هذا مقضسوده :و أمًا 
إذكقاك ا ل كال :له فلكن للمووضتي له شن 


(') شرح السير ص 84١‏ . 


متها إذا: قال القاتك :5 مكل هذ الحصنية أ أر يا قي ةا 
فلمن دخل أولاً التفل + ولكن ذلك يتقيّد بالمال الموجود في الحصن دون 
غيرة ؛ لأن. المقضوة. إتصبال'المنقعة للعسلمية ».و إنما يتحفق ذلك إذا تقد 
النفل بالمال الموجود فيه » فإذا لم يوجد في الحصن مال فلا شيء للدّاخل 
أولا لأتعدام الشخل الذي رحد القاقة ده فيهد» للا أن يكوا "اأقالة: امه 
كذا "مق جد 1 المال. الذي عند 
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القاعدة الثلاثون بعد المئتين 
أؤلا : لكل وزوو اتفاعية:: 

ما يكون أكثر ننعا فهو أفضل'". 

الأكثر نفعا 

كانن نعف ننه الساضدة وس قزنها : 

هذه القا عد ةب ايدة المت معلو ته المغكن :قاد نا كدان فيه سو 
أفضيل بو أعلى .و اول عا كل انق :. 
خالا “من أمئلة هذه اتماهدة ومسائلها:: 

إغطاء: الفقيو ‏ المنتفدق لاز كاه تعدا ع ل اكاك لا بين تعاححف اا 
النصاب فما فوقه - أفضل من إعطائه بضعة دراهم . 

ومنها : توزيع المال على جماعة من المستحقين أفضل من 
إغطات:وزاخدا منيم فقطاب عند البتواء كاحتهه: : 

ومنها : النكاح والتزوج أفضل من العزوبيّة مع العبادة ؛ لأن 
منفعة العبادة مقصورة على العابد » ومنفعة الزّواج لا تقتصر على الناكح 
بل تتعدى إلى غيره من زوجة وولد وأقارب وأصهار . 


3ك بالمويت اك من 1 


القاعدة الحادية والثلاثون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
5 يوه ٠‏ ع .٠ ٠.‏ 2م ٠‏ مه 00 
ما يكون سنة في وقته يكون بدعة في غير وقته . 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

العبادات منها ما يتعلق بوقت يجب أداؤها فيه » فإذا أدتيت في 
وقتها الذي حدد الشارع كان ذلك سنة » وإذا فعلت في غير وقتها الذي 
حدّد الشرع لها كان فعلها ذلك بدعة ؛ لأنَ الشرع إنما قصد تحديد الوقت 
لمصلحة شرعيّة » وما حُدّد له وقت فلا يجوز أداؤه في غيره » وما لا 
يجوز أداؤه في غير وقته المحدّد له إذا فعل خارج وقته كان فعله بدعة 
كانتا > جتن ندفنة سو الفا وس كاه 

التكبيرات في صلاة العيدين سنة في وقتها » فلو صلّى في غير 
وقت صلاة العيد وكبّر تلك التكبيرات كان فعله هذا بدعة غير جائزة . 

وَمَنَها #خئلاة الضتحى سنة في وقتا الحتكن: + فلو صلاها ينه 
الزوال عل أنها'سنة النتكن كانت يدهة كين حائةة:. 

ومنها : الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجّة وليلة العاشفر 
هو المشروع » فلو وقف إنسان في غير ذلك الوقت متعمداً كان وقوفه 


1 المستوظ يك امن 1ك 
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بدعة غير بجائزة + ولم يضح له حج . 
وفقي + ذا شيم صنلا هن صنل اك انه انض قم لعي و 
عقيبها - فذكرها بعد أيّام التشريق فقضاها » لم يكبّر عقيبها ؛ لأن التكبير 
عقب لمكاو انك موقت يقل محصنوكن: فلا يقش بع ذلك الوقلك: + 
ومنها : رمي الجمار مؤقت بوقت - وهو أيّامِ منى - فإذا رمسى 
بعد تلك الأيّام كان رميه بدعة غير جائزة . 
ومنها : الأذان للصّلوات مؤقت بأوقاتها » ولأسباب مشووع7", 
فلو أذن في غير الأوقات ولسبب غير مشروع كان أذانه بدعة منهي 
عنها . 


('! كالأذان عند تغوّل الغيلان ٠‏ ففي الحديث : « إذا تغوّلت بكم الغيلان فنادوا 
بالأذان » مجمع الزوائد ج ٠١‏ ص ١9‏ . ومس ند أحمد ج 7 ص 385 , 5.” 


سا ته 


القاعدة الثانية والتثلاثون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما يكون شر ط العبادة شرطه اقنزانه بأوله'' 

شرط شرط العبادة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الشرط يجب تحقيقه قبل مشروطه ء فعلى ذلك ما يكون شرطا 
للعبادة يجب أن يحصل ويتحقق قبل الدّخول فيها » وشرط هذا الشرط أن 
يقترن بأول العبادة » وإلا لم تصحّ تلك العبادة » ولو وجد ذلك الشرط بعد 
التكول فيها : 
كانتا تمتق امنئلة سوم تفاعدة وفساكني + 

عله ننه التريظ مسح لفرت 1 بسحف لتقت مد ان القت م 
ووجودها مقترنا بأول الصّلاة . 

وكيا 6 اسفتال :القلة هته القدر وبر التهق] رج مشرو ود تباتك اند 
بأول الصّلاة - أي عند افتتاحها بتكبيرة الإحرام . 

وننهكائ: الأنساق عن المقطر ان شرك سنجظة المتتسوم + فيونيت 
اقترانه بأول أوقات الإمكان قبيل طلوع الفجر . 

ومنها : ستر العورة كذلك يجب اقترانه بأول دخوله في الصلاة » 
وإلا إذا دخل الصلاة وعورته مكشوفة فلا تنعقد صلاته ولو سترها بعد 


لو و 0 


نقد إذ علد سافب الدنة بج لقع [ذ] تكانض هر ردقه ارهز وجنها مققوفا 

دون أن يشعر فلمًا شعر بذلك سترها فصلاته صحيحة والله أعلم . 
ومنقه] + الئكة يذكوما فيا مقاز كسها لأر الع لزه ع عدي 

الإحرام » وكذلك نيّة الإحرام عند الميقات المكاني . ونيّة الطواف عند 


الكقول فيه : 


١‏ عة القواعد النقوية 


القاعدة الثالئة والثلاثون بعد المتتين 
أولا : لفظ ورود الفاعدة :. 

مايكون علة للاستحقاق بانفراده لاا يقع به 
)010 


الثر جيح 
العلة المنفردة والتّرجيح 

اند حي اناد سراف 

لعدة عد لوز لوحي هنا النتكي .+ 

ل 0 معه فإنه لا يقع 
به ترجيح الاستحقاق إذا كان موجب الاستحقاق سبباً آخر ؛ لأن الترجيح 
إنما يقع بما لا يكون علة أو سببا للاستحقاق » أي إن التّرجيح إِنما يكون 
بأمر خارج عن الموجب . 
تالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

قرابة الأب سبب للاستحقاق بالعصوبة - وبعد وجود هذا السَبب 
لا تكون قرابة الأم علّة للاستحقاق - بل تكون علّة لل تَرجيح . ولهذا 
يرجّح الأخ لأب وأم على الأخ لأب في الميراث والولاية . 

ومنها : مات شخص وترك ابني عم أحدهما أخ لأم . فللأخ لأم 
الستدس فرضا ٠‏ والباقي بينهما نصفان بالعصوبة ؛ لأن ابن العم الذي هو 
اح لآم لهسببيان للميزاك + التزرطن والاحوة الأم 6 والعصوية بالعيو م : 


)0 المبسوط جح 4ةاص هه 5١‏ ل/ال/ا١‏ . 
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فركة يكل وقد نن الشبيق » اويسد كسا اللشبو في تحصنو أخسد 
كوجودهما في شخصين » فيستحق السّدس بالفريضة » ثم يزاحم الآخر 
فيما بقي بالعصوبة . 

وشناك قوق كن فى« المسالة ارهق أن الغال كله :اين العم البق 
هو أخ لأم ؛ لأنه أظهرهما قربا . 


القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما يكون متقؤما شرعا فالاعتياض عنه جائز'' 
التعويض عن المتقوم شرعا 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المتقوم شرعاً : هو ما أثبت الشرع له قيمة » فما أثبت الشرع له 
قيمة فيجوز بيعه وشراؤه وإجارته . 

والمد اندب الأعنياكن + أحذ العوفن عنه بو أخبييذ العسوطن إمنا 
بمبادلته بغيره بعقد شرعي » وإمّا بأخذ بدله مله أو قيمته إذا أتلفه 2 
ثالتا وين 0 : 
موا ل وس اند رثالقتيادت ب قفا ا نطقت الف 
ل ا ا 
70 
واالكذزون بالشمية السباك فيهًا نهنا اليك ولوسا يعتوسبيق شجوعا بين 
المت حي 


150 الميسويطاه سو اا 


شن اوه و أحد الوق و 1 وكات توفت نيس سراد 
الكلاب حيث لا يجوز أخَد العوطن كديا لديا انف نل ب توه 


7 لسوت لاعن الشل 5 0 


القاعدة الخنامسة والثلاثون بعد المئتين 
أل +القشق واو القاعدة : 
ما يكون مذهبا وَيُقَلدُ فيه الإمام بشرطين : 
الأوّل:أن يكون من١-‏ الأحكام: كو جو ب الوتر . 
؟- الأسباب : كالعاطاة . 
“-الشروط : كالنية في الوضوء. 
4- الموائع : كالدين في الزكاة . 
ه- الحجاج : كشهادة الصبيان 
والشاهد واليمين . 
الثاني : أن يحختص الإمام بالقول بأحد هذه الخمسة 
ويخنالفه غيره فيه ''. 
المذهب والتقليد 
كاك #صبوة و سه اعافد وخ 1و : 
المذهب : لغة : الطريق . ويراد به هنا الطريق الشرعي الذي 
اتخذه إمام من الأئمة المعتبرين - كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
وحمي اند فيان سيرلا في قهم الشو عو الككة والادلة وطوق المتسياطط 
الأحكام 2 وعرف به 5 


('! الفروق ج ؛ ص ه الفرق 7٠١‏ . 


لد اللا ا 1ك 


فما يكون مذهبا لإمام من الأئمة قال القرافي : إنه يشترط فيه 
ليكون مذهبا متبعاً يقلده فيه مقلدوه من العوام وغير المجتهدين يشترط 
فيه شرطان . 

الشرط الأول : هو عبارة عن بيان الأمور والموضوع ات التي 
يقع فيها الاجتهاد والتقليد » وهذه الأمور كما عدها القرافي : خمسة 
أشياء :: 

أولها: الاتشكام تمع كدو الم اديميا «الوحوي والمخريم و الندب 
والكواهة و الإباضة , 

وثانيها : الأسباب : أي أسباب وعلل الأحكام التي استنبطها 
المجتهد باجتهاده . 

وكالتها +الشروظ + حمع شوظ وق سيق وزانه .: 

ورابعها : الموانع : جمع مانع من الحكم . | 

وخامسها : الحجاج : جمع حجّة والمراد بها البراهين والأدلة التي 
يسنتدل بها علن الأحكام : 

الشرط الثاني : أن يقع الخلاف في بعض فروع هذه الخمسة مع 
اختصاص الإمام المجتهد بالقول في بعضها » ومخالفة غيره من الأئمة 
كانتا شن افكلة هذه الغاهدة وسناكليا: 

الوتر : وقد اختلف في حكمه ؛ فقال أبو حنيفة رحمه الله : 
( الؤشناواجتن ) واللمنآد يألو اجب نا دوق ”الفرطن, عند الحنفية ».حالف 


غيره . 

ومنها : بيع المعاطاة » وهو البيع بدون لفظ الإيجاب والقبول 
منعه الشافعي رحمه الله تعالى وأجازه الآخرون . 

ومنها : النيّة في الوضوء » لم يوجبها أبو حنيفة رحمه الله » 
وأوجبها غيره . 

ومنها : الدّين المانع من وجوب الزكاة اعتبره بعضهم ولم يعتبره 
أخرون م 

وسقها #لشتهافة العتناة فى النبناق 6 و الشاقة :و البميرق.: 

وغير ذلك من مسائل الخلاف بين الأئمة المعتبرين . 


ل مط الاح 
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القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئتين 
وله لشفل ووه الشاعدة : 

ما يكون مستحقا على المرء في عين بجهة فعلى أي 
وجه أنى به يفع على الوجه المستحق وتصريحه بخلافه 
فاضيل !3 
أتي به يقع عن المستحق عليه'". 

أذاءالمستكق 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومد لولها : 

إذا لإاححق هلى مرظى تكد ونا مسن ف الألنداي اندي ين 
هذا الشخمن أذاءها حدق عليد م ور القر ناد كالما يتش هنا :اعون 
الماليّة أو العينيّة دون العباديّة ولكن هل لأداء المستحق وجه أو طريق 
مخصوص بحيث لا يجوز خلافه ؟ 

مفاد القاعدتين : أنه ليس لأداء الواجب طريق محدد » بل إن 
الواجب إذا أتى به على أي وجه كان ووصل إلى صاحبه فإن ذمّة 
النيتكف عليه سن مدنت : 


801 الموسوس د ا 1 


0( نفس المصدر ص © . 


كالك “من امكلة هده الكاهدة ومسناكلها: 

رجل عليه ديْن لآخر فعند حلول الأجل يجب عليه الأداء 
وإيصال الدين لصاحبه ٠‏ إمّا بتسليمه إِيَاهِ يدا بيد » لكن إذا جاء المدين 
بالذيرة ووخضة: أماى الذائق حفية رسكن من قلي :تقح برقت اق 
المدين » حتى لو ضاع المبلغ بعد ذلك قبل أن يتسلمه الدائن وبوكذلك لهو 
كتب له بالمبلغ صكا - أي شيكا - وسلمه إيَاهِ . أو أرسل بالمبلغ حوالة 
مصرفيّة لحساب الدذّائن » فقد برئت ذمّة المدين . 


ومنها : إذا أوصى شخص بعتق جارية - وهي تخرج من التلدث 
- فتبقى على ملك الميت ولا تدخل في ملك الورثة للوصيّة » وولاؤهها 
للميّت . ولو أعتقها بعض الورثة عن نفسه كان العتق عن المت ؛ لأن 
العتق في هذه الجارية مستحق عن الميّت . 

وفتها:: إذا قال لجارية له > أنت حصهنرةة إن ذخلبت السذان :+ أو 
قال اجعه شواكيالبديةن نهدا تدميو ر متولكن) إن هاتف الكائن تجنة مكلت 
الجارية الدّار عتقت . وإذا قال الوارث : أنت حرّة على ألف درهم إن 
قبلت ٠‏ فقبلت . فهي حرة بغير شيء ؛ لأنها لا تعثق لوجود الشرط »؛ 
5 بجهة الوصيّة عن الميّت » وذلك بغير شيء . 

28 ]ذا عض طعا نه اللعية انوكم بات مق 
علمه » فقد برئت ذمّة الغاصب ؛ لوصول الطعام إلى صاحبه » ولو بغير 
علمه في وجه . 


والوجه الآخر لا يبرأ » وهو الوجه الرّاجح عند الحنابلة!). 


وما ذا غصضطي إثاء أن آله اث أعاوها الفناخبها فكسه سنو مع 
الغصب سواء علم المالك أو لم يعلم . 


. 127 المقنع جص‎ ١ 


القاعدة السابعة والكثّلاثون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ما يكون مستحقا على المرء لا يتقيد بشرط ليس 


0١ 


3 ار 7 
في وسعه التحر ز عنه . 


المستحقّ والشترط 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ما يكون واجباً على الإنسان أن يفعله ومستحقا عليه لا يشترط 
لذلك الفعل شرط ليس في مقدور المكلف ولا في وسعه وطاقته التحرز 
أو الامتناع منه ؛ لأن ما لا يمكن التحرز عنه عفو . كما سبق بيانه . 
كانتا 6“من أمكلة كيذه اتشاعدة ومساكلها: 

الطبيب الذي عليه إجراء جراحة لمريض ليس عليه تبعة موت 
المؤيكى أوسوياق اندر اعة :13 تناح وكتل الاتتاطياة اللأريينية + :أو 
كوف «الجوالحة على الريكه المعااروبب لخدو كت هه سحل الطيت 
والخبرة. ' 

ومنها : إذا وجب حدٌ جلد على زان غير محصين فمات من أثر 
الضترب لضعف في بنيته - وكان الضترب كالمعتاد - فإن مقيم الحدّ غير 

ومتها : إذا قطع يد سارق فسرت الجراحة ومات من ذلك فلا 
شيء على القاطع . 


1 المرسوط حش هن 


القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المسّتين 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما يكون مستحقا على المرء من الدَّين لا يصلح هو 
أن يكون وكيلا في قبضه'". 

توكيل المدين 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة لها صلة بقاعدة ( اتحاد القابض والمقبّض ) والأصل 
عدم الاتحاد » فمن كان عليه دين لشخص آخر فلا يجوز أن يكون المدين 
وكيلا عن الذائن في قبض الدّين من نفسه ؛ لأن هذا يعني اتحاد القابض 
000 
خالكا هين أمكلة هده القاغوة ومشاكله : 

٠‏ لاايجوز أن يبيع الوكيل في البيع من نشسه. ولو كان أباً 

للموكل . 

ومنها : لا يزوج الولي المرأة من نفسه » كأن يكون الولي ابن 
0 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

الأب والجد في حق الصغير » فيجوز أن يكون كلا منهما قابضاً 
ومقبيضا . 

ومنها : أَجَّرَ دارا وأذن للمستأجر صرف أجرتها في عمارتها(”") 


(0 الممنيوه جه كو 11 1 
© 'ينظن أشياة اين السك ١‏ 1 طن 165 قن دف : 


ا وي 


القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مايكون مستند الشاهد فيه الظنٌ كالعدالة 
والإرث والإعسار لا يحوز للحاكم أن يحكم فيه 
بعلمه'''. عند إمام الحرمين الجويني . 

الفتهادة والظت 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تتعلق بحكم الحاكم والقاضي بعلمه . 

ما يكون مستند الشاهد ودليله فيه الظّنَ - لا القطضع واليقين - 
فلا يجوز أن يحكم فيه الحاكم أو القاضي بعلمه للتهممة » وذلك في 
مسائل مخصوصة كالعدالة والإرث والإعسار . ومفهوم ذلك أنه إذا 
كا نوع الشاقة فيه القطع واالبقيخ يدوق أن محكييي فيه يعلسك : 
وذلك إذا قامت القرائن واحتفت بالخبر حصل العلم بها » فيجوز أن يحكم 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الإعسار : أي الحكم بإعسار الزّوج وعدم قدرته على الإنفاق على 
زوجته » فهذا لا يمكن القطع به » وإنما قصارى شهادة الشاهد الفلنٌ » 
ولذلك قالوا : لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه بإعسار المدّعى عليه . 


0 مجموع العلائي لوحة ١١7‏ أفما بعدها » قواعد الحصني ج ١‏ ص 550" . 


موسوعة القواعد الفقهية ش 


ومنها : الإرت : أي أن يقول الشاهد هذا وارث فلان ولا وارث 
عور فيا كرا عاك كل الدن ج قله يموق لفاك أن يقسي ااا 
وارث للميّت غير فلان إذا كان لا يعلم غيره . 

ومنها : الملك بوضع اليد لا يفيد إلا الظّنّ » واحتمال أن يكون 
المالف غيوع اعمال واد : 

ومنها : تعديل الشهود لا يحكم الحاكم بعلمه فيهم ؛ لأن مبنى ذلك 
على الظن” الظاهر دون القطع . 


القاعدة الأربعون بعد المتتين 
أولا : لفظ ورود القاععدة : 


ما بمنع الابتداء بمنع البقاء'' 
َ مانع الابتداء والبقاء 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق لهذه القاعدة أمثال . وينظر القاعدة رقم ١57‏ من قواعد هذا 
الكنت: 

ومُقكاوها + آله!إذا وتجد زماكم شه ابنذ الحكم أو :التضعرت فان 
هذا المانع إذا وجد بعد حصول الحكم أو التصرف فهو يبطله ويمنع بقاءه 
و انجقد امكف :: 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الإرضاع يمنع ابتداء الزوجيّة بين المرضعة والزوج » أو بين 
الرّجل والمرأة » فإذا تزوج رجل بنتا صغيرة وله زوجة أخرى كبيرة 


فأرضعت الكبيرة الصتغيرة فسخ نكاح الصّغيرة » لأنها أصدٍ ت بنتأ 
للزوج بالرّضاع . 
ومنها : إذا تزوج رجل امرأة ثم أخبره ثقة أنهما ارتضعا من 


دي واحد وجب عليه مفارقتها . 


(2 القواغد والكبوابط سن +494 عن التكرير + 4 طن 28531 444 + وينظن 
أشباه السيوطي ص ه86١‏ . 
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ومنها : إذا وجد المتيمّم الماء وهو في صلاته » بطل تيمّمه عند 


ومنها : إذا ارتدٌ محرم - والعياذ بالله تعالى - بطل إحرامه » 


كنا لو أحريم وهو مرك 
متها : إذا ملك الزّوج زوجته » أو الزّوجة زوجها بطل التكاح 


في الكل اذا ونا 5 


القاعدة الحادية والأربعون بعد المئتين 
أولا ‏ تلفكل وزوة العاعدة: 

ماينبني من الغنم شرعا على القرب يختتصّ به 
أصحاب اللملك دون السّكان''. وكذلك الثرم . 

أحكام القرب 

ثانياً : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

جعل الشارع للقرب أحكام ؛ والمراد : قرب الأملاك - 
الأراضي والتور - واتصال بعضها ببعض . فالشرع قد بنى على 
الضدال الأملتاك: أحكانا تحوند جدافيها إلى اكاك الملختتك دورج لكان 
المي حي . فكذلك يجب أن يكون الغرم عليهم أيضا - عند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى ؛ ؛ لأن الغرم بالغنم والرّبح على قدر الخسارة . 
كاذنا لابن ووسف :وين الى لل اللدين يزيات أن التسكان والتشترية 
كالعلاك :فيا فيه غرم على المحلة ,ريظن الفاهدة وقد 6 تمرح اعد هذا 
الو سه 
كأنكا سق أمخلة هذه القاهى ةودن كايا 

الشفعة حق للمالك المتصل ملكه بالملك المباع . وأمّا المس تأجر 
للدار أو الأرض فليس له حق الشفعة ؛ لأن وجوده مؤقت بمدّة الأجرة 
يقلذف الغالك.. 


7 المتسوظ ع ار ا 


ومقها + إذا اوه قفن كو دادس جل قإرما واف بد المتساكن ذو 
ضاهت الذان ١3]‏ المايكن ساكنا فنها بتودون ‏ المقتوس كذلقة ازوهذا قلسن 
رأي أبي يوسف وابن أبي ليلى . 

ته الققيل النوخوه في المحلة فإن يمان القسافة إنما توحسة 
على الستكان الموجودين في المحلة سواء أكانوا مُلاكا أم مشترين أم 
م 

ومنها : إذا وجد قتيل ذ في الستجن فديّته عند أبي حنيفة ومحمد 
وكين انر كلق بننك الال ذو الايد ان يويك فعا اها الم 
لأنهم بمنزلة السكان مو مو كلك رين 

ومنها : إذا وجد قتيل في دار بين رجلين ولأحدهما ثلث الذار 
وللآخر الثلثان فإن الديّة على عواقلهما نصفين ؛ لأن القيام بحفظ المكان 
والتدبير فيه يكون باعتبار أصل الملك ؛ لا باعتبار قدر الملك »؛ وقد 
استويا في أصل الملك . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الأربعون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ما ينتقل إلى الورثة من الحقوق وما لا ينتقل منها"' 

الحقوق المنتقلة للورثة 

قاض طني فقاومو ننا: 

[ذأاهات: الإنساك يتقف كل ماتشسلكة يق الأهو ال إلى بوره سين 
بعده » لكن الحقوق التي يتركها المتوفى هل تنتقل كلها إلى ورثتته »ء أو 
أن :تغطكلها لا تفيل الاتتفال: وتعضنها:يتيلة ؟ تكس العلاكني رتخميه اللد 
ضابطأ في ذلك فقال :أن ماكان كابعا للكموال فإنه يورت حتنهء و كذلنك 
ها شفع يهايكفور | اع الوارية ف عورظله وها مدان مكسفنا فسن 
المورث وشهوته وعقله فلا ينتقل إلى الوارث . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من الخيارات التي تنتقل إلى الوارث : خيار المجلس » وخيار 
الشرط ‏ والرّد بالعيب » وخيار الخل ف ء وخيار الإقالة » وخيار 
التخسوية و [ذا مكارو اح من الغاتميق اانقكا حده نر واسيي موسق 
الررهن وقبول الوصيّة . 

ومتقها:ه :ذا نات التهدن: اشر ده الى ,ور نت + 


(') المجموع المذهب لوحة 45” أ؛. أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 554 مع 
التفصيل ؛ قواعد الحصني ج ؛ ص ١87‏ أشباه ابن السيوطي ص 477 . 
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ومتها + حق الشفعة وسائن التجاكنات المتعافة بالفال:. 

ومنها : ما يرجع إلى التشفي كحق القصاص في التفس 
والأطراف ؛ ولأنه أيضا قد يؤول إلى المال . 

ومنها : حق القذف والمحاكمة فيه وحدّه ينتقل إلى الوارت . 

ومنها : لو وهب من ابنه شيئا ثم مات لم يكن اواركه الرججوع 
وإن انراج المال ؛ لأنه الموهوب غير موروث عنه . وحق 
الرجوع يتعلق بصفة الأبوة . 

وأما اما “لا ينثقل :مق الحقوق” : 

كل حق يتعلق بالتكاح وتوابعه لا ينتقل إلى الوارث منها شيء » 
ومنها حق اللعان . 

ومنها : ما بيده من قضاء ومناصب لا ينتقل إلى الوارث » كما 
لا ينتقل اجتهاده » وعلمه ودينه . 

هنما اختلك :فى التقالة : 

الوالام قل إنّه غير موروث بدايل إن لا ينتقال إلى جميع 
الورثة - حيث إن المرأة لا ترث الولاء . 

فال الجلاتي .بو الأظين ادبيو ويك لكخ العصينا :.. 


القاعدة الثالثة والأربعون بعد المئتين 


وال الل ووو القاعدة : 

ما يلزم بالتذر وما لا يلزم'". 

التذر اللازم 

كاننا «معقن هذه الشاعدة وم تولهاء: 

النذر : سبق بيان معناه » وهو ما يقتمه العبد لربّه » أو يوجبه 
على نفسه من صدقة أو عبادة أو نحوها . 

ويشترط لصخة النذر أنيكون للسنذؤن' أضل: في الشره.: 

وهذه القاعدة تتعلق ببيان ما يلزم بالنذر - أي ما يجِبٍ الوفاء بهدء 
وما لا يلزم - أي ما لا يجب الوفاء به . 
كالنا .من افثلة هده الفاهد ةومساتديا : 

ما كان معصية ونذر فعلها » فهذا حرام لا ينعقد به نذرهء ولا 
كفارة فيه على القول الرّاجح في مذهب الشافعي » وفعي قول تجب 
الكفارة: 

ومنها : ما كان من القربات الواجبة بأصل الشرع كالصلوات 
الخمس وصوم رمضان إذا نذر فعلها فلا يجب ولا ينعقد نذره بأصل 
الشرع ا 

وفخهنا عنما كان مق المخونا نك ك نكن ذا تعن و كيم زا وي 
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نذره ؛ لأن ترك الزّنا واجب بأصل الشرع » والخلاف في لزوم الكقارة 

ومنها : المباحات كالأكل والنوم والقيام والسّتفر ونحوها. 
قالوا : لا ينعقد بالنذر التزامها » ولكن هل يك ون يمينا يجب فيها 
الكفارة ؟ خلاف كما سبق في نذر المعاصي . 

وما يلزم بالنذر : إذا نذر في الفزائض صفات مستحبّة لزمه فعلها 
كفن تذن قطويل”القرناءة في الصتلاة:. 

ومنها : فروض الكفايات ما يحتاج فيها إلى بذل مال أو معاناة 
مشقة كالجهاد وتجهيز الاك اونقيور يمققات :«الفتهيم از رفيا 
بالدذق , 

فده عن اتبيه ول وان ول وقد كقياةة لهذا و امسن 
بالمعروف والنهي عن المنكر ففيه وجهان والأصح اللزوم . 

ومنها : المستحبّات الشرعيّة من القربات كلها تلزم بالنذر . 


القاعدة الرابعة والأربعون بعد المئتين 
أولة + اتففل وووة"الشاعدة : 
ما بمتدَ فلدوامه حكم الابتداء , وإلا نا'''. 
ما يمتد ويدوم 


*ً 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هنا افككة © كدر الوا ها نطو ب لق عكلية #و ريو دحي انتنبهاةة 
بوقت . فما كان على هذه الصفة فإن لدوامه واستمراره حكم ابتدائه في 
لزوم أحكامه ووقوعها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا علق طلاق ووجته بوصعف قات بها ف دالفيض متبلد أو 
الفرورف #افإنما يقوف :ذلك على جقيضن أ مرك بي التسحقيل »أن 
الكيضن: والغار كن الكرمظة ان 

لكن إذا قال لصحيحة : إن صححت فأنت طالق » طلقت في 
العا انان «لحقفة ون شيك فادو انها بعكو المقداع 

ومنها : إذا حلف أن لا يدخل عليه البيت وهو فيه » لا يحنث إلا 
كول :مستانف:: لأن 'الذكول لمن إلا اذ جلف ألا وت معة في 
البيت ولم يخرج فوراً يحنث . 

ومنها : إذا حلف أن يخرج من هذا البيت » ومضت مدّة يمكفه 
الخروج فيها فلم يخرج فقد حنث . 


(') أشباه ابن نجيم ص ١87‏ وعنه قواعد الفقه ص ١١7‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 
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القاعدة الخامسة والأربعون بعد المئتين 
ولا الشكلة وو لضام 

ما بمنع تمام السّبب فالتنكاح لا يحتمله''. أي لا 

ٍ مانع تام السبب والتكاح 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الفكاعرو [ن :كان عفدا فين ,ركو © ويستاع: فى امخسات ورك 
كاب + ولكده يكنات عن كاف قود في أمون يحدعها يمسن 1د 
القاعدة وهو قوله ( ما يمنع تمام السّبب ) فكل ما يمنع تمام العقد غير 
عقد النكاح فإن النكاح لا يقبله » ولا يؤثّر فيه بمعنى أن هذا الأمر إذا 
وجد لا يجوز في عقد النكاح حيث يصمح العقد ويبطل الشرط . 
كاتقا «قيق أفنكلة هنا القاهدة وهب تلفهاة: 

البيع يصحّ فيه خيار الشرط للبائع والمشتري ولكليهما » ولكنّه لا 
يصحّ في عقد النكاح » فلا خيار شرط ولا خيار رؤية في عقد التكاح - 


وإن صحًا في عقد البيع . فإذا وجدا يصحّ عقد النكاح ويبطل الشرطان . 


100 لضيو كد عدن هن 3 


القاعدة السادسة والاربعون معد اللمئتين 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ايند 03 نه الى 3 9 0 
ما فد رئى با . 6 تت 0 بسب _ 5 ٠‏ ب . ب 1 14 


( 


الدرء بالشبهات 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ما يندرئ بالشبهات : أي ما يندفع بالشبهات ويمتنع إيقاعه 
لوجود الشبهات » وهو الحدود . 

اعبات #رجميخ شبية ٠‏ ومعناها لع © الالشاسن: .روفي ايوم 
ها لم يتفن كوده خواما أن كلا" فنا يتفم الوحود الشياك لا يفيت 
بحجّة أو دليل فيه التباس . 
كانفا +'مين أشكدة هذه القاعدة ومشاكلها» 

عدم :فول شهادة السام قن دوق + اليو فى تنيهادفية 
بالضتلال والنسيان . 

ومنها : إذا قال القاتل : لم أتعمد قتله » وإنما أخطأت الهدف . 
فقوله هذا شبهة في عدم وجوب القصاص في حقه . وينتقل الواجب إلى 
الديّة . 


0 المسسوطت ور 11 
(') أنيس الفقهاء ص 78١‏ عن التعريفات للجرجاني ص 560 . 


ومنها : إذا اشتبه المأخوذ هل هو من حرز أو من غير حرز »ء 
أو هل يبلغ المسروق نصابا أو لم يبلغ النصاب . فهذه شبهة في عدم 


وجوب قطع يد السارق . 
9و منها : إذا وطئ جارية له فيها شرك ٠»‏ لا يقام عليه الحد لشبهة 


الملك . ظ 
ومنها : إذا شهد على الزنى فستاق أو عميان لم يحد المشهود 
عليه #.ولكن يحة الشيوف + لأن الزتتى ال يفيل فيه إلا شاهة عدن مصيق 


القاعدة السابعة والأربعون بعد المئتين 
أؤلة ا لقفة وروه] تفاعدة : 
ما يوجب الضمان والقصاص“". 
موجب الضمان والقصاص 


كان + مستي ننه القاعة وكيد لبا 

العتماق »نهو الكو المالى : 

القتباقن: اشنا له نمو تكون: جالقالة تقال لقنن الستف العبسةة اك + 
وبالقطع وزلندز قبدا الذي وويجتت المتتحاك 'والقز افيه فونه مي 
الفاعل » وما الذي يوجب القصاص عليه ؟ هذا هو مضمون القاعدة . 

ومفادها : إن ما يوجب الضتمان أربعة أشياء : 

الأون: »اليد ," افع الأخذ بو الحملك«باشياقه و الو اذ«يستالية هتنا : 
« كل يد غير مؤتمنة ». كيد الغاصب ؛ والمستام » والمستعير » 
واالمشتر فى شاع افالك ا لحو لاحي العلدرت بالبة أو كاج متم كا + علين 
قولين مرجوحين . 

وكذلك كل يد أمينة تعتت كالمودع » والمرتهن » والشريك » 
والمضارب ٠‏ والوكيل ٠‏ وأشباه هؤلاء . فمتى وقع من أحدهم التعدّي 


(') المجموع المذهب لوحة 784 أ» قواعد الحصني ج 7 ص 47٠١‏ » المختصر 


ص 765٠١‏ فما بعدها . 


ضارت اليد يد همان فيضم إذا الف ما أتكنا يده ولؤيافة كما لو له 
يكن مؤتمنا . 
الحاقي الاك 6 "كور للف ميا شوزيم ولنة ع انهو تعد 2 ار 


ذبح حيوانه . أو أحرقه أو أغرقه بغير إذن من صاحبه . 

التالك :الهج واو لناب التويكية للستداج منها أدرات فوكتسنة 
وأسباب ضعيفة وأسباب متوستطة . 

فمن تسبّب في الإتلاف كان ضامنا » كمن ألقى إنساناً في الماء 
فالتقمه الحوت » فهو ضامن . 

ومنها : شاهد الزور بالقتل فيقتل . 

الداع .«الشرط + فق :اشتوطة لوه الكتنان عب نذا التللق جهو 

ومما اإكهة أيضا حون امك اسعصا بسة اذى :قب يو تعريك 
للقائتل . 

ومنها : طعام المضطر المبذول لطالبه حالة الضترورة يضمن 
بقيمته » كالماء المبذول في المفازة - أي الصتحراء .7 

أكاهنا يوحدت التضبامن + 

فهو القتل العمد العدوان المكافئ ولا مانع . فهذا يوجب 
القصاص أو الدّيّة » والكفارة » عند بعض الفقهاء . 


50 را انقو : ش 3 - ١‏ 


221111777 


ومنها : يجب القصاص على المكره » والشهود الذين شهيدوا 


5 


٠. 6 


بسبب موجب للقتل » ثمّ رجعوا » أو تبن أنهم شهود زور فيجب 
التامن... 

وأكااف الأعضاء ا بودي انان كاي البداللة عافدل 
ا ا 


)00( ينظر أشياه السيوطي ص 5:85 فما بعدها متختطير !ا :. 


القاعدة الثامنة والأربعون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المباحات تتقيّد بشرط السلامة''". 

المباح المقيّد 

كاتا «التدقى هذه تقا عد ف وامد رو زا 

سبق قريبا مثل هذه القاعدة تحت الرقم ١81‏ . 

المباح : هو المأذون في فعله . 

فما أذن الشارع فيه وأباحه للمكلف فذلك مشروط بسلامة العاقبة ؛ 
وإلا إذا ساءت العاقبة » أو تستب ضرر عن فعل المباح فالفاعل ضامن . 

وهذه القاعدة مقابلة للقاعدة القائلة : ( الجواز الشرعي ينافي 
الضمان ). 

لأن قاعدتنا هذه تمثل رأي أبي حنيفة رحمه الله . 
خالا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

تعزير الزّوج زوجته مباح له غير مستحق عليه » فإذا ماتت 
الزّوجة من تعزيره فهو ضامن ؛ لأنه مشروط في التعزير الستلامة . 
والأصل في تعزير الزوجة : الضّرب غير المبرح » بدون كسر عظم أو 
تشويه وجه » فكيف إذا وصل الأمر إلى التسبّب في القتل ؟ 

ومنها : الختان مأذون فيه وهو واجب . فإذا تعدى الخاتن » أو 


)0 المبسوط ج 15 ص "٠‏ . 


ختن وقطع الحشفة بسلاح صدئ فاسد » أو كان المختون مريضاً والخاتن 
يعلم بمرضه » أو كان الجو باردا وهو ضار بالمختون فمات المختون 
بسبب من هذه الأسباب أو مثلها فالخاتن ضامن . 

ومنها : السير في الطريق مباح لكن بشرط أن لا يضر غيره 
لموو لك سيا : 


القاعدة التاسعة والأربعون بعد المئتين 
[ولك «الشظاوروة العاهوة: 
المباح يملك بالإحراز' 
لخباح 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
سبق بيان معنى المباح » ولكن المراد به هنا : ما بقي على أصلى 
خلقته ولم يملكه مالك . 
والإحراز : وضع الشيء في الحرز ٠‏ والمراد بالحرز : 
ال الوا و ا ل 
مكان حصين أو إناء » أو وضع عليه علامة تدل على إحرازه » وبدون 
ذلك لا يكونث مملوكا + 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
الماء الجاري في الأنهار والبحيرات والبرك وماء العيون ماء 
مناخ للحفيع. : فإذ] اكد ينه إاق وما نه جره أن لقاع لمفقته حوره 
وملكه . ولا يجوز لغيره الاستيلاء عليه بغير إذن صاحبه . 
ومنها : الصّيد - وهو الحيوان الوحشي - مباح لكل صائد » فإذا 
وى تصن سؤذا و أنكة برميتة + نوكيه ومالكة بوكو اك نس 


من غيره ؛ لأن إثباته وحبسه برميه يعتبر إحرازاً له . 


(') شرح السير ص ١77‏ وعنه قواعد الفقه ص ١١8‏ . 


ومنها : الحطب والعشب في الفلوات مباح » فإذا جمعه إنسان 


وويظة كربا 6 أو أكراه أكواما المجيدة عقيو ادق ساد كرون وسو 
مالكه . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الخخمسون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
مبادلة الدَّين بالدَّين لا نجوز'". 


الدّين بالدين 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

منادلة للقن و القع أى فكع القررن والاية الأايتكون: عافتنا بموكذلك 
هبته ورهنه إلا لمن عليه الذين » لأن الرسول صَلَى الله عليه وسلم : 
« نهى عن بيع الكالئ بالكالئ »7'). 

وذ سوق تقال فاه القاعدة كر قرزاعة تكرت الناء ققبيك ااراقيد 
0 وقواعد خرف سب لااع قحك اراق 1 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

تنظر في القواعد الستابقة المذكورة أعلاه . 
زابها هما استتى من مسائل هده القاعدة: 

الحوالة : وهي بيع دين بدين . جازت للحاجة . 


() المبسوط ج! ١‏ ص ٠١"‏ . أشباه السيوطي ص 7٠١‏ ؛ أشباه ابن نجيم 
ا 

(! الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما » رواه الدارقطني والحاكم . وهو 
حديث ضعيف مع الاتفاق على معناه » ينظفر تعليق المنتقى ج! ١‏ ص ””" 
الحديث 58٠١١‏ . ش 


القاعدة الحادية والخخمسون بعد ال مئتين 


أولا : لفظ ورود الشاعدة : 

اقياولة كوكبه اشتنتاف امول" 

كانمي يفول الركاة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالمبادلة : أن يعطى كل واحد منهما الآخر ما عنده ويأخذ 
بدله ما عند صاحبه » فإذا تبادل رجلان ما عندهما من مال يستحق 
الإكافت وذلك:قيل: حولان الحول: د قإن كل بواادو امتحسهها يندا حضولا 
جديداً ؛ « لأن تبدل سبب الملك قائم مقام تبدّل الذات » . 
كانتا :فين أمكلة هذه القاعدة ومسائلها : 

كه حون السننة يف لد كتنون تواذلنا اشتضيهها بحرم التقيية ب 
سن الف كل حنتونا خوالا يحدند الأرتعا ف على أعه الف ليرت 

فته + علده قد او ايفان أو ابل زفي تخاذال الول أو 
قبل تمام الحول بشهر أو بأيام بادل بها إيلا د أونتفن ا أو بفقيا ]د سل 
واحد منهما يستأنف حولا جديدا . 
راكنا هما انحتكت من داكن هده القاعدة: 

ناذك ولع "من سل التجا نف يريا م الا ريا انوت بعرلا سايحها جيل 
يقن للك الى دنا افندو تمن سلغ انها 


10ك توا لبون ل 1 


ومنها : إذا بادل أحد النقدين بالآخر - على القول الصّحيح - لا 
يستأنف الحول . 

ومنها : إذا باع سلعة للتجارة بأحد التقدين وكان نصاباً » فإنّه 
يضمّه إلى مال التجارة وحوله حولها . 


القاعدة الثانية والخخمسون بعد المكتين 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

مباشرة الفعل الذي هو دليل الرّضا بمنزلة 
التصريح بالرّض'"'''. 


وليل لقا 

كان + مع هذه الف مه عدف ان 

الرّضا أمر قلبي لا اطلاع لنا عليه » ولكن قد يدل عليه القول 
والتصريح بالرضا كقوله : بعت أو اشتريت أو تزوجت إلخ . 

ولكن قد يدل على الرضا غير القول والتصريح ٠‏ وذلك بمباشفرة 
فعل يكون دليلاً على الرّضا . فتعتبر تلك المباشرة دليلاً على الرآضا» 
في:قة التصريخ القولى بالراضتا «افدليل الرتضنا الفقاك اف 6و0 وملاز لتباة 
التصريح القولي بالرضا . 
خالثا من أشكلة هذه القاهدة ومساكلها: 

إذا أراد شراء سلعة كتب عليها ثمنها » فأخذ الستلعة وأعطى البائع 
الثمن المكتوب عليها ؛ فأخذه البائع ووضعه في جيبه أو درجه ؛ فذلك 
دليل رضا البائع بالبيع والمشتري بالسلعة » ولو لم ينطقا . 

ومنها : إذا تزوجت المرأة من غير كفء ., ثمّ جاء الولي فقبض 
مهرها وجهزها ؛ فهذا منه رضا بالنكاح ؛ لأن قبض المهر تقرير لحكم 
العقد فِيتِضمّن ذلك الرضا بالعقد ضرورة:. 


)0 المبسوط ح 5ه ص 8” 0 


[' الك ا الفقهية 1 


القاعدتان الثالثة والزابعة والخمسون بعد المئتين 
أوالذ + الفا كا وروى الشاعلة > 

المباشر لا يعتبر فيه معنى التعصدي لوجوب 
الضنمات!". 

وفي لفظ : المباشر ضامن وإن لم يتعيّد''". 

وفي لفظ : المباشر ضامن وإن لم يتعد . والمتسبب 
لا إلا بالتعدذي'"". وتأتي تالية 

وفي لفظ : المباشر للإتلاف مع المسبّب إذا اجتمعا 
- وهما جانيان - فإنه يجب الضمان على المباش '“ 

ويتظق القافدة ررقم امن اكز أهد جوش اليم 

تضمين المباشر 

ثانا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

المباشر : هو من وقع منه الفعل بتعدٌ أو بدونه . 

فمن وقع منه فعل نتج عنه إتلاف لمال الغير أو نفسه - بغير 


101 المشوظ حك اشن ا ا 

3) مجلة الأحكام المادة 47 وعنه قواعد الفقه ص ١١7‏ . 

0 أشباه ابن نجيم ص 584 » ترتيب اللآلي لوحة 15 أ » شرح الخاتمة ص78 » 
المجلة المادة 17 ». شرح القواعد للزرقا ص هم" 2 خالة” . 

(') القواعد والضوابط ص ١١7‏ عن شرح الجامع الكبير لخواهر زادة . 


وجه شرعي - فهو ضامن لمآ أثلفه من نفس أو مال وإن لم يكن 
وكمار # أن كاف 'ميخطنا ؟ ؛ لأن الضتمان والغرم إنما هو مقابل للإتلاف 
غير المأذون فيه » وأمّا المتسبّب فهو لا يضمن إلا إذا كان متعديا ٠‏ 


ثالث : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 
من مال على شخص بجواره وهو نائم فقتله » ٠‏ فإنه ضامن لدية 
القتيل على عاقلته وإن لم يكن متعمّداً » وعليه كقارة القتل الخطأ أيضا . 
ومنها : إذا تناول إناء من غير إذن صاحبه فسقط من يده 
الا فيو سادق ان لد كن + 
وقيكيا + المكري ل لحل في" الكرية رمي سهما لتك كبا + 
اسان قو | "تيرك :سيارع اقطليه لخر انم و ]اق يكل تعفد : 
ومنها : لو زاقت قدم إنسان فسقط على آخر فقتله » أو على 
تيع كانه في شا وان لمكن مهنا 


القاعدة الخنامسة والخخنمسون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المبإاشر ضامن وإن لم يتعد. والتسيّب لا إلا 
بالتعدي''". 

المباشر والمتسبّب 

خافا شك هه اتفاضد ود فون 

هذه القاعدة ذات شقين » بل هي في الحقيقة قاعدتان أولاهما 
تتعلق بالمباشر وقد سبق بيانه وأمثلتها . 

والثانية تتعلق بالمتسّب : وهو ما وقع الفعل بأثر عمله لا بفعفه 
المواتة + 

والمتسبب نوعان : إِمّا متسبّب متعدٌ بالإتلاف . فهذا ضامن لما 
تلف بسببه » وإن لم يكن مباشراً للإتلاف . 

وإِمّا متسبّب غير متعد بالإتلاف » فهذا غير ضامن لما تلف 

وهذا هو الفارق بين المباشر والمتستب في لزوم الضتمان » 
فالمباشر ضامن وغارم على كل حال » وأا المتسبّب فهو لا يضمن إلا 
في حالة التعدي . 
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ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
من حفر حفرة في الطريق العام - بغير إذن من الجهة المختسّة 
- أو لم يأخذ الاحتياطات اللازمة المأمور بها فسقط فيها إنسان أو حيوان 
ومنها : إذا حفر بالإذن وأخذ الاحتياطات اللازمة » ثمّ سقط فيها 


إنسان أو حيوان فهو غير ضامن . 

ومضيات 1ن عدن فى روتكد نعل لقم مز لالجا + قن قط قبي 
الحفرة » فهو غير ضامن له لأنه لم يتعد . 

ومنها : إذا أصابت شرارة من طرق الحداد ثوب إنسان أو متاعه 
كأخر فق فالجةاح سان الأدعمياقن , الكن ]ذا اقتاين الشر و ون صوق 
نقين ا فول ملا فهو غود كوائرة :انه واستت لكين اشن 

ومنها : إذا أخبر ظالماً بمال إنسان ليأخذه بغفير حق فأخذه 
الله جف لكان كنامز مراع كا شف نه مم 


موسوعة القواعد الفقهية 
دو وو وو عه سمو ل 


3 
4 
دج 


القاعدة السادسة والخخنمسون بعد المئتين 
اول + "لكك ورود لاط 

مبنى الأيمان على العرف"''". 

الأيمان - العرف 

قافا كحت نةه القاعدة وم دوه 

المراد بمبنى الأيمان - دلالة ألفاظها . 

فاليمين حينما يحلف بها حالف على شيء ما بلفظ ما فإنَ مدلول 
ذلك اللفظ إندا عقي فى وداقة ودين وايفان نا ذل عليه عرف اتفجيالت 
وهادتدى إل إذا كافة» للغالف "نت يحتملها (اللفظل فتحمل. امسن عايمها: 
وقد سيق لهذه القاعذة أمكال :. 
خالعا +ضن امنتلة ذه تعاهنة ومو كني 

حلف لا يأكل الخبز » حنث بما يعتاد أهل بلده أكله » فإذا أكل 
خبزا لم يعتده هو ولا أهل بلده لم يحنث . كمن أكل خبز أرز في بلد 
خبز أهله من البرّ » ولا يعرفون خبز الأرز . 

ومنها : حلف لا يأكل شواء ٠‏ لا يحنث إلا بأكل اللحم المثشنوي 
فون التاذفكان والجزن 'الشؤى هقلا ن إلا إذ ا تواف: 


8 المبسوط جح ٠١‏ ص 355 . وينظر الوجيز ص ١5‏ فما بعدها » وأشباه ابن 


للفظ 
ْ ل ١‏ 
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و لإنسان 
هذه ١ ١‏ 
ع ظ ظ : 
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ابعا : مماا 0 ده 
. 0 لد ات 
0 
بخلا 
50 
وأ 
كافر . 


موسوعة القواعد الفة ف 


القاعدة السابعة والخمسون بعد المئتين 
أو : لفظ ورود القاعدة : 
مبنى البيع على الاستقصا ''' 
اليه 


2 3 


# 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الاستقصاء : استفعال من القصوى . والقصوى : هي البّعدى . 
وَالمن اذ اكد كل انكف . ١‏ 

فالبيع مبني على أساس مطالبة كل من البائع والمثشتري الحق 
كاملا دون نقص ٠‏ وكذلك كل عقد أشبه البيع . 
كاكفا عم أمكده هذه الساعكة ومبداكلها:: 

إذا اتفق اثنان على أن يبيع أحدهما الآخر دارا أو أرضا بمبلغ مئة 
الكاعدمكلة #«المشترى بدريعئ على أنياكة كل ماوحكن همسن لذن 
أو الأرض بحدودها ومشتملاتها » بحيث لا يترك من مساحتها شيئا مهما 
كان قليلاً . 

والبائع حريص على أن يأخذ المئة الألف بكاملها نقدا صحيحا 
ليها 3 متقمن دن هماو هذا أن أذل مق للق 

ومنها : إذا كان لرجلين على آخر ثمن سيّارة » فاع أحدهما 
حصتته منها بخمسة آلاف » فهو يضمن لشريكه ألفين وخمسمئة ؛ لأن 


أ المئسوظ حت اين 2 


موسوعة القواعد الفقهية 


أحد الشريكين صار-مستؤفيا جميع نصيبه ببيعه حضتته . ولكن لشدريكه 
نصف ما قبض ؛ لأن البيع عقد ضمان » فيكون موجباً عليه لشريكه 
ضمان نصف ما قبض . 


موسوعة القواعد الفقهية ٠ش‏ 


القاعدة الثامنة والخنمسون بعد المكتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مبنى التصرفات الشرعبّة على الفائدة'' 

التصرّفات الشترعيّة - الفائدة 

كاها كن هذه القاعدة ومع لولها : 

التصر فلت الشوفية: إننا قوعت لنا فيها مخ الفتائدة والتفلكية 
امد وقوه ررك اللسبوي يع الامده . البن همي 

فايكون مشروعا »“ومتى كان مفيداً كان صحيها ومشروغا!: 

قالك #مخ أمكدة هذه انقاعدةوفسائلها: 

عقد البيع والإجارة وجميع العقود إنما شرعت لما فيها من الفائدة 
والمصلحة للمتعاقدين ٠»‏ فإذا خلا العقد عن الفائدة لأحدهما أو كليهما فهو 
عقد غير مشروع . 

ومنها : إذا تزوج امرأة وشرط في العقد أن لا يطأها » فهذا عقد 
ا 
خال عن الفائدة والمصلحة فلذلك هو عقد باطل غير مشروع . 

فته ]ذا النتوم :رت الغا عن النكار به مسحكة شن سال 
التضتاوية يذياذة غلئدر أبن العا فذلك جاتو 'لأن هذا 'التصيراف عفنيه + 


السو ا 1 
150 القو]اعة.و الصسنو اهل هن 252 :فق التحوون نه فاسق ناه 1 


لاقي مضللهة المضناونة : 
ومنها : إذا تبايعا واشترط أحدهما أو كلاهما الخيارر » فالعقد 
جائز والشرط جائز لما فيه من الفائدة والمصلحة للمشترط . 


القاعدة التاسعة والخمسون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مبنى الحدود على الثّدا خل'' 

تداءخل الحدود 

قاض تدك بدي لقاعدة ون ونيا 

سبق مثيل لهذه القاعدة بلفظ أعمّ وهو : ( إذا اجتمع أمران من 
جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا )7") 
وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة ©" » 5ل . 

ومعنى تداخل الحدود : وجوب حد واحد بأفعال متعدّدة من جنس 
واحد قبل إقامة الحدّ على كل واحد منها قبل فعل الموجب الآخر . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

سارق قام بعدّة سرقات كلها موجبة للحدّ » ولكن لم يقم عليه الح 
لأي منها » إِمَا لعدم معرفته قبلا » و إمّا لعدم العذور “علدة فيذا تق 
حدا واجدا مهما تعدّدث سرقاته » فتقطع يد واحدة فقط من مفصل الكف . 

ومنها ذا رك ساق فى مدا شواء: أكاق مع امرأةاوالحسيدة 
أو اقساء,متعددات ب ولمويقة. عليةينة أي فعل متها فانما وجدة غلية بح 
3 المرب ط عه هن 1 
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0 
موه ذا فاق تتكهها بهد معديو شنم يج ركسي عدا 
واحد ؟ الأصحّ نعم . لكن إذا قذف أشخاصا متعددين فيجب عليه لكل 

ايها :<هما اننتكش من مسشاكل هذه الفاهدة : 

ذاتسوف و رقي لقم . يقام عليه لكل فعل حدٌ » لأنه لا 
تتداخل هذه الحدود لاختلاف الجنس » وإنما يقام عليه حد الخغمر ولاج 
ثمَ حد الزتتى إن كان بكرا » ثم حد السّرقة الك سه وقد 
زنى » فإنما يقام عليه حد السترقة ثمّ حد الزّنى وهو الرّجم . 

ومنها : لو وطئ في نهار رمضان مرتين لم تلزمه بالثاني 
كذاذة 4 الآنه ال وطنادفه هدوم حي" ند قد في صعوية والوطم الأول .. 

ومنها : إذا جامع زوجته بعد الوقوف بعرفة - قبل التحلل 
الأول - فعليه في المرّة الأولى بدنة » وفي المرة الثانية شاة » ولا 
تداخل . 


القاعدة السثّون بعد المكتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مبنى الصلح على الإغماض والتَجِوَّز بدون الحق''". 

الصّلح - الإغماض - التَجوّز 

ثانيا : معثى هذه القاعدة ومدلولها : 

الصّلح : معروف . والإغماض : هو مأخوذ من غمض العين - 
أي إغلاقها - عن رؤية الشيء » فكأن المُصالح عن بعض حقه أغمسض 
عينيه عن البعض الآخر » وهو التجاوز . 

والتجوز تخو من الدوار وهو العبور » فكأن المصالح عبر عن 
الفطالية تكامل: حقه: إلى الفنطالية .و الر فنا تعضيهب 

فمبنى الصّلح وقيامه على المسامحة ببعض الحق وأخذ بعضه . 
كالنا من افخلة هذه تقاغدة زمساتليا: 

إنسان له على آخر ألف . فصالحه على خمسمئة . فذلك جائز ؛ 
لأن بالصلح رضي بإسقاط بعض حقه وهو خمسمئة . 

ومنها : شخص له على آخر مبلغ من المال » فأنكره » أو ادعى 
الأذاعنه كة اسرطتها: عل 1 وسكلده تلاهنا ونسانهه نب ادن لاهن 
فذلك جائز » ويحلل كل منهما صاحبه . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الحادية والسّتون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مبنى العبادة على الاحتياط '' 

العبادة - الاحتياط 

قافا محقم ذو الاهيدة ونيد نولفا : 

العبادة بأنواعها من صلاة أو صيام أو حجّ أو زكة » أو غير 
كلقا بج قوسا اوقلا إبمنا اق ونس فى الأحد ب الأفوط للذسةة أن 
ممه المكلف: إنما أفيوك يغيادة كاملة فيجب أداوها كاطلة للحصضو ل علحن 
نواغة الدمة: 

وعدم الأخذ بالأحوط قد يؤدي إلى الأداء الناقص الذي لا تبرأ به 
الدْمّهَ » وقد يؤدي إلى التساهل في العبادات وشروطها وأركانها فيكون 
ذلك سببا في فسادها وبطلانها وعدم قبولها . وشرط الأخذ بالأحوط أن 
لا يكون موصلا إلى الوساوس . 
كاككا + سق أفكتة هده انقاضية ومطائلها :: 

إذا صلّى وسها في صلاته , فلم يدر كم صلّى ٠‏ أثلاثا أم أربعا . 
فالأخذ بالأحوط أن يجعلها ثلاثا ويأتي برابعة ويسجد للستهو 1 
اعكنوها اريها قتعلةة ليكوو لهك تلكق زا عواقت قبلا فشر | ينها 
الحْمّة :كما أنهديكت البتاع على المقيدن:. 


ا 


ومنها : إذا وقف خنثى في صف النساء فالاحتياط أن يعيد 
الصّلاة لوقوفه بجوار النساء - وعند الحنفيّة أن الرّجل إذا صلى خلف 
النساء أو تجو ارهة في صلا مشتركة بيطت صتلاتينه : هذا حسي 
كل ؛ وسقوط الأداء بذلك في حقه موهوم . فلذلك يستحبّ له أن يعيد 
الصلاة . 

ومنها : الصّيام يجب إمساك جزء من الليل قبل الفجر احتياطفا 
اسبكة السو 


القاعدة الثانية والستون بعد المئتين 
أؤلا #الفكل وروة الفا حدة . 
مبنى التّفل على المسامحة والفرض على الضنيق'". 
النفل والفرض 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الفزكن من «العاذاكما تيك يديل قطي لاشبية قيحة - وهمو 
الواجب أيضا عند غير الحنفيّة - فالفرائض التي فرضها الشرع الحكيم 
مبناها على الضّيق أي على وجوب أدائها على أكمل وجه مستطاع أراده 
الشارع ؛ ويجب استيفاء أركانها وشروطها بحسب الوسع . وأما النففل 
فهو الزّيادة على الفرائض ٠‏ وهو الدّئة والمس تحب والتطوّع » فسهذه 
ميتاها على السامحة أي على التحقيف مع يعطن فزائظ الفريضدة . 
كالت هن اننا هده اناهن ومس ننه : 

صلاة الفريضة يجب أداؤها من قيام مع القدرة ء وأمّا التفل 
فيجوز أداؤه قاعدا مع القدرة على القيام . 

ومنها : في صلاة الفرض يجب التوجّه إلى القبلة واستقبالها عند 
القدر 4:6 ولكق النفل يكو اذا ند عن الذاكة كيقا تويقيت + 

ومنها : الصيام المفروض يجب تبييت النبّة له - عند غير الحنفيّة 
- وأمّا صيام النفل فلا يجب تثبيت النيّة له » حيث يجوز بنيّة بعد الفجر 


1" المويو ا ار ا 
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إلى ما قبل الزوال . 
والصتيام المفروض لو جامع خلاله فعليه الكقارة والقضاء . 
وأا اناد الشدن وهافاز. جاع لكيه فلا كا ره ر نحي سات 


ومويناك الرتكاة المتردوكحة مذي فى امور ته و صني ومست 
مخصوصة . ولأصناف مخصوصين وشروط مخصوصة . بخلاف 
شلذقة الل عتعيث تجوة من كل مالتولكن ضبقك مره النان #«ويكتسل 
ا 
زافغا +قها استك :من مساكل هذه القاهدة فتشاوى الفرركن والتفل 
هذ االفريوظرة و انعد ا#دطلى "لفون يريا نوفني اعد 
يستوي شروط وأداء نوافلها وفرائضها وما يترتب على كل منهما . 


بو عه الراعد الفقهية 


او 71 سس م 


القاعدة الثالئثة والسثون بعد المئتين 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

فهتن الو جب عقن القد نحل 

تداخل الوائحت 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه" القاضدة قزيئة المعنى مق قاهدة سيقت قريييييا هبن قتاعدة 
( مبنى الحدود على التداخل ) ولكن هذه القاعدة أعمّ معنى من تلك ؛ 
لأن الواجب أعمّ من الحدود . حيث إن الحدود بعض الواجبات . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

شكل التعبحة و الفنتلؤة قافنة »مجنت تحويةة المسيحدا فنين 
الفريضية: 

ومنها : - كما سبق بيانه - إن الحدود المتمائلة من جنس واحد 
إذا تعدتدت ولم يقم الح على أي منها قبلا أنها تتداخل » فتلزم عقوبة 
واحدة على عدّة أفعال متجانسة . 

ومنها : إذا قصّ المحرم أظافر يد من يديه في مجلس - ولم يكفر 
- ثم قصّ أظافر اليد الأخرى في مجلس اخر » فعند محمد بن الحسن 
رجه اش هليه كداوة والخه مرق الو “أن 'الفغل ويه زاح »كنا حمق 
حلق جميع الرأس في مجلس واحد أو مجالس متفرقة . وأمّا في قول أبي 


بوشوع القراقل: | ا 1 


يبظ 
أظافر يديه ورجليه في أربعة مجالس ؛ لأن كل واحد منها جناية 
متكاملة فتوجب الم » ومذهب محمد مذهب الجمهور في ذلك . 
رابعا :هما التق مين ساكل هذه لعاهينة : 

صدقة الفطر إذا لم يخرجها الرّجل من سنته فعليه إخراجها » وإن 
طالت المذة » وإذا تعتدت صدقات الفطر على الش خص فيجب عليه 
إخراجها جميعا ولا تتداخل . 


القاعدة الرابعة والسئون بعد ال مئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المبني على الفاسد فاسكد'''. 
وفي لفظ سبق : إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه . 
وينظر قواعد الهمزة 5515 -7556. 


ا 


الفاسد وما بني عليه 

ثائيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ما بني على فاسد أو باطل فهو فاسد وباطل ؛ وذلك في 
الضي فاك الكو لكاو اندر نر موسا كاب التابية مني فح ا تب ا 
لأنه لا يعقل أن ينشأ صحيح عن فاسد أو فاسد عن صحيح غالبا . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اشنتزئ ,جامعا أو :مسجدا مع أوقافه ».ووققه وطمةه الى :ويف 
آخر . وشرط له شروطا . فشروطه باطلة لبطلان اشتراء الجامع أو 
المسجد . 

وفيقهاة اذا عن ادن المكال االو قويكي عرو امون كين الافلة: 
- لم تصحّ الإجارة » وإن أذن المؤجّر للمستأجر في عمارة الموقوف 
المستأجر فأنفق ٠‏ لم يرجع على أحد وكان متطوّعا ؛ لأنه لما لم تصحً 
الإجارة لم يصحّ ما في ضمنها أو ما بني عليها . 


(10 أشياة ابن نجيد صن 57" وعنة قواعد الفقه هن 1:11 


القاعدة الخنامسة والسّتون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المتآأكد بأداء العمل أقوى من غير اللمتأكد 
أداء العمل 


لي 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الفعل الذي صاحبه الأداء يكون أقوى وآكد من فعل لم يصاحبه 
الأداء » وهذه القاعدة مجالها : فيمن جمع في إحرامه بين نيّة الحجّ ونّة 
العمرة » بأن أدخل أحدهما في الآخر . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذةا أهل مك ووالضة #دررظاف الهم شواظا وك فجتل بالعهرة: 
فإن عليه أن يرفض عمرته ؛ لأن إحرامه بالحجّ قد تأكد باللطواف » وإن 
لم يرفضها وطاف لها وسعى أجزأه ولكن عليه دم جبران ؛ لإهلاله 
بالعيزه «انا ا م اح لمعاريج يدبن الح والعوحر :». 
والمكي منهي وممنوع من الجمع بينهما . 

ومنها : إذا أهل الآفاقي بالحج وطاف شوطأ ثمّ أهل بالعمرة » 

عليه رفضها لتأكد إحرام الحجّ بالعمل قبل الإهلال بالعمرة . 

ومنها : إذا كان عليه كفارة يمين وكفارة ظهار بالصوم » فصام 
يونا يلك كذاررة البينوع :ف أن اذا أق ,تنواى يصبويكة كدبكازة الكديها داقن" 


1 السشويظ جه و ا 


د فد 1 0 س1 


عن كفارة ظهاره بعد تمام صيام أَيَّامِ كفارة اليمين . 

ومنها : إذا تصدق على فقير تطوعاً » ثم أراد أن يجعل ما 
تسق بد عليه زا مق الزتكاةء أو تو يمد عطلاعة ند واف تالف :ا 
يقع عن الزكاة الواجبة ؛ لأن الإعطاء بنيّة التطوّع تأكد بالعمل » والشرط 
في نيّة العبادة مصاحبتها ومقارنتها لابتداء العمل لا بعده . 


موسوعة القواعد الفة ية 


القاعدة السادسة والستئون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعده : 

متى اجتمع حدان وفي البداية بأحدهما إسقاط 
الآخر يبداً بذلك''". 


حكم اجتماع حدين 

كاننا + سطتى هذه القاضدة وسناتو لها 1 

سبق بيان أن الحدود تتداخل ؛ ولكن هذا مقيّد بما إذا كانت من 
نوو عه لق از |1 اكلاقف : اجسااهي قلت زد الكل روات اقامكها حنيها .. 

فمفاد هذه القاعدة : أنه إذا اجتمع حدّان مختلفان وكان في 
إقامة أحدهما إسقاط للآخر ففي هذه الحال إذا كان الحدّان بسبب واحد 
وجب إقامة المسقط . ولكن إذا اختلفت الأسباب وجب البدء بما يمكن 
سقوطه لو بدئ بالآخر("). أي يجب البدء بالحد القابل للستقوط . 
خالا «عن أمكلة هذه القاهدة وماك اي 

إذا وجب على إنسان حدٌّ يوجب القتل - كزنى المحصن أو 
القصاص - وحد يوجب القطع » كحد الستّرقة » وحد يوجب الجلد كقحة 
القدف . وجب أولا إقامة حد القذف » ثمّ إقامة حد السّرقة وهو القطع ». 


00 المبسوط جح /ا ص 1ه , 


110 زو كي النا ارتو تع تسد ار 
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ثم إقامة حدّ القتل بعد ذلك ؛ لأنه لو قتل أولاً لسقط حة السّرقة وحة 
القذف . 

ومنها : إذا سرق وقتل في المحاربة هل يقطع ثم يقتل أو 
يقتصر على القتل والصّلب ؟ ويندرج حد السّرقة في حت المحاربة ؟ 
وجهان عند الشافعيّة دون ترجيح!). 
شين اهما متكي كبن مساكلضؤة الكامد ووحس السدد 
بالمسققط : 

إذا قذف رجل امرأة رجل آخر بالزنى » وشهد الشاهدان على 
أنه قد قذفها بشخص واحد ٠‏ وجاء المقذوف به يطلب حده , ولم يستطع 
القاذف أن يأتي ببيّنة على ز ناها بذلك الشخص . فإن الإمام يجلد القائف 
حدّه » ويدرأ عن المرأة العاف +" لد اجتمع عند الإمام حدان القذف 
واللعان . ومتى اجتمع حدان وفي البداية بأحدهما إسقاط للآخر يبدأ بذلك 
أي بالحد المسقط لا المسقط - كما في الأمثلة السسابقة -. 


القاعدة السابعة والستكون بعد المئتين 
أوله : لفظ ورود القاعدة : 
منى اجتمع في الصيد لعل وعسى لا يحل تناوله'' 
التردة فى الصيد 


2# 


تانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعذدة تتعاق تالضتية الويحشدين : 

ومعنى لعل وعسى : الشكّ في سبب موته » هل هو من رمية 
المكائة أو<مات حتف أآنفه .أو ليب آخو.رغين الرامي ؟ فما ككان هبذا 
حاله فل يكل الأكل سكة : 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

رمى صيداً فغاب عنه ثمّ وجده وبه أثر سهمه » وأثر آخر كنهش 
سبع أو حيّة أو غير ذلك » ففي هذه الحالة لا يحل أكله ؛ لاحتمال موته 
بسبب آخر غير إصابة سهمه . 

ومنها : إذا أرسل كلبه المعلم على صيد فأكل منه ء فكذلك لا 
يحل أكله لاحتمال أن الكلب صاده لنفسه ونسي تعلمه . 
انا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

إذا أرسل البازي أو الصقر المعلم على صيد فصاده وأكل منهء 
يكل أقلة 6ن عكنة فليم البازئ أو المفتحسين أن تصنو فوخرسك.: 
يخلافه الكلت. 


71 :العو كي ا ا 


وسوعة القواعد الفقهية 
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القاعدة الثامنة والستون بعد المئتين 
أولا :الفاكة وروة اتماعدة: 

متى اجتمع موجب الحل وموجب الحرمة يُقَلّب 
الموجب للحرمة''"'. 

وفي لفظ : عند اجتماع المعنى الموجب للحل 
والمعنى الموجب للحرمة يُغَلَب الموجب للحرمة'". 

اجتماع موجب الحل وموجب الحرمة 

كانا “فت هذه القاعدة وونة وها 

مويكتب: الكل الخليزن المويجيه اتدل و الإناحة .: 

وموجب الحرمة : الدليل الموجب للتحريم والمنع . 

سبق لهاتين القاعدتين أمثلة كثيرة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت 
الأرقام لاه - 55 . وقاعد حرف التاء رقم ١8١ , ١175‏ . 

ومفاد هذه القواعد : أنه إذا اجتمع في محل واحد موجب للحل 
وموجب للتحريم ولا مرججّح ؛ فإنه يغلب جانب التحريم ؛ لأن في تغليب 
كانتي التطنيه اقوة الللنةة اولك مقت على بخان المخلعة. 
كانقا مين امكلة هذه لقا مده ومساكلهة : 

إذا أرسل كلبه المعلم على صيد ثم شاركه كلب غير معلم أو 


"١‏ المسيوظيه لمن الكو اا 
1ق المعسد د 7 ادو لاع قا نكلو المششون م او 1 


كلب مجوسي أو علماني أو شيوعي . فالصيد لا يؤكل لاحتمال أن 
يكون صاده غير كلبه المعلم . 

رسيا تكلب الم سوم الذو تم وا لسارت عدا فصي كلح 
تغليباً لجانب الحمار ؛ وذلك على القول بحل أكل لحم الفرس . 


7 1 ل ا 


هه 


القاعدة التاسعة والستون بعد المكتين 
أولة + كفك ورود القاعدة : 

متى اقنزن بالعقد ما بمنع موجبه لم يصح العقد'". 

مانع موجب العقد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

شرعت العقود لمصالح العباد » وكل عقد يدل على فائدة ومصلحة 
متضوذة + كعقد البيع بدمكاذ ب النقضيون مده ادل الكوظيو انفلك القدل 
واحد من المتعاقدين الانتفاع بما عند الآخر » وكعقد التكاح المقصود 
منه حل الاستمتاع بين الزوجين . فإذا اقترن بالعقد وصاحبّه شرط يمنع 
مقتضاه وما شرع له فالعقد في هذه الحالة باطل غير صحيح . وينففر 
من فواعد حرف الكاف القاعدة رقم الا 
خاتتا «من أمكدة هده القاهدة ومساكلها + 

إذ ا" اتتروط قي عقف الداع نصدة يعوا امنمقاع التحل وز وخقطصهد 
فالعقد باطل ؛ لأن هذا الشرط يمنع موجب العقد ومقتضاه وما شرع له . 


00 المبسوط جح ١١‏ ص 55 . قواعد الحصني جح 4 ص ١4”‏ . 
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القاعدة السبعون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
555 00 دن الوقوف 1 |14 اني البا غ78 ٠»‏ ههووي ام 


)10 


الأسباب الظاهرة مقامها 
المعانى الباطنة - الأسباب الظاهرة 
قات مشت هذة الاعةة وهدالة ذه : 
المعاني الباطنة : مثل الرّضا وعدمه والإرادة والحب والبغض . 
الأسباب الظاهرة : هي العلامات الدّالة على ما في الباطن . 
فمفاد القاعدة : أنه متى لم نستطع الوقوف على المعاني 
0 ال لش كك 
الأسباب والعلامات الظاهرة التي تدل على ما في الباطن . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
في قوله تعالى : * وَل رادو آْصْرُوج عدوا له عُلَّةٌ كن 


4 


كر ال انبعحائهم فَتّبهَ هم وُقيل اقعدواً مع 5 علي 2 ايت ب" 


فالله سبحانه وتعالى دل على عدم إرادة المنافقين للخروج مع رسول الله 
ل الله عليه وسلم بعدم الإعداد لذلك الخروج . فعدم الإعداد سبب 


10 "الممسواط تم امن :85 ترظن رعق العو اهو السكي صن 617 


الآية 45 من سورة التوبة . 


ظاهري لعدم إرادة الخروج ؛ لأن الإرادة أمر باطني لا يطلع عليه من 
العباد والذي يريد الخروج للجهاد - ولو لم يتكلم - يقوم بتجهيز نفسه 
ومركوبه وسلاحه وأداته » فلمًا لم يفعلوا ذلك دل على عدم إرادتهم 
الخروج للجهاد . 

وفكها سكوك الك عق كروكن النتوزاج كليبها دليتال ملتسن 
رضاها بالزوج الخاطب » فالستكوت سبب ظاهر لمعنى باطن وهو 
الروممات. ٠‏ 

وفيكه:: إذااذفع المقترنزي للبائع شبن التسنلجة التككيتوف عاينيها 
وتسلمه البائع ووضعه في صندوقه + كان ذلك ذليلاً على رضاه بالبيع . 

ومنها : إقامة البلوغ عن عقل مقام اعتدال الحال الباطن في 
ككودن التكالش» :و السهاق: 

وفقها إقاقة الثتكن و النتين "اميه يتشصاء العقدة فى سوان 


الر كهن : 


ب 0 موسوعم العواعد : . يه 5 


القاعدة الحادية والسبعون بعد المتتين 
ألا :اله ور القاعدة : 

متى ثبتت المساواة بين الشّيئين بالنص ثم خخصً 
جنس أحدهما بحكم كان ذلك تنصيصا على ذلك 
الحكم في الآخر'' 

1 المساواة في الأحكام 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا ثبتث مساواة بين شيئين بض الشرع على ذلك » قد خصء 
جنس أحد الشيئين بحكم كان ذلك دليلاً نصيًا على أن الحكم في الآخر 
المسكوت عنه مثله . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لما كانت الذكوريّة والأنوثيّة في الرق سواء دون تمييز بينهما في 
الأحكام كان التنصيص على تنصيف الحد على الإناث الزواني من الا 5 
تنصيصا على تنصيف الحد على الذكور الزّتاة من العبيد ». خلافاً 
للظاهرتة!"). 

يلها : إذا جعل زيدا وعمراً في العطيّة سواء ثمّ يقول : أعيبظ 
(يذا دوه فيكوق ذلك اضيا على نوعط رايهنا : 


01" الفسوظ ع الو 1 
ريظن سما وا ا لا 


القاعدة الثانية والسبعون بعد ال مئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

متى حدكم الحاكم في المختلف فيه بشيء نفذ 
تكو 0 

الحكم في المختلف فيه 
تانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
سبق مثل معنى هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الحاء تحت الرّقم ©6. 

ومفادها : أن حكم الحاكم باجتهاده في أمر اجتهادي اختلف في 
حكه العلماء من الصتحابة رضوان الله عليهم > والتابعين من بعدهسم» 
فإن حكم هذا الحاكم نافذ بإجماع ؛ لكن بشرط أن لا يخالف حكمه 
النصوص الثابتة أو الإجماع أو القواعد العامّة في الشرع أو أقاويل 
الصتحابة أو التابعين أو العلماء المجتهدين عموما » بأن يأتي بحكم لم يقل 
به أجد من ديق + لأن بدن «احفيك أل من التفياة شاداه كل تهنا 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

بيع الأراضي الخراجيّة إذا حكم به حاكم أو فعله الإمام أو ناتبه 
اق وللقت: فيه الشدعة ٠:‏ أيه قصال للخلك: فيه 

ومنها : إذا حكم حاكم بالطلاق البائن لامرأة قال لها زوجها : 
عليَ الحرام . نفذ حكمه » وبانت المرأة من زوجها . 


(') المغني ج 5ه ص "5١0‏ » وينظر أشباه ابن نجيم ص 777 . 


القاعدة الثالثة والسبعون بعد المتتين 
ول الكل وزو القاعدة : 

متى خلا السّبب عن موجبه كان لغو ا" ' 

السبب وموجبه 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

موجب الستّبب : بفتح الجيم أي مقتضاه » فإذا وجد سبب ولم 
بتكم شما كان الستبب لغوا - أي باطلاً لاحكم له -؛ لأن الستبب 
الصّحيح هو السبب الذي يترتب عليه مسبّبه ومقتضاه . 
قالكا + هن امكلة هده القاعدة ومستاكلينا : 

13 الأعري الرتكلة :امو أنه وفعت الور فته ورتسيها وفقتيتة العرومطة 
المؤيّدة . وإذا ثبتت الحرمة المؤبّدة فلا ترتفع بوجه من الوجوه ؛ ولأنه 
إذا جاز للملاعن أن يعيد امرأته إلى ذمّته كذه كا لحافه كالب عق مجن عه 
فكان لغوا ء لكن اللعان قد وقع فيجب أن يترتب عليه حكمه . 

ومنها : إذا ملك الرّجل زوجته فسخ نكاحها منه ؛ لأن ملك اليمين 
مناف لملك النكاح . فإذا طلقها لا يقع طلاقه عليها بعد ذلك ؛ لأنَ ملك 
رقبتها ينافي ملك اليد بسبب التكاح .. 

ومنها : موجب الرضاع الحرمة » وإذا ثبتت الحرمة المؤبّدة فلا 


ترتفع بوجه من الوجوه . 
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ومنها : إذا جامع المرأة أبو زوجها أو ابنه » أو جامع الزوج 
مها أ انكنيا ققد ,اكوك الفوقةا سينا كور داف #الأن المجرومكة 
بالمصاهرة تنافي النكاح ابتداء وبقاء » كالمحرمية بالرّضاع والنشسب ». 
وعليهًا الغذة زع كان قدانكل بها نوالا يكم تلاق كيني ؟ الآن موتهيتن 
الطلاق حرمة ترتفع بإصابة الزوج الثاني . 

وقد ثبتت بينهما - بالجماع المحرّم - حرمة مؤْبّدة لا ترتفع 
بوجه من الوجوه » فلا يتصوّر مع هذا بوت الحرمة التي ترتفع 
بالزوج الثاني . 


فويوي القواعد الفقيو 


القاعدة الرامبعة والسبعون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
وو ار الله ظَُ كاية 5 ٠.‏ : هه وو 1 ١‏ | ار 


0) 


© »*» هه 


حت تمس ل سه 


الكناية والحقيقة 

فاخا معت هه ا لفاعة د وسددة نه + 

الكداية + المق اذا.نها هنا السجاة +١‏ لتقائلة"«الحفيقة , 

واللفظ : المراد به لفظ العقد . 

فاللفظ إذا استعل في الدلالة على عقد غير مدلول عليه بصيغته 
اللقوية : فيكوق استعمالة هنا مهاذ! | . وإذا استعمل اللفظ في مجازه في 
ل ا اليد ؛ ولأنه لا يستعمل اللفظ في 

حقيقته ومجازه معا إلا استثناء » ولكن يشترط ليكون اللفظ مجازاً في 
للك نك ع فريقة قار ل زر 0ه اعفان بور عن معط قي 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كال 9و كبتك هذا التوم افية اطق هوة حفو تخي د راد اليمقة 
عقد تبرّع بدون مقابل . لكن إذا قال : وهبتك هذا الوب بمئة درهم. 
كان هذا بيعا لا هبة ؛ لذكر البدل والعوض. :ولا يجوز أن يكون عفد 


11" الي كو و ل 


هية' : وعند الحنايلة فيه حاتف 1 


ومنها : إذا وهب رجل ابنته لرجل آخر بشهادة شاهدين جاز ذلك 
عند الحنفيّة وعند مالك رحمه الله » ولكن بشرط ذكر المهر("). ورجح 
جواز ذلك ابن تيميّة رحمه الله ؛ لأن هذا تملك يستباح به الوطء » فينعقد 
بلفظ الهبة » خلافا للشافعيّة والراجح عند الحنابلة الذين يرون أن الؤّواج 
لا يصحٌ إلا بلفظ التزويج والإنكاح . 


5 ينظر المقنع مع الحاشية ج ا ص ٠ ٠١‏ والوجيز ص ١55‏ . 
0 يتظن عقة: الجواهن النميدة جه صن 115 


القاعدة الخخامسة والسبعون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود الشاعدهة : 
متى قام السّبب الظاهر مقام الباطن يدار الحكم 


2 ا 
معه وجودا وعدما 0 


السب الظاهر والباطن 

كايا +مكتق كام القاعدة وس لوليا 

هذه القاعدة بمعنى قاعدة سبقت قريبا . بلفظ : ( متى تعذر 
الوقوف على المعاني الباطنة تقام الأسباب الظاهرة مقامها ) . 

ومفادها : أنه عندما يقام السّبب الظاهر في بناء الحكم عليه مقام 
المعنى الباطن الذي لا يمكن الاطلاع عليه فإن الحكم المقصود يدار مع 
الستبب الكلاهن :وهو ذا واهنها ل الحكم يدور مع سببه وعلته . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إنسان يريد الحجّ - والإرادة أمر باطني - فإذا لم يُعدَ عدّة الدتسفر 
من الأمتعة والركوبة والزاد » فنفهم من ذلك أنه لا يريد الحجّ في عامه 
هذا . لكن إن رايناه اعد أمتعته وسيّارته وزاده وما يحتاجده أو رايناه 
اشترك في حملة للحج نعلم من ذلك أنه يريد الحج وإن لم ينطق أو 
يتكلم . 


لوو اهدرو العند امل هرد” 435 هزه الخو ين مك فين ما 


القاعدة السادسة والسبعون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
متى كان حق الحاضر متصلا يحق الغائب انتصب 


لاهن خضنا عن [تفافي 7 

حق الحاضر والغائب 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

لا تجوز الدّعوى إلا من حاضر أو وكيله - على حاضر أو 
وكيله » ولا تجوز من غائب ولا على غائب . 

لكن مفاد هذه القاعدة : أن الدعوى تصحّ من الغائب لكن 
بشرط أن تكون الدّعوى من حاضر له حق متصل بحق الغائب » فيكون 
الحكم اللخاضن أو طلية لمكم اللكانت أو عليه © لأن الحق المع ”ضيه 
متصل بين الحاضر والغائب . فيكون الحاضر خصماً عن نفسه ووكيلا 
عو« العاقيب كينا #.وقطر' الداعدة رحد فم قو اعن مرق القافه , 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا لأسقطى الود مق التق بالبينة و القصباء كان الحم قصعجاء 
عليه وعلى من تلقى منه الملك - وهو البائع - فلو برهن البائع بعد 
القضاء على الملك لم تقبل بيّنته . 

ومنها : إذا أحضر المدّعي رجلا وادعى عليه حقا لموكله » وأقام 


)0 المبسوط ج! /ا١١اص‏ 6 . 


بيّنة على أنه وكله في استيفاء حقوقه والخصومة في ذلك قبلت ؛ ويقضى 
بصحة الوكالة » ويكون ذلك حكماً على الموكل الشاكنا أحضب: , 


ومنها : أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقين الغائبين . 

وهقها : أخد الموقوف غايهم ونتسب بحعيفا ذلك خذن الإناقرة 
الغائبين!'). فيكون الحكم له ولهم أو عليه وعليهم . 

متها إذا ادضى ريجل كفالة على رحتل خسن يجدان نات 
المدّعى عليه بالكفالة وأنكر التين » فبرهن المدّعي على الكفيل بالدين » 
وقضي عليه بها كان قضاء عليه قصيتة ا »علي لامب 1 لقان 

ومنها :دار أو أرض في يدي رجل ٠‏ أقام آخر البوكة: أنها الماموتة 
سنة » وأقام آخر البيّنة أنها له اشتراها من آخر منذ سنتين » وهو يملكها 
يؤمئة #«فإن القاضبي يقهدى ديا لصناكي الشر اغ :+ لأنه أمتيق قار يفسما : 
وقد أثبت الملك لنفسه في وقت لا ينازعه فيه الآخر وهو خصم عن 
بائعه أيضا في إثبات الملك له في الوقت الذي أرخ شهوده » فكان هو 


أولى بها . 


('؟ وينظر أشباه ابن تجيم ص 575 , 


- 


القاعدة السابعة والسبعون بعد المئّتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

متى كان المعنى في المنصوص عليه معلوما تعدّى 
الححكم بذلك ا معنى إلى الفرع''! 
كاقا «مفص هذة الشاهدة ومد نوكا 

هذه قاعدة تتعلق بالفقه وأصوله » وهو أن المنصوص عليه - أي 
نا"ووذانة النسوة مو الكذايا أو اليندة بت [ذاكانت حلنة مهار مضة نكن 
الحكم يتعدّى بسبب تلك العلة إلى الفرع الذي لم يرد النصّ بحكمه . وهذا 
هو القياس الذي عرّفه الأصوليّون بقولهم : « القياس هو حمل فرع على 

فالأصل هو المقيس عليه ٠‏ والفرع هو المقيس . 

والجامع هو العلة ؛ والحكم إِمّا بالإيجاب أو التحريم أو التبسدت أو 
الكراهة أو الإباحة » وهو حكم الأصل . 
قالخا شق أامكلة هذه القاهدة ومساكلها : 

الخمر حرّمت لإسكارها » فكل شيء وجد فيه الإسكار فهو حرام 
قياسا على الخمر سواء في ذلك ما كان سائلاً أو جامداً أو بخاراً ٠‏ معدناً 
وهات + 


١ 


1" البوسوظ يه ا 1 


وشوعا : عر 3 ا 5 : وم 11 


ومنها : نص الرّسول صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل 
في الأصناف الستة : الذهب والفضّة » والبر والشعير والتمر والملح . 
فالذهب والفضتة باعتبارهما موزوني جنس ,٠‏ فما كان موزوناً من غيرهما 
من المعادن فهو يلحق بهما في تحريم التفاضل » والأربعة الأخرى لما 
فيها من الكيل والجنس » فما كان مكيلا فهو يلحق بها كذلك . 

ومنها : من استنبط عينا أو بئرا كان لكل منهما حريم باتفاق . 
لكن إذا حفر نهرأ بإذن الإمام في موضع لا حق فيه لأحد فهل يس تحق 
حريما © كلد أب كليقة وحفة اذه لا سدق كريما .و أقااهه حناشيه 
رحمهما الله تعالى فهو يستحق له حريما من الجانبين بعرض النهر لملقى 
طينه و العقي عايد خط + الماء قن الدين وكلة كبانيا على حرم العيعة 
7 


القاعدة الثامنة والسبعون بعد المئتين 


أو : ألفاظ ورود القاعدة : ٠‏ 

متى ما كان في آخر الكلا م ما يغيّر موجب أوله 
توقف أوله على آخره'". 

وفي لمفظ سبق : الكلام المتصل بعضه ببعض إذا 
كان في آخره ما يغيّر موجب أوله يتوقف أوّله على 
وا ". 

أوَل الكلام وآخره 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق لهذه: القاعذة أمقال 'وضتح'فيها معناها ومقلولها:وأمثلتها : 

وينظر من قواعد حرف الكاف القاعدة رقم 57 . 

ومفادها : أن الكلام المتصل إنما يخكم على مضمونه عند 
تمامه:. فإذا :كان في آخر »اما يفن موحي ومدلوك أوله.فيجب أن يتوقف 
الحكم على أو له يموكني: آخرن': 
قانفا .و شن امسكلد هذه القاهدة وممنا كدي :: 

إذا كال مير" للق كني حدة كرف الاعسوية ترهما كان 
مقر ١‏ باتك قور كنا فقظ 4 لاله ارش بهق ا المكة عشرون :+ 


00 المبسوط ج 5" ص “/ا١١‏ 5 
0 تقدن الفطيدن حدر تسو 4 


٠ش‏ ش مس القواعد الفقهية 


القاعدة التّاسعة والسبعون معد المئتين 
2222207 القاعدة : 
متى وقع الشّيء جائزاً أو فاسداً فلا ينقلب عن 
حاله لمعنى يطراأً عليه ويحدث فيه إلا بالتجديد 
والاستئناف ا 
الحادث بالتغيير 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق لهذه القاعدة أمثال : ينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة 
15 . 

فمفاد هذه القاعدة : أن كل تصرف ينبني عليه حكم إذا طرأ 
عليه ما يغيّر حكمه فإنه يعتبر باطلاً » وعلى المتعاقدين أو المتصرفين 
تعديد: النصرتهه اماف .ولا كدر تعديل: الحقد :أو لصي فقا علس 
ما يطرأ مع بقاء العقد أو التصرف . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذايا شيا إلى الحصاد أو إلى الدياس فحكم ذلك البيع الوقف 
عند جمهور الحنفيّة إلى إخراج ذلك الشرط وإيطاله . فإن أخرج قبل 
تكد ماد ,وال فل ٠‏ لكن غند زقن وحمه الله إن العقد فاسة - بسبب 
القصوط المهيول - فلا يعود إلى الجواز وإن أخرج هذا الشرطء بل 


00 سئي الحطن كن :8م 


كدف ككنيه تعدو ايشافك يدون ذلك الشريط” 

ومنها : المكره على البيع » إذا باع مكرهاً فالبييع موقوف إلى 
زوال الإكراه » فإن رضي مختارا صمح البيع وإلا بطل . لكن عند زفر 
البيع فاسد وإن رضي المكره بعد زوال الإكراه » لأن العقد وقع فاسداً فلا 
يعود إلى الجواز إلا بالتجديد والاستئناف . 


موسوعة القواعد الفقهية 9 


القاعدة الثمانون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المتبرّع لا بحبر على | نمام تبرّعه''. 
ش السرح 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

التبرّع : تفل من برع يقال برع الرجل فهو بارع : إذا فضل 
غيره في علم أو شجاعة أو غير ذلك . فالتبرتع تفضَت ل وزيادة على 
الواجب ٠‏ أو هو فعل لا يقابله عوض(". 

قمكاة القاهدة :أن مه راد التبرتع بالمال أو فحتو و يد 
بالتبرّع لجهة ما فإن أراد إلغاء تبرّعه ورده قبل إقباضه له ذلك ولا 
يحو اح وه كي تدان جراعه . ما لم يقبض من قبل المتبرّع له . لأن 
المتقة إنمرا لامها والفتضر: 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

دعي إنسان إلى التبرّع بالمال أو الأرض لجهة مخصوصة أو 
شخص مخصوص فوعد بأن يتبرّع بمبلغ مقر من المال »؛ أو بأرض 
معيّنة . ثم عن له بعد ذلك أن يلغي تبرّعه ويبطله قبل أن تقبضه الجهة 
المتبرّع إليها » فللمتبرّع أن يبطل تبرّعه » ولا يجبر على الوفاء » وإن 
كان هذا لا يليق بذوي المروءات لكن إذا طرأت ظروف على المتبرع 
اضطرته إلى إبطال تبرّعه فذلك جائز ولا تثريب عليه . 


(') القواعد والضتوابط ص 454 عن التحرير جح ه / 58١‏ . 
("؟ المصباح مادة " برع " بتصرّف وزيادة . 


القاعدة الحادية والثمانون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المترقبات إذا وقعت هل يقدر حصولها يوم وجودها 


أو يدر أنها لم تزل عاضننة. 


وهي قاعدة : التفدير والانعطاف . 
التقدير والانعطاف 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المترقبات : هي الأمور التي لم تحصل بعد » ولكن يقدّر حصولها 

فمدئول القاعدة ان هذه الأمور المقدّر وقوعها إذا وقعت 
هل يُقدّر حصولها يوم وجودها ووقوعها + أو أنها تعقين اقعة قبلا مسين 
ندالة الكل | التسيررفك: * قولاة عند المالكنة .. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا باع بشرط الخيار . ثمّ أجاز من له الخيار . فهل يعتبر البيع 
نافذا من حين العقد » أو من حين إجازة من له الخيار ؟ قولان عند 
المالكيّة . 

وتوت قلي اذلف أنه اذا عقي البيع نافذا من حين العقد انك 
الفبيع للمشستزي.: وأما إذا اعثبن كافذا من حين: الإجازة +:فإن زؤائبد 


('! إيضاح المسالك القاعدة "١‏ . وإعداد المهج ص 317 . 


المبيع تكون للبائع . 

ومنها : إجازة الورئة الوصيّة » فهل يعتبر الموصسّى به ملكا 
للموصى له منذ الوصيّة أو عند إجازة الورثة فقط ؟ وينبني على ذلك أنه 
لو زاد الموصى به زيادة بين يوم الوصيّة ويوم إجازة الورزنة . فهل 
تعتبر تلك الزيادة ملكا للموصى له أو للورثة ؟ 

ومنها : إذا نوى صوم تطوع قبل الزوال ٠‏ فإن الصّوم ينعقد بهذه 
النيّة من أول اليوم » وهو انعطاف النيّة لأول اليوم . 

ومنها : إذا أعتق عبده في سفره ثمّ قدم فأنكر العتق . تلم قدم 
من شهد عليه بالعتق فحكم به . فهل يقدر العبد عتيقا يوم أعتق » أو 


القاعدة الثافية والتّمانون بعد المئّتين 
أو : لفظ ورود القاعدة : 
المتسبّب إذا كان متعديا في تسببه يلزمه 
الضمان"'' '. وفي لفظ : اللسبّب . وتأتي 
وفي لفظ :المتسبّب إذا كان متعذيا في تسبَّبه 
يكون ضامناً . وإن لم يكن متعذيا >0 
وفي لفظ : المتسبّب كا مباشر . عند محمد بن الحسن(") 
المتسيب والضمان 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
سبق لهذه القواعد أمثال . وينظر القواعد ذوات الأرقام ١ه١558-5.‏ 
فالمتسبّب : هو من وقع الفعل بسبب منه » وكان غير مباشر له . 
والذي يتسبّب في وقوع الضتّرر والأذى لغيره إمَا أن يكون 
متعذيا » وإمًا أن يكون غير متعد . 
فمدكوق الفاعدتين الأونييق » أن المستك إذا كاق عتمتا فبيق 
ضامن وغاره لما تلف بسببه - وهذا لا خلاف فيه : 
وأمًا إن كان غير متعد ولا متعمّدا للضترر» فإن وقع الضترر أو املق 
قضباء وكةن ١‏ أو ححظا مقه شيو هون طتدامن .نهذ ايها مدق كليك . 
فين أنه قة ووق عن ميض ون الكيية هده اق 1 الفكيحكنة 


المسوط عم كفن 1 
و نفس المصدر د ه ص 0-0011 


كالمباشن في وجوت الحتمان +:وهذا مفوؤم القاعدة الكالقبة + و المياكسيق 


ضامن تعدّى أو لم يتعد . 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا تزوج رجل طفلة في سن الرّضاع - أي عقد عليها - و 
زوجة كبيرة فأرضعتها » فقد فسد النكاح بين الرجل 210 
حيث إن الصغيرة قد أصبحت بنتا له من الرضاع فحرمت عليه حرمة 
مؤْبّدة - ويرجع على المرضعة - إن كانت تعمّدت الإرضاع لفسخ النكاح 
- يرجع عليها بنصف المهر ؛ لأنه لمّا فسخ التكاح قبل التخول وجب 
للصّغيرة نصف المهر . وأمّا إذا لم تكن متعمّدة بأن أخطمأت » أو أرادت 
الخير بأن خافت على الرّضيع الهلاك من الجوع لم يرجع عليها بشيء 
عند الجمهور . وأمّا عند محمد بن الحسن فيرجع عليها بنصف المهر 
سواء تعمّدت أم لم تتعمّد اي ل 
كلمع أنه أتلقت هليه ملك تكاهه في( 

وكذلك يفسخ نكاح الكبيرة ويبطل ؛ لأنها أصبحت أمَّآ للمنغيرة 
اا ماعو العقة. على اينات بكرو الاحياك:. فكرييةا مع 

ومنها : حافر البئر في ملك نفسه لا يضمن ما يسقط فيها بخلاف 
الحافر في الطريق أو في ملك الغير بغير إذن . وعند أبي حنيفة يضمن 
لأنه:يشترط:سلامة العاقية كما سبق بيائة:. 

وتعتك ممت العمين تحن لطبا 1لا كتعوه لمشت 
كالمباشر » والمباشر يضمن في العمد والخطأ . 


الأ يفطن وويضية: الداط ري ا ا 1 


القاعدة الثالثة والثمانون بعد المئتين 
ولك فشك وود القاعدة : 

المتعاقدان إذا صرحا بجهة الصّحة صح العقد. 
وإذا صرحا بجهة الفساد فسد. وإذا أبهما صر ف إلى 
الصحة'". 

صحة العقد وفساده 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق ذكر هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 
. بلفظ : ( الأصل أن المتعاقدين إذا صرحا بجهة الصّححّة صح 
العقد إلخ ) . فلتنظر هناك . 


07 أضيول كرفي الأقيل ام سن 1017 جع اكأسيمن النطن.. 
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القاعدة الرابمعة والثتّمانون بعد المتّتين 
ولك +الشفك ورد القاعدة : 

المتعذي أفضل من القاصر ''' 

المتعدي - القاصر 

ثانيا : معئى هذه القاعدة ومد لو لها : 

الفعل المتعدي والمتجاوز أثر فاعله إلى نفع غيره فهو أفضل 
وأعظم آحر امن الفعل: المقضيوو على حونالهيه »و المتدنسن أثره بقاشله ل 
بتعا 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

طلب العلم أفضل من صلاة النافلة ؛ لأن طلب العلم يتعتى نفعه 
إلى 'كقر كن الدائن © رسلاذة الدافلة: الاايكقطاي اندها صداحييا:: 

ومنها : فرض الكفاية له مزيّة على فرض العين ؛ لأن القائم 
بفرض الكفاية أسقط الحرج عن الأمّة . 

ومنها : من حكم تقديم العتق أو الإطعام أو الكسوة في كقارة 
اليمين على الصنتيام أن تلك الثّلاثة يتعدى أثرها المكقر إلى غيره : 
والصيام مختصّ به » ولذلك كان فعل أحدها واجباً عند القدرة عليه . 
والصنيام لا يجوز إلا عند العجز عن أحد الكّلاثة . 


(0- أفياة:السوطي)ضن 345: 


رايع #هما انبتك فنن مشائل هدم لتاعدة : 

الإيمان :ون كان فاضين ]فاه أفظتل الأغمال 4 لأنه أساسيها وشرظ 
قبولها » ولكن عند التحقيق نرى أن الإيمان ليس قاصرا أثره على 
المؤمن بل يتعدّى إلى الجماعة المسلمة من حيث إن المؤمن يكثر سواد 
المسلمين ويدفغ .عنهم. © وتصدل إليهم فوائد كثيرة بإيمان المؤمن .: 

ومنها : الصّلاة وهي أفضل الأعمال فأثرها قاصر على 
المصلّي ء لكن هذا غير مسلم بل إن ما يتعتى بسبب الإيمان يتعدى أيضا 
بسيب الصلاة . 
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القواعد:الخامسة والثمانون والسادسة والثمافون 
والسابعة والثمانون بعد المئتين 
أولا «اتفاكل وروف اكقا من 

المتعذر كالبيتنه'' 


وفي لمظ :اا التعذر يسقط اعتباره. والمكن 
وفي رة ظ :المتعي” كالتعذر 2 وال در 
كا لمتنه '' 
المتعذر - المتعسر - 


كافيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 
المتعذر : شبه المستحيل وقوعه ‏ وهو غير المقدور على فعله . 
. المتعسّر : ما يصعب فعله ويشق على المكلف » وهو دون 
المتعذر . فما يصعب ويشق فعله على المكلف حكمه حكم المتعذر فعله » 
والمتعذر فعله يسقط طلب التكليف به » ويسقط اعتباره ؛ لأنّه يكون في 
درجة الممتنع عقلا أو عادة » وسيأتي أن الممتنع عادة كالممتنع عقلاً في 
عدم اعتباره . 


0 :شوح الستين صل :50لا 
9 الفروق ج ‏ ضن-.4١‏ الفرق /ا3 .. 
0 المبسوط ج ١ص .5١‏ 


والممتنع عقلاً أو عادة يسقط اعتباره » ولا يترتب عليه حكم ء 
ولعن الممكن ل ل 
الاستطاعة لقوله تعالى : * فَانقُو 


كانتا من امكدة هذه الظواعد وفساتليا : 

من اغتصب من واحد حنطة » ومن آخر شعيرا فخلطهما . ضمن 
مثليهما » أو قيمتهما للمغصوب منهما . لتعسّر الرّد بالخلط . 

ومنها : إذا قستّم الإمام الغنيمة ووقعت جارية منها في سهم 
رجل فأقامت البيّدة شاهدين مسلمين إنها حرة ذميّة قد سباها المشوكون » 
فتقبل شهادة المسلمين ويقضى بحريتها . ويعوّض الإمام من وقعت في 
سهمه قيمتها من بيت مال المسلمين » ولا تنتقض القسمة للتعذر . 

ومنها : إدا أكل في يوم من ينام صوم الظهار أو القتل -وههو 
هن كوم اهام دان الحنل المكالون :انها وتمتكييد! ادمكوهما ان 
وطئ نهاراً - غير المظاهر منها - ناسياً قضى يوماً متصلاً بصومه». 
فإن لم يفعل ابتدأ الصّوم من أوله . وهذا بخلاف المتعمّد أو من وطئ 
المكذا هن مني ناكا أو قاف افد أن قاذ ".: 

وذلك أن شرط التكليف القدرة على الفعل » والناسي والمكره 
والمجتهد يتعذر منهما الفعل » ولذلك لم يبطل تتابع هؤلاء . 


الآية ١7‏ من سورة التغاين . 


ومنها : إذا غصب قطنا فغزله ونسجه ثوباً ؛ فعلى الغاصب 
لقنن أ فينةح إن كان اتيز ددا مقر د وال موزل بلطف اجية لكلو تي 
الثوب ؛ لأن الثوب غير القطن » ويتعذر إرجاعه إلى أصله . 

عند الفط وافي فون لاجس مخفا جسني لان 
المغصوب منه بالخيار : إِمّا أن يأخذ الثوب » أو يضمّن الغاصب مثل 
قطنه أو قيمته . 


القواعد التامنة والثمافون والتاسعة والئّمانفون 


والتسعون بعد المئتين 
ولك جز كا قل :ورود افيد ١‏ 

المتعلق بالشترط لا ينجز مالم يوجدالشرط 
حقيقة '. 

وفي لفظ :المعلق بالشّرط لا ينزل إلا بعد العلم 
بوجود الشّر ط''"'. 

وفي لفظ :ما لم يتم الشترط لا ينزل المجزاء. أو 
بدون تمام الشترط لا ينزل الجزاء'”. 

وفي لفظ : المتعلق بالشّر ط يثبت بوجود الشتّر ط'*'. 

وفي لفظ : المتعلق بالشتر ط معدوم قبل الشرط ‏ أو 
قبل وجود الشرط'". 

الشرط والمشروط 


1 "روط و ا 

100 كفس العسية ا عر ا 
لاون المضدى ع مو ا 
() شرح السير ص كردت " 

اشن الوصو شرو فشرف ا لو تا 


كاف © مغتو فيه الفواعه سد وري 

سبق بيان معنى الشرط والمشروط . 

ا 1 6 
ولا ينزل إلا بعد وجود الشرط وتحققه والعلم بوجوده قطعا بتمامه . 

فما لم يوجد الشرط تاما حقيقة لا ينزل الجزاء » ولا ينجز 
المشروط » ومفهوم ذلك ( أن المتعلق بالشرط معدوم قبل وجود 
الشرط )؛: وهذا نصّ القاعدة الأخيرة . 
خالنا من امكل هذه القؤاغن وسبائله:: 

ذا قال ازتوعقه ‏ امت تطالق ]ذا تخروكك ين الذان وكليف فلثنا + 
فلا يقع الطلاق حتى يوجد منها الخروج وتكليم فلان . فإذاوجد 
الخرؤج وحده لا تطلق ؛ لأن الشرط مجموع الشيئين » ولو كلمت فلانا 
وهي في داخل الدّار لا تطلق كذلك . 

ومنها : إذا قال لعبده : إذا أديت إلى ألفاً فأنت حر . فلا يعتق 
ودود لالش كائلة اتح أن أدى اسه وهر وافتمسيةة الا يمسق 
إلا أن يبرأه المالك . 

ومنها : إذا قال : أنت طالق إن أحببت . فقالت : قد شئت 
الطلاق ٠‏ وقع عليها ؛ لأنها أتت بما جعله شرطأً بل أقوى ؛ لأن المشيئة 
أقوى من المحبّة . ظ 

لكن إذا قال : أنت طالق إذا شئت . فقالت : أحببت أو هويت أو 
أردت . لم يقع شيء ؛ لأنها أتت بغير ما جعله شرطأ في حكم الطلاق 


موسوعة القواعد الفقهية 


ومنها : إذا قال : أنت طالق إذا شاء فلان . ومات فلان هذا . 
ومنها : إذا قال لزوجته : إن كان أول ولد تلدينه غلاما فأنت 
طالق . فولدت خنثى مشكلا لم يقع الطلاق حتى يتبيّن أمره . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الحادية والتسعون بعد المئتين 
وله لش ورود الفا غدة: 

المتعلق بالشتر ط مقدّم قبل الشتّر ط'". 

المتعلق بالشترط 

كاف تحت اده القاهدة و داكو ليا:: 

المتعلق بالشرط وهو الجزاء سابق في وجوده قبل وجود الشفرط 
في الزمان » فالمتكلم إنما يتكلم بما يريد أن يكون جزاء قبل تعليقه بما 

أو أن العقد أو التصرّف إنما يوجد قبل وجود شروطه ؛ لأن 
شوو ظطاسن متتراكه لذامن كاتف زروهوة الركا تداق الهو الشوكل 
- وهذا في التصرفات القوليّة لا الفعليّة - وشروط الجواز لا شروط 
امه 
كالكا “نتن افكلة هذه لشافنة ومو تنيا:: 

ف ذف أو انه تروط نان الخد افيف السصادق ايه 
لاشتراطه وقوعه . 

فقول القائلع ١‏ :أمك ظالق إن :فعلنت كذ فاق نكل الطلاف فز حا 
بني عليه الشرط , فلولا سبق لفظ الطلاق لم يبن على الشرط حكم . 


50 الورك ا ون ا 


ومنها : البيع بشرط الخيار » مقدم على اشتراط الخيار لأحد 
المتعاقدين أو كليهما » من حيث إن البيع يتمّ بوجود أركانه » ولكن لا 
يلزم ولا يثبت إلا إذا أسقط من له الخيار خياره . 


القاعدة الثانية والتسعون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
: 010 
المتنافيان لا يجتمعان '. 


المتنافيان 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

النافق © هق التمارضن )بين أموية»فاكثر .«ويشهل التافي التصكماد 
والتناقض . فإن المتنافيين إن جاز انتفاؤهما معأ فهما ضدان - كالأحمر 
والأخضر -. وأمّا إن لم يجز انتفاؤهما معا فهما النقيضان7). 

العا :0 معن نر كر ها وك ان شعن وزو لفك انه 
يجتمعان وقد يرتفعان . 
خاتقا :من اشكلة هذ أساغدة ومساكاين: 

الجهل والعلم في مسألة واحدة عند شف خص واحد نقيضان لا 
ممتمه ان ولا نوها نايعا تروك ل مزه توهوة الخد هناو انتقاءة لذن : 

ومنها : الأبيض والأسود لا يجتمعان في شيء واحد . وقد 
يرتفعان معا . فيكون اللون أحمر أو أخضر ؛ فهما ضدان . 

ومنها : إذا كانت المرأة مبانة أو مالكة أمر نفسها فلا رجعة 
لزوجها عليها ؛ لأنه إذا ثبتت البينونة انتفى النكاح » فملك النكاح ينافي 


)00 المبسوط ج اص ع 3 
)سوط يك ادن 2 : 


البينونة » والبينونة تنافيه . 

ومنها : إذا جنى عبد جناية بإقرار أو بيّنة » ثم قال : أنا عبد 
فلان . وصدقه فلان بذلك . وقال ولي الجناية انبل هو حر : فالحكم أتله 
عبد لفلان ولا حق لأصحاب الجناية في رقبته ؛ لأنهم بإقرارهم 
ودعواهم حريّته ينكرون تعلق الجناية برقبته » ويزعمون أن حقهم على 
عاقلته » ولا يعرف له عاقلة . 

وبين ثبوت الرّق بإقراره ووجوب أرش الجناية على عاقلته 
منافاة » كما أن بين حريّته - كما زعموا - واستحقاق رقبته بالجناية 
متافاة كذلك : 


القاعدة الثالئة والتسعون بعد المكتين 

أؤلا + اكفاك وووف: فاهكة:: 
المتوقع هل يجعل كالواقع'''. أو المتوقع كالواقع'". 
وفي لفظ : ما قارب الشيء هل يعطى حكمه' ''؟ وقد 


وفي لفظ :هل الاعتبار بالحال أو بالمآل''؟ وتأتي في 
قواعد حرف الهاء إن شاء الله تعالى . 

وفي لفظ :المشرف على الرّوال هل يعطى حكم 
الرتاول ”ا 

وفي لفظ : إذا علق الححكم على سبب سيقع وكان 
ذلك السبب ينتدف بحسب وقت التعليق ووقت وقوعه 
فأيُهما المعتبر؟ فيه خلا ىف'“'. 


؟ وتأتي إن شاء الله قريب . 


المتوقع والواقع 


ثانيا : معنى هذه القواعد ومدكولها : 


('' أشباه ابن الوكيل ق ١‏ ص "5” » أشباه ابن السبكي جح ١‏ ص 97 - 18 : 
6/". المنثور د ” ص ١5١‏ . 

('! المجموع المذهب لوحة ١87‏ أ» أشباه السيوطي ص ١78‏ . 

(؟ أشباه السيوطي ص ١78‏ . 

() المجموع المذهّب لوحة ٠١5‏ أ. 


سبق لهذه القواعد أمثلة ضمن قواعد حرف الثاء تحت الرقم 6٠‏ . 


وقؤاعه يحرف ال ذاتكت لقم 33 

ومفادها : أن ما كان متوقع الحدوث » ويغلب على الظنَ حدوثه 
31 الفكذن معطا حكن الموخوك فهلة إل الزائل قا #اخلات:.: 
ثالثاً : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا حلف ليأكلنَ هذا الرّغيف غدا » فأتلفه قبل الغد . فهل يحنث 
في الحال أو حتى يجيء الغد ؟ وجهان أصحَهما الثاني . 

ومنها : لو لم يبق من مدّة الخف ما يسع الصلاة فأحرم بها. 
فهل تنعقد صلاته ؟ الأصحّ نعم . 

ومنها : إذا استأجر امرأة أشرفت على الحيض لكنس المجسد . 
قالوا : جازت الإجارة وإن ظنَ طروء حيضها ؛ لأن الكنس في الجملة 
جائز . والأصل عدم طروء الحيض . فلم يجعل المتوقع هنا كالواقع . 
وقيل : بالمنع . 

ومنها : هل العبرة بالثلث الذي يتصرف فيه المريض بحال 
الماسيقة :أو الفوف 1 وجنات اسبكيو نا 1 

ومنها : جواز التيمّم لمن معه ماء يحتاج إلى شربه في الماآل لا 
في الحال . 


(') المجموع المذهب لوحة ٠١5‏ أ وأشباه السيوطي ١78‏ . 


القاعدة الرابعة والتسعون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المتولد بين شيئين ينفر د باسمه وجنسه وحكبه 


)1١ 


عنهما 
كانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المتولد : المراد به النتاج الحاصل من شيتين مختلفين بالحل 
والحرمة » فما نتج بين شبئين مختلفين جنساً ونوعاً فلا يحمل اسم أيَهما 
ولا جنسه ولا حكمه » إذ يختلف اسمه وجنسه وحكمه عنههما ء لأن 
إعطاءه اسم أحدكما واكميه وسكب يه وكين حيفين لأحدهدها دون 
مرجّح » وليس أحدهما أولى من الآخر بذلك . 

ولذلك فهو يجب أن ينفرد باسمه وجنسه وحكمه عنهما . 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

البفل: المتو لدبي القرزين و الكمان: يتفر اباشينه وجشم سه ترد 
من حيث الحكم يغلب جانب التحريم لتولده بين مباح ومحرم . 

ومنها : الستبع المتولد بين الذئب والضتبع . والعس بار المتونّد 
بين الضديعاق والذفية: : 


('! المغني ج ١‏ ص 5ه . 


ومنها : إذا تولد حيوان بين الظباء والمعز » فهو ليس بمعز 
وليس بظباء ولا يتناوله نصوص الشارع ٠‏ ولا يمكن قياسه عليها لتباعد 
ما بينهما واختلاف حكمهما في كونه لا يجزئ في هدي ولا أضحية ولا 
ذةو لذلك الآ كحت فيه الزتقاة: وَهذًا "مدهب الافضي رحفيه اه وقد 


رجّحه ابن قدامة رحمه الله » مع أن المذهب عند الحنابلة أنه تجب الزكاة 
في المتولد بين الوحشي والأهلي . وعند مالك وأبي حنيفة رحم هما الله 
تعال أنه إن كانة: الأمهات أهلتة وجيت افيه الزتكاة ؛ لأن ولد" البهيسة 
يتبع أمّهِ . 


القاعدة الخنامسة والتسعون بعد المئتين 
أولة +القاظل زرده تفاهنة + 

المتولد من الأصل يكون بصفة الأصل'". 
وفي لفظ : المتولد من الأصل ثبت فيه ما كان في 
الأصل''". ظ 

وفي لفظ : المتولد يملك بملك الأصل'". 

وفي لفظ : المتولد من الأصل يثبت فيه ما كان في 
الأصل“. 

التو لن .هن الأصل وحكمة 

كاكا تست ددن لقواعد. ومن قوتي 

هذه القواعد يمكن إدراجها تحت قاعدة ( التابع تابع ). 

فما تولد من أصل فهو فرع له » والفرع يأخذ صفة أصله 
وحكمه من الحل أو الحرمة أو الجواز وعدمه أو الملك وعدمه . 

فالفرع تابع والتابع يأخذ أحكام متبوعه ولا يفرد عنه بحكم ء إلا 
اكات 


)00( المبسوط د ١١٠‏ ص ١؟١‏ »جح ١١ص‏ 5ه5. 
0( نفس المصدر جح ١‏ ص 7 . 
(؟ نفس المصدر جح ١1ص‏ 460 . 


1 القواعة:والجتوابظ صن 44:6 عرةالكعوين :ج ا صن 81ح اط نا 


ثالثاً : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

الزيادة في عين المغصوب تضمن ب البيع والتسليم كالأصل 
التتكر يا 

متها ارق الكتيقة لمن مالا كرتي 4 لأن الكاسى الجعحس قطالا 
متقوما . هذا إذا كانت المرأة حرّة . ولكن إذا كانت المرأة أهئة رقيقة 
فيجب أن يكون لبنها متقوّما مثلها . 

ومنها : من غصب حنطة فزرعها » أو بقرة فولدت » أو جارية 
فولدت » أو شجرة فأثمرت » فلمالك الأصل ملك المتولد عند الشافعي 
رحمه الله . خلافاً للحنفيّة القائلين : بأن المتولّد ملك للغاصب ؛ لأنه وجد 
في ضمانه . وعند غيرهم خلاف . 


القاعدة السادسة والتسعون بعد المئنين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المتولد من مأذون فيه لا أثر له . بخلاف المتولد من 


10) 


مدهي عبه 
المتولد من المأذون فيه 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا ترتب على فعل مأذون فيه ضرر على المفعول ؛ فإنَ الفاعل 
لا يضمن ولا يأثم على النتيجة إذا حصلت خلافاً للمتوقع » هذا إذا قام 
بعمله تبعا للعادة الجارية والشروط المتبعة . لكن إذا تولد ضرر عن 
منهي عنه فإن الفاعل يضمن ويأثم . 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اقتصّ من الجاني أو قطع يده في السّرقة فسترى إلى التفس فلا 
شيء على القاطع والمقتصّ . 

ومنها : إذا تطيب قبل الإحرام فسرى إلى موضع آخر بعد 
الإحرام فلا كفارة فيما تولد منه » كمن طيّب رأسه قبل الإحرام فبعد 
الإحرام سال الطيب على وجهه » فلا شيء عليه . 

ومنها : محل الاستجمار معفو عنه » فلو رق ولم يتجاوز 
فتلوّث منه فالأصح أنه عفو . 


11 اقزر اصن ا 


ومتال" المتو تفخ مني هته 

القطع في الجناية لما كان منهيا عنه ضمن سرايته كمن قطع يد 
إنسان ظلماً فسرى الجرح إلى نفس المقطوع فمات » فالجاني ضامن 
للنفس لا لليد . 

وتيا :+ الفبالقة فى" المكييضة و الاسكتشاق تكرة اللصياتم #“فنتإذا 
بالغ وسبق الماء أفطر بخلاف فيما إذا لم يبالغ . 
زابعا :هما استكق من مسائل هذة القاعدة؛ 

إذا كان المأذون فيه مشروطاأ بسلامة العاقبة كإخراج الجناحخ من 
البيت إلى الشارع ٠‏ فتضرر به المارة ضمن صاحب الجناح . 

ومنها : إذا ضرب المعلم الصبي فمات فهو ضامن ؛ لان الإذن 
مشروط بسلامة العاقبة وعدم المبالغة في الضرب .» وكذلك في ضصرب 


الزوج زوجته إذا ماتت من ضربه . 


القاعدة السابعة والتسعون بعد المئتين 
أولة : لفظ ورود القاعدة : 

المتولد من مضمون وغير مضمون . لدكل حكيه'". 
خلا ف 

وفي لفظ : المتولد من المضمون يكون مضمون!'' 

المتولد من مضمون وغير مضمون 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة من القواعد المختلف في مدلولها . 

إذا نشأ عن فعلين أحدهما مضمون + لأتممنيي عتمة عاو الاكنير 
غير مضمون - لأنه مأذون فيه - إذا نشأ عن ذلك ضرر فما حكم ذلك ؟ 
وأما إذا نشأ الضترر عن فعل مضمون فهو مضمون قطعا 0 
الحكم بناء على المضمون فيكون مضمونا » أو على غير المضمون فلا 
يكون مضموناً ؟ خلاف . ولكن يتبيّن من خلال المسائل أن لكل واحد 
منهما حكمه غالبا . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا وجب الضتمان بالختان في الحر أو البرد أو سوء الصنتعصة ء 
فهل الواجب جميع الضتمان للتعدي » أو نصفه للإذن ؛ لأن الختان في 


١ 


الور ا هو 1 
110 لقو كاج الحتو ابطاكين اهن التهرين: خا هن 3 


الكمحلة جا دور قن مسراو العم واو لاف حصنن مو فق «وكصسوو ف 
وجهان أصحّهما الثاني أي على الخاتن نصف الضتّمان . 
ومنها ٠‏ إذا ضربه حذدا فجرحه وأنهر دمه » قمالوا : لااضمان 


عليه ؛ لأنه قد يكون ذلك من رقة جلده . أما إذا عاد وضربه موضع 
الجرح ففي الضمان وجهان ٠.‏ 

ومنها : إذا اشترك محرم وحلال في قتل صيد . لزم المحرم 
تيكل اندز الوا شن ممعلى الك ب إلؤنذا كان الصكة لفل الوم 
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القاعدة الثّامنة والتسعون بعد المئتين 
ولا لله ووو القاعدة : 

المتولي على الفير هل يبحب عليه أن يتصلاف 
بالمصلحة. أو الواجب عليه أن لا يتصرف بالمفسدة!؟ 

تصرف المتولي على غيره 

قافا «شعتن اهلام ساهنة وم 

هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة : ( التصرف على الرّعيّة منوط 
بالمصلحة جزما ) وقد سبقت ضمن قواعد حرف النّاء تحت الرّقم .٠١١‏ 

ولكن وردت هذه القاعدة بصيغة تفيد الشكَ في المقصود 
بتصترق المقراى بطل كترو م بقل المفضيوة: التصركت) بالفض لفة > أن أن 
الؤاهياخلية' أن لا يتسرفايما فية'مقدة ؟ واللحق أنه ل كنار صن ؛ 
لأنه حتى التصرّف بما لا مفسدة فيه هو مصلحة أيضاً ؛ لأنّه إذا انتفت 
المفسيةة تحفقة المتتلطة م كف بالقداه المقسةة ناته ولعتنن ذكنك 
فيما إذا استوت المصلحة والمفسدة » فيجوز التصرّف فيما لا مفسدة فيه : 
وإن لم تتحقق مصلحة واضحة("). 


00 المجموع المذهب لوحة ١‏ ب ء المنثور ج ١٠ص 5١٠5‏ » قواعد الحمصني 
ج ؛ ص ١١‏ » أشباه السيوطي ص ١7١‏ . 
3" وينظر الوجيز ص 747 . 


كانكا من امكفة هتنا قاد ومساكلها : 

امرأة ليس لها قرابة يتولى أمرها » فهل للإمام أو القاضي أن 
يزوجها من غير كفء برضاها ؟ قالوا : فيه وجهان . والصّحيح المنع . 
لد كخدق المصسلكة ب 

وفنتها :|11 اتوت المصبلحة والسسدة فى أححية الشحفدن د أي 
الجزء - المشفوع وتركه لليتيم . ففي المسألة ثلاثة أوجه : الوجوب . 
والجواز والتحريم » والأول غريب انفرد به الروياني(". 

ومنها : هل يجوز قتل قاتل من لا وارث له ؟ خلاف . والأصل 
أن فنالا اوازت "له إذا :فيل فدوكاه فى بيت المان .قاذ فض من قائلة لد 
ينستفد بوت الال شيما + 

وقال العلائي : وفي تخريج هذا المثال على هذه القاعدة دفر . 
لكن الإمام نظر إلى المصلحة العامّة » ولكن ليس له العفو عن 
اللدنافن نكا ١‏ 


(') قاضي القضاة عبد الواحد بن إسماعيل أبو المحاسن فخر الإسلام الرويانى 
الشافعي من كبار فقهاء الشافعيّة في زمنه من كتبه بحر المذهب » قتله الملاحدة 
بجامع آمل سنة 207ه طبقات الشافعيّة ص ١1١‏ . 


القاعدة التاسعة والتسعون بعد المئتين 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المتيقن به لا يتبدّل إلا بمثله'' 
وفي لفظ : المتيقن لا يزال بالمشكون'' 


كاتا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة بمعنى القاعدة الكليّة الكبرى اليقين لا يزول أو لا 
يرتفع بالشك )» وستأتي ٠‏ واليقين امم ا 0 

لإفوواقي بدريتة وال ورطع رألدورسنة كالطن لى للش 0 

كان غالبا نزل منزلة اليقين ال : 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

فق افق الكنية ونلةة ف الطيانة وى مف ربدت فاوينة أن 
يتطهّر ؛ لأن يقين الحدث لا يزول إلا بيقين الطهارة . وكذلك العكس . 

ومنها : إذا عدا الأئب على شاة فقطع أوداجها » ونثر ما في بطنها : 

ثم أدركها صاحبها فذبحها . لم يحل أكلها ؛ لأن ما هذه حالها فهي ميتة 
لا محالة » لكن إن كانت تضطرب ويمكن أن تعيش يوما أو يومين أو 
بضع ساعات فذبحها صاحبها جاز أكلها ؛ لأنه متيقن من حياتها . 


(') شرح السير ص 7١5‏ وعنه قواعد الفقه ص ١١8‏ . 
177" القو اعد و التو فط طن 236 عق 'التعرير بدا ادلاو ا ارا 


القاعدة المتمّمة للثّلا ثمئة 


أول : لفظ ورود القاعدة : 

المثال الجزئي لا يصحح القاعدة الكليّة''". 

0 ا المثال الجزئى - القاعدة الكليّة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : ْ 

المراد بالمثال الجزئي : المسألة المفردة . 

القاعدة الكلّيّة : الحكم الكلي العام الذي يندرج تحته مسائل كثيرة . 

فمفاد القاعدة ومدلولها : أن الأمثلة الجزئيّة مهما كثرت لا 
ميك القااغدة الكلتة يل إن المثال الجزني ينبه به على القاعدة 
وجوه ته تيرك "للقي لفو انه كناف أكذد يق إلنها والكلداكة : 

وكانت علّة عدم إثبات القاعدة الكليّة بالمثال الجزئي ؛ لأنه إثبات 
الككم الكل يبعضن“ حركياقه :وهو التكراء كاقضن لا ينينسة إل الطين + 
وبخاصّة إذا كان موضوع القاعدة جنسأ أو ما في حكمه مما كانت أفراده 

ولكن إذا كان موضوع القاعدة نوعاً حقيقياً أو فصلا له أو 
خاصة متماثلة الأفراد فمشاهدة الحكم في جزئيات كثيرة توجب فيضان 
الحكم الكلى, 
تالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قلنا : إن الإنسان يحرك فكه الأسفل حين المضغ » وكذلك 


00 شرح الخاتمة ص ١‏ » عن التلويح شرح التوضيح جح ١‏ ص 518 . 


الجمل والفرس والحمار وغيرها من الحيوانات » فهل يكوّن ذلك قاعدة 
كليّة لحكم فيقال : ( كل حيوان يحرك فكّه الأسفل حين المضغ )؟ 
فنقول : إن هذه القاعدة منقوضة بالتمساح ؛ لأنه يحرك فكه الأعلى 
حين المضغ . وقد يوجد غير التمساح كذلك . 

ومتها + إذا قلنا #كان الحطي جار ».ونان الحدن هار 5 »فننان 
مشاهدة الحكم في جزئيّات كثيرة توجب إثبات الحكم الكلّي للثار ٠‏ فيقال : 
كل بكاو يكار 5 «:وتكون :قاعدة اكلئة متحيحة ؛الأن الموضوع هنا جام 
متماثلة . ولا يحتج بنار إبراهيم عليه الستلام ؛ لأن انقلابها باردة كان 
معجزة ربانية . 

ومنها : إذا قلنا ومنيتك أو طنايكاك + واعسكوو. بكي ف 
وليلى تضحك . فيمكن أن يقال : ( كل إنسان ضضساحك ) بالقوّة أو 
بالفعل . وهي قاعدة كليّة صحيحة . 

ومنها : إذا قيل : فلان قتل فلانا فقتل » وفلان قتل فلاناً ففٌفتل » 
وفلاق :قت افلانا فقتل #افهل يصن أن يكال كل طن قل يزه »أو “كيل 
قائل يقتصّ منه " نقول: لا يجوز أن يقال ذلك ؛ لأن القاتل قد يكون قتل 
تيا لمعافج عور يواه .فيذا بحي كانه النفلاضق نكا ضاف لقا . 

ولكن مّن قتل خطأ » أو بحق لا يقتصّ منه أو من قتل وهو 
صغير , أو إذا كان مجنونا أو والدأ أو حرا قتل عبداً أو مسلماً قتل ذمَيَاً 
أو حربيا لا يقتصّ من هؤلاء كذلك . 


القاعدقان الحادية والثانية بعد الثلا ثمئة 


أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
المثبت للزيادة من البينتين يتنر جح 
وفي لفظ : المثبت من البيّنتين أولى''"' 
زيادة البينة 


دلق 


ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

البيّنة هي الحجّة والبرهان » والمراد بها هنا شهود الإثبات . 

فعند تعارض البيّنتين وتساويهما في العدد والعدالة من كل 
الوجوه فإن أثبتت إحداهما زيادة عن الأخرى فالمثبتة للزيادة ترجّح على 
مق اانه + 

ولما كانت البينات للإثبات - كما سبق بيانه ضمن قواعد حرف 
الباء تحت الرّقم 15 ٠١١ ٠‏ . فإن البيّنة المثبتة أولى في القبول والعممل 
بها من البيّنة النافية . 
قالخا + مرق اشكلة اقيق لقاهدكين ومسا قلفيه” 

إذا اشترى بقرتين بمبلغ واحد وقبضهما ء ثم مانت إحداهما عنده , 
وأاود. الأكوف لغرب «تاخظنا في قيقد الميدة انروجا ءا المكدر في برد 
تشهد له أن البقرة الميتة تساوي ألفا - مثلاً -» وجاء البائع ببتتة أنها 


11 الوط و سن 3 
110 يون ممع هون 116 
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تساوي ألفين » فإن البيّنة المقبولة هي بيّنة البائع ؛ لأنها تثبت الزتيادة ؛ 
ولأنهما اتفقا على أن جميع الثمن متقرّر على المشتري بالقبض » ثم 
الاخقلاف بينهما في مقدان .ما سقط عذه يرد البقرة المعيية:, 

ومنها : إذا اختلفا في قيمة السّلعة » والسّلعة قائمة - أي 
موجودة - وأقاما جميعا البيّنة » فالبيّنة المقبولة هي بيّنةَ البائع التي تبت 
الزيادة » لا بيّنة المشتري التي تنفيها . 

ومنها : إذا شهد شاهدان 0 عبده فلانا لاقل نو أنه قن 
تل .د وكنية ناهذا أنديمات :هونا قن الفندة ارثاححة لكوان .هذى انفده 
فرق الثلة هئ اليندة التي كنك الفتل بو العق > يعاحف الأكميووين النافيية 
لهما . والبيّنات للإثبات لا للنفي . 


القاعدة الثالثة بعد الثلا ثمئة 
أولا : الفاخك وزود القاعدة : 

مثل الشيء غيره ' . 

مثل الشىء 

قافا متو تعره ا تقاهدة ومددو ريا ْ 

المت هو :الشيية نو النظيق + 

ولاايكوق الشوه نويا يدوالا قتا ليام لا قاين اللفاجحنة:: 
فلذلك فإن المثل غير الشيء » وهو مقابله » وإن كان يشبهه » وهذا أمر 
مشاهد ومحسوس ٠.‏ فإن الإنسان إذا نظر في المرآة ورأى صورته فيها » 
فليست الصّورة هي نفس الإنسان بل هي خياليّة » وخيال الشيء غيره . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها المختلف فيها : 

في اتح يضاق #والثر كملرياة 2 زكر الكيية 
آلْبَصِيرٌ وج 4" أ قالله سيحانه وتعالئ ليمن له مثل: ولا شبية ولا تين 


نلو كان لمش لكان ليا مغر كو اللو اوسسيفالة مات 1 
بالألوهيّة الحقة والربوبيّة والحاكميّة . فليس مثله شيء١).‏ 


('! الآية ١١‏ من سورة الشورى . 
7) ينظر الجامع لأحكام القرآن ج ١١‏ ص 4-8 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


ومنها : إذا أودع رجل آخر وديعة مما يكال أو يوزن ووكله 
بقبضها » فاستهلكها رجل وأعطى المستودع مثلها » فهل للوكيل أن 
يقبض المثل -؛ لأن المثل في ذوات الأمثال كالقيمة فيما لا مثئل له- 
وهو قد أذن له في قبض العين فلا يتعدى إذنه إلى عين أخرى - وهذا 
لأن مت «الشيه غير 6ه ولكنق امتسيقوا حواز قيصه لأن وضاه بامائته 
لا يختلف باختلاف العين ٠‏ وإنما يختلف باختلاف الجنس . 

ومنها : رجل مات وترك ابذااوابئة + .و أوضحي بمكدل تسوت 
الابن » فأجاز الابن » ولم تجز الابنة » فالقسمة من خمسة وأربعين 
سهما » للابنة عشرة » وللابن ثمانية عشر ‏ وللعوصى له سبعة عشر ؛ 
لأنه تقصن :مما أوصى'له يد ههو:؟ لآن الاينة الم :تدز الوصبكة :+ أمّا الحو 
أجازت الابنة الوصيّة فلها سهم من خمسة وللابن سهمان وللموصّى له 
سهمان مثله . 


الحا هك الس +89 


القاعدة الرابعة بعد الثّلا ثممة 
أوالة + لفطل ورزوذ القاعدة : 

المثلي مضمون بمثله . والمتقوّم بالقيمة''"'. 

المثلى والمتقوم 

كانتا وفتفا قيةة :افا نه ود فونه : 

المضمونات من حيث ما تضمن به تنقسم إلى قسمين رئيسسين : 

فالمثلي : هو الشيء الذي له مثل من جنسه لا يتفاوت . فهو 
نطهون بشطه إن وجد... 

والقيفي + هو الشييء :الاي لامكل اله ء أو اله .مكل متفاووت: ٠‏ فلسهذا 
إنما يضمن بقيمته » أي بقدر ما يساويه من المال . 

ومن القيمي.أَيضَا : المثلي الذي انقطع مظه فلم يوجسد أو وجَذ 
متفاو تا" افهة| نحي صمافه رونت أيضد . 
كانثا + فنن أمكلة هذه القاهدة ومسائلها : 

المكيلات والموزونات مثلية . فإنما يضمن كل منها بمثلها . 
كاللبن والتمر والماء والبر والذهب والفضّة » فهي تضمن بمثلها عند 


المذهب لوحة 187 فما بعدها » أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص ”07” . قواعد 
الحصني جح ؟"' ص 5 »؛ أشباه السيوطي ص ند 5 07" 


موسوعة القواعد الفقهية 


والحيوان والسلع والأثاث والدّور والعقار والآلات والمنافع كلها 
قيمية فإنما تضمن بقيمتها عند الإتلاف : 


زانعغا :مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

اللحم مع أنه مثلي ولكنه يضمن بالقيمة للتفاوت بين أنواع 
اللحمان . | 

ومنها : لبن المصراة مع أنه مثلي ولكن يضمن بصاع من تمر 

ومنها : الماء في المفازة » إذا وجد في موضع لا قيمة للماء 
فيه » فإنه يطالبه بقيمة الماء في المفازة » أي الصّحراء . 

ومنها : الفاكهة مع أنها مثليّة » لكن الأصح أنها تضمن 
والقينة :+ للفاوك : 

ومنها : إذا اقترض متقوما » فالأصحّ أنه يرد مثله في الصورة » 
كالخبز واللحم . 

ومتها : إذااكان المتقوم مظنا في الأصل:: ل داك 
اقلم : إنه متقوّم - فصار تمرا - والتمر مثلي وتلف فعليه مثله 

. إلا إذا كان الرّطب أكثر قيمة لزمته قيمته . 


القاعدتان الخامسة والسّادسة بعد الثلا ثمئة 


أولة : ألفاظ ورود القاعدة : 

اليجاز لا يدخل في التصوص بل في الظواهر فقط '' 

والنمجاز في أسماء الأجناس جائن”". 

المجاز - النصوص 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

منبق تيان ,معدي المجان " وهئ استعمال اللفظ في بغيز مو وعد 
الأصلي لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي " 

والنصوص : جمع نص ٠»‏ والمراد به هنا اللفظ الدّال على معناه 
قطعا ومطابقة » كألفاظ الأعداد . 

والنصّ في اللغة : عبارة عن الظهور ؛ومئنه سمي كرسي 
العروس منصة لظهورها عليه . والفقهاء يطلقونه بإزاء المقتضفوع به 
والمظنون ٠»‏ وهو بالمقطوع به أحرى 

والمقطو عي : هو الفظ الال دلالة لاتتسل القأويل كقوله 
٠ : 0‏ قَصِيَامُ تله أَمّام فى لْحَجَ وَسَبَعَة إذا َجَعْهُم تلا عَشْرَة 
كاملة 4"ا. فهذا النصّ مقطوع بدلالته لا يحتمل التأويل ولا المجاز . 


33 +الفروق يه اهن ا : 


اليه انمق سدور الور 


والظواهر : جمع ظاهر أو ظاهرة . وهو اللفظ الذي يغلب على 
الظّنْ فهم معنى منه مع تجويز غيره » كسائر النصوص في الفروع!". 

فمفاد القاعدة الأولى : أن المجاز لا يدخل في المقطوع ببه»ء 
إنما يدخل فيما فيه احتمال . 

وفقاذ القاغدة الكافية :أن المجاز إنما يدخل في الظو اهبر 
كأسماء الأجناس » وهي الأسماء الموضوعة للأفراد المبهمين . بخلاف 
علم الجنس الموضوع للماهية . فالأسد للحيوان المفترس اسم جنس » 
لأنه يدل على فرد مبهم . وأسامة علم جنس لأنه يفيد ذات كل واحد من 
أشخاص الأسد بعينها من حيث هي هي على سبيل الاشتر تراك اللفظي7). 
ثالث : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

في قوله تعالى  :‏ وَآلسسَارِق وَالسَسَارقة قَهُ فَاقطعُوا أَنْدِيَهُمَا »!" 
الي ته 1( 
فََجْلِدُوأ كل وَحِدٍ مِنْهُمًا مِأعَة َلْدَة *). فهذا نص في الحد لا يقبل 
المجاز ولا التأويل » وممّا يمكن أن يقبل المجاز من الظواهر : 


('؟ الإيضاح لقوانين الاصطلاح ص 3١-1١9‏ . 
77 الكلناة هن 1 
19 الكية + من مسووة المائدة : 


9) الآية ؟ من سورة النور 


قولك : قتلت فلاناً شر قتلة حتى عاد لا يستطيع المشي . فهذا 
مجاز يراد به الضترب الشديد . 

ومنها : ما دخله المجاز من أسماء الأجناس . 

قولهم : رعينا الغيث . والمراد به العشب الذي نبت بسبب نزول 


الغيث . 

ومنه قولهم : رأيت أسداً في براثنه يخطب على المنبر . وأنت 
تريد رجلاً شجاعاً . وممّا لا يدخله المجاز أيضا : 

من أطلق العشرة وأراد الستبعة فهو مخطئ لأن ألفاظ الأعداد 
نصوص ل يدخلها مجاز البتة . 

وممّا يدخل المجاز من الظواهر : 

من أطلق صيغ العموم وأراد الخصوص » فهو مصيب لغة ؛ 

ونثالها ##قولة تعالى 964 الدير فال لهم السام إن الثامر ف 
جيدوا ليت 6 فالقائل واحد :ومق جمعوا للرسؤل:ضلئ 


00 الآية ١/7‏ من سورة آل عمران . 


القاعدة السابعة بعد الثلا ثمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المجاز لا يعارض الحقيقة”". 

المجاز - الحقيقة 

كانيا :معقى :هق العاهدة ومو وني : 

سبق بيان معنى المجاز ومعنى الحقيقة . 

و اندر اذ اللقظ البهاك .و اللفظة السفيدة , 

ولمّا كان المجاز فرع الحقيقة » والحقيقة هي أصل المجاز » فكل 
مجاز هو فرع للحقيقة » وليست كل حقيقة أصلاً للمجاز ؛ لأنّ من 
الحقائق ما لا يدخله المجاز » كما سبق قريباً . 

ولمّا كان الأمر كذلك فلا يقع تعارض بين المجاز والحقيقة » كما 
لا يقع تعارض بين الفرع وأصله . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كال +زآيت: اليوم أنذا + فالففهوم المتفادق ع الاطحللاق أنه 
رأى أسدا حقيقيا ؛ وهو الحيوان الزائر المفترس . ولا يجوز أن يحمل 
على الرّجل الشجاع ؛ لأنه لم تقم قرينة على إرادة المجاز . ولأنَ الأصل 


)0 المبسوط جح ١5‏ ص 8” : 


في الكلام الحقيقة » أي المتبادر عند الستامع . 
ومتها : إذا قيل: : إن الإمام قد وضع حجر الأنائن لبساء هذا 
المسجد . فلا يفهم منه أنه أمر غيره بوضعه » بل يفهم منه أنه وضعه 


بيده . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثامنة بعد الثلا ثمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المجبّر على الشّيء لا يكون غارا. إذالفغار من 
يكون مختار ا" '. 

المخيرت القار 

كافا :مهف هذه القاههة وسوكوالي: 

المجبّر : اسم مفعول من أجبر على كذا أي أكره عليه » فالإجبار 
قو الكو اه 

الغار #تمن حر [3ا نوهدم والفغوون: #"البحدو د 

فإذا أكره إنسان على قول شيء أو فعل شيء فيه خداع وغرر 
لكيزة وافلا يكون :هذا المكزه غارا ولا جكادعا »الأن الغار الحفني :هو 
من يكون منختارا لقول الغرور أو فعلة:: 
كالقا دمن أمكة هذه الفتاعدة ومتساكلي]: 

إذا هد شخص آخر بالقتل أو القطع أو الضترب الشديد على أن 
يقول لمن يريد الزواج من أمّة : إنها حُرّة . فيتزوجها الرّجل على أنها 
حرّة ثم يظهر أنها أمّة » فهنا ضمان الخسارة وقيمة الولد لو ولدت على 


17 القواعد والستواظ هن 5 وحن التحواين ع هن 14 


موسوعة القواعد الفقهية 


المكره لا المكره ؛ لأن المكره غير غار لأنه غير مختار . 

ومنها : إذا أجبر وأكره على القول بأن هذا الطّريق آمن - لمن 
يريد أن يُسافر فيه - وهو يعلم أن به قطاع طرق . ف-هو أيضا غير 
ضامن لأنه مكره على القول . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة التاسعة بعد الثلا ثمئة 
ولا ب لشتخل وود القاعدة : 

يجرّد الخبر لا يصلح حجة"''. 

د 

كاننا مف هذه الشاعنة وعد نؤنها - 

الخبر : هو قول يحتمل الصّدق والكذب لذاته . أي يجوز أن 
يقال لقائله » إنه صادق فيه أو كاذب . 

ولمّا كان الخبر بهذه المثابة فإنه لا يمسلح بمفرده حجّة ولا 
توعان على صعدق هنا تطمته من إكبان قني امون التاوية ف الات 
صاحب ذلك قرائن تقوّيه كتعدّده مع عدالة القائلين أو كثرتهم كثرة تمنع 
اتفاقهم على الكذب . 
كانكا +من امكلة هذه القاعدة ومسا كله + 

إذا خصن إنسان..عند. القاضي أو الإمام فقال + إن فلانا سيسق أو 
قتل . فإن الإمام أو القاضي لا يعتمد على قوله هذا فيقبض على فلان » 
ويأمر بقطعه أو قتله » وإنما يبحث الأمر حتى يتحقق من صدق القائل أو 
كذبه . لكن إذا خضن شخض آخر أو أشخاص. احرووة فقالوا:مثل-مقالئة 
الأول » وأخبروا بمثل خبره » ففي هذه الحال يعتبر قوالهم حجة » وتبنى 
عليه الأحكام . 


0 شويع السو طن .237 1ق وحته فراعد الفقه صن 354 ., 


ومنها : إذا أَمَّن المسلمون أهل حصن على أنفسهم وأهلهم 
ومتاعهم » ولمّا فتح الحصن قال المستأمنون : هؤلاء أهلوناء وهذا 
متاعنا لخيار - من الأهل والمتاع -» فإن صدقوهم بما ادعوا فهم آمنون 
معهم + ولكق: إذا كدونهم يما قالو! + كانوا فينا ودهورى النمتتتانتنة لا 
تكون مقبولة إلا بحجّة ودليل . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة العاشرة بعد الثلا ثمئة 
أولة #لشكل ؤروة القاعدة : 

مجرّد الذعوى لا يعارض البيّنة'''. 

الدّعوى والبينة 

خاننا »ولف هنذة الشاهدة وم لوليا 

مجراد الدذّعوى : هو ادغتاء أحقيّة لع بدون بيّنة . 

والبيّنة : هي الشاهدان » ولا تعتبر البيّدة ولا تقبل إلا بعد إقامة 
الغو قعل تلك قإن 'التاأعوي الجر دذاحن" النكنة تسيا طن الشتحة 
المبنيّة على الدعوى » لأنها أقوى منها . و ( الضّعيف لا يعارض 
القوي ). 
كانما .فين امنفلة هذه القاعدة وسناكله: 

إذااكان ضدين فى:يذ وجل فأقامك امرّأةشتحاهتيق أنة ابنسها : 
قضي بالنسب منها لإثبات الدّعوى بالحجّة » وإن كان ذو اليد يدّعيه لم 
يقض به بمجرد دعواه . 

ومتهانة ١3‏ ادع دان فى :يد تصن و أقام القةا طلى عبيو او 
فإن القاضي يحكم له بالدار ٠‏ وإن كان ساكن الدار أو ذو اليد يدعيها ؛ 
لعدم وجود بينة له . 


1 الموسو كا ته لخ ضرع 1 


القاعدتان الحادية عشرة والثانية عشرة بعد الثلا ثمئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مجرد السبب موجب ننختيان' “هذ مص يمحن الحسكن 
رحمه الله . 

وفي لفظ مقابل : نجسر د السبب يسقط اعتباره في 
مقابلة المباشر ة''. 

السبب - الضمان 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

هاكان القاعدكان. متقابلتاق :اهن ٠‏ وقد سيق لهما مقبلات : 

فالأولى منهما تدل على أن المتسبيّب - أي صاحب الستبب - 
مجرّد وجوده موجب للضتمان وو لمريطوا مواشن ٠‏ الكن المتفق غلريسه 
أنه عند اجتماع السّبب والمباشرة أن الضتمان على المباشر . ولذلك قلنا : 
أنهقا هنا لقان ملاعو ١‏ 

والثافئة ففيمًا قال على 01 النسيتق:فني الاجاتف البوجسب 
للضتمان يسقط اعتباره » ولا ضمان عليه إذا طرأ مباشر للإتلاف . 

وقد سبق في قواعد عدة أن المتسبّب غير ضامن إلا بالتعدي » إلا 


7" المسوط حت اشن ال 
10 المضوعة به 1ض 147 


كالمباشر . لكن بشرط أن لا يطرأ مباشر بين الستبب والإتلاف . 
كانتا «مين امكلة حانين الفاعدكيق ومياتلهه : 

حفر شخص حفرة في طريق المسلمين فجاء آخر وألقى فيها 
شخصا أو دابّة فهلكت ٠‏ فإن الضتمان هنا على المباشر الذي وقع الهلاك 
بفعله باتفاق . 

ومنها : إذا فتح باب قفص أو اصطبل أو حفر حفرة ولو 

بالإذن - ثم طار الطائر من القفص . أو خرج الحيوان من الإسطبل 
فهلك ؛ أو سقط في الحفرة إنسان أو حيوان . ففي كل ذلك الضتمان على 
المتسب ؛ وهو فاتح القفص والإسطبل وحافر الحفرة » تعدى أو لم يتعد 
عند محمد رحمه الله . وأمّا عند غير محمد رحمه الله فإنَ المتسبب إذا 
كان متعديا ومتعمّداً لما فعله فهو ضامن دون ما لم يتعمد أو يتعد . 


القاعدة الثالثة عشرة بعد الثلا ثمئة 


آل الكل وزو القاعدة : 

المجهول إذا ضمٌ إلى المعلوم فالانقسام باعتبار 
الذّات دون القيمة"''". 

المجهول والمعلوم 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومد لولها : 

اللمل أده [ ظة السكيز نه إلى النعريى افو كج د وفسير ا 
- كما سيأتي في القاعدة التالية - فلا يصمح العقد . 

لقخ” اتمو اذ بالقائعةة فين المسيواة حظفا كل اوزاف نه هفنا 
المجهول قيمته وهو المعلوم بذاته . فإذا ضمّ مجهول القيمة إلى 
معلومها » فإنما تنقسم القيمة عليهما باعتبارهما اثنين دون نظر إلى قيمة 
كل . 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا تزوج امرأة على ألف درهم على أن ردت عليه عبدا أو دابّة . 
فهو جائز ؛ لأنها بذلت شيئين بإزاء الألف . البضع والعبد . فيقسم الألف 
على قيمة العبد ومهر مثلها . 


00 المبسوط ج ه ص 8 . 


موسو عة القو اعد الفقهية 
211 نا 2 تش 


القاعدة الرابعة عشرة بعد الثّلا ثمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المجهول إذا ضم إلى معلوم يصير الكل بجوو يا!! 

' المجهول والمعلوم 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المجهول هنا : يراد به مجهول الذاكة أو الوجود +فإذا ضة الحقنه 
أو التصرّف شيئاً مجهولاً أو فشكوكا في.وجوده إلئ شدي معللوم 
الوجود فإن الكل يصير مجهولاً » وإذا صار الكل مجهولاً بطل العقد أو 
التصرّف ؛ لأن العقد لا يصحّ على مجهول . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اشترى شاة بشرط إنها حامل , فالعقد فاسد لجهالة ما في بطنها . 

وسقهنا قا عيونت احد هاداد ناا شتاية ميدي ص اس 
فالعقد باطل لجهالة البعير الشارد وعدم القدرة على تسليمه . 


10 الفسسيوظ ل بك #التضى 015 القوانهه الكزييئ ند اسن 1 : 


وو ٠. 01 ٠ ٠ ٠٠‏ « ضشع.ء. 
القاعدة الخامسة عشرة بعد الثلا ثمئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
35 9 5 5 عا ١‏ 
المجهول لا يحوز تمليكه بشيء من العقود قصدا 
المجهول 


2 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
هذه القاعدة بيان للقاعدة المتابقة وتأكيد لمدلوها : ققد سبق أن 
المجهول إذا ضمّ إلى المعلوم يصير الكل مجهولاً » والمجهول لايجوز 
تمليكة :ولا العقد عليه.يشىء: من العقود قضدا + ولكن إذا:وقع ظيمتتسا لا 
فإذا وقع العقد على مجهول قصدا فهو باطل » ولو ضضم إلى 
معلوم . كما سبق بيانه . 
كالكا من النكلة هذه الفاعدة ومساكدي: 
إذا اشترى ناقة أو بقرة أو شاة حاملا » ولم يشترط وجود الحممسل 
فالبيع صحيح نافذ . والحمل يدخل في العقد على الأم تبعا وإن كان 
معيو 1م مذ كدو ٠]:‏ :ارحل الكيل لهت الل كما سيف ل 
ومنها : إذا وهب نصيبه من أرض أو دار مجهولة لم تجز الهبة 
لجهالة الموهوب . 
ومنها : عند الحنفيّة لا يجوز هبة المشاع ؛ لأنه متعذر القبض 


101 الشووع يه اهن ذا 


والتسليم » وشرط تمام الهبة والتبرّع القبض . فبالأولى أن لا تجوز الهبة 
في نصيب من أرض أو دار مجهولة . 

ومنها : إذا زوج بنتا من بناته بدون تسميتها - وله عدّة بنات - 
العف ناطق لحهالة 'المعكرة اغلريا: 


القاعدة السادسة عشرة بعد الثلا ثمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
امحاباة في المرض قبرّع بمنزلة الوصيّة' 
وإئما تجوز من الثلث بدون زيادة. إلا إذا أجاز 


الوركة. 
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قاكا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المحاباة : يقال : حاباه محاباة إذا سامحه . مأخوذ من حبوته إذا 
أعطيته » فالمحاباة مفاعلة من حبوت الرّجل أحبوه إذا أعطيته الشيء 
بغير عوض("). 

فالمسامحة في بعض ما يستحق إذا كانت في مرض الموت فهي 
بمنزلة الوصيّة » ولا تجوز إلا من الثلث بدون زيادة . إلا إذا أجاز 
لور 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا باع سيّارته في مرض موته لشخص بألف » وقيمتها عشرة 
آلاف وهي ماله كله » فللمشتري قيمة الألف وراك قرية نا نتيي امجتن 
السيّارة وهو ثلاثة آلاف ٠‏ ويدفع ما بقي للورثة . لكن لو أجاز الورثة 


المووظ ك4 ان ليا 
7) المصباح مادة حبا . 


فعل الأب فهو يأخذ السّيّارة بدون أداء شيء . 

وهنهنا مر باع قن تنرضن موده ميا مل افريتة فخيرون فزتار! 
بدينار واحد وتقابضا - وليس له مال غيره - فللمشتري قيمة الذينار مسن 
الستيف والحلية » وثلث قيمة ما بقي من السّيف » ويؤدي الباقي » وإن 
الناء رد كله نواحة كيناوه :هذا إذاال تحن الركدة يواش إن أحساز 
الورثة فله الستيف وحليته بديناره . 


ومنها : مريض له تسعمئة درهم - ولا مال له غيرها - فباعها 
بدينار واحد وقبضه . وقبض الآخر مئة درهم من تسعمئة » ثم افترقاء 
واف :التوييطي: و المال فاه وى الذينان قونقة شيع العنال دراي كقنية 
درهم - فإجازة الورثة وردهم هنا سواء - وللمشتري اامئة الدّرهم بتتسع 
التينار ويرد عليه ثمانية أتساع الدينار ؛ لأن عقد الصّرف قد بطل في 
ثمانية أتساع الدينار لعدم التقابض في المجلس » وإنما بقي العقد في 
مقذان المقة + :وتلك نون كلتك المثال قلاايحكاج إلى إجاز:ة الوركة وقد 
بطلت المحاباة لبطلان عقد الصرف . 


القاعدة السابعة عشرة بعد الثلا ثمئة 
أوله : لفظ ورود القاعدة : 

امال في حكم الشّروط'"' 

لحان 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المحال : جمع محل . والمراد به هنا محل العقد . أي ما وقع 
عليه التعاقد . وليس المراد المكان . فما يقع عليه التعاقد يعتبر محلا 
للعقد » ويكون في حكم الشرط - أي شرط الصنّحّة - فما لم يصحّ محل 
العقد - أي موضوعه - لا يصحّ العقد . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال رجل عند القاضي : تزوجت هذه المرأة ولها زوج » أو 
هي معتدّة من غيري ٠‏ أو هي مجوسيّة » أو أختها عندي ؛ أو هي أئة 
تو حقها كثير لق و لذها . فالعقد في ذلك كله باطل عالأن :حل العقحة 
وهو المرأة لا يصحّ زواجها منه - ويفرّق القاضي بينهما ؛ لإقرار 
الزّوج بالحرمة عليه . فجعل إقراره مقبولاً في إثبات الفرقة من جهته » 
فللزوجة نصف المهر إن كان قبل الدّخول » وجميع المسمّى ونفقة العذة 
إن كان بعد الدّخول . 

ومنها : إذا قال تزوجتك بغير شهود . فهذه وسابقتها سواء . 

ومنها أقخام قري كن ؛ فإذا هي خمر . فالعقد باطل . 


7 السو ا ف ا 


القاعدتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة بعد الثلا ثمئة 
أولا +«اتفاهل وزوة القاهدة:: 

المحتمل لا تتعيّن جهة فيه بدون النّيّة . 

وفي لفظ : المحتمل لا يوجب شيئا بدون النّيّة!". 

و المحتمل لا يثبت إلا محسة ‏ 

المحتمل - النَّيّة 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

المحتمل : هو اللفظ الذي يجوز في دلالته وجهان أو أكثر . فإذا 
كان اللفظ كذلك فلا يجب حمله على أحد معانيه أو معنييه إلا بالنّة 
المميّزة » فالنيّة هي التي تعيّن الجهة فيه . 

وهذا المحتمل لا يثبت مدلوله إلا بحجّة وبرهم ان يرجّح أحد 
مدلولاته . 
ثالثاً : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا حلف لا يأتي امرأته . والإتيان هنا لفظ محتمل . فإذا عنى 
الجماع فهو مول . وإن قال : لم أعن الجماع ٠‏ صدّق في القضاء مع 
يمينه ؛ لأن الإتيان قد يراد به الجماع ٠‏ ويراد به الزيارة أو الخترب . 
فكان اللفظ محتملا . فلا يوجب شيئا بدون النيّة . ومثله : لو حلف لا 


07 لجسو اا اا 0 
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يغشاها » أو لا يقرب فراشها . 

ومنها : إذا حلف لا يباضعها » فهو مول ؛ء ولا يصدّق في 

لقطناء 2 وان ظاهر اللفظ الجماع » فإن المباضعة إدخال البضع في 

البضع . فلا يصدّق في صرف اللفظ عن ظاهره . 

ومنها : إذا قال لعبده : لا سبيل لي عليك . أو لاا ملك لي 
عليك » أو قد خرجت من ملكي . فلا يعتق بهذه الألفاظ إلا إذا نوى 
50 

ومنها : إذا قال لزوجته في حال المخاصمة : اغربي عن 
وجهي ,٠‏ لا أرينك في بيت لي . كان هذا طلاقا ةد اللفكجة وشو 
قوله : اغربي عن وجهي محتمل ا م 
وقوله : لا أرينك في بيت لي . يكون حجّة في إرادته ااطلاق » 
أنكره بعد ذلك لا يقبل منه . 


القاعدتان العشرون والحادية والعشر ون بعد الثلا ثمئة 
آوله +[كفاكك وزوة امماهدة: 
المحتمل لا يصلح حجة للقضاء''"'. 
وفي لفظ : المحتمل لا يكون حجة ملزمة"''". 
المحتمل 


ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

عاناق. الفاعدتاق: لهننا ار قاط نتوين 1 1ك الختلقت المتلوك:: 

فإن هاتين القاعدتين تفيدان أن اللفظ المحتمل لا يكون حجّة ملزمة 
أمام القضاء ؛ لأن القضاء إنما يُلزم بحجّة واضحة لا احتمال فيها . 
لكن إذا قام الدليل على أحد وجهي المحتمل وجب العمل به . كما سبق 
بيانه آنفاً : 
كالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

عند الشافعي رحمه الله تعالى : إن نكول المدّعّى عليه عن 
اليمين لا يكون موجبا للقضاء عليه ؛ لأن النكول سكوت في نفسه . 
والستكوت محتمل فلا يكون حجة . 

ومنها : كتاب القاضي إلى القاضي القياس يأبى جوازه 
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كمال و ساهو : ليك والحاحة : 
ومنها «الشمالةة معويلة ؛ لأنها قول يحتمل الصدق والكذب 4 
ماهر زنك دوهن التي ل 2251 , 


تضيع الحقوق . 
ومنها : حائط بين دارين عام شنا طن كل انه رن اوسنت 
ولأحدهما جذوع على الحائط - فعند الحنفيّة الحائط لصاحب الجذوع . 
وأمّا عند الشافعي رحمه الله » فلا يقضى لصاحب الجذوع ؛ لأن 
هناك الحذوع للا يتتدق يوضع الجاوع ترتحيدا عدو لأن ومتجنع 
الجذوع محتمل » والله أعلم . 


القاعدتان الثانية والعشرون والكثالثة والعشرون بعد 
الثلا ثمئة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
المحتمل لا يعارض المنصوص"'. ولا يدفع حكمه . 
وفي لفظ : ا حنمل لاينزك الأصل به'". 
المحتمل - المنصوص 


ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولها : 

إذا كان المحتمل لا يثبت إلا بحجّة ولا يجوز العمل به إلا بالبئة 
المميزة » فهو ضعيف . والمنصوص - أي المقطوع بدلالته - أقوى منه 
دلالة » و ( الضّعيف لا يظهر في مقابلة القوي ). ولذلك لا تقع 
المعارسة نييق البتحتسدل: والمتصسيؤ هن + اكيتنك التحقد يل به 
لصوف 

ولمّا كان المحتمل لا يعارض المنصوص القوي فهو بالأولى أن 
لا يرفع ولا يدفع حكماً ثبت ب المنصوص ؛ ولأن المنتصوص أصل 
والمحتمل فرع » والأصل لا يُتّرك بالفرع . 
ثالثاً : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلها : 

إذا قال المجاهدون لحربي : آمناك على أن تدلنا على شيء 
قوت النون كن قدو عنه قز اله الفقه كن ا 
لط 1 صو 


ع 


أرادوه : فإذا دلهم كان على أمانه » وأما ذا لم يدلهم فلا يكون ذلك دليلا 
علي أنه لآ أمان 443 لأن “كلقا كفل نوه كذ نصون] على أقانة إن كليم 

فقطاح و اليكقل ا يعازركن المتسوصع و 0 يوفع بحكفة . بخلاف ما لو 
قال : على أني إن لم أدلكم فلا أمان بيني وبينكم . فحيئنئذ هذا نص 
صريح يصلح معارضا لذلك النص . 

فته 1 اتفال “تقو في اطي تنا برخ قدكة معنن أن مضا 
تخرجه الأرض كله لي . قالوا : هذا العقد لا يجوز ؛ لأنه فع الأرض 
مزارعة بجميع الخارج ؛ لأن قوله : على أن الخارج كله لي . محتمل 
أن يكون المراد الخارج لي عوضاً عن منفعة الأرض » ويجوز أن يكون 
المراد الخارج لي بحكم استقراض البذر . ومع الاحتمال لا يثبت تمليك 
ويه ال ا له حدر بوك اعر رار يصن 


القاعدة الرابعة والعشر ون بعد الثلا ثمئة 
ألا «اللشتطل ودود القاعدة : 

المحجور عليه بالسّفه كالصّفير في جميع 
أحكامه''. إلا في أشياء . 

المحجور 

كاتيا «مككى هذه القاهدة ومناقو كه 

المحجور : اسم مفعول . من حجر عليه إذا منع من التصرف » 
فالحجر : المنع : 

والمحجور : ممنوع من التصرّفات القوليّة في ماله . ويكون 
الحكن ذا لسكن نا السقة حالفو ارجا تجقه ‏ جةة اليل واسصييوية 
التصرفات في الأموال . 

أو هو عبارة عن التصرّف في المال بخلاف مقتضى الشرع 
والعقل بالتبذير فيه والإسراف ٠‏ مع قيام خفة العقل(). والتفيه : من 
ينفق ماله فيما لا ينبغي من وجوه التبذير » ولا يمكن إصلاحه ب التمييز 
والتصرّف فيه بالتدبير("). 

فمن حجر عليه لسفهه فحكمه حكم الصغير » فلا بد من ولي يلي 
() أشباه ابن نجيم ص ”78 . 
() الكليّات ص ”7 . 


لق نفس المصدر ص حلت م 


عليه وينفق عليه من ماله . ولا بد من إعلام الناس بالحجر عليه حتى لا 


- 


يعاملوه . 

وأمّا تصرّفات المحجور الفعليّة فهو مأخوذ بها سواء كانت من 
أمور العبادات أو من حقوق العباد . 
كالثا : من آمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا تصرف المحجور فباع أو اشترى فتصرفه باطل » وعقوده 
باطلة . 

ومنها : إذا أقرَ السّفيه على نفسه بمال ٠‏ فإقراره غير صحيح ولا 

ومنها : إذا حجر على سفيهة واختلعت من زوجها على مال وقع 
الخلع وصحّ » ولكن لا يلزمها المال . لأنها محجورة عن التصرّف في 
ال 

ومنها : إذا وقف المحجور عليه بالسّفه ماله أو أرضه قوقفه 
باطل . 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : وكان تصرّف 
السفيه كتصرف العاقل الرشيد : 

يجوز للستفيه أن يتزوج ؛ لأن الزّواج من حوائجه الضتروريّة 
لكن لا يزيد على مهر المثل . 

ومنها : يجوز للسّفيه أن يطلق ويعتق ويستولد ويدبر . 


ومنها : تجب عليه الزكاة في ماله - ويخرجها الولي - ويجب 
عليه الحجّ والعبادات . 

ومنها : يصحٌ إقراره بالعقوبات . البدنيّة والماليّة . 

ومنها : تصحّ وصاياه بالقرب من التّلث . 

وهتها + إن 'الصبي إذا قتل: مقعم | فالقة الى شافلقه + الا ع 
الصّبي خطأ . لكن المحجور عليه للمتفه إذا قتّل متعمّداً يققص منه ؛ 
لأنه بالغ عاقل . 


القاعدة الخخنامسة والعشرون بعد الثلا ثمئة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 
المحرميّة كما تنافي ابتداء التكاح تنافي البقاء'". 
المحرمية 


ص 


كاتيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المحرمية : المراد بها ثبوت الحرمة وعدم حل النكاح . 

فكما أن ثبوت الحرمة بين الرّجل والمرأة تمنع انعقاد التكاح » فإذا 
وجدت أسباب التحريم أثناء النكاح أبطلته » ومنعت بقاءه واستمراره . 

وأسباب التحريم إِمَا رضاع وإمّا نسب وإمّا صهر . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا عقد على البنت حرمت عليه أمّها . حرمة مؤيّدة . وإذا دخل 
والأء عكر ماوت الوه انوا ل 

فإذا تزوج امرأة ثم ماتت ولها أم فيحرم عليه الزتواج منها ؛ لأن 
حرمة أم الزوجة حرمة موبّدة . 

ومنها : إذا تزوج امرأتين إحداهما كبيرة وقد دخل بها 
والأخرى صغيرة رضيعة » فأرضعت الكبيرة الصّغيرة حرمتا عليه 
كلتاهما ؛ لأن الصتّغيرة أصبحت بنتاً للكبيرة بالرضاع . وهو قد دخل 
بالكبيرة فيبطل عقد الصغيرة ؛ لأنها أصبحت ابنتته بالرتضاع وابنة 


00 المبسوط ج 5ه ص 1 


توحقة ت'ؤييظن عق كبرو نيا أمسحت أما ازوحتة الستكيزة ب العقد 
على البنات يحرم الأمهات . 

ومنها : إذا تزوج ذمّيّ مجوسيّة » صم النكاح بينهما » وإذا أسلم 
أحدهما وأبى الآخر » فرق القاضي بينهما ؛ لأن المجوسيّة لاايج وز أن 
تو بكها مسلء قدا فكذلكف بقاء. . 

وأمّا إذا أسلمت الزوجة وأبى الزوج فيفرق بينهما ؛ لأنه لا 
يجوز للمسلمة أن يتزوجها كافر ابتداء وكذلك بقاء . 

ومنها + إذا طلق الذمّى امواته ثلانا +ثّ أقام عليها د أي العم 
يتركها - فرافعته إلى السلطان فرق بينهما ؛ لأنهم يعتقدون أن الطلاق 
متيل للتلك بو إن كانوا اجستعكو ده فون الكد ب مساق إزاها بس 
التطايقات الخلأت ظلم مقة : 

وهذا بوتقاغ التدارو سوا رأن الكاقف: نوهي حعروهة التشمل 
بخطاب الشرع . 


© ايءء 


القاعدة السادسة والعشر ون بعد الثّلا تمئة 


أوله : لفظ ورود القاعدة : 

الحظور المحض لا يصلح سبباً لإيحاب الكفار ة'". 

المحطلؤز والكفارة 

قافا “تع هه القاهد ة اومدقو لها 

المحظور المحض : هو الحرام الخالص الذي لا تشوبه شائبة 
تأويل: : 
ظ فما كان كذلك لا يصلح سيباً موجباً للكفارة ؛ لأن الكفارة إنما 
توه ادو 'الديكه غيو النخدكة ود 1 المحطوى أكتن بكرن اخ اتسصسييورة 
الكفارة . 

وهذا مذهب الحنفيّة ورواية عند أحمد رحمه الله وهو مذهب مالك 

والذي يقول بالكفارة هو الشافعي رحمه الله ورواية أخرى عند 
الحم الا 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

القائل نيد "مدان" لااكداز 4 عليه وان كمه منظون مكدهن :+ 


1" السو و 
(') ينظر المقنع مع الحاشية ج ' ص 170 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


والكدانة الرتضع نما طن مق 124 قط زو المي اليه مه لعن 
الكبائر » فلا تمحوه الكفارة . 

ومنها : اليمين الغموس . وهي اليمين التي يحلفها الإنسان وههو 
كاذب بها عالم بكذبه فيها » وسمّيت غموساً ؛ لأنه تغمس صاحبها في 
الإثم أأوافى'تاز اجهنم قعوة باشامدها:. والمتتميع عند الحتابت.ة انها لا 
تنعقد ولا كفارة فيها ؛ لأنها من الكبائر وهي أعظم من أن تكفر . وفي 
رواية عند أحمد رحمه الله فيها الكفارة مع الإثم وهو قول الشافعي رحمه 


ايش(" 


)00 نفس المصدر ص هكه ., 


القاعدة السابعة والعشر ون بعد الثلا ثمئّة 
زلا «#كفاكل وروة القشاعدهة : 
المخاصم في العين المالك'' 


ٍ المالك المخاصم 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها 

المخاصم : مفاعل من خاصم يخاصم » والمخاصمة : مفاعلة 
وهي المنازعة - ولا تكون إلا بين اثنين أو أكثر . 

وَالأضل فيها * أن يتلق كل ولعن يكضم الآخز أ حانيها!. 

فمن له حق المخاصمة والمنازعة في العين انما تهون مالك العين لا 
غيره ٠‏ إلا إذا وكل وكيلاً عنه في ذلك ٠‏ أو كان ولي أو ناظراً . 
كالخا من امكلة هذه القاهدة ومساكلها : 

دار ادعاها رجل » وهي بيد آخر . فمدّعي الملكيّة هو المخاصم 
فيها ٠‏ وعليه البيّنة والمرافعة » ولكن يجوز أن يوكل في ذلك . 

ومنها : أودع عند شخص وديعة فسرقت . قالوا : إن المودع لا 
يخاصم » وإنما يخاصم صاحب الوديعة . 

ومنها : المرهون إذا تلف فإنما يخاصم في دعوى الضتمان 
والتعويض الراهن المالك للرّهن لا المرتهن . 

ومنها : المستعير لا يخاصم كذلك . 


المفتون © هن 3514 


0 مفردات الراغب مادة " خصم " 


القاعدة التثّامنة والعشر ون معد الثّلا ثمئة 
أولة: لفك ورود القاعدة : 

المختلف فيه بإمضاء الإمام باجتهاده يصير 
كانتفق عليه ١١!‏ 
ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالإمام : الإمام الأعظم الحاكم بشرع الله الفقيه في دين 
الله » أو مّن ولآه الإمام أمرا من الأمور » فإذا غرض عليه أمر اختلف 
العلماء فيه فرجّح الإمام قولا باجتهاده وحكم فيه فأمضاه » فيصير حكم 
ذلك كالمتفق عليه » أي لا يجوز الخلاف فيه بعد ذلك » كما لا يجوز لمن 
يأتي بعده إلغاءه وإبطاله . 
كالنا مح اشكلة هذه القاعدة ومنائليا: 

التسوية في العطاء - رآها أبو بكر رضي الله عنه فأمضاها - 
ولمااجاء عمر :رضي الشماغنه لم رويطل ثنينا مما أعظاة أبوتيكن +وزإنمسا 
ذأ أن نامل نيث: الحامن امستكافا . 

ومنها : اختلف الصّحابة رض وان الله عليهم في الأراضي 
المغنومة المفتوحة بالقتال » هل تقسم بين الغانمين ٠‏ أو تبقى وقفا 


(') شرح السير ص ٠١‏ وعنه قواعد الفقه ص ٠١٠١‏ » وينظر القاعدة رقم "7٠١‏ 
من قواعد هذا الحرف . 


للمسلمين ؟ فرأى عمر رضوان الله عليه أن تبقى وقفأ للمسلمين فلا 
يجوز تغييرها بعد ذلك عن ذلك . ولم يغيّرها أحد بعد عمر رضي الله 
عنة . 

ومنها : اختلفوا في بيع الأراضي المغنومة ووضع الخراج عليها 
إذا ملكها مسلم » فأجاز عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بيعها وأن 
يبقى عليها خراجها ولو ملكها مسلم ؛ لأن الخراج جزية الأرض . 

ومنها : لو أن الأمير بعد انهزام المشركين نظر إلى قتلى منهم 
عليهم أسلابهم » وهو لا يدري من قتلهم » فقال : مَن أخذ سلب قتيل فهو 
له » فأخذها قوم ٠‏ فذلك لهم ؛ لأن المسلمين لم يأخذوها مع الغنائم » 
فيكون هذا تنفيلاً بعد الإصابة . ولكن الإمام أمضاه باجتهاده » فصار 
كالمتفق عليه . حتى إذا مات أو عزل أو ولي غيرة لم يسترد مسن 
الأخذية كينا هخ ذلك 


موسوعة القواعد الفقهية 


القواعد التاسعة والعشرون والثلاثون والحادية 
والثلاثون بعد الثلا ثمئة 
ولك لفاك ووو الساصلة: 

الملخصوص من القياس بالآثر لا يلحق به إلاما 
يكون في معناه من كل وجه'". 

وفي لفظ : الملخصوص من القياس بالتئص لا يلحق 
به ما ليس في معناه من كل وجه'". 

وفي لفظ : الملخصوص من القياس بالئّص يلحق به 
ما ييكون في معناه من كل وجه'”". 

وفي لفظ أعم : الملخصوص من القياس بالتّصُ يقاس 
عليه غيره'*'. عند ابن أبي ايلى . 

وفي لفظ مقابل : ا لملخصوص من القياس بالتّص لا 
يقاس عليه غيره'*. 


0١‏ الميسؤط اح )تفن :وى لاهن انا 
01 «السوطاة ا انا خوك بقن الا 
لكك المصسكن ا و ل 

#) نفس المصدر ج 7 ص 5ه . 
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وفي لفظ :المخصوص من القياس لا يقاس عليه 
غووة" .خف الشنتة 16 السك بارحم : 

أصوليّة فقهيّة المخصوص من القياس والقياس عليه 
خانيا “فكت هده الفتؤاضه :وسعاكة نيان 

المخصوص من القياس : هو المستثنى بالنصّ من القواعد 
العامّة » فما كان كذلك » فهل يجوز أن يقاس عليه غيره أو يلحق به 
غيره في حكمه ؟ خلاف . 

عند جمهور الحنفيّة أنه لا يقاس عليه ولا يلحق به إلا ما كان في 
معناه من كل وجه . وإلا لا يقاس عليه غيره . 

ولكن عند ابن أبي ليلى رحمه الله في آخرين أنه يجوز أن يقاس 
عليه غيره . ولو لم يكن في معناه من كل وجه . 
كلكا مين أمكلة هنا اتقوا عد ومسائلها : 

العرايا : جمع عرية وهي بيع التمر بالرتطب على رؤوس النخل » 
وهي مخصوصة ومستتثناة من القاعدة العامّة في الرّبا وقد جوزت العرايا 
للحاجة مع أن الرسول صلّى الله عليه وسلم نهى عن بيسع صاع من 
الرطب بصاع من التمر ؛ لوجود التفاضل بعد يبس الرّطب . 

فهل يجوز أن يقاس على العرايا غيرها ؟ أجاز بعضهم بيع 


0 المسسوط د 2 صن 86د 218 القوا عند :و الكت ابوط من 54 »فض 


التحرير ج ”" ص87: . 


الحااي ع ل ب 


الزبيب بالعنب ؛ لأنه كالتمر والرط هن كل وه ..ومتع ذلك أخدترون 
وقصروا ذلك على ما ورد فيه النصّ . 

ومنها : نص الشرع على أن الإخوة لأم إذا كانوا ذكوراً وإناثا 
نهد شوكاء فى الثلكه :فإذا ماك ربخل وترك اينة اع لام واي أشنت لام 
فهل ينزلون منزلة أصولهم التي بها يدلون ؟ أو يقتصر في التصَ على 
مورده ؟ في قول عند أبي يوسف رحمه الله يقتصر في النص على 
فووة 4:4 أنه مشعوو كن هرت القبامر ا . وأولاد الأخوة لأم ليسوا 
في معنى الآباء ؛ لأنهم لا يرثون بالفرضيّة شيئا . 

ومنها : أن المشتري للجارية المستحقة يرجع على البائع بالثمن » 
ولو استولدها يرجع على البائع بقيمة الولد » وهذا هو المخصوص من 
لخادو ساف المتتداقة : 

لكن إذا وطئ المشتري الجارية فيجب عليه مهرها لمستحقها » 
ويقضى بها لمستحقها أيضاً » والمشتري يعود على البائع بالتّمن ا 
يعود عليه بالمهر ؛ لأن المهر إنما لزمه عوضاً عمًا استوفى بالوطء فلا 
يرجع ببدله على غيره . ولا يقاس على ولد الجارية المستولدة . 

ولكن عند ابن أبي ليلى إن المشتري يرجع على البائع بالثمن 
وبالمهر وقيمة الولد خلافا للحنفيّة في المهر . 

ومنها : رجل تسحر في شهر رمضان وقد طلع الفجر - وهو لا 
يعلمانه - فعند الحنفيّة فسد صومه . وعند ابن أبي ليلى صحّ صومه 
قياسا على الناسي . وعند الحنفيّة :إن المخطئ ليس كالتاسي ؛ لأن 


المخطة يمكده :الاحتران عن الفلظ في الجملة بخلاف النسسيان + .ولكسن 
أرق وراش أعلمه أن اتدق: فى هذه النسألة مع البن: أبي اليلق 'بقاء على 
الأصل اجر ب حا سر عدي بريه ب 
الشمون أقه ضايت.: 

ومنها : إذا تزوج امرأة على مهر فاسد كالخمر والخنزير - فلها 

يعن الملل - ثم طلقها قبل الدخول » فعند الحنفيّة لها المتعة ؛ لأ مهر 
المثل لا يتنصف . ولا يقاس على المهر المسمى ؛ لأنه ليس مثله من كل 
وجه » وتنصيف المهر المسمّى قبل الدّخول ثابت بالنص مخصوصا من 
القياس ؛ لأن القياس أنه لا تستحق شيئاً ؛ لأنها لم تسلم شيا » وكدذ 
الشافعي رحمه الله لها نصف مهر المثل . 

ومنها : أن الإمام الأوزاعي رحمه الله يرى جواز التوضّؤ بسائر 
الأنبذة بالقياس على نبيذ التمر . أمّا عند الحنفّة فلا يجوزون ذلك 
ويقصرون الجواز على نبيذ التمر ؛ لأنه مخصوص من القياس بالأثر فلا 
يقاس عليه غيره . 


موبوع ل لعو 3 ْ 3 ١‏ 1 


القاعدة الثانية والثلاثُون بعد الثلا ثمئة 
أولا : لفظ ورود الشاعدة : 

المخيّر بين الشيئين إذا أدَى أحدهما تعيّن ذلك مسن 
الأصل 0007| 

وفي لفظ : المخير بين الشّيئين إذا اختار أحدهما 
تعين ذلك عليه'''- أو باختياره'". 

ادن 

ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة لها صلة بالمسألة الأصوليّة » وهي المسمّاة عند 
الأصولتّين ( الواجب المخيّر فيه ) . 

فإذا وجب على إنسان فعل واحد من شيئين أو أكثر » ففعل أحد 
هذه الأشياء باختياره ورضاه كان ما فعله هو الواجب عليه عيتاً . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الذي يريد التكفير عن يمين حنث فيها فعليه أن يفعل أحد ثلائة 
أشياء » وهو بالخيار يفعل أَيّها شاء . فإذا أعتق عن يمينه كان عتقه هو 
الكفانة في خف .وكذلك إ13 العم أو كنا ضشرة متساكية + فنا يفطله 


)0 المبسوط حي ” ص ١١‏ . 
0 »تفي المطحن ته امن لا 
"لفن المس كن اك 


يكون هو الواجب في حقه » وتبرأ ذمّته بفعله . 

ومنها : رجل عنده مثتا قفيز حنطة للتجارة » قيمتها متتا درهم : 
فحال عليها الحول » ثمٌ رجعت بعد ذلك قيمتها إلى مئة درهم . فإن أراد 
الزّكاة من العين تصدّق بربع عشرها خمسة أقفزة بالاتفاق . أمَا إذا أراد 


الزكاة من القيمة فعند أبي حنيفة رحمه الله يؤدي خمسة دراهم » معتبرا 
وقت وجوب الزكاة وتعلقها في ذمّته وهو حولان الحول . 

وعند صاحبيه رحمهما الله تعالى : يؤدي درهمين ونصفا معتبرين 
وقت الأداء لا وقت الوجوب ٠‏ ورأي أبي حنيفة رحمه الله هو الأرجح ؛ 
لأن الواجب عند حولان الحول إمّا ربع عشر العين » وإمّا ربع عشر 
القيمة » يتعيّن ذلك باختياره . و ( المخيّر بين الشيئين إذا أدى أحدهما 

ومثها : إذا غصب المأذون - عبدا كان أو 500 لح 
درهم فقبضها منه رجل آخر فهلكت عنده » ثمّ حضر صاحبها » فاختار 
مان الأحنين بزئة العيد المأنوق. أو الآيق متها +الآن المتصوي متحة 
كان مخيّرا بين تضمين الغاصب الأول أو الثاني » وكان الواجب هو ما 
اخذانه:: 


موسوعة القواعد الفقهية_ 


القاعدة الثالثة والثّلاثون بعد الثلا ثمئة 
أوله :كفطل ورود القاهدة: 

مدة الثلوّم مفوّضة إلى رأي القاضي''". 

' التّلوُم 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

التلوم : معناه الانتظار . أو تأجيل النظر في القضيّة . يقال : تلوم 
فوا أن كت و لمكت الممهلا: + 

فالمدة التي تحتاجها قضيّة ما الل أكد من صدق المدّعي أو 
حضور غائب أو لمصلحة يراها القاضي مفوّضة ومتروكة إلى رأي 
القاضي بحسب ما يراه مصلحة ومناسبا » وليس لها تقدير في الشرع . 
وإن كان أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى قتراها بالحول » ولكن 
رأي أبي حنيفة هو المعمول به . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

رجل في يديه مال لرجل غائب . فمات الغائب » وجاء رجل 
وادعى أنه ابنه » وصدقه ذو اليد . فإن القاضي يتلوّم ولا يدفع المال 
إلى المدعي ٠‏ سواء قال : للميّت وارث آخر أو لم يقل . فإن ظهر وارث 
آخر » وإلا دفع المال إليه . 

وهذا هو المعمول به في القضاء عند الشكّ في عدد الورثة أو 
الج 


00 الفتاوى الخانيّة ج ١‏ ص ؟* وعنه الفرائد ص ا 


القاعدة الرابعة والثلاثون بعد الثّلا ثمئّة 


أولة : لفظ ورود القاعدة : 

المذعي متى أكذب شاهده في بعض ما شهد له به 
بطلت شهادته في الكل'". 

تكذيب الشاهد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأصيل أن الشاهد إنطا يشي ليتنت للقتفى الحق لني يناعيضنة: > 
ويشترط في الشهادة أن تطابق الدّعوى من كل الوجوه » فإذا شهد الشهود 
بالتعوى ثم إن المذعي أكذب شاهده أو شهؤده في يعظن .ما شهدوا بيه 
له بطلت شهادة الشاهد أو الشهود في الكل ؛ لأن الشهادة إذا بطلت في 
البعض بطلت في الكل7('). 

وإذا بطلت شهادة الشهود فإمّا أن يأتي المدّعي بشهود غيرهم » أو 
توجّه اليمين على المدعى عليه . وينظر من قواعد حرف الشين القاعدة 
وم 
كاننا متو أمخلة هده اتفاعنة زمرباكلها : 

إذا ادقن شكدن عدي اخ :أن لشهاية الفحا تككواء ووه 
ليكو يحددف مدر اف فشو خف دوو 21 الف ان كسم تواست 


ال االمسيوفة ا عن 1 
70 "الفائف صن 50 


شهانته في الكل + أمّا لو شهد الشاهن يختسمكة فإن شهادتة مقيوللة ؛ الأن 
الكمسيكة من 'الألقه : 

ومنها : رجل ادعى على آخر نصف دار أو ألف درهم فأنكر 
المدعى عليه » فأتى المدّعي بشاهدين شهدا له بكل الدار » أو بألفي 
دوهي تقال هذه السياد 6 أده وااكت زوه امندان يه عفنيه أككب 
المّعي شاهده بدعواه الأقل(). 


)0( نفس المصدر ص ”57 8 


القاعدة الخنامسة والثلاثون بعد الثلا ثمئة 


أولا + تفكك ورود القاعدة : 

المدلول عليه بالإقرار كا لمنصوص عليه'". 

مدلول الإقرار 

كانيا “معكن هذه القاهدة ومدنوها:: 

المدلول عليه بالإقرار : أي ما كان تابعا للمُّقرٌ به.ومن 
ضروراته » ولا ينفصل عنه , فما كان تابعاً للمُقرٌ به ومن ضروراته 
فيعتبر في الحكم كالمنصوص عليه بالإقرار . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أقر له بقفل » فيكون إقرارا أيضاً بمفتاحه » لأن القفل لا قيمة له 

ومنها : أقرَ لآخر بنخلة في بستانه . فللمُقر به النتخلة والأرض 
النابتة فيها . 


المسيتوظ يه اع 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة السادسة والثلاثون بعد الثلا ثمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المذكور بالمعنى كا لذكور صر يجا"'' 

المذ كور بالمعنى 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة قريبة المعنى والدّلالة من سابقتها . 

والمراد بالمعنى في القاعدة : الكناية » والدلالة بالضترورة واللزوم 
كما سبق . فما ذكر مدلولا عليه أو مكنى به فهو كالمذكور صريحاً في 
إفادة الحكم . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اذا حاعك شيقة وكين :امتقبلكة بالنات: فلك لف البسبت ويك : 
فهذه العبارة تفيد التصريح بالدتخول وإن لم تصرح بالدّخول . 

ومنها : إذا جاءك من يستشيرك في خاطب لابنتته أو وليّتهء 
وكنت تعرف عن الخاطب سوء المعاملة لمن تحت يده » فقلت للمستشير 
فلان طويل اليد » واللسان . أي أنه يضرب نساءه ويؤذيهنَ ويشتمهن . 


() القواعد والضتوابط ص 454 عن التحرير جا ة ص ٠٠٠١‏ . 


القاعدة السابعة والثلاثون بعد الثلا ثمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المرء أحق بالانتفاع بفناء داره'. 


)2 
فناء الدار 

كاك مشت هنة القاعدة ومدلولها : 

فناء الذار : الساحة التي مامه : 

فإذا كان لشخص دار أو دكان فله الانتفاع بالسّاحة التى امامتها 
وهو أحق بها من غيره » وله أن يمنع غيره من الانتفاع بذلك الفناء وتلك 
الستاحة - ويقاس على ذلك أن ما كان أقرب إلى الأراضي العشرية فهو 
عشري ٠»‏ وما كان أقرب إلى الأراضي الخراجيّة فهو خراجي .ء لأن 
( للقرب عبرة ). القاعدة رقم ١١‏ من قواعد حرف اللام 
كاكخا ««مين شكلتة هذه الماع ومساكلي + 

رجل له دار أمامها ساحة - غير مملوكة - فهو أحق بها لمربط 
فرسه ودوابّه » أو إيقاف سيّارته » أو إخراج قمامة بيته .ء أو تكون 
ملعبا لأولاده » إذا لم تكن مملوكة لشخص بعينه أو جهة بعينها . 

ومنها : له دكان أو متجر أو شركة ء وأمامها ساحة غير 
مملوكة فهو أحق بالانتفاع بها من غيره من أصحاب المحال الأخرى 
المجاورة , فله إيقاف سيّاراته بشرط أن لا يشغل بذلك طريق المسلمين » 
أو يسبب ضررا للجيران أو السّائرين . 


0 السشوط خ #اضن 0 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثامنة والثلاثون بعد الثلا ثمئة 
أولاً : نفظ ورود القاعدة : 

المرء مؤاخن بإقراره' 

الا ب رحو بوه كي رود يم 
ولا يصدق على إبطال حق الغير ولا بإلزام الغير حقا''". 

الإقرار حجة قاصرة 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

معنى هذه القاعدة سبق في أكثر من موضع . وينظر من قواعد 
حرف الهمزة قواعد الإقرار . فإقرار الإنسان على نسه مقبول » وهو 
مأخوذ بما أقرٌ به » ولا يقبل من المقرّ الرّجوع عمّا أقر به من حقوق 
العباد » ولكن إذا كان المُّقرٌ به حقا من حقوق الله عزن وجل فيجوز 
للمقر الرّجوع عن إقراره وعدم المؤاخذة به » وإقراره لا يلزم غيره . 
كاكنا امن امغلة هده اتقاعة ومسا ةنا 

أن على نفسه لفلان بألف . فهو مأخوذ بها إذا طالبه الدائن . 

ومنها : أقرّ على نفسه بقتل فلان . وفلان وجد مقتولاً فعلاً. 
ولم يعرف له قاتل » فهو مأخوذ بإقراره . فإن كان قتله عمداً عدواناً : 
فلولي القتيل المطالبة بالقصاص . وإن كان قتله خطأ فالدية على عاقلته . 


00 شرح الخاتمة ص 75 » المجلة المادة 74 » شرح القواعد للزرقا ص 7” . 
5 أصوك الكرخي الأصل ١١‏ . 


ومنها : إذا أقر بالزنا أو شرب الخمر . ولكن لما أريد إقامة الحد 
عليه أنكر أو هرب » فلا بحد . إذ يعتبر ذلك رجوعاً عن إقراره . ولمّا 
كان ذلك من حقوق الله تعالى فهو غير مؤاخذ بما أقرَ به بعد رجوعه . 
بخلاف ما لو قامت عليه البيّنة بذلك . 


القاعدة التاسعة والثلاثون بعد الثّلا ثمئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المرأة تابعة لزوجها''2. أو للرّوج في المقام''". 

المرأة والزوج 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المرأة باعتبارها أنثى ضعيفة » فهي تابعة غير متبوعة . فإن 
كانت بنتا فهي تابعة لأبيها صغيرة أو كبيرة لم تتزوج . والأخت إذا لم 
تتزوج فهي تابعة لأخيها » والأم تابعة لأبنائها الكبار . 

والقاعدة في ذلك : أن من وجبت عليه نفقة المرأة ورعايتها فهو 
وليّها وهي تابعة له . فالمرأة المتزوجة تابعة لزوجها لوجوب قوامتها 
عليه » فعليها أن تتبعه في أي مكان يقيم فيه ؛ لأن نفقتها واجبة عليه. 
وهو مسؤول عنها أمام الله عزّ وجل وأمام الناس . 

ومفهوم ذلك أن الزّوج لا يكون تابعا لزوجته . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

آذآ جاه خوي وظلت: أن يكون ننه ذا تو اعت هاء كان شان 
زوجته تعتبر ذمَّيّة كذلك ٠‏ وكذلك أولاده الصّغار . 


('!) شرح السير ص ١7١5‏ . 
للق نفس المصدر ص 645 , 


ومنها : لو أن مسلماً في دار الحرب تزوج منهم كتابيّة وأخرجها 
إلى دار الإسلام فهي حرة . ولا يمكنها الرّجوع بعد ذلك إلى دار الحرب 
لقيام النكاح بينها وبين المسلم . وتعتبر ذمَيّة . 

ومته<'إذا استحامقة فى وان الأنيلا نزو عض اما ممحارتة 


ين ين عي 


ومثها : لو أن ميا دحل دار الحرب يأماث فتزوج منهم امرأة 
أخرجها مع نفسه بعد ما استأمن المسلمين عليها » فهي حرة ذمَيّة ء ولا 
ترجع إلى دار الحرب . 


القاعدة الأربعون بعد الثلا ثمئة 


أولا لفكلا وزود القاعدة : 

مرارة كل شيء كبوله . وجرة البعير 
حسر قينه'''. 

المرارة والجرَّة 

فاكنا »نمث هذه تقاعية سانيا 

هد لقاع دن كك ابعطرويجا بروج في عضن لتكزوة الحيداو معن 
الستوائل » وذلك من حيث الطهارة والنجاسة . 

البول يختلف حكمه تبعاً للحيوان البائل . فإن كان الحيوان البائل 
حيوانا ناكول التسد فإن وؤثة عند كفن مق العلفا طافن لطهانة الححةه 
وهناك من يرى نجاسة كل بول سواء كان من حيوان مأكول اللحم أو 
غير مأكول » وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله . 

والسترقين : هو السرجين - وأصلها كلمة أعجمية س ركين . أو 
هو الزبل » أو ما يخرج من الحيوان وهو الروث والبعر . كالغائط 
للإنسان . 

هذا متختلف :ايض فيظيازتة وتحاستة : 

والمرارة : حويصلة لاصقة بالكبد تفرز مادة صفراوية شديدة 
و 


0 أشباه ابن نجيم ص ١51‏ » وعنه الفرائد ص ١6‏ . 


0 : بالكسر لذي الخف والظلف ك المعدة للانسان . وقال 
الأزهري(": الجرّة ة ما تخرجه الإبل من كروشها فتجترّه » فالجرّة في 
ا 0 
المصباح مادة جررت . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المرارة من الحيوان حكمها حكم بول هذا الحيوان ٠‏ فإن حُكِم 
بطهارة بوله » كانت مرارته طاهرة . وإن حُكِم بنجاسة بوله كانت 


اكه سا : 

ومنها : جرّة البعير » وهي إعادة الطعام إلى فم الحيوان المجتر 
ومضغه ثانية فهذه أي دحك ود ووه البعير حكم بطهارتها . 
وحكم بنجاستها من حكم بنجاسة بعر البعير وسرقينه . 

ومنها : إذا أدخل في إصبعه المجروح مرارة مأكول اللحم : 
يكره عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه لا يبيح التداوي ببوله . وأباحه بو 
يوسف رحمه الله » وعند محمد رحمه الله إن مرارة مأكول اللحم طاهرة 
لطهارة بوله عنده » وهو كذلك عند الحنابلة . 


0 الأزقوري.##محمداين أحمد بن منصوق الهروي أحد الأئمة في اللغفة والأدب 
مولده ووفاته بهراة في خراسان وهي اليوم إحدى بلاد الأفغان نس بته إلى ج ده 
الأزهر . له كتاب تهذيب اللغة توفي سنة ١ه‏ . الأعلام ج ه ص 8١١‏ . 


القاعدة الحادية والأربعون بعد الثّلا ثمئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مراعاة الحقيقة أولى من مراعاة الحق. 

الحق والحقيقة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ادق من جحافية":"زلية الناطل اتقتتال »هذا عق + أوهذا 
باطل . ويقال : حق الأمر إذا صح وتبت . 

والحقيقة : من معانيها : منتهى الشيء وأصله المشتمل عليه . 

فوثماة القاغتنة أنه فيه النفاز كد بين الخقيفية والحدق فناإن 
المحافظة على الحقيقة ومراعاتها أولى من الحفاظ على الحق ومراعاته ؛ 
أده نفك الدق يقينا :إلا | هونا أصل الت موقب الإمتسل طلصه 
وعرفنا نهايته ومنتهاه . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اختلفا في عقد من العقود - كعقد بيع مثلاً - هل هو صحيح أو 
فاسد » فلا بد لكي نعرف الحكم فيه قطعا أو ظنا غالبا أن نعرف أمصل 
العقد وما اشتمل عليه من أركان وشروط »ء ثم بعد ذلك نحكم عليه 
بالضيحة أو البطلدن:: 

ومثها : إذا ادعى شخص على آخر أنه قثل وليّه » فقبل أن يبحث 
الحاكم أو القاضي فيما يجب على القاتل » عليه أن يبحث عن حقيقة 


موسوعة القواعد الف ية 


الدعوى من حيث صدق المُخبر أو كذبه » ثم من حيث أسباب القتل 
وار افشة دك جيف كونة هنذا :عدو انا أو كظل 1ه وين حررة كورة, امول 
مستحقا للفئل أو غيل مستتحق له :وغير ذلك من التفصيلات ثم تكد أن 
يستيقن من حقيقة الأمر وتنضح الصورة كاملة عليه أن يبحث بعد ذلك 
عن الحق الواجب لهذه الحادثة . والله أعلم . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثافية والأربعون بعد الثلا ثمئة 
000 القاعدة : 

مراعاة الحكبية مع وجودالوصف. الأكثر 
اعتبارها''. 

أصوليّة فقهيّة الحكمة والوصف 
خافن نمك هذة الفاهدة ومدلو نيا 

00 الحكمة : أي اعتبارها . 

المزاد يها علة العلة أي هنر" التشويع والوضيف اذى 

ا لاس اجا اب د 
المناسب لتشريع الحكم - وهو العلة - فإن مراعاة الحكمة وملاحظتها 
فعند الأكثرين اعتبارها » وإن كان يجوز الاكتقاء. كوك لوست 
وجود الحكمة . وإن لم توجد أو 000 

وليس المراد باعتبار الحكمة جواز القياس عليها دون العلة + فحقد 
جمهور الأصوليّين أن الحكمة لا تصلح جامعاً بين الأصل والفرع لعدم 
انكبو او : 
كانتا :رن امكلة مده الشاهنة وسياكلها : 

الستقر مع عدم وجود المشقة كسفر المترفين في الطائرات وغيرها 
يبيح القصر ويبيح الفطر في رمضان ؛ ومسحّ الخف ثلاثة أيَامِ ٠‏ وإن لم 


تتحقق الحكمة ؛ ولكن لما كان السفر مظنة المشقة اعتبر في الترخص . 
ومنها : إثبات الشفعة للشريك لمظنة الضّرر في المستقبل . 
ومتهيا:ه حرماة القائل هن الارظ: ذا كان الققل فسيدا غدراتيا 

اللفظدة الحيفة وتوقف يكون تله لين لاتهذانه العير لق 
ومنها : العقل جعل مناط التكاليف . فضبطه الشارع بأن جعله 

فوط بالبلوخ:: 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثالثة والأربعون معد الثلا ثمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مراعاة الخلا ف''". 

الخلاف 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

مراعاة الخلاف : أي ملاحظته وأخذه بعين الاعتبار للخروج 
عنه » من راعيت الأمر : نظرت في عاقبته(). 

والخلاف : المراد به المسائل الخلافيّة بين الأئمة - وهي المسائل 
الاجتهاديّة . فالفقيه عليه أن يراعي ويلاحظ الخلاف بين الأئمة في 
المسألة المعروضة: عليه ويأخذ بالأحوط لدينة . وذلنك إذا كنان دليعل 
الخصم معتبرا . 

أمّا لو كان دليل الخصم غير معتبر لضعفه » فخلافه غير معتبر . 

ومراعاة الخلاف مسألة خلافيّة : اعتبرها قوم ولم يعتبرها 
آخرون . 

وقال المالكيّة في تعريفه : هو إعمال المجتهد لدليل خصمه - أي 
التكتيك :المخالف لدح ني لأزم اتدلوله الذى: أعمل في عقين دليلذ آخن + 

وعند الحنفيّة : يندب الخروج من الخلاف . بشرط عدم لزوم 


(') إعداد المهج ص 55-86 . 
3" المصباح مادة " رعت " . 


سوعة القواعد الفقهية 


ازتكانع المكرواه في المثهث الحنفي والمزاد " المكروه تحريما 07 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

نكاح الشغار : حيث إن مالكأ رحمه الله أعمل دليل خصمه القائل 
بعدم فسخ نكاح الشغار في لازم مدلوله الذي هو ثبوت الإرث بين 
الوكين المذرو خوق والشفان ع إذ امات أحدهنا .جد | النداول مهو ميف 
الفسخ » أعمل مالك رحمه الله في نقيضه وهو الفسخ دايلاً آخر . فمذهب 
مالك رحمه الله : وجوب فسخ نكساح الشغار » وثبوت الإرث بين 
المتزوجين به إذا مات أحدهما قبل الفسخ(). ظ 

ومنها : يندب الوضوء من مس المرأة عند الحنفيّة خروجاً من 
الكلات»” 


1 إرزة المحفان كا هن 45 
('! وينظر شرح أصول الإمام مالك لمحمد يحيى بن محمد المختار بن عبد الله 


اللنتقيظي »«مخطوط:. 


القاعدة الرابعة والأربعون بعد الثلا ثمئة 
ألا > تمك وروة القاعدة : 

مراعاة المعاني في باب العبادات أبين من مراعاة 
الصور''". 

مراعاة المعانى 

كاتنا :معنن هينه القاهدة ومنة نوها ْ 

المعاني : جمع معنى » والمراد به هنا الحكمة من مشروعيّة 
العبادة » فمراعاة وملاحظة الحكمة في باب العبادات من صلاة وصوم 
وزكاة وح أولى-وأظهن من:مراعاة وملاحظة الصور الظاهرة.. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الصّائم إذا تمضمض أو استنشق فبالغ في مضمته أو استنشاقه 
فدخل الماء حلقه » فعند الحنفيّة فسد صومه وعليه القضاء ؛ للنهي الوارد 
عن المبالغة في ذلك للصائم » ولأن ركن الصّوم قد انتعدم مع عذر 
الخطأ » وأداء العبادة بدون ركنها لا يتصور . وركن الصّوم الابتعاد عن 
المفسد من أكل أو شرب أو جماع . 

والشافعي رحمه الله لا يرى قضاء على الصائم بسبب الخطأ . 

ومنها : عند الحنفية : إذا جامع رجل زوجته في نهار يوم من 
أيَامِ رمضان ثم حاضت المرأة ومرض الرّجل فلا كفارة عليهما لوج ود 


0 مط ا لمن اناق بابي 


الصورة المبيحة للفطر مع اقترانها بالسّبب وهو الحيض والمسرض » 
وعند ابن أبي ليلى لا تسقط الكفارة عنهما » وهو قول الشافعي 
رحمه الله . 
ومنها : صلاة الخوف شرعت بصور مختلفة عن صلاة 
الأمن » فدل ذلك على أن الشارع الحكيم إنما ينظر إلى قلوب العباد 
ذاتها . ولكن مع ذلك فصور العبادة مطلوبة نصا . 


موسوعة القواعد الفقهية. 


القاعدة الخامسة والأربعون بعد الثلا ثمئة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

المرجع في معرفة العيوب إلى عرف التجار ٠‏ وفي 
كل شيء ير جع إلى أهل تلك الصّفة اقبخا سعد وت ييا 


)10) 3 


يرد به 
معرفة العيوب 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالعيوب هنا : هي العيوب التي يستحق المبيع الرد بسببها 

فالسّلع والبضائع قد يُطْلع فيها على عيوب توجب ردها إلى 
البائعين » وذلك بعد استلام المشتري لها . وقد يكون البائع قد دلسها على 
المشتري وأخفاها وقد لا يكون على علم بها . 

لكن كيف يُعرف العيب الذي يوجب الرد من العيب الذي لا 
يوجبه ؟ 

مفاد هذه القاعدة : أن معرفة هذه العيوب يرجع فيها إلى أهلها 
وخبرائها وأهل الذكر فيها » فما يعده أهلها عيبا يعتبر وترد به الستلعة » 
وما لا يعتبرونه عيبا لا ترد به التلعة » ولا يستحق المشتري أرش 
النقصان عند عدم الرّد . 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الطوى حعروادا تعمد أوايقيه ارركاة أو عضا ف وحدية عا 
فإنما يسأل عن هذا العيب وهل يوجب الرّد أهل الخبرة في هذه 
الحيوانات كالأطباء البيطريين أو سواس الخيل ومربّيها أو أهل الإبل 
والبقر والشياه . 

ومنها : إذا اشترى آله كهربائية » ثم وجد فيها عيبا » فإنما يرجع 
في معرفة هذا العيب ودرجته إلى أهل الصنعة من المهندسين الكهربائيين 
وأمثالهم . 

ومنها : إذا اشترى سيّارة ثم وجد فيها عيبا بعد استعمالها أو عند 
تجربتها بعد شرائها » فكذلك إنما يرجع في تقدير العيب إلى أهل 
الصتنعة من الميكانيكيين وأشباههم . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة السادسة والأربعون بعد الثّلا ثمئَة 
ألا والشهل ورود القاعدة : 

المرسل كا سند في ا لاحتجاج'''. 

أصوليّة المرسل والمسند 

كاك “عت هذه العا هك ومدتوانيا: 

المرسل من الأحاديث : ما يرويه التابعي ولم يذكر فيه الصتحابي 
إذ يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

والفسي :نا الصيك إمتادة :+ ولدروتقط منة زاويه مو الستداحمة 
بأن يقؤل الدابعي: :2 كلا فال أبو-هويوة ريطت الاداعنة ء كان وسول 
الل# دل عليه رشك + ومشاية لأسف وال : المز من اله فاع شت 
الأئمة . وأمًا عند أبي حنيفة رحمه الله فإن المرسل يحتجّ به كالاحتجاج 
بالحديث المسند ٠‏ إذ هو - أي المرسل - مفبول من الثقات فمرسله 
كمسنده » لكن لا يقبل ممّن يعلم إرساله عن الثقفات وغيرهم . 

وقالوا © أصحٌ المراسيل + مراسيل سعيد:بن المسيب: ٠‏ كما يفول 


0 قواعد الفقه ١١١‏ » وينظر كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ج 7 ص “7 
فما بعدها . 

0( معرفة علوم الحديث ص ١١‏ . المؤلف الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الحافظ النيسابوري » منشورات المكتبة العلمية بالمدينة المنورة » تحقيق السيد 
معظم حسين »٠‏ الطبعة الثانية ١91/‏ - /ا/1ا9١‏ . ويحيى بن معين بن عون - 


ٌ وى 5 
23 دهيا 
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| 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع قال : 

حدثني محمد بن رافع!')» حدثنا حجين!"!؛ حدثنا الليث!! عن 
عقيل !"1 عن ابن شهاب!؟) دن سعيد بن المسيية أن سول الله صلين! الله 
عليه د « نهى عن المزابنة 4 


- الغطفاني - مولاهم - أبو زكريا البغدادي . ثقة حافظ مشهور إمام الجرح 
والتعديل - من العاشرة مات سنة ثلاث وثلاثين ومئتين بالمدينة النبوية .ءوله 
بضع وسبعون سنة . التقريب ج ١‏ ص 558" . 

() محمد بن رافع القشيري النيسابوري ثقة عابد روى عنه البخاري ومسلم وأبو 
داود والترمذي والنسائي » من الحادية عشرة مات سنة 56 7ه » تقريب الت#هذيب 
جاص .١5١0‏ 

5 حجين بن المثنى اليمامي ٠‏ أبو عمير » سكن بغداد وولي قضاء خراسان » 
انون النافيعة مالك ني انسل قا ااه ,وق ذلك : 

0 الليثبن:فعدين: حبذ الحم الفهمي أبو الخارت المضتزي-» الإمام 'السعروف 
توفي سنة ١ه‏ . سبقت له ترجمة . 

عقيل لعله عفيل.بن خالد بن عقيل الأيلئ أبو.خالد الأموئ مولاهم #دحة ثبت 
سكن المديئة ثم الشام ثم مس مات سنة ١44‏ + التقريب ج ” ضن 55 . 

9) ابن شهاب الزهري » محمد بن مسلم الإمام سبقت له ترجمة . 

0 الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ » في كتاب البيوع . 


القاعدة السابعة والأربعون بعد الثلا ثمنّة 
أوله : لفظ ورود القاعدة : 

المزاح في الهبة جد إذا اتصل القبض''' 

المزاح - الببة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعذة ثفين نوعا من 'المغاملة بين :الداين رو أنه يستقوي الهزل 
وَالْحَدافنها إذا :استوفت شروطها. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المزاح - الهزل في عقد الهبة كالجد في حكمه إذا اتصل به قبض 
الموهوب له الهبة . فإذا قبض الموهوب له الهبة ولو كانت الهبة هزلا 
فقد ملكها وله حق التصرّف فيها ٠‏ فإذا تصرف فيها تصرفا يغيرها فلا 
حق للواهب الرّجوع فيها . 

ومنها : الهدية تأخذ حكم الهبة في ذلك . 

ومنها عق البيع ولو هازلين إذا اتضل .به قبطن الثمن:وقبيضن 
المبيع انقلب جدا » بطريق الأولى . 
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سوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثامنة والأربعون بعد الثلا ثمئة 
ول + الشخل ورود القاعدة : 

مسائل الاجتهاد مظنونة . فلا يقطع ببطلان مذهب 
المخالف''". 

مسائل الاجتهاد 

كاها معت هذ ةا اتقاعدة وفد فو نها: 

هذه القاهدة قنيا ود على المفاديسياقة :المتستيين لمذ اهنب دن 
قلدوهم » إذ يعتقدون أن مذهب إمامهم هو الصّواب » ومذهب غيرهم 
هو الخطأ . 

ولكنّ الحق أن المسائل الفقهيّة الاجتهادية التي اختلفت فيها 
أنظار الفقهاء ليست مقطوعا بصحة ما ذهب إليه المجتهدون » ولا بخطأ 
ما ذهبوا إليه فيها ؛ لأنها مسائل مظنونة بنيت على الظَّنْ » واللنّ قد 
يخطئ وقد يصيب . 

وبناء على ذلك لا يجوز لأحد أن يقطع ويجزم ببطلان مذهب 
مخالفه في مسألة ما . ولا يقطع بصحّة مذهب مقلده » بل هو يقلد بناء 
على غلبة ظنه أن هذا صواب » ولكن قد يحتمل الخطأ » والمجتهد 
مأجور على كل حال . ولا يقطع ببطلان اجتهاد مجتهد إلا عند مخالفة 
اجتهاده للنصوص المقطوعة أو القواعد الشرعيّة العامّة أو الإجماع » أو 


١ 


('! المغني ج ه ص "٠١‏ . 
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اتبع طريق اجتهاد غير صحيح . 
كاننا “مق امكلة هذه اتشاعةة ومس علي 
اختلفوا في نيّة التيمّم - مع اتفاقهم على وجوبها - هل يجب تعيين 
الفرض الذي سيصليه بالتيمّم » أو لا يشترط ذلك بل تكفي نيّة التيمَم 
المطلقة لاستباحة العبادة . أو ما يستباح بالطهارة ؟ خلاف بين الأئمة . 
فلا يجوز القطع بصحّة مذهب ولا ببطللان المذهب الآخر . 
ولكن من قلد إماما فعليه اتباعه , إلا إذا كان قادراً على النظر والتّرجيح 
ونظر في دليل الخصم فرجحه فعليه العمل به . 
ومنها : صلاة الجنازة اختلفوا هل تقرأ فيها الفاتحة أو لا تقرأ . 
وقتها:: شوق الشفغة للمان التلاضق + كناف فنها كلك . 


5 و اا 111211121271277 


القاعدة التاسعة والأربعون بعد الثلا تممه 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المساجد لله منزلة الكعبة''. 

المساجد 

ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

المساجد أماكن الصّلوات في الإسلام » فهي بيوت الله التي أذن أن 
ترفع ويذكر فيها اسمه » فهي في الحرمة ووجوب الاحسترام والعناية 
والتطهير والدفاع عنها بمنزلة الكعبة المشرفة . 

والذلك كانت الع نفد سكو ادن حو ف اعد خا لفحة أ 
0 
كلكا :شق أمغلة هزه اتماغده ومساكلها: 

لا يجوز أن يدخل الجنب المسجد كما لا يجوز له أن يدخل 
القعية : 

ومنها : لا يجوز أن يطأ الرجل في المسجد زوجته . 

ومنها : كما لا يجوز أن يقضي فيها حاجته من بول أو غائط . 

ومنها : الكنائس والبيع وبيوت النيران لا حرمة لها » فإذا دخل 
المسلمون أرض الحرب بغير أمان فلا بأس بتخريب هذه الكنائس والبييع 


() شرح السير ص ١8١7‏ وعنه قواعد الفقه ص ١١١‏ . 


وبيوت النيران وتحريقها وقضاء الحاجة فيها » وكذلك وطء الجواري 
فيها ؛ لأنها بمنزلة غيرها من مساكنهم » بل هي أهون على المسلمين من 
الميتاكع القدر ةو منص المر اتنا فون : 

ونه تلاق البعزالحة :قلا ودود فنها الى م شرم 15لق.: 


القاعدة الخنمسون بعد الثلا ثمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

١ -“ 4 © .ىث‎ 

المساواة اصل فى الشرع ' 


االشناواة 

كاكيا عق هندة الفاعةة ومدكوزنا: 

المساواة بين الناس فيما لهم وعليهم أصل من أصول الشفرع 
عللق» فلا فطل قن الإسلام الكتي يخلى فتين .واولا لحظيم على جقنسير » 
ولا لأمير على مأمور » ولا لرجل على امرأة إلا بما فضل الله سبحانه 
وتعالى ٠‏ ولكن فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات هم متساوون 
أمام شرع الله . والتفاضل فيما بينهم إنما يكون بتق وى الله وطاعته ». 
والورع والبعد عن محارم الله » وفعل ما أمر الله به » ورسوله صلى الله 


عليه وسلم . ودليل هذه القاعدة من الكتاب قوله تعالى : ١‏ إنَمَا آَلمُوْمِنُونَ 
"او الاق سي لاوا 


1 ل : « المسلمون تتكافؤ 
دماؤوّهم 7 ) الحديث . 


117" ةليسوو الجهر اكه 
7" الحديث عن علي رضي الله عنه رواه أحمد والنسائي وأبو داود . 


ا ل 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة وكسائي : 

توفي رجل وترك ورثة ذكورا وإناثا » فقسمة الميراث بينهم على 
ما قسم الله سبحانه وتعالى : اسه مذ الأنقيين ولا 
يجوز تفضيل ذكر أو أنثى على آخر مثله وفي رتبته بحجّة أنه أكبر 
مف 0 أ كارن ١ ١‏ دود نه أكذو وقد ٠‏ قير للقديد لوانت فاليحاد 
والعاة ه فى الميراث سواء . وثواب البنًٌ وعقوبة العقوق عند الله سبحانه . 
والستكرو و لكبو فى للكجسير امي لكا نزيو لمعتو حلي ذلك سواء . 

ومنها : الزاني يقام عليه حد الشرع إذا استوفى شروطه » وسواء 
في ذلك إذا كان الزاني غنيا أو فقيرا عظيما أو حقيراً . 

ومنها “الكتازق تقطع يده :إذا'استوفئ الشروط سواه كان فححويفا 
ركيد تكو ا اي 

ومنها : القاتل المتعمد المتعددّي يقتص منه سواء أكنساة«المقت ول 
غنيًا أم فقيرا عظيما أم حقيرا ٠‏ وسواء أكان القاتل ملكا أم أميراً والمقتول 
صعلوكا أم خفيرا . 


القاعدتان الحادية والخخمسون والثانية والخخنمسون بعد 
أولا :األفاظ ورود القاعدة : 
المساواة في الإضافة تقتضي التّوزع على سبيل 


0) 


التساوي 

وفي لفظ : مطلق الإضافة يقتضي المناصفة''". 

المساواة - الإضافة 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

الإضافة : هي الإسناد » من أضافه إذا أسنده . والمراد بالإضافة 
هنا أعمَّ مما يراد عند النحاة » إذ تشمل هنا إلى جانب المعنى النحوي 
للإضافة العطف ؛ لأن المعطوف مع المعطوف عليه بمنزلة المضاف مع 
المضاف إليه » وتشتمل غير ذلك ممّا يفيد وقوع المشاركة بين 
الاستخاضن أو دف الأشياع. : 

فإذا تساوى شيئان تسوية مطلقة فذلك يقتضى المناصفة عند 
القسمة » أو الاستحقاق . 
كانكا من افخلة حاكن الا دكين وسم اكليم : 

أقرة خض" أن الما الذى فى جد يطارية لتق و فاق : 


1 الفصسوط ع 1 شن دان 
و اضيا ا ا 
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كاج نهو نينا الخت ان فالاتد نةجد :يار د هر بالعفلقت تلد اذ 
واقاذي كان لله رض إنقنا تال لها و فعاو سين كيل 
وار رحا لاط الراك ولس وي 
ومنها : إذا قال : له علي طن من حنطة وشعير وسمسم » فعليه 
من كل جنس الثلث . 
ومفهلا:؟ ١11‏ أرطت اكه هن الأتبانو الا #قلكل «تصيف + 


القاعدة الثالئة والخخمسون بعد الثلا ثمئة 


وله الشف ورؤه الماعنة: 

المساواة في سبب الاستحقاق توجب المساواة في 
الاستحفاق''. 

النناواقح التاق 

كاقبا #اتحتن هيكة لقاع ومنو لبن » 

للاستحقاق أسباب توجبه » فإذا تساوى شخصان أو أشخاص في 
سبب موجب للاستحقاق فيقتضي ذلك ويوجب المساواة بينهما أو بينهم 
في ذات العتتقكق #جدرية از تقاك ل كورت السستفت نال سويت" الو اشن 
لأنه يكون ترجيحاً بينهم بدون مرجح وذلك لا يجوز . 
كانكا دفن امكل هده انقاهنة وسرنا كلما :+ 

الوارثون من مورث واحد - ذكورا كانوا أو إناثا - يس تحقون 
أنصبتهم .من الميراث بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثيين » فلا يفضل كبير 
على صغير ؛ ولا بار على عاق ولا تفي على فاسق ؛ لأن سبب 
الاستحقاق واحد . وهو صلتهم بالمورث . 

ومنها : إذا كان لرجل أربع نسوة » فعند موته كل واحدة مف هن 
تستحق ربُع الثّمن » إن كان له ولد » أو ربع الرّبع إن لم يكن له ولد . 
ولا تفاضل بين قديمة وجديدة » أو بين جميلة وقبيحة منهن . 
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موسوعة القواعد | لفقهية 


د 


مقي ةا تامع لدان دارا أو أركنا؛ أودانة وكل ور اعدمصيهنا 
يدعي أنها في يده وأقام كل منهما البيّنة أنها في يده » فإن القاضي يجعلى 
لكل يد نصفها ؛ لتعارض البيّنتين وتساويهما » فيقضي لكل واحد مدن هما 
بالحصيقة ديا > أئ: بالمشاركة فيها: : 

ومنها : دار في يد رجل ادعاها آخر أنها له أجرها من ذي اليد . 
وادعن: أكون أنها له أودسها إثاة:دو أفاراكل وراخد متها التفسة »«قصبم 
بينهما بالمناصفة ؛ لأن كل واحد منهما أثبت ببيّنته أن وصولها إلى ذي 
اليد من جهته » فتتحقق المساواة بينهما في سبب الاستحقاق . 


مر عة القواعد الفقهية 


القاعدة الرابعة والخخمسون بعد الثّلا ثمئة 
أولا + تشظ وزوة اتقاهدة: 

المسبّب إذا لم يكن متعذيا لا يكون ضامن''"'. 

وفي لفظ :المسبّب إذا لم يكن متعذياً في التسبّب 
لا يكون ضامن"''". 

وفي لفظ سبق قريبا : المتسبّب - 

المسبب وتضمينه 

كاخا :شع هاه القاهدة ومدق لياه 

سبق لهذه القاعدة أمثال . 

والمسبب : هو صاحب السّبب . وهو غير المباشر للفعل .» وقد 
سبق بيان أن المسبّب لا يضمن ما يهلك أو يتلف أو يتضرر بسببه إلا إذا 
كان متعديا » لكن إذا كان غير متعدٌ فهو لا يضمن عند جمهور الحنفئة 
خلافا لمخمةءين التحبق الا ررق تضويةه' عابي كل بحيال إذا لتم 
يعترض مباشر . 
كاننا :هن النكية هد فاه دوسي قلي 

إذا حفر بئرا في الصّحراء - في غير طريق الستائرين - فلا 
ضمان عليه فيما يقع فيها من إنسان أو دابّة ؛ لأنه غير متعد بالحفر » بل 


السو ا ا 


له البئر وحريمها . 

لكن إذا حفر في الطريق العام فهو ضامن لما يقع فيها ؛ لأن الحق 
في ذلك الموضع للعامّة . لكن إذا كان الحفر بإذن من الجهة المسؤولة » 
وعمل الاحتياطات المطلوبة فهو غير ضامن لما يقع فيها . عند غير 
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القاعدة الخامسة والخمسون بعد الثلا ثمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المستأمن لا يطالب بموجب اللمعاملة الموجودة منه 
في دار الحرب . وهو مطالب بموجب المعاملة الموجودة 
منه في دار الإسلام''". 

فقافلة ليا من 

ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

المستأمن : إنسان حربي ؛ أي قدم مسن دار الحرب - أي دار 
وبلاد الكفرة المحاربين للإسلام وأهله » وطلب الأمان لنفسه لكي يدخل 
دار الإسلام لغرض كالتجارة أو الزيارة » أو غير ذلك من الأسباب » 
هذا الشخضن لآ يعامل قيما وقم منه'من مكالفات أو إنباءات فتي داز 
الحرب ؛ لانه في تلك الحال غير خاضع لحكم الإسلام » لكلنه مطالب 
بموجب المعاملة الموجودة منه في دار الإسلام » فإذا فعل مايوجب 
الودة م أو توح حكن شرف سكاف روفاد سي خومةر ولع يه 
كما يعاقب الذمي ويعامل:: 
كاكخا :من أفنثلة هده اتفاعدة ومشتاكليا : 

إذا دخل زوجان حربيان دار الإسلام » بأمان » أو دخل أحدهما 
قبل صاحبه » ثم أساءت المرأة » فللزتوج أن يرجع إلى دار الحرب 
دونها . فإن تزوجها في دار الإسلام فلها أن تمنعه من الرتجوع حتى 


(') شرح السير ص ١8560‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


يوفيها مهرها . وإن كان تزوجها في دار الحرب فليس لها ذلك ؛ لأن 
وجوب الصّداق بعقد النكاح » فإذا كان أصل العقد في دار الحرب فليس 
لها أن تطالبه بموجبه في دار الإسلام . 

ومنها : إذا أسلم الزّوج وهي كتابيّة » ثم أنكرت أصل النكاح 
بينهما » فأقام الزوج البيّنة - من المسلمين أو من أهل الدمّة - على أصل 
النكاح » أو على إقرارها به في دار الحرب لم يلتفت القاضي إلى هذه 
البيّنة » لأنها مستأمنة في الظاهر » وهي منكرة للتكاح والقول قول 
المنكر » وباعتبار النكاح تكون ذمَيّة » فهذه بيّنة تقوم على مس تأمنة 
لمعاملة كانت بها في دار الحرب ٠‏ والقاضي لا يقبل البتنة في ذلك 

أما إذا أقام الزّوج عليها البيّنة أنها أقرت بالنكاح في دار الإسلام » 
قبل القاضي بينته » ومنعها من الرّجوع إلى دار الحرب ٠»‏ بمنزلة ما لو 
أقرت به بين يدي القاضي . 

ومنها : إذا قتئل حربي آخر في دار الحرب ثم دخل دار الإسلام 
مستأمناً . ثم جاء ولي المقتول . ورفع الأمر إلى القضاء انيما 
القصاص من القاتل » فإن القاضي لا ينظر في هذه القضية لأنها معاملة 
صدرت في دار الحرب حيث لا يخضع القاتل لحكم الإسلام . لكن إذا 
دخل حربيان دار الإسلا م مستأمنين وقتل أحدهما صاحبه » ثم جاء ولي 
المقتواق مستتاسنا لات القحنامن يمن :قاف #أفان (الأاخني انحو رياس 
بالقصاص على القاتل إذا قامت بيّنة على القثل العمد . 


موسوعة القواعد الفقهية 
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القاعدة السّادسة والخنمسون بعد الثلا ثمدّة 
ألا + لفك وروة القاعدة : 

المستثنى شرطاً كا لستثنى شرعاأ". 

المستثنى بالشرط 

كإكبا :عد هاون نينا ع اوه لوي 

فق "مدقي الامفكاك ىو السشي.. 

فما استثناه المتعاقدان بالشرط بينهما فهو في الحكم كما لو استثناه 
الشرع كيجب اغشانه.:والعمل يمقتضي :ذاتجةة الأسنسقاء. . لأن سوط 
أحدهما الاستثناء كان لمصلحة رآها » وموافقة العاقد الآخر على هذا 
الوط سوه رضي يدم :وإذلك روهت العمل يما انمقا عامج كول بجو 
لتقيف لأس مهي اشر 3 تافل كناد 

ومن نوى عبادة من العبادات . واستثنى ما رآه مصلحة له متا 
أباحه الشرع فهو جائز - كما لو كان الاستثناء من الشرع . 
كالا :هن أمكلة هده الغاضدة ومستاكتيا:: 

إذا اشترى سيّارة واشترط أن يجربها مذة محددة » ورضي 
البائع » فهو جائز وهو كشرط الخيار له . 

ومتها + إذا أقر أن له عليه ألفا إلا متفين : كان المكلا وب مفة 
ثمائمئة » فكأنه أقر بثمائمئة . قد يقال : لم لَمْ يقر بالثمانمئة مرّة واحدة ؟ 
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موسوعة القواعد الفقهية 


حورم اشام وفاك تي سافنا كانم لط طفق القان ادم وتا: متسنة 
الإقرار نسي ما أدى فلمًا أقر بالألف تذكر أنه أدى مئتين فاستثناها . 

ومنها : في العبادات : إذا نذر اعتكافا فهرا أو عشرة أيَام 
متتابعات » وشرط لنفسه الخروج لعارض أو طارئ من زيارة مريض 
أو تشييع جنازة أو قضاء حاجة جاز ذلك » وله ما شرط ء ولا شيء 
عليه . 

ومنها : الاشتراط في الحج أو العمرة إذ يقول مريد الإحرام عند 
إحرامه ( ومحلي حيث حبستني ) صحّ ذلك وجاز وله ما شرط » #افسحان 
أضابه مزطن أو حيسة انين عن السك تحلل والااشيء عليه , 


القاعدة السابعة والخمسون بعد الثلا ثمئَة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المستحق شرعا يكون أقوى من تنصيص المتعاقدين 


المستحقّ شرعا 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومد لولها : 

هنا (وسنتخقه المكادوق مع تضير فاك يم وتعاقة امهم اوهتنا أزاأدة 
الشرع من تشزيع تلك التصرافات أو التعاقدات + وكل قصرت أو عقسد 
صحيح يترتب عليه استحقاق مشروع ؛ وهذا الاستحقاق المشروع تكسن 
قوته في شرعيّته » بحيث لو نص المتعاقدان عليه لا يزداد قوّة » بل إن 
تنصيصهم عليه وعدم تنصيصهم سواء ؛ لأن الاستحقاق الثابت بالشرع 
أقوى من تنصيصهم عليه » ولقوّة الاستحقاق الشرعي لو نفاه المتعاقدان 
أو أحدهما بطل العقد أو التصرّف ؛ لأن الاستحقاق المترتب على العقد 
أو التصرف لا قوام للعقد أو التصرّف إلا به شرعاً . 
كانتا :فين امكلة هذه الجاعدة و سكديا 

إذا اشترى قلب فضّة - أي حلية من الفضتّة على شكل القلب - 
بعشرة دراهم أن فيه - أي وزنه - عشرة ؛ فإذا فيه عشرون دره مآ » 
فيجب على المشتري أن يأخذه بعشرين درهما - أو يتركه - إن لم يكن 
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تفرقا عن المجلس ؛ لأنه اشترى درهما بدرهم - أي بمثل وزنها في 
النيع #:وذلك حكم ثابث: بالشرع في 'الربؤيات »'سؤاء صرحا بذلك أم ليم 
بف كام 

وتهنا:: عفد النكا ع السكحق يه تعر ها حمل الاسعضتاع بيسن 
الزوجين » وترتب حقوق الزوجيّة » فما يستحق بهذا العقد سواء نص 
المتعاقدان عليه أو لم ينصا » فهو مستحق بالشرع » وهو أقوى من 
تنصيصهما عليه » ولقوته لو اشترط أحدهما نفيه بطل العقد من أصله . 


القاعدة الثامنة والخخنمسون بعد الثلا ثمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
امسستحق على الرّأوجة لا يسقط بالمحصية , 


والواجب لها يسقط''". 


المستحق على الرّوجة 

ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

على الزوجة لزوجها حقوق ». ولها عليه واجبات . ففي الأحوال 
العاديّة والحياة السّويّة على الزتوج أن يؤدي للزّوجة حقوقها بحسب قدرته 
واستطاعته » وعلى الزوجة مقابل ذلك أن تقوم بواجباتها لزوجها بحسب 
قذوكها اسقط عقي 

لكن عند عصيان الزوجة » ووقوعها في المعصية أو نشوزها فإن 
ما عليها من حقوق لزوجها لا تسفط عنها بل يجب عليها أداؤها » ولكن 
ما يجب لها على الزّوج يسقط ؛ لأن العصيان كان من قبّلها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا عصت المرأة بأن ارتدت - والعياذ بالله تعالى - أو طاوعت 
ابن الزّتوج على الجماع ٠»‏ وما أشبه ذلك ٠‏ فلا نفقة لها على الزّوج . أمَا 
الستكنى فواجبه لها ؛ لأن القرار في البيت مستحق عليها مدّة العدّة » فلا 
يسقط ذلك بمعصيتها . وأمّا النفقة فواجبة لها فتسقط بمجيء الفرقة من 
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القاعدة السابعة والخمسون بعد الثلا ثمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
اللستحّق فى العقد صفة السلامة فى العوض ؛ أما 


وو 010 


صفة الجودة فلا تستحق بمطلق العقد '. 


صفة السلامة . الجودة 

قاكنا “معت :هده اتقاغدة وكدالو له 

ماكة الركاكنة + واسقة الحرة هونا حبيكقة بنينا الموطن 
والمعوض في العقود » ولكن إحداهما أعمّ من الأخرى ». وإحداهما تثبت 
بمطلق العقد سواء اشترطاها أم لم يشترطاها . والأخرى لا تثبت إلا 
بالشرط . 

فنك الاق «العقد أي اإقنامه سحي بعر تتنزوظ فالسعتدق 
للعاقدين صفة الستلامة في العوضين . فإذا وجد العوضان سليمين صحً 
العقك :و الكره المكرفي حقيان' العيب + 

ولكن صفة الجودة لا تستحق في أحد العوضين أو كليهما بمطلق 
العقد بل لا تستحق إلا بالشرط والتنصيص عليها » وينظر من قواعد 
حرف الباء القاعدة 6/8 . 
فالعا ام ا نتخكة هذه القاقنة ومسائكديا: 

اشترى سيارة بعقد مطلق » فإذا بها سليمة من العيوب التي يمكن 


0 تسيو كاي ار 0 : 


أن تود بها السئارة . ولكن إذا أراد المشتري أن يرد اد رايع احبها 
لسن نيك نذاو لعا ا - فليس له ذلك ؛ لأنه لم ب* يشترط ذلك 


في الح اوطلفة اللخردة لا نازع ا لاني لاقت اط 

ومنها : إذا دفع رب الأرض إلى رجل أرضه وبذرا على أن 
وووعياقها خرن مني كيو بردهها لحان وام لشتروط عابي ميقا وذ 
حفظأ .+ فإن كان الزترع لا يحتاج إلى :تق :ولكنه ل متقى لكان أجوذ له 
فالعقد جائز على شرطهما . 


القاعدة السثون بعد الثلا ثمئة 
أوله : لفظ ورود القاعدة : 
المستقدر شرعا كا لمستقدذر حسا 


سا و) 


المستقذر 

كاننا الح هذ لما عدة حدق ل 

دليل هذه القاعدة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه 
ابن عباس رضي الله عنهما : « ليس لنا مثل السّوء » الذي يعود في 
هبته كالكلب يرجع في قيئه » رواه الجماعة . 

وحديث : « إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ 
الناس » الحديث رواه مسلم عن المطلب بن ربيعة بن الحارث . 

ومفادها ا ا ارو ادن بحي فح كسم 
الإبتعاد عنه واجتنابه كالمستقذر في الحس والمشاهدة . 
ثالثا ون أمفلة هاه القاعوة ييا نينا : 

الماء المطهر المستعمل في إزالة الحدث لا يُطهر نطقي 
الدنوية المستفة ره وها 

ومنها : الصتّدقة لا تحل ولا تنبغي لآل محمد صلى الله عليه 
وسلم لأنها أوساخ الناس. . 

ومنها : قوله صلى الله عليه وسلم « لا يبسط ذراعيه انبساط 


الكلب » عن أنس رضي الله عنه متفق عليه . 


('؟ القواعد والضوابط ص ١١8‏ عن قواعد المقري ص 755 القاعدة الثامنة . 


القاعدة الحادية والستون بعد الثلا ثمئة 


إولة لفك وزون تماهدة: 

المستفقرض مضمون بالثل إن كان من ذوات 
الأمثال . وبالقيمة إن لم يكن من ذوات الأمثال''"'. 

المستقرض 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المستقرض : المال المستقرض . وهو مستفعل » والمراد به المال 
الذي أصبح قرضا ٠‏ أي دينا على آخذه ٠‏ والقرض : ما تعطيه غيرك 
عم الما لتقصينا!2 

وما يقرض نوعان : إمّا مال مثلي أي يضمن بمثله كالقمح 
|والشعير والأثمان . 

وما ال قيمى. 4 اق 'يضهق بقييكه كالطعام :و اللحم والقواكه :وميا 
أشبه ذلك . والمال المثلي إذا اقترض ثم عند حلول الأجل لم يوجد يقوم 
ويؤد ف اقمكة. 
خاككا :فتن آمنفلة هنةد اتشاهية وميه قلتي : 

اقترض أو استقرض شخص من آخر ألف دينار . فيجب عليه 
أداء ألف دينار مثلها . 


1 الكو رهد :و الفحبن انط هرت 84378ب عن القكوية من 1 
('! المصباح مادة ( قرض ) . 


موسوعة القواعد القع لفقهية 


لدع عه 


ومنها : إذا استقرطن شخص من آخر عشرة آلاف ريال سعوديّة 
فعليه أداء عشرة آلاف ريال سعوديّة عند حلول الأجل . 

ومنها : اقترض طن قمح من نوع مخصوص . فعليه أداء طن 
من نوع مثله . 

ومنها : اقترض شخص من آخر طعاماً فأكله » فعليه قيمته . 

ومنها : اقترض شخص نصف خروف .» فعليه قيمة النصف لا 


القاعدة الثانية والستون بعد الثلا ثمئة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

مستند الشاهد إن كان إخناؤه يورث ريبة تعيّن 
ذدكره . فلا تقبل الشهادة إلا يذكره . وإن كان 
ذدكره يورّث ريبة تعيّن إخماؤه . فَثردُ الششتهادة عند 
ذكره . وإن لم يتعلق ريبة لا بذكره ولا بإخفائه لم 
يضر واحد منهما. وإن ترذد النتظر في أنه مل يورث 


5 500 .و )١١‏ 
ريبة ؟ اختلف فيه . 


مستكد الشاهد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بمستند الشاهد “قرا عبد كله كي اتنيادس جد ريست 
التكديوة لفرهها :أو حكن . فإن كان مستند الشاهد إذا أخفاه ولم يذكره 
يورك وشيب ريية أو اشكا هنا القاضيى "| عند المشهود له + فقي هذه 
الحالة يجب ويتعيّن ذكر المستند . وبالمقابل إذا كان ذكر المستند يورث 
ريبة أو شكا فيجب ويتعيّن إخفاؤه , وأمّا إن لم يتعلق بذكره ولا بإخفائه 
ريبة لا يضر واحد منها - أي ذكره أو إخفاؤه - وإن تردد النظر ب ين 
إيراث الريبة أو عدمها في ذكره أو إخفائه » فهذا ما وقع الخِلاف في 


('؟ أشباه ابن الوكيل ق 7 ص ؟5١”‏ » المجموع المذهب لوحة 7١5‏ ب . أشباه 


ابن السبكي ج ١‏ ص 455 --55: ., قواعد الحصني جح ؛ ص 8ن 


كاتكا + من أمكلة هذه :لاعن ة كله 

الجرح لا يقبل إلا مُفسسّراً ؛ لاختلاف المجتهدين في أسبابه ؛ ما 
باصم حريها ايزا اخوون كذلك.. 

ومنها !ا ل ل ا 
ما لم يتبين السّبب 

ل ايا أن يذهف تستداها يز فا + افكذ للك . 

ومنها : الشهادة بالاستفاضة فيما يجوز فيه ذلك كالتسب » لو 
صرح الشاهد بمستنده » فالجاري على ألسنة المشايخ أنها لا تقبل(") 


)0 المجموع المذهب لوحة 705 ب . وقواعد الحصني ج 4 ص 7١‏ . 


القاعدة الثالثة والستثون بعد الثلا ثمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المستند إلى الشُىء الغالب فيه أنه لاا يضر 


2 ُ ةي ساذ) 
التصريح به 2 وفد يضر . 


المستند 

كاك باميعتى تددن القاغانة ووه فوالناة: 

هذة القاغؤه قروية المشمين :من شاهفيا ا فإن الشييء إذا:استند :ال 
أمر آخر كدليل عليه » فإن الغالب - عند العلائي رحمه الله - أو عند 
جمهور الشافعيّة أنه لا يضر التصريح به » ولكنه في بعض المسائل قد 
يضر . فإذا كان يغلب ضرره بالتصريح به وجب عدم التصريح به كما 
1" 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ممًا يضر" التصريح به ويضعف شهادة الشاهد ويكون س بباً في 
عدم سماعها إذا شهد شاهد على أمر كالجرح والتعديل » أو الملكَيِّة أو 
الفسق » ثمّ صرح بأن مستنده في ذلك هو الاستفاضة -- أي انتشار هذه 
الضقدة يق التاق + فان هذه الشيافة فره :وال يقل تند ل الميافة لان 
الاستفاضة دليل ضعيف . 
ومنها : إذا شهد شاهد بأن لهذا الجار الحق في إجراء الماء على سطح 
جاره أو في أرضه ء إذا رآه مدّة طويلة بدون مانع فهذه شهادة مقبولة . 


(') أشباه ابن الوكيل ق ١‏ ص "١١‏ ؛ المجموع المذهب لوحة 05” ب . 


ا ل 


القاعدة الرابعة والستون بعد الثلا ثمئة 
أوال : لفظ ورود القاعدة : 

المستهلك في الشّيء يصير وجوده كعدمه' ''. 

المستهلك 

كاكيا + ييحت هده كاعد ة وميه لوديا ” 

المستهلك : أي القليل الضتائع ضمن الكثشير . ويتعذر فصله 
وتمييزه . فإذا اختلط قليل مع كثير من جنسه أو من غير جنسه ولم 
يظهر أثر هذا القليل » فإنه يعتبر مستهلكاً في الكثير ويكون وجوده فيه 
كعدمه في الحكم . أي لا يعتد ولا يعتبر ذلك القليل المستهلك . 
كالنا مخ افغلة هذه الشاعدة ومسننلينا:: 

إذا وقعت نجاسة في ماء كثير » ولم يظهر أثرها لا بالرّائحة ولا 
باللون ولا بالطعم , فإن الماء يعتبر طاهراً مطهراً » ولا اعتبار لما وقع 
فيه من النجاسة لأنها مستهلكة فيه . 

ومنها : إذا اختلطت محرمة برضاع أو نسب بنسوة غير 
محصورات » فإن من أراد أن يتزوج إحداهن فله ذلك » لأن تلك الواحدة 
تعتبر كمستهلكة وضائعة ضمن العدد الكبير » ويستبعد أن ينكحها من 
دونهن » حتى لو نكحها مع عدم العلم بها فلا إثم عليه ؛ لأنته لو منعناه 
من الزواج من أولئك النسوة غير المحصورات لوقع في الحرج الشديد 


0 القواعد والضوابط ص ١١1‏ عن كشاف القناع للبهوتي ج " ص 756 . 


ولد عليه باب التكاح . 

ومنها : اختلط زيت طاهر كثير بزيت نجس قليل » ولم يظهر 
أك النحاشة »كالزيت مزاهن كله لأن النسن"القليدل بست ان خمينة 
الكثير فلا حكم له . 


القاعدة الخامسة والستون بعد الثلا ثمئة 


أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

السقط يكون متلاشي"'". 

وفي لفظ :المسقط متلاش . أو يتلاشى''". 

المشتط 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الفشفطظ ١‏ انعم يتفغول من اسقط :6و االمر ادي" العق .أو الحكرر.: 

و الفظادتني لز كلدو سوه ع تان الي اا الل لتخم 
ببق ' له أن 

فمفاد القاعدة : أن الحق أو الحكم إذا أسقطه صاحبه » وأبرأ 
عقا كصييه ف د يقة ا «الدق إى لكك يكاين :كاد وومعدوما كارو ال فق لحبة 
فيالمظالية بةيغذ. ذلك ويتظن:من قواغد حرفت 'النتين القاعده ررق 3 
كاككا من أمكلة هدم الفاهدة ومسائلها : 

إذا كان له دين على شخص ثم أبرأه منه . فقد برئت ذمّة المدين » 
وليس للدائن بعد ذلك أن يطالبه بالدين قطعا . 

ومنها : إذا كان له حق على شخص كحق القذف أو السَبّ أو 


)0 المبس ‏ وط بج ا" ص 2١67”‏ ج7048ا ص 203٠١‏ 8 ص ه5ه5 2ج "٠.١‏ 
عن اا وسار 


قيق :ذلك فعفا هنه: رو أمقط حقه عفان الحق مسق تين اله ين لتك 
أن يطالبه بنفس الحق المُسقط من جديد لأنه قد زال وانعدم وتلاشى »2 
والزائل لا يتصور عوده . 

ومتهاة إذا أعتق الشيد عيده: أو أمته+:فيعتين ذلك إسقاطا للصرق 
والعبودية » ولا يمكنه الرّجوع بعد ذلك . 

ومنها : حق الشفعة يسقط بالإسقاط أو الإعراض » وإذا سقط لا 


يعود إلا بسبب جديد . 
زايها مه اسعتد من ناكل ده لاه 5 

الزتوجة إذا أسقطت نفقتها عن زوجها » فلا تتس قط ولها حق 
المطالبة بها بعد ذلك . 

ومنها : الفقير صاحب الحق في الوقف لا يسقط حقه بإسقاطه بل 
له الفعلالدة جه جك 107" 


1 .وينطن عبان بق نشي هي .هما مده + 


القاعدة السادسة والستون بعد الثلا ثمئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المسقط والموجب إذا اقنزنا ترجّح السقط' 

المسقط والموجب 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المُسقِط : اسم فاعل من أسقط فهو مُسقط . والمراد به هنا: 
التليل المسقط للحق أو الحكم . 

الموجب : اسم فاعل أيضا من أوجب فهو موجب . والمراد ببه 
هنا : الدليل الموجب للحق أو الحكم . إذا اقترن دليل موجب ودليل 
مسقط أو تعارضا فإن الذي يترجّح جانبه إنما هو التليل المسقط , 
والمرجح لذلك : أن المسقط يرد على الموجب فيزيل إيجابه » وأن 
الموهية الأنؤود غلى المتدفظة لأند 11 مقط امن فانه لا يعو كوا يدق 
قريبا . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ادعى رجل على آخر ديناً » وجاء ببيّنة هد له ء وجاء 
المقاعن عتدبييقة تيد له أيه 33 أن مهن تيقكة أن أبف ادف الخد دينه 
. ففي هذه الحال عند تساوي البيّنتين يترجّح جانئب بيّنة المعى عليه 
لأنها مسقطة للثين المدّعى.. إلا إذا بِيّنَ الماعي أن هذا دين آخر غيز ما 
أو ادم ان ان ليدب 


«الميسوطاة :فى ان 


القاعدة السابعة والستون بعد الثلا ثمئة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 
المسلط على الشَيء إذا أخبر فيما سٌاط عليه بما لا 


يكدبه الظاهر فيه يحب قبول قوله'". 


المسد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

لساك : اسم مفعول : من متلط فهو مس أط اك نال 
الفعل كن حالظ على شي يورو أخين. جنا ملظ ظلية بكري لذ رعقية: الطاهل 
والواقع فيه يجب في هذه الحالة قبول خبره . 
كالقا +هن أسكلة هده القاغندة وسائله: 

إذا وكل شخص آخر في ذبح شاة له وتوزيع لحمها على الفقراء » 
ثم أخبر الوكيل أنه قد ذبح تلك الشاة وقسّمها بين الفقراء »ولم يقم دليل 
على كذبه » كرؤية الشاة حيّة مثلاً » فإن قول الوكيل يجب قبوله 


وتصديقه . 
ومنها : المودع يدّعي رد الوديعة » فإن اتهموه فعليه اليمين لدفع 
التهة ‏ 


ومنها : الوصي إذا أنفق على ورثة صغار اوصي عليهم . 
فقال : قد أنفقت عليهم كذا مبلغاً من المال ٠‏ فإن كان ذلك نفقة مثلهم في 
تلك المدّة » أو زيادة شيء قليل . فون لت فيه وان توي نراقي 
اليمين ؛ لانه أمين ٠»‏ والقول قوله في المحتمل مع اليمين . 


1 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثامنة والستون بعد الثلا ثمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المسلم مأمور بأن يدفع سبب الهلاا ك عن نفسه 


المسلم 


010) 


قافا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

لا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه ٠‏ أو يؤذيها » وكذلك يجب عليه أن 
يدفع سبب الهلاك عن نفسه بقدر المستطاع . ولا يجوز للمؤمن أن 
يعين على قتل نفسه ولو بكلمة » كذلك لا يجوز له أن يتسبّب في هلاك 
نفسه » في غير الجهاد لإعلاء كلمة الله . 
تالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كان مسلم في سفينة فاحترقت » فإن كان على يقين من الهلاك 
في أحد الوجهين - النار أو الغرق - وهو يرج و الثجاة فى الوجه 
الآخن افغلية أن يصع ما يريجو فيه النحاة »:ويدقع كن نقسه متيب الهاذك 
بقدر الوسع . 

ومنها : إذا كان مسلم مأسورا مظلوما في أيدي الكفار ؛ فكفل 
به مسلم أو ذمّي أو حربي على أن يحضر يوم كذا ليقتلوه . فلا بأس 
بأن يخفر كفيله ويخرج ويهرب ٠‏ سواء أمره بالكفالة أو لم يأمره بذلك . 
بخلاف ما لو كانت الكفالة لأجل المال . 


:شرج السير: هن ٠‏ 009 وعنه قواغل الققه هن 13 


ومكهنا «الى أن مسطافنة ره فى وان الكري اعت كنيد مجنلها 
أو ذمَيَاً على أن يحضرها غداً ليفجر بها رجل منهم ٠‏ أو يتزوجها كافر » 
وهي ذات زوج أو لم تكن ذات زوج » فلا د بأس بأن تخفر كفيلها 
وتهرب ؛ لأن ما تخاف منه أمر لا يجوز أن تأذن فيه بحال » فكان هذا 
الكل ان عه 
زائعا هنما متكت مق مساكل هذه نعاهدة 

إذا علم أحد المجاهدين لإعلاء كلمة الله أنه لو دخل بسيّارة مفخخة 
على الكفار وفجّرها فإنه يقتل منهم مقتلة عظيمة ويوجع فيهم » مع أنه 
في الغالب يموت مع انفجار سيّارته » فذلك جائز إن شاء الله تعالى » 
وهو :| قزل قضيية فل انه هيدا مزمز شين :الت نحية اك + :إن سنا عر للد 
تفال 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة التاسعة والستون بعد الثّلا ثمئة 
أولة : لفظ ورود القاعدة : 

المسلم ملتزم بأحكام الإسلام حيثها يكون''' 

المسلم 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المتبلم : هو من رضي الله ربا وبالإسلام ديناً » وبمحمد صلّى الله 

هليه وام انيد وسو لا »و الفسلم لهذ املتره بأحكام الإسلام حيثما يكون 
في دار الإسلام أو في دار الحرب » في البر أو البحر ٠‏ في السفر وفي 
الإقامة . 

فلا يجوز للمسلم أن يقدم على فعل مخالف لأحكام الإسلام إذا كان 
في دار الحرب أو دار الكفر » أو دار لا يحكمها شرع الله » بحجّة أن 
أحكام الإسلام لا تطبّق فيها . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المسلم الذي يسافر إلى أرض يحكمها الكفر أو ملة أخرى غير 
الإسلام ؛ ٠‏ لا يجوز له أن يتفلت من أحكام الإسلام في الحلال والحرام ؛ 
في المأكل والمشرب والملبس » فلا يجوز له أن يأكل لحم الخنزير أو 
لحم لم يذكر اسم الله عليه بحجّة عدم وجود الذبائج المذكاة » ولا يجوز 
له أن يشرب الخمر ٠‏ بحجّة أن كل الناس هناك يشربونها » أو يزني لأن 


)0 المبسوط ج ١١‏ ص ١١١‏ . شرح السير ص ١885‏ . 


باب الزنا مفتوح على مصراعيه » ولا أن يسرق . ولا أن يأكل الربا أو 
يعطيه » بحجّة أنه ليس في دار الإسلام » فهو وإن قيل : إنه لا يقام عليه 
الحدّ » لكن الإثم غير مرفوع عنه » فهو آثم ويستحق العقوبة من الله 
سبحانه وتعالى على ارتكابه ما حرم الله . 

ومنها : إذا ضارب مسلم حربيا في دار الحرب كذن أن الضف أو 
للحربي مبلغا محددا من الرتبح - درهماً فما فوقه - فالمضاربة فاسدة ؛ 


لأن من شروط صحَة المضاربة عدم تحديد ربح معيّن لأحد الطرفين » 
بل التحديد بالنسبة » النصف أو الثلث أو غير ذلك . وهذا عند أبي 
يوسف وباقي الأئمة رحمهم الله تعالى . 

ومنها : إذا كان مسلمان في دار الحرب قد دخلانا بأمحان ء 
فعامل أحدهما صاحبه فهذا وما لو كانت المعاملة بينهما في دار الإسلام 
على السواء . 
وأنها : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى أنه يجوز أن 
يعامل المسلم الحربي في دار الحرب بالربا . أو لو ضاربه واشترط له 
ربحأ محددا فذلك جائز . خلافا لأبي يوسف وجمهور العلماء في هذه 
المسألة . وينظر المغني لابن قدامة رحمه الله ج 4 ص 5: فما بعدها . 

ومنها : إذا قتل أحد المسلمين صاحبه عمدا في دار الحرب ” 
يجب على القاتل القصاص لقيام الشبهة بكونهما في دار الإباحة . والقاتل 
ليس في يد الإمام » فلا يجب القصاص ولكن تجب الدّيّة في ماله . 


القاعدة السبعون بعد الثلا ثمئة 
أولا :األفاظ ورود القاعدة : 

المسلمون تتكافوٌ دماؤهم . وهم يد على من سواهم , 
يسعى بِدمّتهم أدناهم'''. 

وفي لفمظ :المسلمون يد على من سواهم يسعى 
بذمتهم أدناهم . يعقد عليهم أولاهم 2 ويرد عليهم 
أقصاهم''"'. حديث 

المسلمون متساوون 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة نص حديث كريم : أخرجه 13د صخ عمتتروي ييحن 
شعيب عن أبيه عن جه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« المسلمون تتكافوٌ دماوؤهم . يسعى بذمتتهم أدناهم ويجير عليهم 
أقصاهم ٠‏ وهم يد على من سواهم » الحديث ج 7 ص 7٠٠١‏ كتاب الجهاد 
رقم 71/60١‏ . 

وفي رواية له : « المؤمنون تتكافؤ دماوّهم » وهم يد على ممن 
سواهم . يسعى بذمتهم أدناهم » كتاب الدّيات الحديثان 458314217٠١‏ . 

وك :بن بذ حمة لفط 'القاهذه هق "أن معان رضي اللوتع ةا 


() شرح السير ص ١504‏ . 
)0 نفس المصدر ص كه ٠.‏ 


و0 ادن الأحافية د و 


وقد ورد عن علي رضي الله عنه أيضا » وقد سبق . 

فمعنى الحديث : أن المسلمين متساوون في القصاص والدّيّات لا 
يفضل شريف على وضيع » واللائق بحالهم أن يكونوا كيد واحدة في 
اننع واف بن تعاض بعل "الأعةا عه فكنا أن الي الوالحقة ( ةك أن تل 
بعضها إلى جانب وبعضها إلى جانب آخر » فكذلك اللائق بشأن 
المؤمنين +-ويسعئ يغهدهم وعقدهم أقلهمعددا وهو :الواحسد + وأقلهم 
رتبة وهو العيد . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذااقئل: أغلى الدائن رزنية أفديم_مكانة في افع المننام مسد : 
فإن القصاص حق لولي القتيل »ء مهما كانت مكانة القاتل » إلا أن 
ووقس والنة ا لفو 

ومنها : إذا أجارت امرأة من المسلمين أو عبد مسلم من عبيدهم 
كك أو كالب يكوان :فاك طلى «الفربافون ان جه وا خيااة اسه الا 
أى لقذا افد فا مكدوزوم كينا فذنة ردول اللدرص لى ا لوت و ينها 
أجارت أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها بعض أحمائها - في 
غزوة الفتح - فأجار رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجارت(". 


(') الخبر أخرجه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما تحت الرقم 1777؟ 
ج” ص 84 - وهو حديث متفق عليه » كما أخرجه الدارمي والطبراني وأحمد . 


ووعة التاق تون 


القاعدة الحادية والسبعون بعد الثلا ثمئة 
أولاً : لفظ ورود القاعدة : 

المسلمون عدول بعضهم على بعض"'''. إلا محدوداً في 
قذف أو فرية. 

المسلمون عدول 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

العدول : جمع عدل » وهو المَرْضي مقبول الشهادة الذي يُقنع 
به . والمصدر منه العدالة وهي صفة توجب مراعاتها الاحتراز عمّا يخل 
بالمروءة عادة ظاهرا(). 

فالمسلمون عموماً مرضيّون مقبولوا الشهادة بعضهم على بعض ؛ 
لأن الكل نام والاية على أخياه المسلة > لكلك ترقإل اقول يه فوس الاانينا 
استثني » هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم أخرجه البيهقي وابن أبي 
شيبة » وفي نصب الراية جح ؛ ص ١‏ » والدارقطني جح ٠١7/5‏ 
وذكره العجلوني في كشف الخفاء ج ١‏ ص ٠١8‏ », وقال : أورده الديلمي 
عن ابن عمرو مرفوعا بلا سند + وابن أبي شيبة بسند إلى ابسن عمرو 
ويروى عن عمر رضي الله عنه في كتابه المشهور إلى أبي موسى 


رضى الله عنه . 


1 الم و ا 
3 . 
3" المصباح مادة ( العدل ) . 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا شهد اثنان عند القاضي على أمر فشهادتهما مقبولة » مالم 
يظهر عليهما جرح . 

ومنها : إجازة شهادة مستور الحال من المسلمين قبل السؤال 
ققه :]ذا له يطية: التفضيم © :واه عند أي تحفرقة زيحميه إن ادناه لان 
صفة العدالة ثابتة لكل مسلم باعتبار اعتقاده . 


القاعدة الثانية والسبعون بعد الثلا ثمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المسلمون على عند شر وطهم'''. حديث 

المسلمون 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة نص حديث كريم أخرجه ابن عدي في الكقامل جح > 
الحديث ٠١/88‏ . بهذا اللفظ . 

وقد ورد هذا الحديث بلفظ « المسلمون عند شروطهم » وأخرجه 
البخاري رحمه الله ج ”" ص ١٠١٠١‏ كما أخرجه غيره . 

وقد ورد بلفظ « المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرّم حلالاً 
أو آخل تكرام 4 

وفي لفظ عند الدارقطني : « المسلمون على شروطهم ما وافق 
الحق » وبلفظ « المسلمون على شروطهم والصّلح جائز ». وذكره 
ابن اميتشيبة فود عق خطاو ا 

ومعنى قوله : على شروطهم أو عند شروطهم : أي أن المسلمين 
وقافون عند شروطهم التي التزموها على أنفسهم فلا يتعدونها . 
ويعملون على المحافظة عليها ومراعاتها وتنفيذها . 


101 التعدو عم فا هين 177+ المسوظ “لاسن 3لا ماحد الات لو 
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ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

وى انكعة برها الباكه اللمق هالا + فعلن المشتتري الأداج 
عند استلام السلعة » وإن اشترط المشتري التأجيل إلى أمد محدد . 
ورضي البائع فهو على ما اشترطا » وليس للبائع المطالبة بالأداء قبل 
الوقظ امعد .: 

ومنها : إذا باع بعيرا وشرط على المشتري رأسه » فإذا لم يذبحه 
المشتري فللبائع شروى رأسه. 

ومنها : إذا استعار أرضا ليزرعها وشرط عليه المعير قلع 
الشحن عنذ:رذها فارع ذلك ::فعليه قلع الشجن والتراوع عتحد ردهتا 
للمعير ويسلمها خالية إلا أن يرضى المعير . 


القاعدة الثالثة والسبعون بعد الثلا ثمة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المسمى في العقد الفاسد لا يحب للفساد . والضمان 
لا بحب إلا بالقبض'". 


العقد الفاسد 

ثانيا : معنى هده القاعدة ومدلولها : 

العقد الفاسد : هو العقد الذي فقد بعض شروط صحته . فإذا تعاقدا 
عقدا فاسذا بثمن "هسم فإن هذا النمن الس لا يجيه طن التشسترى:: 
لفساد العقد . ولكن إذا قبض المبيع في العقد الفاسد واستهلكه يجب عليه 
الضمان . وضمان العقد الفاسد ليس بالمسمَّى ولكن بثمن المشل أو 
القيمة . وإذا كان العقد الفاسد عقد نكاح فيجب مهر المثل لا المسمّى . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

تزوج امرأة بغير شهود وقد فرض لها مهرأ ودخل بها . فإن 
الواجب في هذه الحالة مهر المثل لا المسمّى ٠‏ ويفسخ العقد بينهما لفساده 
إذا لم يدخل بها . 

لكن إذا دخل بها إذا صححاه وأتيا بالشهود - عند من يرون أن 
إزالة سبب الفساد تصحّح العقد - فيعود العقد صحيحاً ولا يحتاج لتجديد 
أو استكناقات: 


1 الفعسا د هي 0 


ومنها : إذا اشترى سلعة من محجور أو صبي بثمن ثم هلكت 
الستلعة أو استهلكها المشتري » فإن على المشتري استرجاع الثمن الذي 
دفعه وعليه قيمة السلعة ؛ لأنه قبضها بعقد فاسد . 

ومنها : إذا اشترى عبد على أن لا يبيعه ولا يهبه ولا يتصتدق 
به » فالبيع فاسد . فإذا قبض المشتري العبد ومات في يده » فعليه قيمته . 
وهذا عند الحتدية ال ا 
والشرط باطل ؛ وعند ابن شبرمة(": البيع جائز والشرط صحيح وهذا 
من المسائل التي اختلفت فيها أنظار الفقهاء . من حيث حكم البييع 
والصرك المدادي . 
انها دما تكن مخ ماك ذه الاهلة : 

إشتراف هيد عن ١ح‏ محاقه الى مس وال مو ا 
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(0 


ابن أبي ليلى.سبقت ترجمته . 

ابن شبرمة : هو عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان الضَبّي » أبو شبرمة 
الكوفي القاضي » ثقة فقيه من الخامسة مات سنة 44 ١ه‏ كان معاصراً لأبي حنيفة 
رحمة الله عليهما . التقريب ج ١‏ ص ؟5؛ . 


موسوعة القواعد الفقهية 1 


القاعدة الرابعة والسبعون بعد الثلا ثمئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 


( 


المسنون لا يقوم مقام المفروض'"'. 
المسنون والمفروض 

كاش فس هذه اتقاعه ةوسن واوا 

المسنون من العبادات : هو ما وردت به السّنة ورغبت فيه » وهو 
المسيكضد و ادل والطرم:: 

والمفروض : هو ما ثبت بدليل قطعي من الكتاب أو السّنة » فما 
15 سروس فيو ركني السلامع وما كان مسف او اك : 

ولذللك لأاوسية السيكون ممه 'المفووضن والأيكرم مقامة:: 

ودليل ذلك الحديث القدسي « وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب 
إليّ مما افترضت عليه ٠‏ وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى 
أحبّه » الحديث أخرجه البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله 
عنه("). ولكن للمنّنن في الآخرة مكان عند الحساب حيث إنه إذا نقصت 
الفرائض فإن من كرم الله عزّ وجل ورحمته بعباده أن يكمل ما نقص من 
الفرائض بما أداه المؤمن في حياته الدنيا من المتئن والنوافل . 


ليو سهد اد 
صحيح البخاري كتاب الرقاق باب 8” . 


ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الصلاة مفروضة . وهي خمس صلوات في اليوم والليلة » فمن لم 
يصل الفرائض وتطووع وصلى في اليوم مئة ركعة تطوعا 0 تقوم مقلسام 
ركف واحدة من الفرريطية + لد الفزيكنة قه أقشاف نيا الدنة عرسي ان 
قينأ الدمة إلا باذافها.: 

ومنها : الزكاة المفروضة ربع العشر في التقدين والعصروض » 
فمزةة .ذلك تهمانا فنا قوق وهال عليه الح ل عجفي بقلي انان ماة 
المفروضة » فمن تصدق بكل ماله بعد الحول ولم ينو ببعضه أداء 
الزكاة » فلا تبرأ ذمّته من الواجب . 

ومنها : من لم يصم رمضان وصام الأشهر كلها عداه فإن صومه 

دلك لا يقوم مقام صيام يوم من رمضان . 


القاعدة الخامسة والسبعون بعد الثلا ثمئة 
اول #لففلوروه القاعدة : 

المشبّه لا يقوى قوة المشبه به''' 

بلاغية فقهية المشبه والمشبه به 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المشبّه به : هو الأصل . والمشبّه : هو الفرع . 

والتشيية : إلحاق أو إقامة شيء مقام شيء بشيء لصفة جامعة 
بينهما . والصفة قد تكون ذاتيّة وقد تكون معنويّة . 

والمشابهة : المشاركة في معنى من المعاني7. 

فإذا شبهنا شيئا بشيء آخر فإن المشبّه لا يكون في قوّة "الفشينة 
به » ولا يكون مشتملاً على كل صفاته » لأن. المشبّه به تكون الصفة التي 
هي وجه الشبه » أقوى فيه وأوضح منها في المشبّه . وينظر القواعد 4 ». 
531 ولق عد 78 لمن كر زع كرات الهدر .+ 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قلنا : هذا الرّجل يشبه النخلة . أي في طوله ٠‏ فوجه الشبه 
في النخلة أوضح منه في الرّجل وأقوى . 

ومنها : إذا قلنا : زيد كالأسد في الشجاعة » فصفة الشجاعة في 


إيضاح المسالك القاعدة 45 . 
3 المصباح مادة " الشبّه " بتصرف يسير . 


الأسد أقوى منها في زيد . وهكذا . 
ومنها + التراب قاثم مقام الماء في استباحة ما يستباح به» ولكته 
ليس في قوة الماء ولا يأخذ كل أحكامه . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة السادسة والسبعون بعد الثّلا ثمئة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

المشنزك هل يحمل على كل معانيه مع تجرّده عن 
القرائن بطريق الحقيقة '''؟ 

المشترك 

كافا + فهتن هذه القافدة وجدلونيا : 

المشترك : هو لفظ واحد يدل على معان عدّة كلفظ العين يدل على 
العين الباصرة » والعين الجارية » والذهب والفضّة . والعين الخيار مسن 
الناس » والعين الجاسوس . 

وفتفافالعاهدة :أن اقلت لفرقيق مخليك حول عام كل مايه 3 
على معنى دون آخر مسألة خلافيّة بين الفقهاء والأصوليّين . 

فقد ذهب الشافعي رحمه الله وجماعة من فقهاء وأصوليي الشافعيّة 
إلى جوازه » وذهب آخرون منهم وعلى رأسهم إمام الحرمين والغزالي 
يحدينا للعو الحندية إلى متعة وعير هم 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لو وقف أو أوصى على مواليه » وله موال من أعلى وموال مسن 
صقل #:فعن الستققة ويت كابفه إن الوات سف ناطق لقفة الأفه أمسبياب 
الجهتين ٠‏ والموالي جمع مولى ٠‏ والمولى لفظ مشترك يطلق على العبد 


انما بودن 3 


المعتق وعلى السيّد المعتّق . 

وأا عند الشافعي رحمه الله ومن معه فيكون الوقف للج هتين . 
عناة تعيوم امقر لق 

ومته :ذا كال افده ذم هين فانك كر .دفو اع العثن أحة 
أفراد العين . فهل يعتق » فيه تردد » والوجه بناء على مذهب الشافعي 
يعتق بما رآه » ولا يشترط رؤية الجميع . وعند إمام الحرمين لا يعتق 
لأن المشتركة لا تحمل على تحميع محائده:: 


القاعدة السابعة والسبعون بعد الثّلا ثمئة 
وله #لمظدورةة القاعدة : 

المشتري يفقوم مقام البائع فيما كان أصله 
00000 

المشترى والبائع 

كاكنا سحت أنه العاضدة ومك قوالم: 

هذه القاعدة تتعائ يكم مشائل الفون لفان المشتري مع أححة 
الوارثين نصيبه فإنه عند غياب هذا الوارث البائع » فإن المشتري يقوم 
مقامه في مطالبة وارث آخر بقسمة الميراث القابل للقسمة ؛ ليأخذ 
النصيب الذي اشتراه . 
كاكقا «دن اسكلة هذه القاهدة ومساكلها : 

رجل مات وترك ضيعة وخمسة بنين - أحدهم صغير ارو ساقي 
كبار - اثنان منهم حاضران ٠‏ واثنان غائبان . فاشترى 8 نصيب أحد 
الحاضرين . وطلب المشتري شريك بائعه - أي الوارث الآخر 
الحاضر - بالقسمة عند القاضي ٠‏ وأخبرا القاضي بالقصتة » فالقاضي 
يأمر الشريك الحاضر بالقسمة » ويجعل رجلا وكيلاً عن الغائبين 
وخصماً عن الصتغير ؛ لأن المشتري قائم مقام بائعه في مطالبة الريك 
الحاضر بقسمة الضبيعة الموروثة . 


الفتاوين 'اللخاتية بح # صن 155 وغنة القر انك هن 317 


ومكهاة كلاق فق وجل الك قينا :وكنين:زجل»بالسترك : 
ثم مات الضتامن » وطلب ورثة الضتامن قسمة ميراثه » فإن القاضي 
يقسم ؛ لأن الدين غير ثابت للحال - والمراد بالتين ضمان الذرك - 
فإن قسم القاضي وباع كل واحد من الورثة نصيبه ثم أدرك المشتري 
دركا ٠‏ كان للمشتري أن يرجع على ورثة الضتامن وينقض قسمتهم ؛ لأن 
هذا يمئولة ذو مقان ف اللموت: "الأن شية هذا ,التتدن كان شس حيماة 


القت 


القاعدة الثامنة والسبعون بعد الثلا ثمئة 
أولا : لفظ ورود القا-.دة : 

المشتق من الصّريح صريح"'"2. 

امسق 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المشتق : هو ما أخذ من المصدر , تشبيهاً بما أخذ من القَوب 
ول ف 1س والمشهات عند الحداة لها الاتعيان 4 سينا 
الفاعلين والمفعولين والمبالغة وغيرها . 

الصّريح : هو ما دل على معناه الأصلي الذي وضع له مطابقة 
بحيث لا يحتمل غيره » أو هو اللفظ الموضوع لمعنى لا يفهم منه غيره 
عند الإطلاق . ويقابل الصّريح 

وهذه مسألة لغويّة لها أثرها في الفقه » فإذا اشتقّ من مصدر 
صريح مشتق فهو صريح كأصله » والمراد هنا ما كان صريحاً في 
الشرع وإن كان له في اللغة احتمالات . 
ثالثا ا 

' الطلاق ' في عرف الشرع صريح في حل عقدة الزوجيّة : 


)0 المجموع المذهب لوحة ١١‏ فما بعدها » أشباه ابن السبكى جح ١‏ ص 2١‏ 2 
المنثور جح ” . ص 01٠5"ء‏ قواعد الحصني ج ١هن555‏ «أشسياة السصيوطق 


0 


ولا يحتاج إلى نيّة ؛ لأنْ لفظه يدل على معناه . ومثله ما اشتق منه 
كلفظ 8 طلقتك 4 وان طالق 4 ايك مطلقة 5 

ومنها : إذا قال : أبحتك كذا بألف , لا يكون كناية في البيع»ء» 
بل هو صريح في الإباحة مجانا . 

وميه" 4 امال :كفتك وان مم كاك ووو حسف كلها 
صرائح . 

ومنها : في العتق : أنت حن » أو محرر » أو حرّرتك » أو 

ومنها : في القضاء : وليّتك القضاء ٠‏ قلدتك ٠‏ استنبتك . 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : ٠‏ 

إذا قال لزوجته : أنت علي حرام . ونوى الطلاق وقع . مع أن 
التحريم صريح في إيجاب الكفارة . 

ومنها : إذا قال لعبده : أعتق نفسك . فكناية تنجيز عتق » مع أنه 
صريح في التعويض . 

ومنها : إذا قال مريد الشركة : اشتركنا . فهذا لا يكفي مع أنه 
صريح ؛ لأنه لا يكون صريحاً إلا بذكر نوع الشركة . 

ومنها : الخلع لا يكون صريحا إلا بذكر المال . 


ل ا ا 


القاعدة التاسعة والسبعون بعد الثلا ثمئة 
أولا + اتفال ورودالقاعدة+ 
المشرف على الوال هل يعطى حككم الرزائل'''؟ 
خلاف . 
و بمعناها ما سبق : المتوقع هل يجعل كالواقع ! 
وما قارب الشيء هل يعطى حكيه ؟ 
وفي لفظ :المشرف على الزوال إذااستدرك 
وصين عن الزوال هل يكون استدراكه كإزالته 
وإعادته ابتداءً. أو هو نحض استدامة'''؟ 
المشرف على الرّوال 
كاكنا :عت ذه القواضه ومدكؤنها:: 
سبق لهذه القواعد أمثال . 
والمراد بالمشرف على الزوال : أي المقارب للانعدام والرفع . 
1 فما أوشك أن يزول ويرتفع فهل يكون له حكم ما ارتفع وزال 
فخلا أو 50 9 كاتف :فيا بكوة ككيه < رويطو مق قر اعنة :شرف لين 


)0 أشباه ابن الوكيل ق ” ص 5١؛‏ » المجموع المذهب لوحة ١”‏ ب : 
المنتور ج ؟ ص ١55‏ » أشباه ابن السبكي ج ١ص ١١7‏ » قواعد الحصني ج ” 
ص 7307 » أشباه السيوطي ص ١78‏ . 

7" الجمنشو م ا 


القاعدة رقم 5 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا بيع عبد مريض أو دابّة مريضة - والمشتري يعلم بالمرض - 
فالبيع جائز » مع أن المريض قد يموت . 

ومنها : إذا باع الابن العين الموهوبة بشرط الخيار » - وقلنا : 
لا يزول الملك إلا بانقضاء الخيار - فهل لاذب الرتجوع في الهبة ؟ 


ومنها : المكاتب عند الإطلاق هل يجري عليه حكم المملوك أو 
لا ؟ فإذا قال السَّيّد عبيدي أحرار . هل يعتق المكاتب أم لا ؟ فيها 
وجهان . 

ومنها : إذا حجر على المفلس بديسون حالة ؛ وعليه ديون 
مؤجلة . فهل تَخل بالحجر قولان : الأصحّ لا . 


موسوعة القواعد الفقهية 
عمسمو ا 


القاعدة التّمانون بعد الثلا ثمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المشرف على الزوال إذااستدرك وصين عن 
الروال هل يكون استدراا كه كإزالته وإعادته 


)1١(.. 
ابتداءً. أو هو نحض استدامة"'".‎ 


المشرف على الرّوال 

كاها شق نان انق اهدة وو ذه ليا 

هذه القاعدة لها صلة بسابقتها » ولكنها تفيدنا معنى جديداً » وهو 
هذا الحكم أو الشيء الذي قارب أن يرتفع ويزول إذا حفظ وصين عن 
الزوال واستدرك قبل زواله » فهل يعتبر استدراكه وبقاؤه كأنه زال ثكم 
أغيد القداء» أو .هق استقدانةاقه :+ كاند يما أونشك كلن الزتوال © خنلف 
بترتب عليه آثار لكل قول . 
كانتا رمن امكل هوه انعاعدة وساناي + 

إذا تسكن الموؤهوبهوقالم المرقوو 1 الدزيمينة الكنسوان دن شورفيا 
بالفذاغ واكك الدون: : فال نكو ذا الزيادة على الدين فذاك - أي يكون هذا 
العمل جائزا » ويكون العبد مرهوناً بالفداء والتين . وإن منعنا - أي 
الزيادة على الدّين فقولان مأخذهما ما ذكرنا في نص القاعدة » فإن قلنا : 
كالزائل والمبعاة يها دنه هذه المداملة 7غ وكادة: انندا ورد هق بالشتين حعيا 


00 المنتثور ج اص ١58‏ . 


- والمذهب - أي الشافعي - القطع بالجواز ؛ لأنه من مصالح الرتهن . 
وإن كان لا تجوز الزيادة في الذين المرهون به . 


وضتها : إذا كان على الشجر ثمر غير مؤبّر فباعها © واستتتى 
الثمار لنفسه - أي البائع - هل يحتاج إلى شرط القطع ؟ لأنه يصير كأنه 
باعها ثم اشتراها » وقد نص الإمام الشافعي رحمه الله : أنه لو باع 
شجرة مطلعة واستبقى الطلع لنفسه لم يجز إلا بشرط القطع » لأنه أشرف 
على الزنوال » فإن استبقى كما لو باعه ثم اشتراه . 

ومنها : إذا دبر عبداً فجنى في حياته جناية تستغرق قيمته 2 
وماث الستّيّد » ولم يخلف غيره » ففداه الورثة . فمعلوم أنهم لو سلموه 
لبيع لبطل العتق فيه ٠‏ فإذا فدوه - فالولاء لمن ؟ على قولين : فإن قلنا 
المعروفة على اللزاو ال كالة ان ع قالة لخم اوررق 0 
وعندي - أي الزركشي - ليس بين القولين كبير فرق ؛ لأننا لو قلنا : 
الو لا السك ان ووه وو وق يدا لان الى لاع يزه الخصدة : 


القاعدة الحادية والثمانون بعد الثلا ثمئة 
أل + لفظل:وروة القاعدة : 

المشروط شأنه الانتفاء عند انتفاء أحد شروطة''". 

المشدروا 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالمشروط : الشيء المشروط » كالصلاة والبيع مثلاً . 

فما كان شأنه أن لا يوجد إلا بشروط تصححه فإنه ينتفي ويبمطل 
إذا فقد أحد شروطه . 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الصّلاة لها شروط صحّة » منها الطهارة » والاستقبال » وستر 
العورة » عند القدرة » فإذا فقد المصلي واحدا من هذه الشروط مع 
قدرته على استيفائه انعدمت الصلاة وبطلت . 

ومئها : البيع له شروط » منها : قدرة العاقدين على التصرف 
فيما تعاقدا عليه . ومنها القدرة على تسليم المبيع أو الثمن » فإذا باع 
طيرا في الهواء لا يقدر على إمساكه فالبيع باطل . 

نذا كاق اجن الم قدو متمدو ١‏ أر عمسيو كضين 
مأذون فإن البيع باطل . 

ومنها : عقد الجزية » فإذا خرج الذمّي عن بعض شروط عقد 


اذك القررو وه ان الو ا 


الدحقا شوو جد ين نكاد التتلظاة. »وفية العمة والفتن والففال» فبحان 
ذلك مناف للأمان والتأمين الذي أعطيه » وهما مقصود العقد » فإن عقد 
اده يفطل : 
رابعا :مما استثنئ من مسائل هذه القاعدة : 

ذا أظون التصتارري الدمون معتقدهم في المسيح عليه الستلام ؛ 
فإنهم يؤدبون ولا ينقض 0 بذلك . وكذلك إذا قطع الذمَي الطريدق 
أو كل لخدا 2ن لو يلي .عمد اخ اقمانة القصدا مون لا لكان يت 


وحكمهم في ذلك حكم المسلمين . 


القاعدة الكافية والثّمانون بعد الثّلا ثمنَة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 
المشغول لا يشغل'''. عند الشافعي رحمه الله تعالى . 
ابلمتفول 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة سليمة المبنى معقولة المعنى » من حيث إن ما كان 
مشغولا بيع ل يمكن له رشتين آخر. + كا رقاء المقت كول اسن را 
يتصور شغله بشيء آخر إلا إذا خلا مما فيه . 

ولكن مع وضوح هذا المعنى فقد اختلف في أحكام بعض المسائل 
لأخثلاف جهة النظن . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا رهن رهنا بدين » فلا يجوز أن يرهن هذا الرّهن بدين آخر ». 
فيكون رهنا بالدينين ؛ لأن الرهن مشغول بالتين الأول . هكذا قالوا . 

وأقول وبالله التوفيق : هذا لو كان الرّهن لا تزيد قيمته عن قيمة 
الرفق الأول لكق الوا كان ارهن ممه حيعت أو اماف الرتهدق 
الأول » فما المانع من أن يكون رهناً بالدينين أو الذّلاثة ؟ بحسب قيمته 
التي فيها وفاء بكل الذيون ؟ 


0" المبسحوط ج57 عن:21155+ المتكنون يح "عن 310/4 أكشهاه المدروظ 


قفني :+ الاايخوز الحعر اربوا لعن و اللفاكق نكي (اشتعاله بسالر مني 
والمبيت ٠‏ ولكن أقول وبالله التوفيق : ما المانع اراك 
ورميه ومبيته لا يستغرقان الوقت كله » فوقته غير مشغول بالكامل حتى 
ينافي رميه ومبيته إحرامه بالعمرة . 

ومنها : إذا أجّر داره أو باعها لشخص وبعد تمام العقد أجّرها أو 
باعها لشخص آخر »٠‏ فالعقد الثاني باطل ؛ لأن فيه إيطال الحق الأول . 

ومنها : إذا قطع رجل يميني رجلين . فالحكم عند الشافعي رحمه 
الله : إن قطعهما على التعاقب تقطع يمينه بأولاهما » وللقاني الأرش ؛ 
لأنه لا يمكن قطع اليد مرتين . وإن قطعهما معأ يقرع بينهما ؛ ويكون 
القصاص لمن خرجت قرعته والأرش للآخر ؛ لأنه حين قطع يد 
أحدهفا ققد عارك رده امشتكولة يكده مسكككة له تضاها + و المكسيية ون 
لا يشغل(0. 

وأمّا عند الحنفيّة : فتقطع يمينه بهما » ويغرم ديّة يد منهما تقسم 
بين الاثنين لأن كل و اكه اهنا امه حيق في الفمياضن والأرش 
كصاحيه . 


(') .ينظر المجموع للإمام إلنووي.ج ١٠7‏ ص 5١7‏ فما بعدها . 


موسوعة القواعد الفقهية 


ني 


القاعدة الثالثة والثمانون بعد الثّلا ثمئة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

المشقة تجلب التيسير' 
ثانياً : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة إحدى القواعد الكلبّة الكبرى . 

وهي القاعدة التي تختصّ ببيان رخص الشرع وتخفيفاته بناء على 
الأعذار الموجبة لذلك . فإن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على 
المكلف ومشقة في نفسه أو ماله فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة 
المكلفت وانتطاغكة :دون خسن: أو إخزاغ ::ولهذه القاعدة أده ككين مين 
الكتاب والستنة والإجماع والمعقول . 

والمراد بالمشقة الميسرة : هي تلك المشقة التي تتجاوز الحدود 
العاديّة والطاقة البشريّة السّويّة » لا مطلق مشقة ؛ لأن كل التكاليف في 


('! قواعد الأحكام ج ١‏ ص ؛ - ١4‏ ء المجموع المذقب لوحة 7” أ أشباه ابن 
السبكي ج ١‏ ص 48 - 45 » المنثور ج ” ص ١59‏ . قواعد الحصني ج ١‏ 
ص 73770١6‏ ء أشباه السيوطي ص 2١‏ وشروحه » أشباه ابن نجيم ص ©7 . 
المجلة المادة ١‏ . الفرائد ص ١5‏ » شرح القواعد للزرقا ص ٠١5‏ »؛ الوجيز مع 
الشرح والبيان ص 5١8‏ فما بعدها ء القواعد والضوابط 37١7‏ , 2176 
المختصر ص 560 .» 5ل!ا5 . .5٠١‏ 


هذه الحياة الدُنيا لآأاتخلؤ من :مققة محتثملة :.ويتظر تفضبيل :هذه القتساعدة 
وما يتعلق بها في كتابنا الوجيز ص ١١8‏ فما بعدها . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
قصر الصتلاة في السسفر » وجواز الفطر للمسافر . 
ومنها : جواز التَيمّم لمن يجد الماء ولكنه لا ييستطيع استعماله 
لشدّة برد أو مرض أو عدو ء أو غير ذلك من موانع استعمال الماء . 
ومنها : أكل الميتة للمضطر ؛ وشرب الخمر للاضطرار أو 


الإكراه . 
ومنها : جواز الإجارة على الطاعات كالإمامة والأذان وتعلييم 
القرآن حفظا للشعائر من الضتياع . وغير ذلك من أنواع الرتخص . 


موسوعة القواعد الفقهية 
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القاعدة الرابعة والثمانون بعد الثلا ثمئة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 
المشقة والحرج إِنّما يعتبر في غير المنصوص . أما 
فيه فلد''". 
المشقة والحرج 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة لها علاقة بسابقتها » وتعتبر قيداً لها ء أو استثناء 
منها ؛ لأن المشقة الميسّرة والمرخصة لارتكاب ما كان محظ وراً قبل 
وجودها إنما تختص بما ليس منصوصاً عليه » أمَا إذا نص في الكتاب أو 
السنتة على عمل فيه مشقة وحرج - والشرع لا يأمر بما فيه حرج - فإن 
هذه المشدة 0 تقل «التخويفته ودى لا ليهو فرها (الثر تمضويم 

والمراد بالمنصوص : أي الفعل المنصوص على وجوب الإتيان 
به أو الانتهاء عنه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومساتلها : 

حرمة رعي حشيش الحرم وقطعه - إلا الإذخر - عند كثير من 
العلما نض الوارة في لوي يعن نلك والكق أناووستححة واحتي اه أ 
أجاز رعي حشيش الحرم دفعا للحرج عن الحجّاج والمعتمرين - حينما 
كائوانباتون الع ولعي لل توا 


1 إغواء: ابرق تجود فتن 1ع نو عق قو انين الوق علا 


ومنها : تغليظ نجاسة الأرواث عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
لحديث « إنها ركس » أي نجس .٠‏ وذلك للروثة التي أتي ليستجمر بها 
عليه الصّلاة والستلام فردها وقال « إنها ركس »(". 

ومنها : عدم الاعتبار بالعسر وعموم البلوى في موضع فيه نص 
كالبول لا يعفى عن قليله يصيب الثوب أو البدن للتحذير الوارد في ذلك . 


0 الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه رواه أحمد والبخاري والترمذي وابن 


ماجه والنسائي » واللفظ لأحمد رحمه الله وعند غيره « هذه ركس » . 


القاعدة الخنامسة والثمانون بعد الثلا ثمئة 
أولة : لفظ ورود القاعدة : 

المشحكوك في وجوبه لا بحب فعله. ولا يستحب 
قركه: ون يسع قفله ادن فل 

حكم المشكوك في وجوبه 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأحكام الشرعيّة الطالبة للفعل حكمان : هما الوجوب »؛ وهو 
الطلب الجازم لإيقاع الفعل » والندب » وهو طلب غير جازم لإيقاع 
القع 

فإذا شك المكلف أو المجتهد في وجوب أمر - أي شك في الطلب 
هل هو جازم أو غير جازم - ففي هذه الحالة يندب فعصل هذا الأمين 
احقياطا ؛ ولا يستحب ترك الفعل للشك في الوجوب ؛ لأن الأمر إذا الم 
يكن واجبأ كان مندويا - أي مستحبا فعله - أو مباحا » والمباح لا يطلب 

فعله ولا تركه بل المكلف مخيّر بين الفعل والترك #لكن لما حتييك لبي 
الوجوب ترجح جانب الطلب فاستحبّ فعله على سبيل الندب . 
ثالثا : من آمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اختلف الأئمة في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم » حتى إن 
الشافقي هينه اله الكل صيلاة عن لوقل أ مهاو القكدكة احم سينا 


('؟ القواعد النورانية ص 57 . 


قراءتها خلف الإمام » ولوجود الخلاف قد يقع الشكَ في الوجوب . ولذلك 
وبناء على هذه القاعدة يستحب ويندب قراءتها عند الإمكان . 

ومنها : الوضوء من مس الذكر للاختلاف في وجوبه بين الحنفيّة 
وغيرهم » فللاحتياط يندب ويستحب الوضوء لمن مس ذكره . هذا إذا لم 
يكن مجتهداً يمكنه الترجيح بين الأدلّة » لكن إذا كان مجتهداً يمكنه 
الترجيح بين الأدلة فيجب عليه العمل بالدليل الراجح عنده . 

ومتها + إذاشاة قن :وكوب ركاة أى كنار أو طبلا :فا بحسب 
عليه الفعل ولا يستحبّ له الثّركَ ٠‏ بل يستحب الفعل احتياطا للتين : 
كزكاة الحلي المختلف في وجوبها . 

ومنها : إذا كان يوم الثلاثين من شعبان يوم غيم - أي إذا حال 
دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان » ففي صومه 
خلاف ٠‏ والأرجح عدم صومه لأنه يوم الشك » لكن ورد عن أحمد بن 
حنبل رحمه الله في قول ثالث له أنه كان يجيز صومه من رمضان » 
ويجيز فطره » والأفضل صومه إذ كان يس تحب صومه ويفعله ولا 


يوجبه . 
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القاعدة السادسة والثّمانون بعد الثّلا ثمئة 


إلا ٠:‏ لكك زرو القاعدة : 

مشيئة الله تعالى واجبة التّفوذ'". 

مشيئة الله 

قافن +معقى د نما هذه وقد قر اجا 

هذه قاعدة عقدية تتعلق بالعقيدة وأصولها . 

فمشيكة الله سنيكائه وتغال :و الكذة الدكوة بعلي ما وقناء أار متسحانة 
وتعالى » والله سبحانه وتعالى لا مكره له . فما شاء الله كان وما لم يشأ 
ل 

ولذلك نهى الرّسول صلى الله عليه وسلم القائك « رب اغفر لي 
إذا شئت » بل أمره بالجزم بالدّعاء » فيقول : « اللهم اغفر لي ». 

فكل عدم :فشكن بوعلم وقراعة تكلم أن الله سحا تسيا أرانق 
وكل وجود ممكن يعلم عدم وقوعه نعلم أن الله تعالى أراده » فتكون 
مشيئة الله سبحانه وتعالى معلومة قطعا » وأمّا مشيئة غيره فلا تعلم»ء 


كايكة اخ تفيورفا 6 وقتوة نما ل ع م 
1 ن تحبر وحبره ) 0 


('! الفروق ج ١‏ ص77 . 
('؟ ينظر العقيدة الطحاوية وشرحها ج ١‏ ص ١١2‏ ؛ تحقيق عبد الله التركي 
وشعيب الأرناؤوط » طبع مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى سنة 4١08‏ ١ه‏ . 
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ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال لزوجته : أنت طالق إن شاء الله تعالى . فعند الإمامين 
نالك و أحفةى ديد اتكعالق: باقمة الطدلاق اانه لا يعاسم هل أداد 
الطلاق على التعيين: أم ل :وليسن لنا طريق إلى التوضتل إلى ذلك فيؤاخذ 
بلفظه . ولأنه استثناء يرفع جملة الطلاق حالاً ومآلا فلم يصحّ كاس تتثناء 
كن لكا 

وافذع النسألة خاكفثة »امن بحيت إن أنا عقيفة والشافي مهنا 
الله تعالى لا يوقعان الطلاق في هذه الصّورة للجهل وعدم العلم بمشيئة 
الداتعالي . 


)0 ويئة ١‏ 3 مع الحاشية ج ١‏ ص ا 0 
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القاعدة السابعة والتثّمانون بعد الثلا ثمئة 
ولا > الفتكل وروة القاعدة : 

المصرحات من الألفاظ تحمل على ظواهره]ا''"/ ولا 
تعتبر ئبة اللافظ في صرف اللفظ إلى غير ظاهره . 

الألفاظ المصرّحات 

قانيا “نفع هذه القاضرة ومو لد ها 

المصرّحات من الألفاظ : هي الألفاظ الى :تبدل علدى مغنافت) 
صراحة ٠‏ سواء أكان المعنى الذي تدل عليه شرعيّا أم لغوياً أم عرفياً . 

فإذا كان اللفظ صريحا في الدلالة على معناه الذي وضع له فإنما 
يعمل به على حسب تلك الدلالة الظاهرة » ولا تعتبر نيّة المتكلم في 
صرف اللفظ عن معناه الصّريح إلى معنى آخر غير ظاهر ؛ لأن النيّة 
إلما تحكلنة التديين الدنان حنقها يكون المر اذا اغرق انرينكةة به لعن مدنا الف اخ 
معلومة المراد بظواهرها » وهي عاملة في حقائقها التي وضعت للدلالة 
عليها فلا تحتاج إلى النيّة لتعيينها . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذاذ قال «الوتكل: :از تست اندض لال أ كلا لقان ؛ فهذا لفظ صريح 
ظاهر في إرادة الطلاق المحرّم شرعاً » فإذا قال الزتوج : نويت أنتها 
طالق من وثاق فلا يقبل قوله . 


0 القواعد والضوابط ص ١74‏ عن شرح الجامع الكبير للأسمندي . 


شقان ذا كان يكن اكه عالق وهر اها الف عاقيا 
لها » ولا يقبل قوله إنه أراد أنها كريمة أو أصيلة . 
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القاعدة الثّامنة والتّمانون بعد الثّلا ثمئة 
بالل رود القاعدة : 

المصلحة مطلوبة شرعاً. والعدوان همنوع منه"". 

المضلحة +العذوان 

ثانيا : معنى هده القاعدة ومد لولها : 

هذه القاعدة يمكن إدراجها تحت قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار ). 

فالمصلحة مطلوبة شرعا حيثما وجدت » وقد سبق بيان أن فعفل 
المسلم محمول على الصّحة ما أمكن . والفعل الصّحيح مصلحة وهي 
مطلوبة » والاعتداء ظلم والمسلم ممنوع منه شرعاً » بل وغير المسلم 
ممنوع منه كذلك . 
فالا فق أشكلة هن القاغدة ومسداقدينة: 

البيع والشراء فيه مصلحة للبائع والمشتري فهو مطلوب شرعاً ؛ 
لأن به يحل البدلان : السلعة تحل للمشتري » والثّمن يحل للبائع » وفي 
كليهما مصلحة مطلوبة . ولكن الغصب ممنوع شرعاً ولا يحل لأنه 
عدوان على أملاك غيره . 

ومنها : الزّواج مطلوب شرعا » لأن فيه مصلحة للزوجين من 
حيث إن كلا منهما يعف صاحبه عن الوقوع في الحرام » وبالنكاح 
الشرعي يحصل النسل الطيب ويعمر الى ون - ولكن الزّنا محرم 


وممنوع 0 لأنه عدوان ومفسدة : 


القاعدة التاسعة والثمانون بعد الثّلا َه 


أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
المصير إلى البدل لا جوز إلا عند عدم الأصل''". 
وفى لفظ :المصير إلى البدل عند فوات الأصل لا 


مَعَ قيامه''". 
وفي لمظ :المصبر إلى البدل لا حوز معالقدرة 
على الأصل'". 


البدل والأصل 
كاننا بشع هذه القاعكة وه نوا : 
سبق لهذه القاعدة أمثال » ينظر القاعدة ١ 5 2١١‏ من قواعد حرف 
الجاع 
الأصل والبدل لا يجتمعان » كما لا يجتمع العوض والمعوض 
عنه » وذلك لأن البدل لا يحتاج إليه إلا عند عدم وجود الأصل المبدل 
منه أو عدم القدرة عليه » وإلا كان جمعا بين البدل والأصل وذلك لا 


يجوز . 
01 الشسوظ ا او 1 


(" شرح السير ص ١,1١4‏ . 
الفواعة و الكي الطاضن 253 عن الفكوين جا طن 0 


كلكا من أقكلةهةة القاعدة ومناكلا: 

لا يجوز الانتقال إلى التيمّم إلا عند عدم الماء أو عدم القدرة على 
استعماله مع وجوده . لكن إذا وجد الماء » أو وجدت القدرة على 
استعماله فلا يجوز الانتقال إلى التيمّم . 

ومنها : لا يجوز الصنيام بدلا عن دم التمتع والقِرآن إلا عند عدم 
القدرة على الهدي » فمن صام وهو قادر على الهدي واجد له » فصومه 
غير صحيح ولا تبرأ به الذمّة . 

ومنها : لا يجوز الانتقال إلى صوم شهرين كفارة القتل الخطأ إلا 
عند عدم القدرة على عتق الرقبة أو عدم وجودها . 


القاعدتان التسعون والحادية والتسعون بعد الثلا ثمئة 
أولا : الفاظ ورود القاعدة : 
المضاف إلى وقت أوالمعلق بالششر ط لا يكون 
على 


موجوداً قبله 
والمضاف إلى وقت أو المعلق بالشترط عند وجوده 


2) 


المضاف للوقت , المعلق بالشترط 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

قاان القاعدتاة .مت ايظقان 6 ومتعتاهما متك + #العاق بالشر ظ أن 
المضاف إلى وقت إِمّا أن يكون شرطه المعلق به موجوداً عند التعليق .أو 
معدوما ممكن الوجود في المستقبل » فإذا كان الدرطة المسان رةه مق كدو أ 
عند التعليق » أو وجد بعد التعليق أو حل الوقت المضاف إليه فإنَ هذا 
المشووعة وى منهة ٠‏ خا 

وأمّا إذا كان اشرط غير موجود - وهو ممكن الوجود في 
المستتقيل>:فإن المكترؤوظ بالشرط «المضباكة إلن الو قت عير اومتها 
قبل وجود شرطه أو حلول وقته ء ولا يبنى الحكم إلا بعد تحقق 
الشراظ بو ويكونق الككم كد ووذ الوط كالمتكق ,عند التعليق: + 


3 نفس المصدر جح /ا ص 6م 
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كالكا مين ا منفلة هافين اتقاضذكين ومسا كلهم : 

إذ| قال الويف :انث نالف إن كدق خسيشيفة :قبي طااق بخالا ؛ 
إذالم نكق مويطية فعلة 6 لأ الفتتكة أحبل :فى الإتعسنان رسي صيفدة 
مستمرة . 

وقنقي + اذا قال 4ن فنك ناك طالق:ت وكانت جحانف خ فر 
لاق الأتعنة حيكةة سيل ؛ 

ومنها قال إن ملكت نعي ١‏ فين ندر أو كل مفاوك أنلكمة 
ذا فهو نهرة < أفان كل مماء الو اكه يحتف علنه :اع فاق بملقه بالشر اهم 
أو الهبة أو غير ذلك . 

ومنها : إذا قال : وصيي فلان » حتى يقدم فلان الغائب » ثم 
الوصبة لفلان الغائب . فهو كما قال م ركم الواتجا كير الوخحيي. 
لأن الوصيّة الخاصة اناوه قد انتهت بقدوم الثاني . 

ومنها 5 ]ذا قال لتوحقة: : إن تقلت :زان فلان أو كلمسنت فلاتها 
فأنت طالق . فلا تطلق إلا إذا دخلت الدّار التي لفلان + أو كلمت فتن : 


القاعدة الثانية والتسعون بعد الثلا ثمئّة 
اول «الفتقل وروا انقاعنة: 

المضاف للجزء كا نضاف للكل''. 

المضاف للجزء 

كاقل تست كنم انها عي ة ووس ونيا 

هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة : ( ما لا يقبل التبعيض فذكر 
بعضه كذكر كله ) وقد سبقت تحت الرّقم ٠١5‏ » وينظر القاعدة رقم 
48 من قواعد حرف الهمزة . 

فما أضيف إلى جزء أو بعض ما لا يقبل التجزئة ولا التبعيض 
فهو كالمضاف للكل في الحكم » والمراد بالإضافة : الإسناد والنسبة كما 
سبق بيائه'قريبا .“فئ قاغدة :ما قبل التعليق مخ التصر فات .»وقد ميقت 
قريبا . 
كانتا + من أمكلة هذه الماهدة ومسائكلها : 

إذلاقال ازوهفة و اسك ارق ب للقت كا . 

ومنها : إذا قال لها : أنت طالق نصف تطليقة » وقعت عليها 
طلقة كاملة: , 

وفتهاةة؟ لواقال:: أحرمت يسبت شك > انعقك كيلك كامل :: 


0 المنثور ج ' ص ١75‏ وينظر ج ١‏ ص ٠٠١‏ فما بعدها . أشباه السيوطي 
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وسكف] ذا لعفا ميتكفق الشسنافن عن عه سقط كلنيدي يون 
القضباضن لأ يقل التبعيكن -. 
زايقا هما استككنن طن شمنائل نهذ لقنا هده + 

الإبلاء » فإنه لا يصحّ إضافته إلى بعض المحل إلا الفرج 
خاضة 

ومنها : الوصيّة لا يصمّ أن تضاف إلى بعض المحل . لا يم 
أن يقال : أوصيت لرأسك . 


القاعدة الثالئثة والتسعون بعد الثلا ثمئة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدهة : 


0010) 


المضمونات 
و في لفظ : ما يوجب الضّمان''! 
الأفمونات 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المضمونات : جمع مضمون ٠‏ أو مضمونة . والمراد بها موجبات 
الغو أفية و التحويضن . وهذه القاعدة تتعلق ببيان الأسباب التي توجب الغرم 
والتعويض عمًا يتلف أو يستهلك من مال الغير بسبب منها . وكذلك ما 
بقؤظ زو ونتقجة "لأسو ال نو الاشكانه التوجدة العنتم اك حك الشاففلة أرفية 
في ' 5 

الأول : اليد » والمراد بها اليد العاديّة الظالمة غير المؤتمنة كيد 
الغاصب والمستام . 

الثاني : المباشرة : أي الإتلاف والاستهلاك والتفويت بغير إذن 
غمدا كان أوخطا: 


1" أشناة ابن الوكين: ف ١‏ ص 45١‏ »ء قواعد الأحكام ج ١‏ ص ١7١‏ » المجموع 
المذهب لوحة 787 ب »ء المنشور ج ”7 ص 7374 » قواعد الحصني ج ” 
ص »473٠١‏ المختصر ص ”٠١‏ . 044 »؛ وأشباه السيوطي ص ”5١‏ . 

(') قواعد الحصني ج 7 ص 47١‏ . 
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الفة 


الثالث + التسبب + وقد مرك ذكره .ولا يكسوق 'التسلنيب موجيبا 
للضتمان إلا بالتعدي . 

الرابع : الشرط » وهو ما لا يؤثر في الفعل ولا يحمصله ؛ بل 
ا 0 ا شت 0 1 1 000 ل 
آخرون منها : الحيلولة : وهي أن يحول بين المال أو المنفعة 
وض كك ١‏ 

وفى اتقيية كام لتقنيو المعهونات إلى لديل سيق ١:‏ وتهفجا: 
كمات لحن بج وهات اليه + 

فضمان العقد : ما عيِّن في صلب عقد بيع أو سلم أو إجارة أو 
صلح أو نحو ذلك ٠‏ ومرده إلى ما اتفق عليه المتعاقدان أو بدله . 

وكوف 2 زتريه م عدار للب لذاتعة تشية > الرفيسية والسيوكة 
والمضاربة والوكالة » ونحوها » إذا وقع فيها التعدتي صارت اليد يد 
ضمان » فيضمن عند ذلك إذا تلفت بنفسها كما لو لم يكن مؤتمنا . 

وإمّا يد غير مؤتمنة » كيد الغاصب » والمستام » والمستعير » 
والمستوى شر اعفانيةا اج وضيباة: الندمودة الى المتل أ القيية:. 

والفرق بين ضمان اليد وضمان الإتلاف أن ضمان اليد متعلق 
بالمباشرة والستبب لوجوده في كل منهما » وضمان الإتلاف يتعلق الحكم 
فقة «السافن دوق الكت كلو ان كان نكسا أنامالا + 
خاككا © فتن أمكلة هندة الشاعدة ومسناكنها:: 

إذا قطيف كيان افأيسةغ ارايت عندوتم قجادة كان وقوه 


ومنها : أحرق ثوب صاحبه فعليه ضمان قيمته » وسواء أكان 
الكو اذ :همد ىد تقطا .. 

ومنها : حفر بئرأ في الطريق بغير إذن فسقط فيها إنسان أو 
دابّة فهو ضامن . 

ومنها : استأجر دابّة وشرط عليه المؤجر أن لا يحمّلها أكثر من 
مقدار عيّنه » فحمّلها أكثر فعطبت » فهو ضامن . 

ومنها : أودع وديعة فقصّر في حفظها فسرقت فهو ضامن ؛ 
لآن. الأطاثات) الشرعية يشمن اللدويت.: 

ومنها : إذا نقل الغاصب المغصوب إلى بلد آخر فهلك أو ضاع 
فللمالك المطالبة بالقيمة في الحال للحيلولة » فإذا رد الغاصب 
المنغصوب وجب على المالك رد القيمة . 


سوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الرابعة والتّسعون بعد الثلا ثمئّة 


أول : لفظ ورود القاعدة : 

الضمونات تملك بالضتمان''! 

علق المشنونات 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة وإن كان لها ارفاك بيات من حيث وجوب الضمان 
بأسبابه كديا تيل رن انا اللكففة :وهو أن المال المضمون أذا أدى 
الضّامن ضمانه للمضمون له يا أو قيمة فاته - أي الضئامن - 
يملك المضمون » وهذا واضح ومتفق عليه فيما إذا كان الضتمان ضمان 
عقد . وأمّا إذا كان الضّمان ضمان يد ففيه الخلاف . فعند الحنفيّة بناء 
على متعيمون هذه القاهذة :أن الستامق ينلك السشهون مطاففيا أذ لد 
ضمانه سواء أكان ضمان عقد أم ضمان يد » وخالفهم الجمهور في 
ضما اليذقلا! تملكه الحتامن وان أدئ :انه ؛ 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائتلها : 

إذا اشترى سيّارة بثمن ودفعه لبائعها » فإن المشتري يملك السّيّارة 
قطعاً ٠‏ وليس للبائع بعد ذلك حق الرجوع بدون وجود شرط . 

ومنها : إذا غصب شخص سيّارة آخر ء ثمّ الدعمى سرقتها أو 
ضياعها أو هلاكها » وأدى لصاحبها ضمانها وغرامتها » ثم وجدهاء 


00) 
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فإن علك الحيفكة "أن العامس هتدم أدئ السنتسطاق فى ملك اللستارة 
المغصوبة » ولا حق لصاحبها في استرجاعها وقد أخذ قيمتها . ولكن 
عند غير الحنفيّة لصاحبها حق رد الضتمان المأخوذ واسترجاع سيّارته . 

ومنها : إذا غصب حنطة فطحنها أو ثوبأا فخاطه ء أو شاة 
فذبحها » فعند الحنفيّة إن الغاصب يملك المغصوب وينتقل حق المالك إلى 
المثل أو القيمة » وعند غيرهم يجب رد المغصوب , وإذا نقص فعليه 
أرش النقصان . 


القاعدقان الخخنامسة والسّادسة والتسعون بعد الثلا ثمئة 
أول :الفاظ ورود القاعدة : 
مطلق الإقرار بالعقد يتناول الصحيح من العقد''". 
وفي لفظ : مطلق العقود الشترعيبّة محمول على 
الصحة"''"'. 


الإقرار بالعقد - مطلق العقد 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

سبق لهاتين القاعدتين مثل . ينظر من قواعد حرف الصاد القاعدة 
ا ١‏ 

العقود الشرعيّة كالنكاح والبيع والإجارة وغيرها الأصل فيها عند 
الإطلاق الصّحّة ؛ لأنها مقصود المتعاقدين » والشرع إنما شرع العقود 
لتبادل المنافع » فمبناها على الصّحّة لا الفساد » وعلى ذلك إذا أقر بعقد 
مطلق فإن ذلك لا يتناول إلا الصتحيح من العقود » ولا ينصرف إلى 
الفاسد منها . 

وبناء على ذلك فإن مدّعي صحَّة العقد متمستك بالأصل » ومذعي 
الفساد متمستك بخلاف الأصل فعليه البيّنة » وعلى المتمسّتّك بالأصل 
اليمين ويكون القول قوله . 


اعوط يف الا ا 
0( نفس المصدر جح ٠‏ اص الا 


كانتا :من امكلة هاتين الماعدتين ومد لو لهها: 

إذا عقدا عقد نكاح بشروطه فهو صحيح يفيد موجبه ومقتضساه » 
فوأ ادغ أحد فنا فاك الح فعلته 'النية را سنس تك ياف مطل 
والقول لمدّعي الصّحّة مع يمينه ؛ لأنه منكر لسبب الفساد فعليه اليمين إذا 
عجز مدعي الفساد عن البيّنة . 

ومنها : إذا عقدا عقد بيع أرض أو عقار بشروطه » فهو صحيح 
يفيد موجبه ومقتضاه » ولا يسمع قول مذعي الفساد إلا ببيتئنة على 
دعواه ؛ لأن الأصل في العقود الصّحّة . 

ومنها : إذا أمر رجلا أن يضمن لرجل ألف درهم ويكفله بها ء 
فضمنها ٠‏ فهي لازمة على الكفيل : يأخذه بها الطالب ؛ لأنه التزمها » 
والقكلته شالج حا أن الذانن دسو دوه ف الما سكن لمن فياك 
وكيف كان ٠‏ ولكن يؤخذ الكفيل. بالضتمان بإقراره أو بالبيّنة التي قامت 
للطالب عليه بالضتمان ؛ لأن عقد الكفالة مطلق وهو مبني على الصّحّة . 

ومنها : إذا تفاوض اثنان وافترقا » ثم ادعى أحدهما أن صاحبه 
كان اشرزيكة والثلكه وزو ادعى تضداحية النميك ٠‏ وك هنا مقر بالسداذ ضية: 
تكميع الطال مق العقار واقينة يونيما تضقان 4 الأ موحت المقار شي 
المساواة في ملك المال » فاتفاقهما على المفاوضة يكون اتفاقاً على 
حكمها » وهو أن المال بينهما نصفان . ثم مدّذعي التفاوت يكون راجا 
بعد الإقرار ومناقضاً في كلامه » و ( مطلق الإقرار بالعقد يتناول 


الصحيح من العقد ). 


موسوعة القواعد الفقهية 


القواعد السابعة والثامنة والتّاسعة والتسعون بعد 
الثّلا ثمئة والقاعدة المتمّمة للاربعممّة 
أولا : الفاظ ورود الشاعدة : 
مطلق الإذن ينصر ف إلى المتعار ف'"'. 
ومطلق اللفظ في الإقرار ينصر ف إلى المعتاد''". 
وفي لفظ : مطلق العقد ينصر ف إلى المتعارف''- 
أو يتقدّر بدلالة العرف'“. 
وفي لفظ : مطلق التسمية محمول على المتعارف بين 
الئاس!". أو مطلق اللفظ - في مخاطباتهم”". 
وفي لفظ : مطلق التسمية في العقد تنصر ف إلى 
المتعارف'". 
المعروف بالعر ف *. 


المسشوط 4 أ 1 

نفس المصدر ج "51/1١8‏ . 

نفس المصدر جح /١"‏ 4ه . 

نفس المصدر ح .1١١١ /1١١‏ 

نفس المصدر ج 59/١9‏ . 

القواعد والضوابط ص 4355 عن التحرير ج 5ه ص ١٠١85‏ . 
الفقيص كاك و ل فون 35 

شرح السير ص ١7176‏ . 
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وفي لفظ : المعتبر في التسمية العرف 
الاذق #الأقرار » التشجية ‏ العودف 

كاشاء لفت ةو انق وفك وهد دولا : 

هذه القواعد تندرج وتتفرتع على قاعدة ( العادة محكمة )» ف هذه 
القواعد تبيّن أثر العرف وعادة الناس في معاملاتهم وتصرآّفاتهم 
القوليّة » فالإذن بعمل شيء ما إذا كان مطلقا عن الشروط فهو ينصرف 
ويتقيّد بالمتعارف في مثل ذلك التصرف » وكذلك إذا أقر إقراراً مطلقا 
بأمر ما فهو ينصرف إلى المتعارف المعتاد في مثله » وإذا أطلق لفظ 
عقد كبيع أو نكاح أو إجارة أو هبة أو غير ذلك فإنه ينصرف دائماً إلى 
المتعارف المعمول به بين الناس في العادة » وكذلك بالنسبة للمذكور في 
البميق إل ابوج هاف 
كالكا «سن انسقدة هذه القواضك ومتساكلين:: 

من استعار دابّة ليركبها إلى مكان معلوم فأخذ بها من طريق 
لخر ل يجلكة: الكادى بعافة فيلكية فهو كيام 4 لمخالفة المقما رفن + هنذا 
على القول بأن العارية غير مضمونة في الأحوال العاديّة . 

ومنها : إذا أقرَ لآخر بمزرعة أو بستان كان للمقر له الشجر 
والأرض والنخل ؛ لأن اسم البستان أو المزرعة عند الإططلاق يجمع 
الكل . 


الممنوي ع و ا 


وفنتينا ‏ إذا” أقرة أن :هذا النكل لقلان » فارناة :البق تنه اكه 


الأراظن: كنها بز لك يكن لذ اتلك رو نا لف الكل امامو لله تبر لاز عت 
ولا يستحق الطريق ولا ما بين النخيل من الأرض ؛ لأن النخيل اسم 
للشجر » ولا يسمّى نخلا إلا وهو ثابت » فأمًا بعد القطع فيسمى جذوعاً . 

ومنها : إذا اشترى من بائع سيّارة بخمسين ألفا . فينصرف هنا 
حاف النتعودية :> إلى النقده المكغار ف :و النتعامل دنه يقنيق النتانن عض 
الإطلاق » وهو الريال الستعودي ٠‏ وأُمّا في بلد آخر فإئما ينصرف إلى 
عملة تلك البلد إن كان ريالات أو دنانئير أو جنيهات أو غيرها من أنواع 
النقد المختلفة باختلاف البلدان . 

لكن إذا نكر على كله مخضيوضن فين الؤاكب اداه 


القاعدتان الواحدة والثانية بعد الأربعمئة 


أولة + اتعتاكة :ورف انها ع2 د 

مطل ةق الاشنزاك أوالشركة - يقتضصي 
المساواة''. 

وفي لفظ : مطلق كلمة " بين " يقتضي المساوا ة!'". 

ما يقتضى المساواة 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : ْ 

لفظ الاشتراك والشركة يقتضي بحسب دلالته الاصطلاحيّة 
المشاؤاة بين الشريكين +:وكذلك إذا ورد لفظ ( بِيَسِن ) في مغاملة أو 
تطيوف فإده يقتي كلك المعناواة© “لأن لفل الاكتستر اك افتسال أمسة 
الشركة » ولا يكون إلا بين اثنين أو أكثر ء وكذلك لفظ ( بين ) في اللغة 
لا يأتي إلا لبيان المشاركة فيما أضيف إلى الأشخاص . 
ثالثاً : من أمثلة هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

إذا قال : هذه الأرض مشتركة بيني وبين فلان » فيقتضي ذلك 
الموناو اه برقيسا فى الاستاقفة ف وعسسهة مد اله ذا انضرا كان الساوية:: 

ومنها : إذا دفع مالا لشخص مضاربة على أنهما شريكان في 
البح » ولم يسمّ نصفا ولا غيره ؛ فهو جائز . وللمضارب نصف 


!17 المويط ع ادن انو افاي 


ومنها : إذا قال : ثلث مالي بين فلان وفلان ٠»‏ أو هذا المال بين 
فلان وفلان » كان مناصفة بينهما . 
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القاعدة الثالثة بعد الأربعمئّة 
أولا + لكك وزود القاعدة : 

مطلق الإقرار بالمال ينصر ف إلى الالتزام بسبب 
0" 

الإقرار بالمال 

كاضا معن :هنةه [التاغتدة ومدالو ليا 

إذا أفرٌ شخص لآخر بمبلغ من المال - قلا ينال لمق عن سصيب 
هذا المانى و لما !كاه عتدو عه رانم مر زانن تين الحلرة والمستامون نان 
هذا الإقرار ينصرف إلى التزام المال بسبب عقد مشروع . 

والذ يدق لأهه ]نوما رالككر " عسسة اللأدانة ليذ لمان 

لكن إذا كانت هناك شبهة قوية تشير إلى سبب محرّم فلا مانع أن 
يسأل القاضي المقر عن سبب التزامه ؛ لاحتمال أن يكون التزمه ببسبب 
محرم كالقمار أو الربا » أو الرشوة ء أو غير ذلك من الأسباب 
المحرّمة . وهذا إذ فشا الفساد بين الناس كما في زمننا هذا . 
خاتكا من أمكلة هذه القاهدة ومسا كلنين: 

إذا أقرّ الرجل أو المرأة أن لفلان علي عبدا » ثم أنكره فإنه يقضى 
عليه بقيمة عبد وسط . ٠‏ كما يقضى في المهر - أي إذا جعل مهر زوجته 
عنذ ا مكلاف وو حك ككل عي وك 

وَهَتَها ؛ 'إذا أقز" بالك لفلان أى يمثة ألغن فلا يسان مسن سيت 
هذا الذيق + بل يطالت ادام إذاتظطاليه المقر" ل 


7 السو يا ل 
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القاعدتان الرابعة والخامسة بعد الأربعئب 


أولاً : ألفاظ ورود القاعدة : 

مطلق التوكيل ينصر ف إلى ما يجوز للموكل أن 
1 7 0050 

وفي لمظ : مطلق الوكالة يتقيّد بالمعتاد.أي 
ان 1 

التوكيل والوكالة 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

الوكالة : نيابة » إذ ينوب الوكيل عن الموكل فيما وكله فيه. 
والتوكيل بمعنى الوكالة » وسواء كانت الوكالة أو التيابة قوليّة أو فعليّة . 

فالقاعدة الأولى : مفادها أن التوكيل المطلق - أي إذا وكل شخص 
آخر وكالة مطلقة عن القيود - أي وكالة عامّة +تكانما تضوف ادن سيكا 
يجوز للموكل أن .يفعلة بنفيية شزعا - أي إلى التضرئفاك اله وعيّة 
المباحة -. 

لكن ما منع منه الشرع » ولا يجوز للموكل أن يفعله بنفسه » فلا 
يجوز للوكيل أن يفعله لموكله كذلك . 


00 تيوط د 1 
0( المبسوط جح ١١9‏ ص ”7 . 


والقاعدة الثانية : مفادها أنه إذا وكل شخص آخر وكالة مطلقة 
عق القيود :والشروظ فإنمنا تتقيّدة بالمعقاد" المتغار ف ابيق الفا :ان النادة 
والعرف يقيّدان تصرفات المكلفين المطلقة ما لم ينص على خلاف ذلك 
ف بعد اردان . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

وكل شخص آخر في قبض ديونه » فإن الوكيل عليه أن يط الب 
الذائنين ويستوفي منهم بالطرق المشروعة » فلا يجوز له مثلا أن 
يؤخر دينا على مدين مقابل زيادة في التين لأن اذا ريا ممصو 
يجوز للموكل أن يفعله بنفسه ٠‏ فكذلك الوكيل . 

ومنها : لا يجوز للوكيل أن يبيع دينا بدين ؛ لأن هذا ممنوع 
شرعا » ولا يجوز للموكل أن يفعله بنفسه . لكن إذا باع الدين ممّن عليه 
الدين فهو جائز . 

ومنها : لا يجوز للوكيل أن يستوفي دينا من ثمن ميتة أو خمر أو 
خنزير » مع علمه بذلك ؛ لأن الميتة ليست بمال أصلاً » كلا فين :لها 
يكون دينا » والخمر والخنزير ليسا مالين عند المسلمين » .فلا يكون 
ثمنهما دينا لمسلم . 

ومنها : إذا وكله في تزويجه من امرأة كان الموكل قد تزوج 
مها » أو كانت ذات خم محرم منه أو أربع سواها خرج الوكيل من 
الوكالة ؛ لأنه - أي الوكل - صار بحال لا يملك مباشرة العقد عليها 
بنفسه بما أحدث من التصرئف ء وذلك عزل منه للوكيل . 


ومنها : إذا وكلته امرأة في تزويجها فزوجها من غير كفء لم 

0 0 
سبوا ا داق سرك مولن م لس ده 
بمعتاد » وكذلك لو وكله بشراء شيء . 

ومنها : إذا قال : بع هذا لفلان . فلا يجوز أن يبيع لغيره . 

ومنها : إذا وكله بالبيع لأجل . فلا يجوز للوكيل أن يبيع بأجل 
غير متعارف بين أهل السّوق . 


هو 34 8 ». 4 3-3 
القاعدة السادسة بعد الاربعئمه 


وله لكك ووو القاعدة : 

مطلق العقد يقتضي تسليم المعقود عليه في الحال'''. 

تظلق العقين 

كان «معدن ذه الشاعنة ومد تو ل :: 

العقد المطلق عن الشرط والبيان يوجب تسليم المعقود عليه - 
ا ا ا 0 
خلاف ذلك . 
كانثا +«مق افكلة هذه القاعدة وفنا فلها: 

اتام اقان تتلعة يعقد مطاف فموجب العك ومتطمسي أن يسام 
النائغ السلعة إلى المشتزي © ووسام المشترى الثمن إلى الباق في الحال ٠‏ 
أي في هلين الخقة..: 

ومنها : إذا عقدا عقد نكاح فمقتضى العقد تسليم الزّوجة لزوج ها 
بعد تسليم المهر في مجلس العقد . ولكن مطلق عقد النكاح يتقيّد 
بالمتعارف والمعتاد » وهو أن الزوجة لا تسلم نفسها للزوج - وإن دفع 
1 70 
الأزمنة . 1 

ومنها : من اشترى ثمارا على الشجر بدون اشتراط القطع أو 


بالمتويو كله هن 6 
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الترك فهو جائز ؛ لأنه وشرط القطع سواء » ويؤمر بأن يقطعها في 
الحال بمقتضى مطلق العقد » وأمّا عند الشافعي رحمه الله يتركها إلى 
وتقكة الادو [ك :اده هو المع اق دي النادن» . 


القاعدة السابعة بعد الاريبعمئّة 


آله + الفحك ورؤة القاهدة: 

مطلق العقد يقتضي سلامة المعقود عليه عن 
العيب''". 

وفي لفمظ سبق : المستحق مطلق العقد صفة 
السّلامة ‏ لا نهاية الجودة''". 

صفة السلامة . والجودة 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

قوف مال لم83 القاعدة وي ]1 

إن مطلق العقد - أي العقد الخالي عن الشروط والتفصيلات - 
يقتضي ويوجب اتصاف المعقود عليه بالسّلامة عن العيوب - التي 
توجب الرّد - سواء في ذلك المبيع أو الثمن » ولا يستحق بإطلاق العقد 
نهاية الجودة في المعقود عليه ؛ لأن نهاية الجودة إنما دتستحق بالشرط 
لا تنطلق العقة. : 
كالما هن أفكلة هذه اتعاغدة ومساتلها:: 

إذاا اقنش ور هية ا فوجدم مكنا أو:ساتقا أ كاز ١‏ #أخله أن :تود 
لأن هذه عيوب يرد بها » ومطلق العقد يقتضي الستلامة عن العيب . 


3ك المنيوظ بج ارقن 1 
0( نفس المصدر حي ١١‏ ص ل 


ومنها : إذا اشترى سيّارة » وبعد ذلك وجد أن محركها مس تهلك 
قلهزود ها © الأن هذا عونت قود ند 

ومنها : إذا اشترى بقرة سليمة من العيوب - وهي حلوب - 
ولكن ليس لبنها غزيرا » فلا يردها بذلك ؛ لأن نهاية الجودة لاس تحق 
إل بالشرظ لا ومطلق لفق : 

ومنها : إذا استأجر سيّارة لتوصله إلى مكة » فإن على الستّائق أن 
يخرج به فيها في وقت يدرك فيه الحجّ بلا مشقة على المستأجر » وذلك 
بحسب المتعارف بين الناس في الوقت الذي يمكن أن يقطع فيه المسافة 
فو سوكلدة إلى فكة بذوة نشد وال إن ساق لدأنة شه العية لمعن 
والمعروف ,٠‏ وإذا أراد المستأجر حمل الستائق على أن يخرج به قبل 
وقت الحجّ بزمن طويل فليس له ذلك إلا بالشرط . 


القاعدتان الثامنة والتاسعة بعد الأربعمكة 
أولا : ألفاظ ورود الشاعدة : 

المطلق عند عدم القرينة ينزل على أقل المراتب''". 

وعند الحنفيّة : المطلق من الألفاظ ينصر ف إلى 
الكامل من المعاني'''. 

المطلق وتنزيله 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : ظ 

هاتان القاعدتان متقابلتان » وتمثلان رأيين مختلفين لمذهبين . 

أولاهما : تمثل رأي الشافعيّة في حكم اللفظ المطلق وعلام ينزل ؟ 
فعندهم ينزل على أقل المراتب . أي على أقل ما ينطلق عليه الاسم . 

وثانيتهما : تمثل رأي الحنفتّة حيث ينزلون اللفظ المطلق 
ويصرفونه إلى الكامل من المعاني . 
قالغا من أمكلة هامين الفاغ يكن وسو اتنهنا: 

إذا وكل شخصاً في شراء عبد كاتب أو بقرة حلوب » فاشترى له 
يدا تكقتة: القى كقابه ‏ فونة :الى افدكة بامس و وكالك لو 'اشتر ف لد يقزة 
حلوبا نزرة الحلب غير غزيرته فكذلك تلزمه . 

وسقي 13 خلف "أن 98 داكل نهنا فلا يحفة ساكل الستسملة:: 
وحجّة الحنفيّة أنه ليس لحما كاملا » لعدم وجود الذم في الستمك . 


7 :اناري صل اا 


والشافعيّة لا يحنث عندهم أيضاً لكن للعرف حيث لا يطلق في العرف 
على الستمك لحم . 

ومنها : عند الشافعيّة أنه لو مسح ثلاث شعرات من رأسه في 
الوضوء لجاز لأنه أدنى ما يطلق عليه اسم المسح . 

ومنها : إذا باع بثمن مطلق ينزل على نقد البلد فإن لم يكن 
وكان له محملان أخف وأثقل حمل على أخفهما عملا بأقل ما يقتضيه 
الام :. 
الصّحيح الكامل . 


القاعدتان العاشرة والحادية عشرة بعد الأربعممة 
أولكم اشباخة ووو الماعدة” 

مطلق فعل المسلم محمول على ما يل شرعا'". 

وفي لفظ : مطلق فعل المشنزي المسلم محمول على ما 
يحل شرعا . ما لم يظهر خلاف'". 

فعل المسلم 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

هاتان القاعدتان إحداهما خاصة » والأخرى عامّة . 

المسلم الأصل في تصرفاته كلها حملها على ما يحل ويباح 
شرعا ؛ لأن المسلم مفروض فيه الورع والتقوى » والبعد عن المشتبهات 
عدا عن المحرّمات , ولذلك فإن المسلم إذا باع أو اشترى فإنما يحمل 
فعله وتصرفه على ما يحل شرعاً لا على ما يحرم » إلا إذا ظهر خلاف 
ذلك » فيعامل بموجب ما ظهر » وليس ذلك خاصاً بالمشتري . 
كلكا من افنفنة هاتيق القاصودكين وسهاكاييهنا : 

إذا أقر أنه اشترى هذه السّيّارة من البائع وقبضها ٠‏ فإن عليه أن 
ينقد الثمن للبائع » وليس للبائع أن يسترد السيّارة ؛ لأن ثبوت حق البائع 
بإمساك السيّارة قد سقط بتسليمها للمشتري برضاه » ولكن إذا أثبت البائع 


شرح السير ص ١5505‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية_ 


أن المشتري قد قبض السّيّارة بغير إذن - وذلك لا يحل شرعاً - فإن 
له أن يسترد السيّارة ما لم يدفع المشتري الثمن . 

ومنها : إذا طالبه بدين عليه فلا يُسأل عن سببه ح كنا ينرق فزييا 
- لأن فعل المسلم محمول على ما يحل شرعاً . 

ومنها : إذا تترّس الكفار بأسارى من المسلمين فيج وز الرّمي 
على الكفار ؛ وينوي الرامي المشركين المقاتلين برميه دون غيرهم . 
وعليهم - أي الرّماة المسلمين - أن يتحرتزوا بقدر الاستطاعة » فإذا 
رمى مسلم صف كفار فأصاب مسلماً تترّسوا به » واختلف الرامي وولي 
المقتول » فقال الولي : لقد رميته قاصداً قتله بعد ما علمت أنه مكره من 
جهتهم » وقال الرّامي : إنما تعمدتت المشركين بالرمي » فإن القول قول 
الزتامن شو ودردة ؟ أله رسكو اسه وجوت المتحان ملفية رو الكل باه 
شاهد له » و ( مطلق فعل المسلم محمول على ما يحل شرعاً ). 


3 : ىت ٠.٠ ٠*٠»‏ 2« يا 2« إبخز 8 ينا 0 مغن 
القواعد الثّانية عشرة والثالثة عشرة والرامعة عشرة 


وو 


بعد الأربعمئة 
أو : ألفاظ ورود القاعدة : 

مطلق الكلام نحمول على قصد ا لتكلم' ' 

وفي لفظ : مطلق الحكلام يجب تحصيله على قصد 
المتكله''". 

وفي لفظ : مطلق الكلام يتقيّد باللقصوو'" 

وفي لفمظ : مطلق الكلا م يتقيّد بدلالة الحال وبما 
يعلم من مقصود امتكلم'؛ 

وفي لفظ : مطلق اللفظ يتقيّد مقصود الحائف'١!‏ 

مطلق الكلام 

ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

م ينا أن كلام العاقل محمول على الصّحّة ما أمكن من 
ميكل ت كنا مدا أيضنا جولكن هذه الفؤاعد دنا اسيووا أخوى:: 


190 النييو كم أ طن 4 : 

0 المنوو كك د اا 

(') شرح السير ص ؟37: وعنه قواعد الفقه ص ١77‏ . 
كا كفن المضدن صن 15 : 

15 المسوظ حا ار ا 


زفي أن كام العاف هيع مهوي سناة كن الحككة ينا نكن فنعب اجن 
- إذا ورد مطلقاً - أن يتقيّد بقيود تحدّد معالمه وتقيّد إطلاقه وتخصخص 
عمومه » ومن هذه القيود قصد المتكلم ونيّته من وراء كلامه ولفظه 
مخض النكلن بعر والكلة الألفاظ اللغوية » وذلك إذا قام دليل على نيّته 
وقصده ؛ لأن القصد والنيّة أمران قلبيان » فلا ب من دليل يدل عليهما » 
فق تكلم بزكاام مطلق وقصية يه معت أو عركيا كاضنا بوافاد. كلك القضية 
يقيد إطلاق ذلك الكلام ٠‏ وبخاصة في باب الأيمان . وينظر من قواععد 
حرف الكاف القاعدة 55 . 

وممًا يقيد مطلق الكلام أيضاً العرف والعادة ودلالة الحال والبساط 
- أي ملابسات وظروف إطلاق اللفظ . 
كلكا دمن امكلة هناد القواعه ومو قله 

إذا كان في صلاة فقرع أحدهم عليه بابه ؛ فرفع صوته 
بالقراءة » أو قال : سبحان الله » ليسمعه الطارق فينصرف أو ينتظر » لم 
تفسد صلاته ؛ لأنه قصد برفع الصئوت والتسبيح صيانة صلاكه عن 
القطع لفتح الباب . 

ومنها : إذا كان في صلاته فأخبره أحدهم بخبر سوء » فقال : إِنَا 
لله وإنا إليه راجعون . إن أراد وقصد جواب المُخبر قطعت صلاته » 
الالح تعطة+ 

ومنها : إذا نسب رجل رجلا إلى غير أبيه في حالة غضب 
وشجار وسب فعليه الحد ؛ لأنه يُعلم أن مقصوده في حال الغضب إلحاق 


الشين به في ذكر نسبة أمّه إلى الزنا » وهذا من كنايات القذف . 

ومنها : إذا قال : وهو في صلاته : يا يحيى خذ الكتاب بقوة. 
وأراد القراءة لم يضره . وأمّا إن أراد مخاطبة إنسان اسمه يحيى » 
فسدت صلاته . 

وهتها 314 /خلف الاأياكق لحما + ونوى لنتم ليقن مثلا + لا يحنث 
بأكل لحم الضتأن أو الماعز أو الإبل ؛ لأن نيّته وقصده قيّد إطلاق لفظه . 

ومنها : إذا قال القائد : من جاء برأس فله مئة دينار . فهذا 
جائز » وهو على رؤوس الرّجال المقاتلين ليس على السسبي بدلالة الحال 
والمقصود . 

ومكها :ذا قال أهل حضين كدان المساميق: :تضبالدك عند أن 
تؤمنونا على ألف دينار ٠‏ ولم يوقتوا وقتا . فهذا على خروج السّريّة إلى 
دار الإسلام ؛ لأنه يعلم من مقصودهم بهذا الصّلح الأمن من الخوف الذي 
لمهم نو إنما يت ذلك يهرجوع النتزية :الى نذان؟ الإساجم .. 


موسوعة القواعد الفة لفقهية 


القواعد النامسة عشرة إلى الثامنة عشرة بعد الأربعمثة 
أولاً : ألفاظ ورود القاعدة : 

مطلق الكلام نحمول على عر ف أهل اللسان''". 

وفي لفظ : مطلق الكلام نحمول على المتعارف 

والظاهر؟". 

وفي لفظ : مطلق اللفظ - في اليمين - محمول على ما 
يتفاهمه الناس في مخاطباتهم'". 

وفي لفظ : مطلق اللفظ محمول على المفهوم عرن“. 
أو يتقيّد بالعرف . 

وفي لفظ : مطلق اللفظ نحمول على معاني كلا م 
الئاس . وما يتفاهمونه في مخاطباتهم'". 

وفي لفظ : مطلق الفعل محمول على ما هو المعتاد'. 

وفي لفظ سبق : في الأيمان يعتبر العرف'". 


3 المسوط ب بحن 4 

17 المبنو ظ حضو 6 هر 

0 المبسوط ج ٠١‏ ص ٠١7‏ وج 58 / 3١‏ » القواعد والضوابط ص 455 عن 
التحرير ج ه / ٠١84‏ . 

7 الموسوط ع 19 طن 85 

ككس المضيدن طن 6 

1 قفتن العصتدق نح + لطن 6 

7س اللبصيدن ا 1 عن م 


مطلق الكلام واللفظ والفعل . العرف 

كاه فته القوافن مده نا 

هذه القواعد تتعلق بدلالة الألفاظ عند الإطلاق » وما الذي يقيّد ذلك 
الإطلاق . فعند إطلاق الكلام أو الألفاظ تحمل مدلولاتها على معاني كلام 
الناس وما يقصدونه وما يتفاهمونه بينهم بناء على العرف والعادة 
المتائديق ينه +:ولا يحور حملها علن معانيها اللغوية إلا إذا قات الأدلة 
على إرادة ذلك . 

وهذه القواعد منها ما هو عام في كل كلام وكل لفظ يتخاطب به 
تناد 6د وسقي شق اسن يقفا وا ينات وهنا تتم عزيية اماد 
ومنها ما يتعلق بالأفعال التي تصدر عن المكلفين » وكل هذه يحكم في 
مدلولاتها العرف والعادة الستائدين بين الحالين » وبخاسّتة فيما كسيق 
بالأيمان » فالعرف يقيّد مخاطبات الاس وأيمانهم وأفعالهم ما لم يدل دليل 
أو قرينة حال أو قصد على خلاف العرف أو العادة » وقد س بق لهذه 
القواعد أمثال . 
كاتكا من امكلة هذه الفوامن ومتتافاي ؛ 

إذا حلت :لا أرأكل يهنا ٠,‏ فبحدك علوويهن از :قله الاب ون اهمو 
وهو بيض الدّجاج بخاصّة » وإن كان لفظه مطلقا . ولا يحمل على 


(') شرح السير ص ١7١‏ . 


إطلاقه إلا إذا نواه . 


ومنها : لو حلف لا يسكن دار فلان هذه . فسكن غرفة منها . 
حنث ؛ لأن الستكنى في الدّار هكذا تكون . 

ومنها : إذا أوصى لخادمة أن تقيم مع ابنيه الصّغيرين حتى 
يستغنيا » ثم هي حرة » ولا وارث له غيرهما » وهي تخرج من ثلشه . 
فعليها خدمتهما حتى يدركا - أي يبلغا - فإذا أدركا فقد عتقت . 

ونتها + إذا حلف" لآ يكفل بفلان + أو لا يضمن فلاناً فكفل نه 
بمال لم يحنث ؛ لأن الكفالة بفلان إذا أطلقت فإنما يفهم منها الكفالة 
بالنفس + إلا إذا غنى ونوى المال . وهذا على عرف زماتهم في 
مخاطباتهم » لكن إذا تغيّر العرف وصار معنى الكفالة بفلان أو ضمان 
فلان هو كفالة ما يلزمه أو ضمان ما يلزمه » فلو حلف على ذلك » فهو 
يحنت إذا كفل هذه يمال ::.أمًا:[ذا مكلف ل يضيدة لفلان شيف تين ليذ 
بنفس أو مال » فهو حانث ؛ لأنه قد ضمن له ؛ لأن المفهوم مسن هذا 
اللفظ التزام المطالبة بتسليم شيء مضمون له » وقد وجد ذلك . 

وفتها إذا:دفع مالا مضارية والشخوط على المضازري أن يشتوري 
به الثياب ويبيعها » فاسم الثياب اسم جنس للملبوس في حق بني آدم » فله 
أن يشتري به ما شاء من ذلك كالخز والحرير والكتان والقطن وكل ما 
يلبيس: + لكن ليبن له أن يشتري.المتتائن والبسظ والستتجاذ والوسنائد 
والفرش ؛ لأن كل ذلك من جنس الفرش ولا يتناوله اسم القّياب في العادة 


موسوعة القواعد اللي 

ومنها : إذا دفعه إليه على أن يشتري به البز فليس له أن يشتري 
به من ثياب الخز والحرير والطيالسة والأكسية شيئا ؛ وإنما يشتري ثياب 
القطن والكتان فقط . لأن البزاز في عرف الناس من يبيع ثياب القضن 
والكتان ونوهة) تن نيتام على غرف القاين في ذلك الرين ولس معز 
فق الشريعة :. 


القاعدتان التاسعة عشرة والعشرون بعد الأربعمئة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
مطلق الكلا م يتقيّد بدلالة الحال''. ويصير ذلك 
كانلنصوص ع 
وفي لفظ : مطلق الكلا م يتقيّد بماسبق فعلا أو 
فو 9(" 
وفي لفظ : مطلق الكلا م يتقيد بما هو المعلوم أو 
الغالب - من دلالة الحال'". 
مطلق الكلام - دلالة الحال 
ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 
هذه القواعد لها صلة بما سبقها من قواعد . من حيث إن 
موضوعها ما يقيد مطلق الكلام » فالكلام المطلق كما يقيّده العرف ٠‏ يقيّده 
انبا أحد شتفيق + الكل : دلالة الحال - أي البساط أو ملابسات 
وحيثيات الكلام -. والثاني نهنا سيق جره فول أو قو ل 
ثالثا من مله هابين الفاعدتين وعد لولوها» 
لاذهاة ليقي عند «اقدلفت أن لذ يكين بح بق لعي إلى ره 


() شرح السير ص ؟05 ؛ 48لا 8١١‏ . 
1 لبنس نا ضر ال 
لاككزوون" السميدن من كلا . 


وتغدى . لا يحنث ؛ لأنه حلف على غداء صاحبه » يدليل الكلام المتابق 


الحا النتاقة + 

ومنها : إذا أنفق على لقيط قبل إذن الإمام فتل-ك النفقة تعتبر 
تطعا وتبرّعا منه » ولا تصبح ديناً في ذمّة اللقيِط . لكن إذا أمره 
القاضي أن ينفق عليه على أن يكون ذلك دينا عليه فهو جائز » وهو 
دين على اللقيط . | 

ومنها : إذا حلف لا يسكن دارا لفلان - وهو ينوي بأجر أو 
عاريّة - وسكنها على غير ما عنى » ولم يجر قبل ذلك كلام فإنه 
يحنث . وما نوى لا يغني عنه شيئأ ؛ لأنه نوى التخصيص فيما ليس 
فيه لفظ » فإن في لفظه فعل الستكنى - وهو نوى التخصيص في الستبب 
الذي يكن يمن المتك... 

لكن إن كان قبل ذلك كلام يدل عليه بأن استعاره فأبى فحلف وهو 
ينوي العاريّة ثم سكن بأجر فحينئذ لا يحنث لدلالة الحال » فكأن اليمين 
مخصوصة بالسكنى بالاستعارة . 

ومنها : إذا قامت امرأته لتخرج فقال لها : إن خرجت فأنت 
طالق . كانت يمينه على تلك الخرجة فلو قعدت ثم خرجت بعد ذلك لا 
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القاعدة الحادية والعشر ون بعد الأربعمئة 
وله + الففك وود الفاهنة:: 

المطلق من كلا م العاقل نحمول على المشروع"''". 

المطلق من الكلام 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سيق لهذه القاعدة أمثال :.:ويتظن من قواعة حرف القاء التحاعدة 
5000-7 

كلام العاقل عند الإطلاق يجب حمله على الصّحّة وعلى المشروع 
لا على البطلان والفساد ؛ لأن العاقل إنمسا يتصرف ويتكلّم ليتحتّل 
مسؤولية تصرافه وكلامه . 

ولكي يترتب على كلامه النتائج المطلوبة للعقلاء والمكلفين . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : اشتريت منك هذه السيّارة » أو هذه الستلعة بكذا فإنما 
تزيك اذلف 'العفد الشوعق ي الصّحيح لا الفاسد أو الباطل . 

وفتهاة:إذا أقر "أن لكل :كلانة كلية ميلا مق السحال ‏ أن هذه 
العين ملك لما في بطن فلانة » فولدت لمدة يعلم أنه كان في البطن وقت 
الإقرار . فعند محمد بن الحسن رحمه الله الإقرار صحيح ؛ أن فد 
الإنسان ودينه يدعوانه إلى التكلم بما هو صحيح » علابماهولغو.ء 
فيجعل مظلق إقز ان تسحيحا يفتؤلة اما الوريين سببا تحيجاً > 


موسوعة القواعد الفقهية 


١ 


القاعدة الثانية والعشر ون بعد الأربعمئة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

المطلق نحمول على الكمال الخالي عن العوارض 
المائعة من الجوا:''". 

وفي لفظ : المطلق من الشّيء ينصر ف إلى الكامل 
ا 

المطلق محمول على الكمال 

كاك معدن كاذه الاقناهدة سكو لبا 

إذا أطلق لفظ على شيء كسلعة أو ثمن » فإنما ينصزف ويحممل 
على الكامل منه لا على الناقص » أو ما فيه عارض مانع من جوازه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا باع رجل ماله » وستل المفتي عن ذلك » فإنما يفققي بصححة 
البيع » وإن احتمل أن الرّجل غير عاقل - مشلا -؛ لأن الصّحّة هي 
الأضرل والكسان في الشوء + 

ومنها : إذا قال إنسان : تزوجت » أو عقدت عقد نكاح على 
فلانة » فإنما ينصرف ويحمل على العقد الصّحيح المستوفي شرائطه . 
غمز عيون البصائر ج ١‏ ص 758 عن الفتاوى البزازية ج ” ص ١ه‏ - ١ه‏ 
على هامش الفتاوى الهندية . 
١‏ المسوظ حا ا 1 


ومنها : اشتراط العقل والضتبط والعدالة » لمّا كان لا حدّ يرجبع 
إليه في كمال معرفة هذه الأشياء جعل الشرع لها حدا . وهو البلوغ مع 
الغقل. ليسي 


آمو سوعة القو اعد الفقسة 


أولاً : ألفاظ ورود القاعدة ‏ 

مطلق التهي يوجب الفساء''' 

وفي لفظ : مطلق النّهي عن العقد يدل غلى فساده 
إلاآن يقوم دوين" 

فقهيّة أصوليّة مطلق التهي 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

هاتان القاعدتان متحدتا المعنى + لكن إحداهما أعدّ من الأخرئ : 

فالأولى منهما تدل على العموم » فإذا وجد نهي مطلق فإنما يدل 
على فساد المنهي عنه ؛ وإذا فسد الشيء حرم » أو على أقل تقدير دخله 
كزاهة تدريم أو تنزيه . 

والثانية منهما : تدل على نهي مخصوص بالعقود » فإذا نهى 
الشارع عن عقد من العقود فذلك دليل على فساده وبطلانه » إلا أن يقوم 
طن على جم العشاد #وكون نانك زلبلة علحى كوافية الدزيضةه أى 
التحر يع : | 
وكون النهي يقتضي الفساد مسألة أصوليّة خلافيّة بين الحنفية 


وغيرهم . 


(!)*:المضوظ كدان هن 83 
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كانتا “مزق أمغلة ساتين القاع دكين فسا كلئينا؛ 

( نهى رسول الأه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند 
الإنسان ). فإذا باع إنسان ما ليس عنده » فالعقد باطل . 

ومنها : نهى الشرع عن الربا » فمن عقد عقد ربا ٠‏ فالعقد باطل 
وفاسد . 
ا الك بذ له 
لزنا عن المالكية و الشافمية بو الخدايلة , 

ومنها : بيع الطعام قبل قبضه . وبيع الكالئ بالكالئ » وكل ذلك 
من البيوع الفاسدة . 

ومتها ‏ النمي .فق الضتلاة بعذسفلةة الفتحن وصبالةة الخصين : 


القاعدة الخنامسة والعشرون بعد الأربعمتة 
أله + اتفتكك ووه تماد : 

المطلق غير العام'' 

أصوليّة فقهيّة المطلق - العام 

فاك :"قلع سه الشاضادة وف ةنوما 

المطلق والعام مصطلحان أصوليّان فقهيّان » وكلاهما فيه 
عموم » ولكن يختلف أحدهما عن الآخر في نوع عمومه » فالعام عمومه 
شمولي ٠»‏ إذ يشمل كل ما يندرج تحت لفظه من أفراد . ولذلك عرّفوا 
العام بأنه ( اللفظ الدّال على شيئين فصاعداً مطلقاً )(". . 

والمطلق عمومه بدلي : ولذلك قالوا في تعريفه : "نينا ذل طون 
شيء غير معيّن باعتبار حقيقة شاملة لجنسه ' » وهو التكرة في سياق 
الإثبات7). 
قالقا »ين أفكلة هدةالقاعدة وفساتديا: 

الي فاده تسلى + تبي والشتيش: والتية 
وَآلْمُؤّمتت 414) الآية. ا لل لبد 


0 المبتواط يك ةد سان 
3 الإيضاح ص ١١‏ . 

0 
ل( 


نفس المصدر ص ١86‏ . 


الآنة 8 من سوؤر الدحز اند 


ارمح رونا كلد ريما لنادد ا جاىن اراي اسراف 
ومنها : قوله تعالى : ( وَمَآ أَنَقَمَكّمِمّن نَفَقَه َمَقَه أو نَدَرثُم من نَدرٍ 
اله 4" فلفظ ( ما ) من ألفاظ العموم . 


ومنها : قوله تعالى : : فَكفارَئُةة م الك رك مسكرير 


5-2 


أُوْسَط ما تُظعمُون أَهْليكجٌ أَوَ ك” وتزقة اذك رو" فلفظ (رقبة) 
مطلقة دل على الحقيقة بدون قيد » فإذا قال : 7 رَقَبَه مُؤْمِنَة 4). فهذا 
القيد أخرج الرقبة عن إطلاقها » لأن الحقيقة قيّدت بالإيمان . 


1 الآية 6 من سور القرد ف 
1 لاقي نمق جور الماقدة 


لا و ور الا 


القاعدة السّادسة والعشرون بعد الأربعمئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المطلق فيما يحتمل التأبيد منزلة ااصرح بذكر 


ع 600 


التناديد 


»6»4 


( 


وفي لفظ :المطلق فيما يحتمل التأبيد متأجّد' '". 
المطلق المتأَيّد 

قانا «فحتى هذه القاعلة وه لوليات: 

مو التعاملايتة الحارية يكين الفطانن ولع اول ووفك ين قف 
كالإجارة والمّلم » فهذه لا تحتمل التأبيد » بل لا بد فيها من التوقيت . 

ومتها معاماك :لصيل فيه القايك أو تزه فتكيذم إذ1 أظلقسسة 
عن شرط التأبيد فهي مؤْبّدة كأنه صرّح فيها بذكر التأبيد . 

واالجواة و الحانية هد الحيفو ان الها ل نهاية :د 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

عقد النكاح عقدٌ الأصل فيه التأبيد ويحتمله ء ولذلك لا يجوز 
توقيته » ولا يشترط عند العقد ذكر تأبيده . | 

ومنها : عقد البيع فهو عقد مؤبّد - ولو لم يشترط الت أبيد - ولا 
يكون مؤقتا . 


(') شرح السير ص 45١0‏ . 
(17* المسس م هن 1 ب 


ومنها : عقد الذمّة عقد مؤيّد » ولو لم يشترط فيه التأبيد بخلاف 
عق الموؤافهة و اليذثة:: 

ومنها :هداع ران تزه هر امعد ف قلي بوسنم 
مال » ولم يذكروا مدّة » بل كان العقد مطلقا  ٠‏ فلا يجوز للإمام أن يقاتلهم 
حتى يرد إليهم ما أخذوا منهم ان لصو هد م 11 التستال تمصدييل 
الاك اليد ملافا حك ل( رعر سن اح ين التساميق لجالتيوة كا يد 
قالوا : أمنونا أبدا . فلذلك لا يحل قتالهم إلا بعد رد المال عليهم . 


القاعة السابعة والعشرون بعد الأربعممثّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المطلق في الثذر يحب حمله على المعهود شرعا'". 

التذر المطلق 

كاه مقت هذه ساهدة وه نو ما 

لحان #ما كاف هذ على شوك و ومكة نذاو بقل ةو قال عسي 
فنذر المعصية لا يجوز ولا يعتبر للحديث « من نلذر أن يطيع الله 
فليطعه » ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ٠»‏ أو « لا وفاء لل ذر في 
معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم 1 

فإذ انان هراد تذز ا موللةا فادسا مكف أ تقد «تسبدرف لحن 
المعهود من الشرع ؛ لأن النذر إنما يصع ويج وز بماله أصل في 
الشرع . 
كاله .سن اسنكلة هذه القاهدة وفوا كاي:: 

من نذر صلاة - غير مفروضة - فيجب علية صلاة شرغيّة لا 

ومنها : ومن نذر صوما » فيجب الصتيام التشفرعئ » من طلوع 


أنرنواة الجفاعة إلا ملعا عق عافقية أطي انث اهديا .: 


:وؤاة أبوة اوه نعو كاك وم الستتالقام أصيلهتضى لصحيه . 


ا 000000 
بدنة أو سبع بقرة . أمّا لو عيّن فيلزمه ما عيّنه . وعليه إيصاله إلى 


القاعدة الثّامنة والعشرون بعد الاربعمئة 


أولا تفخ ورود القاعدة : 
ب هو 7 4 0000 ١‏ 

المطلق لا يبحمل على المقيّد في حدكمين مختلفين ' 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا ورد لفظ مطلق في حكم » وورد لفظ مقيّد في حكم آخر 
مختلف . ففي هذه الحال لا يحمل المطلق على المقيّد » بمعنى أنه لا 
الحكم بتقييد المطلق بقيد المقيّد مع الاختلاف في الحكمين . وههذه من 
مسائل الخلاف بين الحنفيّة وغيرهم . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 


0000 


ذكر الله عزّ وجل في كفارة القتل الخطأ ٠‏ فَتَحَريرُ رَقَبَهِ 
مُوْمنَة :1" فقيدت الرقبة المجزئة في هذه الكفارة بالإيسان » ولذلك لا 
يجوز عتق رقبة كافرة في كفارة القتل الخطأ » وهذا متفق عليه . 7 

وذكر الله عز وجل في كفارة اليمين المنعقدة :كريس ركبَة) لد 
بدون قيد الإيمان » فهي رقبة مطلقة عن القيد . فعند الحنفية تجزئْ في 


0 شرح السير ص 155 . 
انه 0 تمر سيور القسااء 


كفارة اليمين مع الحنث رقبة كافرة » ولا يجب إعتاق رقبة مؤمنة . 
وكذلك :في اهار وغيزره هذا لقتل القطا انه لذ يطل النظاق علي 
المقيّد في حكمين مختلفين . وهذا خلافا للمالكيّة والشافعيّة والراجح عند 
الحفارلة :. 

ومنها : إذا نفل الأمير سريّة نفلا مطلقاً » فيكون الاستحقاق لهم 
في هذا بالتساوي بين الفارس والراجل ٠‏ ولا يقاس على الاستحقاق 
الثابت لهم بالغنيمة ؛ لأن التفل غير الغنيمة » ولا يحمل المطلق على 
المقيّد في حكمين مختلفين ٠‏ لكن إن بين الأمير لهم وقال : للفارس منكم 
سهم الفارس وللراجل سهم الراجل ثبت الاستحقاق بتسميته . 


0لا الاية جة كز هن نوز 3 المافة : 


القاعدة التاسعة والعشرون بعد الأربعمدّة 
اول + تفشك وروة القاعدة : 
المطلق من العارف باحل الصتحيح ينزل على الجهة 


)10) 3 


الصحيحه 
المطلق 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد من العارف بالمحل الصّحيح : العالم بالستبب والحكم . 

فإذا ورد لفظ مطلق بحكم أو بيان أمر من إنسانز عالم أو فقيه 
عارف بالأحكام الشرعيّة وأسبابها » فإنما ينزل لفظه وكلامه على الجهة 
الصّحيحة » أي يعتمد قوله ويتبع ولو لم يبيّن الستبب . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ذا اك فقره تنكابية مزاع 2 واكاك نا هيه موزافكا لقن حي سانل سن 
أطته :قواله وزاجح ]| لفينيه سسب المماسة”, 

ومنها : إذا أخبر عدل بأن فلانا مجروح غير عدل » فالراجح 
أن يقبل قوله وإن لم يذكر السّبب . 

ومنها : إذا أخبره ثقة بأن فلانة التي يريد الزواج منها قد 
أرضعت معه أو هو رضع معها . فيجب اعتماد قوله وتركها . 


1 لمن ا و ا 


موسوعة ال الققوة 


القاعدة التلاثون بعد الأربعمئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المطلق من كلا م الادمي ‏ إذا خلا عن قرينة ‏ 
ينبغي أن يحمل على المطلق من دكلا م الله تعالى ويفسّر 
بما يفسر به''. أو يحمل على المشروع"'''. وقد سبقت قريباً 

المطلق وتفسيره 

ثانيا : معنى هده القاعدة ومدلولها : 

إذا أطلق الإنسان كلا كلاما لكالا موقرينة تدم دقعب أن يكيل 
ويفسّر بما يفسّر به كلام الله سبحانه وتعالى » أي يفسّر بلغة العرب ؛ 
لأ المطاق بهن «الألقاط: إنما يقنة بالنطن أر يد لالة التمحدالن اء 'العسدوف 
كما سبق بيانه - فإذا لم يوجد شيء من ذلك » فإنما يحمل ويشتر بما 
يفسّر به كلام الله تعالى - أي القرآن الكريم » والقرآن .الكريم إنما 
يفسر بلغة العرب . 
ثالثاً : من أمثله هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : وقفت - أي حبست - هذا العقار » أو هذه الأرض على 
أولادي » ثم على المساكين . أو قال : على ولدي ثم المساكين » أو على 
ولفافلاق ثم ضلى المساكيق + فيكو وفنا ملتدىئ أولالاه نيوو وازناككا + 
') المغني ج 5ه ص 50+95 . 
0 القواعد والضوابط ص ١١5‏ عن كشاف القناع ج " ص ١8١‏ . 


وأولاد أولاده من الأولاد البنين ما تناسلوا » ما لم تكن قرينة تصرف عن 


ذلك . 

وأولاد البنات ليس لهم شيء ؛ لأنهم من رجال أخرين » وهذا 
هو الأرجح عن أحمد رحمه الله وهو مذهب مالك ومحمد بن الحسن 
رحمهما الله تعالى . وعند الشافعي وأبي يوسف رم هما الله تعالى 
يدخل أولاد البنات ؛ لأن أولادهن أولاد أولاده حقيقة . 

وككول :و لذ"اأولد مكلك فيه في الحتارلة والشافيية وهيل وله 
الرلهافي الوقضية و الوقفية» أن أنه سيحانة وتهالى كاك + زا روشويكة آذ 
فى أَوْلَدحُمَ للدككر يدر جه ل +00 00 ل د ال 
0100 وو ور للله تعالى الولد دخل فيه ولد البنين ؛ 
ولأن ولد ولده ولده . والقبائل تنسب كلها إلى جدودها ؛ وعند الحنفيّة 
والمالكيّة لا يدخل ولد الولد إلا بالنصّ فإذا انقرض ولده لصلبه صرفت 
إلى المساكين7). 


10 الاوكت امسو السام 
() الإسعاف ص 44 عن الفتاوى الخانية ج ‏ ص ”١5‏ » فصل فى الوقف 
على الأولاد والأقارب والجيران » وينظر عقد الجواهر ج ٠‏ ص ”5 . 


القاعدة الحادية والثلاثون بعد الأربعمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المطلق والمقيّد في حادثتين يبحمل أحدهما على 


الآخر'''. عند الشافعي رحمه الله 


دك الطلق عق :سيد 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 


2 


هذه القاعدة عند الشافعي رحمه الله ومن وافقه . وهي مقابلة 
لقاعة سيقت قري شدرفه الحلفية وروقلنا 4 انما من جسدائل لكلاف بسو 
الحنفيّة وغيرهم ٠‏ وهي أن المطلق والمقيّد في حادثتين - في حكم متحد 
- يحمل أحدهما على الآخر - بمعنى أن المطلق يقيّد بقيد المقيّد ويعطصى 
ثالثا : من آ مثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

سبق بيان أن كفارة اليمين وكفارة الظهار لا تحمل على كفارة 
ال ل ا ا 
كفارة و 5 الطيان ده اليمين او موس ع 
لها على كدانغ القت ع9 
"تننظ ووضية الط البو كب صن قله قي الأعها جرف اولي وطقة الع اعد 


القاعدة الثانية والثلاثون بعد الأربعمئّة 


أوالا «اكفكة:وروة الساعدة: 

المطلق بحري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد 
قضا ووز 

وفي لفظ :المطلق يحري على إطلاقه ما لم يقم 
دليل التفييد''". من أصول أبي حنيفة رحمه الله . 

الخطلق 

كانا "نكت هذن ا تماعدة ومن لوليا + 

المطلق من الألفاظ والكلام يجب أن يعمل به ويحمل على 
إطلاقه » ولا يجوز تقييده بأي قيد ما لم يقم دليل على التقييد منصوص 
عليه أو دلت عليه القرائن وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا 
لصاحبيه رحمهما الله تعالى . فعنده أن من أطلق فكلامه يجري على 
اطالاقة مهفا تررس مز انتائج :ولكن: كندهنا أن اللفظ الفطاق: ل يعسجل 
به على إطلاقه في كل حال » بل إن العرف يقيّده » فإذا ترتب على 
الإطلاق نتائج مخالفة للعرف لا يجوز العمل بالمطلق بناء على القاعدة 
السابقة ( مطلق اللفظ يتقيّد بالعرف ). 


(" المجلة المادة 54 » شرح الخاتمة ص ٠١‏ » شرح القواعد للزرقا ص 75١‏ . 
0 المبسوط جح 1)لص ٠ ١١7/6 2.٠0‏ القواعد والضوابط ص 65 عن التحرير 


جدة ص 86568 ., 


كانتا “من أمكلة هذه القاهدة ومسائلها": 

إذااقال :"شق ل قري + أو سكازة+ ولح يهنت النوع: ولا 
اللون » ولا أي صفة من الصفات مقيّدة » ولم يكن له عادة معروفة في 
اقتناء الخيل أو السيّارات ٠‏ فأيُما فرس اشتراه الوكيل » أو أي سيّارة 
ابتاعها فهي تلزم الموكل » ويجبر على قبولها ؛ لأنّه أطلق كلامه » ولم 
يقيّده بالنصّ على القيد . ولم يقم دليل على التفبيد بصفة مخصوصة . 

وققها > كال إذا شالك سال تأعطه و.ذاننا منائك سالة تكسا أ 
الذي صقو ا أو :كزيل فا مكل مي لسوونه الدكة ان ادع ماكو اا ود 
منه . 

وفقها :+ اذا قال زه الثثال للمضارنتن اعيتل براك ٠‏ فدفع 
المطشارسه الغاله الى اخ تدا زطة على أكار تمن ضيه ير الى اليه 
قال له : اعمل برأيك » ولم يقيّد بقيد . 

ومن الأمثلة التي وقع فيها الخلاف : 

ا وكله يكو عفارو رونا مستهيا :و وا توظطننا او الك اها له 
ضوواك: أن عمناء ا وتسقطوعة الكت أى ال تجليض أو اكداهنا أو متفبددة : 
فهي جائزة على الآمر عند أبي حنيفة رحمه الله . إذا اشتراها بمشل 
القيمة » أو بما يتغابن به الناس . وعند صاحبيه لا تلزم الآمر ولا تجوز 
عليه بهذه الصفات » ويكون الوكيل مشتريا لندسه ؛ لأنهما يعتبران 


() شرح الشيخ أحمد الزرقا رحمه الله ص 7١50‏ وفيه تفصيل مفيد فلينظر هناك . 


5 
2 


العرف » وشراء ما فيها هذه العيوب غير متعارف بين الناس ؛ لانه 


يفوت منفعتها . 

ومنها : إذا وكل كلا أنبيث هذا النوي لذلان عتسن: عحوضل 
يقبضه منه - ولم يسم مقدار العوض - ففعل ذلك غير أن العوض أقل 
من قيمة الثوب الموهوب . فهو جائز في قول أبي حنيفة بناء على 
أصله في اعتبار إطلاق اللفظ ؛ ولا يجوز على قول هما إلا أن يكون 
العوض مثل الموهوب أو دونه بما يتغابن الناس في مثله » بناء على 
أصلهما في تقييد مطلق اللفظ باعتبار العادة . 


القاعدة الثالثة والثلاثون بعد الأربعمئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المطلق يحمل على الغالب'' 

المطلق والغالب 

تانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق مثل هذه القاعدة . وهي قريبة المعنى من القاعدة المتابقة . 

ومفادها : أن المطلق من الألفاظ - إذا لم تقم قرينة على تفييده 
يجب حمله على الغالب » أو الظاهر » ولا يحممل على الثادر غير 
الشاكهافن وتديظك:. 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا باع بثمن مطلق فإنما ينزل على نقد البلد التي جرى فيها 
التبايع . وإذا كان في البلد عدّة أنواع من النقد فإنما يحمل على أشهرها 
وأكثرها تداولا بين الناس أي النقد الذي يغلب على الناس التعامل به . 

ومنها : إذا حلف لا يأكل خبزا . ولا نيّة له - وفي البلد أنواع 

من اللخاز »يحل للينيق على الخالب متها والمعووق الذي واكلسة بتر 

الدامن قي بلده.. 
زانها ا 0 

المسافر إذا لم ينو القصر ولا الإتمام في صلاته لزمه الإتمام ؛ 


01 المسشووعد كن الال 


موسوعة القواعد الفة لفقهية 


لأن الأصل هو الإتمام » فإذا أطلق النيّة انصرف إلى المعهود . لا إللى 
الكالنة ”كل السيافر ونش القصين .: 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدتان الرابعة والخخامسة والثّلاثون بعد الأربعمئة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

المظلوم لا يظلم غيره''". 

وفي لفظ : المظلوم له أن يدفع الظلم عن نفسه بما 
قدر عليه لكن ليس له أن يظلم غيره'". 

5 5 فيل‎ ٠. 0 2 1 7 ه٠.‎ 4 

وفي لفظ : من ظلم ليس له أن يظلم غيره '". وتأتي 

المظلوم 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

المظلوم : اسم مفعول من ظلِم فهو مظلوم - وهو من وقع عليه 
الظلم . 

والظلم : هو وضع الشيء في غير موضعه ؛ أو التصرّف في 
حق الغير - بغير إذنه - ومجاوزة حد الشارعأ؛). 

فالذي وقع عليه الظلم من غيره بالتصرّف في حقه - بغير إذنه - 
أو مجاوزة حدّ الشارع في معاملته أو عقوبته » له أن يدفع ظلم القالم 


. 2١ ترتيب اللآلي لوحة 57 أ» شرح الخاتمة ص‎ !'١ 
. ١١5 وعنه قواعد الفقه ص‎ ٠١7” شرح السير ص‎ 3 
187 السو ا وا‎ 

() الكليات ص 4ه . 


موسوعة القواعد القع لفقهية 


عن نفسه بقدر استطاعته » وإن لم يستطع دفع الظلم أو رفعه فليس له إلا 
الصتبر والدعاء وانتظار الفرج من عند الله » وليس له أن يظلم غسيره 
من الناس أو غير ظالمه التقافي امو ااه ؛ لأنه إذا فعل ذلك صار 
ظالما بعد أن كان مظلوما . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

| من مرق له شيء » ولم يعرف السّارق ٠‏ فليس له أن يسرق غيره 
انتقاما من الناس » فإنه يصير مجرما كالذي سرق منه . 

ومنها : إذا دخل أحد المساجد ليصلي فسرق أحدهم حذاءه أو 
نعاله » فلا يجوز له أن يأخذ أي حذاء آخر مما هو عند باب المسجد ؛ 
لأنه في هذه الحال يكون هو وسارق نعله سواء ؛ لكن إِمَا أن يستعير 
نعلا حتى يصل منزله » أو يمشي حافيا إلى بيته أو سيّارته » ويستعوض 
الله خيرا في حذائه . 

ومنها : من قتل له قتيل » فليس له أن يقتلك غير القاتل - 
كان القتل عمداً عدواناً ل موود اللا 
اليا ضر و بواهيان خلال حفط ا كا و 

ومنها : من اضطر إلى العمل مع قوم براتب غير مجز وغغير 
مكافئ - لصفة فيه تفاوتت لأجلها الرواتب بغير وجه شرعي - مع أنه 
ماهر في عمله مخلص في أدائه » فعليه أن يراعي الله عزّ وجل في 
عمله » ولا يقصّر فيه » ولا يخون - ويقول أعمل بقدر الرّاتب أو 
أخون انتقاما - فذلك لا يجوز ؛ لأنه بعد أن كان مظلوماً أصبح ظالماً 


مستجقا للعقوبة » إن لم تكن من الناس فمن الله الذي يعلم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدور » وليعلم أن عاقبة الظلم وخيمة دنيا وأخرى . 


نعوذ بالله من أن نظلم أو نظلم . 


عة القواعد الفقهية 
5 لقب حبر جما 11 177 0 اا 


القاعدة السادسة والثلاثون بعد الأربعمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مظنة الشيء تقوم مقام حقيقته . والمظان إنما يعلم 
جعلها مظنة بنص أو إجماع''. 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : ا 

منظنة" الشين #اتالقه الدمن يان كوهد فودا" !بو اليظنة #متستيطة؟ 
اسم مكان أو اسم زمان أو مصدر ميمي . 1 

والذي يدعو إلى اعتبار المظنة أن الشيء قد يدرك وقد لا يدرك » 
فالناقض من الخارج من الستبيلين مدرك في حال اليقظة » وغير مدرك 
فى يكال النوم... 

فما يدرك يبنى عليه الحكم » وما لا يدرك ينظر فيما يمكن أن 
يكون ويوجد فيه وبسببه » فيكون مظنته ويبنى عليها الحكم » وإن خفيت 
القكيية بو 

ولا كوق لني مسن اللشريء والأحتهاد أى :بالتحكم + زاإنما عليه 
كون هذا الشيء مظنة للشيء بنص من الكتاب أو الدتّنة أو بإجماع مسن 
الصتّحابة رضوان الله عليهم . 
فاكذا من :امكلة هؤة العاعذة ومساكلهن: 

النوم في ذاكه لين ناقضا للظهانة:٠‏ لكن لما كان النائة. لآ ايشس هو 
3< لمكت ب امو لا ا و لا ا اديج اشر عن ا 
9 الكليّات :ص 1 


بما خرج منه جُعل النوم مظنة لوجود الناقض ؛ لأنه كما قال عليه 
الصّلاة والسّلام : « العين وكاء السه . فمن نام فليتوضاً »7 أو كما 
قال عليه الفكلاة والنثلاى» الكديكه عن على :ومسي الل هشه نوفصي 
ا ل 00 
استطلق الوكاء »(') الوكاء : الرتباط . السه : حلقة الدبر . 
منها : اللمس من الرّجل للمرأة مع الشهوة مظنة لخروج المذي 

ا “فأقيم مقامة > :عند من يرون النقطن باللمس مع الشهوةت- 

ا ال ل ا سيج مهدا 
أصنايقه: ,: 

ومنها : التقاء الختانين يوجب الغسل ؛ لمقامه مقام الإنزال ؛ لأنه 

ومنها : إذا عريت الولادة عن الدّم ففي وجه يجب الغسل لأنها 
بكلدة الندا ين المونهتا. 

وروي سا البو لاما بن دري العدية اماي . 

ومنها : الحمّام موضع الأوساخ والبول » فنهي عن الصلاة فيه 
لأنه مظنة ذلك . 

ومنها : اعتبار الحول في الزكاة ؛ لأنه مظنة النماء في المال . 


)0 الحذية وو اه أحفد و ادو ذاود و ابن شاحة: المنتقى حديث 5١‏ . 


القاعدة السابعة والثلاثون بعد الأربعمئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مع الاحتمال لا يثبت الاستحقاق''". 

'الاحتمال - الاستحقاق 

كانيا + فسني هلام القاهدة وم لؤالها : 

الاحتمال : هو دخول الشك في ثبوت الستبب الموجب للاستحقاق » 
من حيث إن الدليل يحتمل الأمرين » ثبوت الاستحقاق ١‏ وعدم ثبوته . 

ومعنى الاستحقاق : ثبوت الحق لطالبه ومدّعيه . 

فإذا وجد الاحتمال فإن الاستحقاق لا يثبت . 
كاتكا دسو امكل هوه مده نينا تاها 

إذا وقع الشكَ في كون فلان هو المتلف أو القائل فلا يثبت عليه 
الخكه ف لوه الشاك :وا لكمتهال: + 

ومنها : إذا قال رجل لامرأة : والله لا أقربك , لايكون هذا 
إقزارا منه بأنها زوجته ؛ لأنه كلام محتمل + فلعله منع نفسة من قريانتها 
لعدم الملك له عليها » ولعله قصد الإضرار بها » والمحتمل لا يكسون 

ومنها : إذا ادعى مجهول النسب أنه ابن فلان الميّت » ويس تحق 
ميراثه » ولم يأت ببيّدة على قوله » لا يستحق من الميراث شيئا ؛ لأن 
كلامه محتمل للصدق والكذب . 


(') شرج السير ص 860١‏ . 


ذل لمات مت + 00 


القاعدة الثامنة والثّلاثون بعد الأربعممّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المظتّة لا يعتبر معها وجود الحقيقة"''' 

اللكلة 2 الحقيقة 

كانا +تعقى هه لقاصنة ووموتو نين :: 

سبق معنى المظنة في القاعدة المتابقة . 

وهذه القاعدة ذات صلة بسابقتها » فإذا كانت المظنة تقوم مقام 
حقيقة الشيء فإن وجود حقيقة ذلك ك الشيء لا اعتبار لها ؛ إذ أن الشارع 
أقام المظنة مذانبها :و الأن الحقيقة تلك لذ انضماط له : 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الستقر مظنة وجود المشقة ٠‏ ولذلك بنيت الأحكام عليه لأن له صفة 
ظاهرة منضبطة » فسواء وجدت المشقة في الستفر حقيقة أو لم توجد فلا 
اعتبار لها ولا اعتداد بها إنما الاعتداد بالستفر ذاته . 

وفنها : النوم مظنة الحدث ‏ فسواء وجد الحدث أو لم يوجد 
حقيقة أثناء النوم ة فلا يعتبر » لأن الاعتبار للنوم ذاته . 

ونه الثقاء الكدانير :سظدة الأنسر إل افيس العسدل ع + 
وسواء خضل الإنزال أو لم يحضل فالغسل واجب بالالتقاء: 


متي ذو الأفيام سن 5 اه 


القاعدة التاسعة والثلاثون بعد الأربعمتة 


أله #الشاكة وزو العامة 

المعارضة بنفيض المقصود الفاسد''". 

وفي لفظ : ما يثبت الحكم بوجوده إذا أوجده هل 
يثبت له ا لحكث"ه”''. 

وفي لفظ سيأتي : من قصد إلى ما فيه إبطال قصد 
الشارع عوقب بنقيض قصده'". 

وفي لفظ سبق : مراعاة االحكمة مع وجود الوصف 
الأكثر اعتبارها . القاعدة 7١‏ . 

المعارضة بنقيض المقصود 

قاكن :نشت :هون لفواضك مكو ها : 

سبق بيان مثل هذه القواعد . 

ذا معد ان الإقيداة. تممرواةا يقس هرق روز اناد «اماسهال امل هزه 
الشرع » فإن هذا التصرف يعتبر باطلاً » ويترتب عليه حرمانه مما 
تعجله ليحوزه ويحصله » وفي بعض مسائل هذه القاعدة خلاف . وينظر 


0 أشباه ابن الوكيل ق ١‏ ص 5١؛ ٠‏ المنثور ج ‏ ص ١8”‏ » أشباه ابن السبكي 
10 أشنجاء ابن الكل تق أ 41 


الإشراقا بح الاتسن 3404 :41+ يفف لفو افد من معنن , 


موسوعة القواعد الفقهية 


الوجيز ص ١55‏ فما بعدها . 
قالكا :قن امقذة هده القواعن ومساكليا” 
إذا طلق امرأته في مرض موته - فرارا من ميراثها - ترث منه 
إذا مات قبل انقضاء عدتها عند الأكثرين ٠»‏ وقديم الشافعي رحمه الله . 
فته إذا قتل مووركه لوقه حو المي اننا 
وفنكهنا :كذ ليان الشفرى [ذ ا الوكارد قي افيه ليها 


ومنها : حق الشفعة شرعه الشرع مراغمة لمقصود البائع 
وصرف البيع إلى الشريك . 


رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

ا فتل مضه القع مركن لتر ده نبل "الذرة نين :لاطي + 
ليس معنى حلول الدّين إعفاء القاتل من العقوبة » بل إن عقوبة القتل 
عمذا أل منظأ ينتكهفها الذاتخ القائل + 

ولكن المسألة في بيان حكم الدين المؤجّل فحسب . 

وستهنا + إذا مساك زوحقة للحن شدوانها مسف سشوكيا:فادميزقيا 
في الأصحّ » وهو وإن جاز له ميراثها إن ماتت قبله ٠‏ لكن إثم إساءة 
العشرة بغير حق واقع به » ومسؤول عنه بين يدي الله عزٌ وجل . 

ومنها : لو جبّت امرأة - أي قطعت - ذكر زوجها من أجل أن 
تفسخ نكاحها منه » فهل لها حق الفسخ لكونه أصبح مجبوبا لا يصل 
إليها » أو ليس لها حق الفسخ معاملة لها بنقيض مقصودها ؟ خلاف 


القاعدة الأربعون بعد الأربعمئة 


أول : لفظ ورود القاعدة : 

المعارضة لا تتحقق بين ماله صحّة . وبين ما لا 
ةل 

العامة 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المعارضة إنما تتحقق بين متمائلين » فعند وجودها يلزم الترجيح . 

ولكن إذا كان المختلفان غير متماثلين » كأن يكون أحد التليلين 
يها +:والظيل' الآكر: واظلا 30 صيكة لدج كلذ كهار صو ييتيدينا تين 
ما لا صحة له ساقط الاعتبار في مقابلة الصّحيح . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا تزوجت امرأة زوجين في عقدة واحدة كان التكاح باطلاً ؛ لأن 
النكاج لاتيكتمل الأشتزاك :لسن أحوهدا بأرلى من الأكن. هذ مان 

كل وأنح هقينا يصع تكاخه منها باقن اذه لكن إذا كان أحدهب ]فد 

أربع نسوة , والآخر لا نسوة له ؛ أأكان,تكاع الذي ليدن له لسو ةا متعهها 
جائزا ؛ لأنه لو انفرد نكاح الذي له أربع نسوة لم يصحٌ . ولو انفرد تكاح 
الآخر كان صحيحا . فإن اجتمعا صحّ نكاح من يصح نكاحه عند 
الانفراد » ولا تعارض ببنهما . 


١ 


)0 المبسبوط ج ه ص ١١/8‏ : 
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ومنها : إذا أقامت المرأة ا 
جاحد للنكاح » يثبت نكاحها » ولا يفسد بجحوده ؛ لأن النكاح الثابت لا 
يرتفع إلا بالطلاق » وجحوده ليس بطلاق . فإن الطّلاق قطع للنكاح » 
والجحود نفي للتكاح أصلاً » قا يصون بدرقاطعا #فليذا قضن بالكبتساع 
يفيه "6 رأنه الاتفغار طنة بين [ننات النكا ع وسجكوده: 


القاعدة الحادية والأربعون بعد الأربعمتثة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 


0١ 


معاريض الكلام مندوحة عن الكذدب '. من قول 


د« 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المعاريض : جمع معراض » وزان مفتاح » ومعناه التورية 
و لدف , 

والتعريض : خلاف التصريح من القول ؛ بأن يتكلم بكلام يفهم 
منه مخاطبة شيئا وهو يريد شيئاً آخر , تهرّباً من الوقوع في الكذب . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لعمرو بن ود وهو يبلرزه 
يوم الخندق : أليس قد ضمنت لي أن لا تستعين علي بغيرك فمّن هؤلاء 
الذين دعوتهم . فالتفت كالمستبعد لذلك » فضرب علي رضي الله عنه 
سافيه ضربة قطع رجليه وكانت خدعة . 

ومنها : قول الرّسول صلى الله عليه وسلم لنعيم بن مسعود 
الثقفي!') رضي الله عنه حينما قال : يا رسول الله إن بني قريظة قد 
() شرح السير ص ارتو تومن قسن ا 


1 المذكور في كتب الرجال نعيم بن مسعود الأشجعي الفطفاني أسلم زمن الخندق» 
واعو الذي خذل الأحز ايك سكن النديدة 6 توايني الكين يت تن 1 كن 2 5 


غدرت وبايعت أبا سفيان وأصحابه . فقال عليه الصّلاة والسّلام : 


فلعلنا فحن أمرتاه بهذا: 

فرجع إلى أبي سفيان وقال : زعم محمد - صلى الله عليه وسلم 
- أنه أمر بني قريظة بهذا(). 

ولكن الذي في سيرة ابن هشام والرّوض الأنف خلاف هذه القصّة 
جح "اص ه55 ., 

وينظر الفصول في اختصار سيرة الرّسول صلى الله عليه وسلم » 
للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير ص ١55‏ . وينظر الاكتفاء للإمام 
أبي الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي ج "١‏ ص ١77١‏ مثله . 

وأصل ذلك عند ابن هشام . ينظر تهذيب سسيرة ابن هشام 


('! شرح السير ص ١١١‏ . 


القاعدتان الثانية والثالثة والأربعون بعد الأربعمسّة 


ولك #اتفناهل ورون :القاهدة: 
معاوضة المال بالأجل لا بجو د'". 
وفي لفظ : معاوضة الدّراهم بالجودة لا تجون'". 
وفي لفظ : مبادلة المال بالأجل.أوالأجل با مال 


إفية 


رجا 
المال بالأجل أو بالجودة 

خاكيا امسق ةلقرعب و نولي : 

هذه القواعد تتعلق بنوعي الرّبا : النسيئة والفض ل . فإذا كان 
فيه فيوكن اأخنف قجتالت البدين تفرد" ككل جنن :نادف الوم 
فهذا لا يجوز ؛ لأنه عين الرّبا المنهي عنه . 

وكذلك إذا كان عليه دين بدراهم فأراد تعويضه عنها بخير منها 
ثالثاً : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

أدغى هليه" لفك كر هه سنو وا "قفي انه بوي نوي لقان حدم 
11 الفيبو طايه + ا طون 
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للق نفس المصدر جح ١١‏ ص "١‏ . 
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القع ك1" إلى انه الف يكن الأن هذا الفسبل موعن :عن الكل 

ومنها : إذا باعه شيئا بألف ثم صالحه على ألف ومئة إلى أجل 
كان ذلقاياطلا ؟ لأن ها شريط من زيادة القذن امن عن الأجحل 
وق فاه الما وده ور شرع نو قارف داهم ها حجر فنعا 
ا 


0 ' الذر اهم السود والبتخيّة توعان :من الدراهة: أحدهما أجوذ.من'الآكنسر ٠‏ وكاتا 


معروفين في ذلك الزمن . 


القاعدة الرابعة والأربعون بعد الأربعمئة 
ةعورو القاعدة : 

مع اشتباه السبب لا يبحب الضنمان''"'. 

الاشتباه - الضمان 

كانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الضتمان - أو الغرم - إنما يجب إذا كان سببه متحققاً » ومتيقفا 
منه » لكن إذا وقع اشتباه في سبب الضتمان » فلا يجب الضتمان ولا 
الكو افنة: 

وهذه قريبة المعنى من قاعدة سبقت وهي ( مع الاحتمال لا يجب 
الاستحقاق ). وينظر من قواعد حرف الضاد القاعدة رقم "١‏ . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

حفر حفرة في غير ملكه بالإذن » وقام بعمل الاحتياطات 
اللازمة » ومع ذلك وقع في هذه الحفرة حيوان أو إنسان » ووقع الك 
في استيفاء الحافر احتياطاته ؛ لأنه صاحب سبب , فمع اشتباه الستَبب لا 
يجب عليه ضمان الواقع في الحفرة . 

ومنها : إذا صدمت سيّارة شخصا فأصيب بجروح ثم غُولج 
وششفي ثم هات يعد أظين شاوه .فوق يكن فقت سننائق المتتتارة 
الضتمان ؟ بحسب هذه القاعدة لا يجب ؛ لأنه وقع الشك في سبب موته 


لمحو و سو 1 
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قد وف 


هل هو من الصّدمة أو من سبب آخر . 

وأقؤل :مع تقثم الطب حديتا ووجود الآلاك الثئ'ينكتها متعرقة 
أسباب الوفاة » فإن معرفة سبب الوفاة أصبح أمرا ميسورا في غالب 
الأحوال . 


القاعدة الخامسة والأربعون بعد الأربعمدة 
زول : لفظ ورود القاعدة : 
المعتبر أدنى ما يتناوله اللفظ''". 
أدنى اللفظ 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
المعتبر وما تبرأ به الذمّة في أداء الواجبات أدنى - أي أقل - ما 
يتناوله لفظ الأمر - ولا يجب الأعلى - أو ما فوق الأدنى إلا بدليل . 
وينظر من قواعد حرف اللام القاعدة رقم ١١‏ . 
وقد سبق في قواعد هذا الحرف ما هو قريب من معنى هذه 
القاعدة . 
كإكنا »هق أمكلة هذه العاعدة ومسائلها : 
إذا قال اشغر وحسل :8 ارحككوا واشخذو )“قشب انشة 
المكلف في الركوع بانحناء الجذع واستواء الظهر عنده » ولو لم يَطل . 
وتبرأ ذمّة المكلف إذا وضع جبهته على الأرض أدنى وضع . 
ومنها : إذا قال : له على دراهم . ولم يبن . يصدق بأدنى 
الجمع وهو ثلاثة دراهم . 
ومنها : إذا أوصى النصراني بعتق خادمة له إن ثبتت على 


1 امورو ا و 0 


الآية لالا من سورة الحج . 


النصرانيّة بعد موته » فثبتت على ذلك بعد موته بساعة أو أكثر » فإنها 
تعتق من ثلثه . فإن غيّرت دينها بعد ذلك لم تبطل وصيتها » وعتقها 
ماض . لكن إن غيّرت دينها بعد موته مباشرة بلا فصل ولم تثبت على 
النصرائيّة فإنها لا تعتق ؛ لأن شرط ثبوت الوصيّة ثباتها على ما شفرط 
عليها . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة السّادسة والأربعون بعد الأربعمئّة 
أولا #المطاوووة القاعدة : 

المعتبر حالة الرّمي لا حالة الإصابة 

الرمي والإصابة 


650) 


«ً 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تتعلق بالأفعال التي يطرأ عليها طارئ يغيّرها من 
حال إلى حال » وهي وإن كانت بمنظومتها تخصْ حالة الرٌمي لكن 
معناها أوسع من ذلك . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

رمى مسلم كافرا بسهم » وقبل أن يصل إليه سهمه أو رصاصته 
أسلم ٠‏ فهل يعتبر موته حالة إسلامه فيقتص من الرامي » أو يعتبر حالة 
الرّمي حين كان كافرأ ؟ 

فنص القاعدة يدل على أن المعتبر حالة الرّمي لا حالة الإصابة . 
ذل يحي القميامن:: 

وأقول : ولكن وجوب القصاص هنا غير مقبول وغير جائز . 
لأنه حينما رمى رمى كافرأ ولم يقصد قتل مسلم » فكون المريي أسلم 
ل الستهم القاتئل لانوجي غلك الرامتي القطحاضن الشبية: 
والحدوفء و القشياهن ندر | بالفيية:: 


ومنها : إذا رمى صيداً - وهو مسلم - ثم ارتة قبل إصابة 
التتيد :85 أضاني النتهم العنتيك افده يكل قتاوله :#فالمعفق نكا ايطنييا 
حالة لزني : 

ومنها : إذا أسلم ذمّي - ولم يوال أحدا حتى قتل قتيلاً خطأ - فلم 
يقض في هذه الحال حتى والى رجلا من المسلمين » قم جنى جناية 
أخرى خطأ . فإنه يقضى بالجنايتين على بيت المال ويجعل ولاؤه 
لجماعة المسلمين » وتبطل موالاته مع الذي والاه ؛ لأن الذي أسلم ولم 
تورك كد ا قو زو القك لهال كفي كوي سور اتيك لو ب ف جنو و ره 
لسك الما : 

وتيا ذا الال تق ذا عقر لينل القاقلي وجمت اللعصشياض 
بالاتفاق!'). هذا إذا كان القتل عمداً . 


المسووط ا ا 


القاعدة السابعة والأربعون بعد الأربعممةء 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المعتبر عادة كل قوم فيما يبتنى عليه ما يكره أو 
لايكره''. 

العادة 

ذافيا معد هله القاهوة رمو كو ني 

هذه القاعدة مرتبطة بقاعدة ( العادة محكمة ). 

ومدلولها : أن المعتبر عند الناس فيما يجوز أو لا يجوز - مسن 
غير الأمور المنصوص عليها - هو عادة هؤلاء الناس فيما يرونه 
مكروها أو غير مكروه في معاملاتهم لأعدائهم » وما يمكن أن يدخلوه 
ذان «التحويه أوة ذا يخخاويف: 

وهذه القاعدة وإن أوردها السترخسي رحمه الله فيما يعامل به 
الأعداء » لكن مدلولها في الواقع أعمّ من ذلك . 
قاكنا من امكلة هذه القاهدة ومساكلق : 

إذا كان نوع من المعدن أو الملابس لا يستعمله أهل دار الحصرب 
في صنع الستلاح » فيجوز إدخاله دارهم للتجارة . لكن إن كانوا يدخلونه 
في صنع أسلحتهم التي يحاربون بها المسلمين فلا يجوز بيعه لهم ولا 
إدخاله دارهم للتجارة . 


0 شرح السير ص ولاه ١‏ . 
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مس سوس اق مك : سك 


ومعرفة ذلك تعود إلى عادة هؤلاء الناس أو القوم فيما يمكن أن 
يصنعوا منه أسلحتهم أو يستعينوا به في صنع أي نوع من الستلاح . 

ومنها : في عصرنا الحالي - والمسلمون عالة على الكفار في 
الستلاح صنعه وتجارته - لا يجوز بيع البترول إلى الكفار المحاربين - 
كاليهود - لأنه عماد قوتهم وتفوقهم علينا . وكذلك أنواع المعادن 
والمنتجات التي تدخل في صنع أسلحة الدمار » فلا يجوز بيعها إليهم 
لأنها سر قوتهم » وبها يحاربوننا . لكن إنا لله وإنا إليه راجعون . 

ومنها : أنواع الملابس التي يلبسها الرجال أو النساء » فلكل قوم 
عاذ قتوطر از ف ماحسهم ور وفون أنايلنين أحدهع لناننا يخال لحان 
قومه . وكذلك في أنواع الطعام والشراب . 


القاعدة الثامنة والأربعون بعد الأربعمئة 
أولة : لفظ ورود القاعدة : 
المعتبر في التسمبيّة العرف"''' 
الشّسميّة - العرف 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها 

سدق لهذة القاعدة أمثال . 

و القن الا والتتوقة +" اللقظل المفلاق هن الوفنك أ القرد: ح كما عيض 
كوي حاويخامكة فى ياك الأيمان قن العوف هبز المعتتين و الفقيد 
للإطلاق ٠‏ والعرف إمّا أن يكون عرفا شرعيّا أو عرفا عامّا . 
كالكا من أفكلة هده القاعدة ومشاكلف:: 

إذا حلف لا يركب دابّة - والدابّة في العرف العام إنما تطلق على 
الفرافئ "و اليكل :و الحمان ففكل :«فلة يمكية إلا يزكوتي واححيةة سحن هناد 
الثلاث » إلا إذا كان له نيّة . 

ولا يحنت بالركوب عل الكمل: 4 الأن الجمل ف اماد يدق 
التواب في العرف الشرعي . 

ومنها : إذا حلف أن يصوم ء لا يبر إلا بالصوم الشرعي بالنِيّة 
والإمساك في الوقت . 

ومنها : إذا تزوج امرأة على بيت - فإن كان من أقل البادية - 


م 


الستيؤط بح هبون 5 


ال الى 


فلها بيت من الشعر من بيوت أهل البادية . 
وإن تزوجها هلي ألك فنتضيوك الى .نقد التسيد : المتتتداول :سين 
الانوة 


القاعدة التاسعة والأربعون بعد الأربعمئّة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المعتبر في تفاضل الأعمال المتحدة تفاضل أحوال 
عاملها أولاً . ثم تفاضل الأعمال أنفسها ثاذيا . ثم تفاضل 
أحوال المنتفع بها إن كانت متعدية التفع ثالك!". 

تفاضل الأعمال 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأعمال المتحدة يقع فيما بينها تفاضل بأسباب ثلاثة . 

الأول : تفاضل أحوال عاملها ؛ بأن يكون نفس العامل المكلف 
أفضل من عامل مكلف آخر تقوى وورعا وخشية وإخلاصا . 

الثاني : هو تفاضل الأعمال أنفسها » بأن يكون أحد الأعمال 
أفضل من الآخر . 

الثالث : هو تفاضل أحوال المنتفع بها إذا كانت متعذية النفع لغير 
العامل » أي أن نفعها يتعدى العامل إلى غيره . 
كالكا “مدن اسكنة هذم القاصية ومشائلها 

قوله صلى الله عليه وسام : « سبق درهمٌ مئنة ألف 


'' الفروق ج ؟ ص ١١‏ تعليق ابن الشاط ٠‏ وتهذيب الفروق . 


درهم »7. والعلة في ذلك الستبق والفضل هو حال المتصدق بالدّرهم ؛: 
وحال المتصدّق بالمئة الألف . 

فالمتصدّق بالدرهم تصدّق بنصف ماله » والمتصدّق بالمئة الألف 
تصدق بجزء يسير من ماله . 

ومنها : إنظار المدين المعسر إلى الميسرة » أفضل من إبرائهء 
لما فيه من تحمل وظيفة الإنظار التي حمل عليها .واضطر إليها 
بإيجابها عليه أشق من وظيفة الإبراء الموكولة إلى اكبالورو اسل في 
الح ديه جييد هه وسحاي لان ن كارت ذُوعْسْرَةِ ف مَنَظِرَةٌ إلى 
0 


٠ ار‎ 
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0 الحديث : رواه ابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه . حديث رقم" 74. 
والزبيدي في الإتحاف ج 1 ص 61 كما رواه النسائي » ورواه ابن حبان والحاكم 
من حديث أبي ذر رضي الله عنه . وكلهم بلفظ « سبق درهم مئة ألف ». 


1 لكيه 1:6؟ مخ بسو و 2 الجر ف 


القاعدة الحخمسون بعد الأربعمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
1 5 - )01 
المعتبر فى الجنايات مآلها لا حالها'''. 


الجنايات 


كاتنا وت ره ةو | لقاع ومنتو نيا 

الجنايات : جمع جناية » من جنى يجني إذا فعل ما يعاقب عليه . 

أواهئ :كل .فعل: مككلور يتضدن و0 

والجناية في الأصل : أخذ الثمر من الشجر » نقلت إلى إحداث 
الشر . ثم إلى الشر » ثم إلى فعل محرم . 

فالمعتبر في الجنايات من حيث أحكامها » وما يترتب عليها من 
عقوبات هو مآلها أي مصيرها وعاقبتها لا حال حدوثها » فكم من جناية 
بدأت صغيرة ثم آلت إلى هلاك ؛ ودليل هذه القاعدة وأصل ها الحديث 
الذي رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : « أن رجلاً جرح فأراد 
أن يستقيد فنهى الرّسول صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجصارح 
حتى يبرأ المجروح »7(). وروي الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه 


)0 الميبسوط جح ١1‏ ص ١66‏ . 

الكلئاة من م 85 الوزاقيف: طن ذه « نه ., 

ل الحديث رواه أحمد والدارقطني . وينظر منتقى الأخبار الحديثئان 497" , 
1" 


عن جذه عمرو بن العاص رضي الله عنه . 
فاذكا هن اشكلة هده الشاعكة ومساكلي: 

من قطع يد شخص أو رجله . أو جرحه جراحة . وطالب 
بالقصاص أو الأرش ,٠‏ فإن القاضي لا يجيبه إلا بعد البرء » أو بعد بيان 
عاقبة الفعل ؛ لأن القطع أو الجرح قد يسري إلى النفس فيلزم القحصاص 
أ :الدية:: 

ومنها : إذا قطع عبد يد إنسان فصالح مولاه عن القطع على أن 
يدفع العبد إليه . فأعتقه المجني عليه » ثم مات المجني عليه » فالعتق نافذ 
والعبد صلح بالجناية وما ينشأ عنها » ويترتب على ذلك عدم جواز 
ملاحقة العبد المعتق بالقصاص أو الديّة . 

ومنها : إذا قطع يده من المفصل . فسرى أثر القطع إلى نحصف 
الستاعد . فهنا سقط القطع قصاصا وصار حق المجني عليه في الأرش ؛ 
لأن نضصف الستاعد لا يمكن فيه القطع لعدم تحدّده » كما يتحتد المفصل : 
ولذلك سقط القطع ووجب الأرش ٠‏ وهو المال ؛ لأنه لا يجوز القصاص 
في الأطراف إلا إذا كان القطع محدّدا بالمفصل عند الحفنيّة - المبسوط 
ج 75 ص ١١50‏ . وأحد الوجهين عند الحنابلة المقنع ج ا ص 774 . 


القاعدة الحادية والخخمسون معد المنّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المعتبر في حكم الدار هو السلطان في ظهور 


)1) 
الحكم . 


حكم الدار 
ثانيا : معنى هذه الشاعدة ومدلولها : 
المراد بحكم الدار : أي البلاد من حيث كونها دار إبسلام أو دار 
حرب ٠‏ فالدّار أو البلاد التي يحكم فيها بشرع الله هي دار الإسلام . 
والذار التي لا يحكم فيها بشرع الله » بل يحكمها الكفر وقوانيئنه 
ونظامه وعملاؤه هي دار حرب وإن كان أهلها مسلمين . 
وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة ©5516 . 


(') شرح السير الكبير ص 77١*‏ . 


القاعدة الثانية والخخنمسون بعد الأربعمثة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المعتبر في المنصوص عين النّص ؛ وفي غيره المعنى'' 
المنصوص . المعنى 


كافيا + معت هذه اققاعدة وم و1 

ما ورد فيه نص من الكتاب أو السنة فإنما يحكم فيه بما ورد ولا 
ينظر في علته أو سببه » فالحكم تابع لص وإن لم يعلل لكر كك دور 
المنصوص إنما ينظر في المعنى الجامع بين الأصل الذي هو القَصّ . 
وبين ما يراد إلحاقه به في حكمه . وهذا هو القياس الأصولي . 
قالنا عن امفلة كذه امعد وهنا فكي : 

ورد النصّ بتحريم الربا والتفاضل في الأصناف السّتّة » ف الحكم 
فيها تابع للنصّ » ومأخوذ منه وهو حرمة التفاضل فيها علكن ماكان 
مثلها مما لم يرد فيه النص فإنما ينظر إلى المعنى الجامع - كالكيل في 
المكياات » والوزن في الموزونات - فيعطى غير المنصوص حكم 
المنصوص إذا وجد المعنى الجامع بين الأصل والفرع المقيس . 


3 “الكو اهو لطيو انكل ه83 4 عن نكت الجامع الكبير للكرماني 
والتيسير بمعاني الجامع الكبير للأخلاطي . 


القاعدة الثالئة والخخنمسون بعد الأربعمثة 
أوالة لفك ووو اهكف 

المعتبر ما يحكون مفيداً دون ما لا يكون مفيد)"'. 

المعتبر المفيد 

كاش نطق عله اناعد ة ومنو ليا 

الفسفقن #تقيكة الموسموفته عت ف دوزي الروك بسكل ونا ليه 
به في المعاملات والمعاهدات إنما هو الشرط المفيد فائدة لأحد المتعاقدين 
أو كليهما . وأمّا إذا كان الشرط غير مفيد فهو غير معنبر ولا يعتد به 
في لحك 
كاكفا :امك امشاة هده الفا عنة وفساكلها : 

إذا اشترط المشتري على البائع إيصال المستلعة إلى محله » فهذا 
شرط معتبر ؛ لأن فيه مصلخة للمشتري » فإذا وافق البائع على ذلك 
لزمه . 

ولكن إذا شرط البائع على المشتري أن يسوق السّيّارة المشتراة 
تنفدية ولا مخلقها ليدائق عفية | انويع هين امطادن + أنه ويخا انم لماتخسيي 
العقد » ولا فائدة فيه للبائع ؛ لأن المالك حر التصرّف بالتيّارة إمَا أن 
سنوقوًا وتفسه ع أو يتسلفها: لمن ' وسؤقها له: مرو لآ اسان للباقة يذللق وا لاتفائكة 
لك 


0 شرح السين طن 317 


ومنها : إذا صالح المسلمون المشركين على أن يخرجوا عنهم 
إلى موضع يأمن فيه بعضهم من بعض ٠‏ فالمقصود مدّة الستير لا عين 
المكان » فإذا خرجوا عنهم وساروا بمقدار مدّة يأمن فيها بعضهم من 
بعض ثم أراد المسلمون أن يغيروا عليهم بغير نبذ فلا بأس بذلك ؛ لأن 
اشتراط المكان المعيّن غير مفيد . حتى لو خرجوا إلى مكان آخر قدر 
المسير إلى المكان المعين فلهم أن يغيروا عليهم بدون نبذ ؛ لأن المقصود 
من الصلح بذكر الموضع أن لا يتمكنوا من الرّجوع إليهم بعد الوصول 
إلى ذلك المكان إلا بمدّة لذيةة 4 لأ الفائدة في اعتبار المدّة لا في اعتبار 
عين المكان . لكن إذا كان الصلح إلى جانب ذلك مشروطأ بمدّة زمنّة 
معيّنة فلا يجوز للمسلمين أن يغيروا عليهم قبل انقضائها بدون نبذ ؛ 
لله كرن هدو ؛ 


القاعدة الزابعة والخمسون بعد الأربعمكة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المعتبر هو الغالب في حكم الحمن'''. 
الغالب ‏ حكم الحد 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدئولها : 

هذه القاعدة تخص ما حُرّم شربه أو أكله كالخمر . 

ومفادها : أن المعتبر في ارتكاب الحرمة الموجبة للحة هو 
الغالب © فإذا اختلط شراب أو :طعام محرتم بم يحل فالحكم للغالب . فإذا 
غلب الخمر على الماء - مثلاً - حرم الشرب ووجب الحد . لكن إذا 
أريق خمر قليل في ماء أكثر منه أفلا ينجس ذلك الماء فلا يعصل شربه 
ولا استعماله . قد سبق بيان ذلك . لكن القاعدة تخصّ وجوب الحد فقط . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا طبخ بالخمر مرقة - أي باللحم - فلا يحل الأكل ولا الثفرب 
لنجاسة الخمر » لكن لو شرب من تلك المرقة فلا يحد ؛ لأن الغالب 
عليها غير الخمر » لكن إن سكر منها حُدٌ . 

وفتها . إذا عجن القرق بالخض:ثم حنون لاابحل أكلنه ) لآن 
التقيق تنجس بالخمر » والعجين النجس لا يطهر بالخبز . 

ومنها : إذا خلط الخمر بالماء أو بالعسل وكان الغالب الماء أو 


)0 المبسوط ج 115" ص 6 . 


موسوعة القواعد الفقهية 


العسل قلا يحد + لأن الحكم للغالب © والغالت الماء أو العمل ؛ 

ومنها : إذا خلط لحم خنزير بلحم بقر » ثم فرما معا - أي طحنا 
- فاختلطا » فإن أكل منهما مسلم متعمدا مع العلم وجب تعزيره. 
وسواء أكان الغالب لحم الخنزير أو لحم البقر . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الخامسة والخمسون بعد الأربعمئة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

مع التصريح بالمنافي لا يصح الالتزام''. 

المنافي - الالتزام 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المنافي : اسم فاعل من نافى ينافي إذا ذكر ما يثبت عدم الفعل ؛ 
لأن المنافي مقابل للمثبت . 

فإذا صرح بما يثبت عدم الفعل فلا يصمح التزام الضتمان أو 
العامة أو فدلا اله لكيه 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قالت امرأة : لله علي أن أصوم يوم حيضي . فلا شيء 
عليها ؛ لأن الحيض ينافي الصّوم . 

ومنها : إذا قال القتيل - قبل موته - لم يقتلني فلان . فلا يجوز 
إلزام المتهم فلان بالقصاص أو التَيّة ؛ لأن تصريح القتيل ينافي 
الالتزام . 


موسوعة القواعد الفقهية ٠‏ 


القاعدة السّادسة والخخمسون بعد الأربعمئة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

مع التناقض في الدعوى لا تكون البيّنة مقبولة'' 

التَناقض فى الدّعوى 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : ١‏ 

إذا وجد تناقض في دعوى المدّعي ٠‏ وأتى ببيّدنة تشهد له ». فلا 
تكون بيّنته مقبولة أمام القضاء ؛ لأن التناقض في الدعوى يمنع صدق 
البيّة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قر أن هذه السيّارة لفلان . ثم جاء بالبيّنة لتشهد أنَها له ء لم 
تقبل بيّنته للتداقض . 

ومنها : إذا كان في يد شخص دار » فقال لآخر : هذه داراك يا 
فلان ٠‏ فقال فلان : بل هي دارك » ثم قال الأول : بلى هي داري » 
وجاء بالبيّنة » فلا تقبل بيّنته للتناقض بين قوله أولاً : هذه دارك يا 
فلان » وقوله آخرا : بلى هي داري . 
زاكها : ومما يستثنى من مسائل هذه القاعدة : 

أقرت امرأة بالرق لرجل ٠‏ فباعها المُّقر له » فإذا ادعت عتقاً بعد 
البيع » أو ادعت أنها حرة الأصل ٠‏ وأقامت البيّدة على ذلك قبلت بيتتها 
استحسانا مع التناقض بين اعترافها بالرق ثم ادعاؤها الحريّة ؛ وكان 
بي قبول بينتها بع ذلك أن الحررية إذا تبنت" لا تحتيق" الإبطان:. 


7 المفسوط اطي مر 


القاعدة السابعة والخمسون بعد الأربعممّة: 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المعدول عن الأصل المستقر إلى الأصل المهجور قد 


)1( 


المعدول عن أصل لأصل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالقاعدة : الانتقال عن البدل - وهو المعبّر عنه بالأصل 
المستقر - إلى المبدل منه - وهو المعبّر عنه بالأصل المهجور . أو هو 
الانتقال عن الرخصة إلى العزيمة » فتارة يعتبر ويصح الفعل ويجوز » 
وتارة لا يعتبر ولا يصح الفعل ولا يجوز . 
كاننا “مخ أفنثلة هدة اتشاهدة ومساكتها : 

إذا غسل رأسه بدل أن يمسحه » فهل يجوز ويغني عن المسح ؟ 
فيه عند الشافعيّة وجهان . 

شه هيل :العف « ل سسيطة :+ تكن كرب لما فيه سكين 
إفساد الماليّة غالبا . 

وفنتها» إذا انقمين الفحدة في الماء ثازيا رقع الحتكدة ولتم 
يحصل الترتيب . قيل : يجزئ ؛ لأن الأصل الغسل » وإنما حط عنه 
تخفيفاً » فإذا اغتسل رجع إلى الأصل وصسارت الأعضاء كالعضو 
الواحد . 


المجموع المذقب لوحة 727 ب » مختصر ابن خطيب الدهشة ص 4١‏ . 


القاعدقان الثامنة والتاسعة والخخمسون بعد الأربعمتة 
أول «الفاقه وروة الشاعدة: 

المعدوم شرعاً كا لعدوم حا" 

وفي لفظ : ما امتنع شرعا فهو كالعدوم حس'". 

وفي لفظ : المعدوم معنى هل هو حكالعدوم 
حقيقة'؟ 

المعدوم والممتنع شرعا 

ثانياً : معنئى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

المراد بالمعدوم شرعا هو ما نهى عنه الشرع ومنع منه وحرّمه : 
فحكمه أنه لنهي الشرع معدوم لحرمة استعماله » فما كان كذلك فحكمه 
أنه كالمعدوم يدا ونا فلا يبنى عليه حكم ٠‏ والممثنع شرعاً هو 
المديى عنه والبحوم + 
كانتا سن اسكلة سايق القا عدكين وهس كلهها: 

حلف بالله أو بالرّحمن وقال : أردت مخلوقاته مجازاً للعلاقة : 
فهل تلزمه كفارة ؟ نعم تلزمه ؛ لأن هذين اللفظين لا يدخلهما مجاز ولا 


ب قواعد الحصني ج ؟ ص /1” هامش رقم 7 . الفروق ج ١‏ ص "١4 , ١54‏ 
وج >" ص 834 عن أحمد بن حنبل رحمه الله . 

177" التروق بعك اهن 3 الف 3 

7ق اهن القت وفع الا + 


تخصيص . فمنع المجاز في هذين اللفظين شرعي فلا يبنى على 
مكارنهها حقو لأنه لاامهاز ليما 

ومنها : من لم يجد سترة إلا ثوب حرير » فهل يلبسه ويصلي 
فده ؟ يكيان عنف الشائفتة أمسكيما كفي الفتاةة قوع لالدتظاهر: يجقط 
به الفرض . والوجه الثاني : يصلي عرياناً ؛ لأنه عادم لسترة شرعيّة . 
والحعدوة رده كالوسدوى عا 

ومقها ؛ إذا باع رشيد من رشيد ثوباً بخنزين + فقد'فقد رركن سكن 
الأربعة وهو أحد العوضين فتكون الماهية معدومة شرعا . 

ومكونا فتن الأقاة كمد ين كترن يعمس انه + إن مسق وكا 
بالباع اناه كمه فاته الله كدو ب قي رو و ها لال 

ومنها : غاصب الخف إذا مسح عليه فصلاته باطلة » وكذلك 
طلاق الصتبي وإعتاقه لا يقع . 


القاعدتان الستون والحادية والستون بعد الأربعمئة 
أولا : األفاظ ورود القاعدة : 

المعدوم لاا ييكون محلا لإضافة العقد إليه'". 

وفي لفظ مقابل : المعدوم ينل منزلة الموجود. في 

١ 
.' صور‎ 

المعدوم 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

العزتاد بالتغدوم في القاغدتين .هو المعدوع تحثا وؤاقعا :فنا كنات 
كذلك فلا يجوز إضافة العقد إليه - أي لا يجوز أن يكون معقودا عليه أو 
محلا للعقد عليه ؛ لأنه معدوم غير موجود واقعا . وهذا مفاد ومدلول 
القاعدة الأولى . 

والقاعدة الثانية يمكن اعتبارها استثناء من القاعدة الأولسى »؛ وإن 
اختلفت أصولهما » فالقاعدة الأولى يقول بها الحنفيّة » والقاعدة الثانية 
يقول بها الشافعيّة . 

ومفادها : أن المعدوم قد ينزل منزلة الموجود فيصح إضافة 
العقد إلنه:وياكذ 'أحكامًا في سحائلمنحضوراة :.«وينظن من قوااعد احرف 


17" المؤفو طا :طن 51 
0( قوااعسة الأحكساء لفن 6ومه: 600 المتقدوز اح “امن 1417 :قو ايد 


اقوات وعة التاعد الفقهية 


الخان: لقو لقو ار حك 13 + 

وعلى ذلك فإن الحنفيّة والشافعيّة وغيرهم متفقون على أن المعدوم 
لا يكون محلا لإضافة العقد إليه » وإن خرج عن ذلك بعض المسائل . 
كانتا :من أمكلة غاتين القاعدتين ومسائلهها : 

أولا : أمثلة القاعدة الأولى : 

إذا قال بعت هذا الشيء لما ستحمل فلانة . فهو عقد باطل 5-8 
واو اشكرلة يسو قدا كي د 

ومنها : إذا قال : بعتك سكنى هذه الدّار . قالوا : لم يجز بيع 
الستكنى لانعدام المحل » فالمنفعة معدومة في الحال ٠‏ وإيجادها ليس في 
مقدون اليش + الكخ لق قال + أجوتتك هذه الذاز جان القدة © لأن الدان 
المنتفع بها قائمة مقام المنفعة في جواز إضافة عقد الإجارة إليها . 
زايها “هما استكض من متتاكل هذه [تقاهدة : 

وهي أمثلة للقاعدة الثانية : 

إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة » وماتت إحداهن فله أن يختار 
الميتة وتحسب له من الأربع . 

وفتها :+ |3 ذافن لقان شتخصنا كنات فالقائك!١!‏ أ ولحقيه 
وأخد هه كنا أن كا مهرد + 

ومنها : يجوز الحكم على المعدوم بالتكليف كالإيمان في أطفال 


القائف : هو من يتبع الأثر ويلحق الشخص بأقرب الناس شبهاً به . 


المسلمين والكفر في أولاد الكافرين . 
ومنها : بيع الدين بالدتين لمن عليه الدين - أي المقاصّة بينهما . 
ومنها : العدالة مقدرة في العدول » إذا غفلوا عنها أو زال 
إدراكهم لها بنوم أو إغماء » وكذلك الفسق يقدّر في الفاسق مع غفلته 
عنه » أو مع زوال الإدراك . 


دارع ااي 
سعد سس نوه سسسسه سس سس 


القاعدة الثانية والستثون بعد الأربعمئة 
أوله : لفظ ورود القاعدة : 

المعرفة لاتدخل تحت التكرة . إلا المعرفة في 
الجزاء'. أو إلا في الأيمان'' 

وفي لفظ :المعرف لايدخل تحت النك '". 

المعرفة والشكرة 

كافنا :#سعت هذه العاعن ومن تو ني 

لدو اذ رن قسن 3 و لسع اتكونينا كانت شعو فا م ا اناري 
عند النحاة . فمن تكلم أو حلف يمينا على شيء مُنكر -- أي عام - غير 
مخصوص ؛ أو مطلق غير مقيّد » فإن المعروف والمعيّن من نوع ذلك 
الشيء لا يدخل ضمن النكرة ولا يندرج تحتها »- مع أن المنتكر أعمّ 
اليم اد 

لكن إذا كانت المعرفة أو كان المعرّف في الجزاء أو جواب 
الشرط ء أو في الأيمان فيمكن أن تدخل المعرفة تحت النكرة ويلزمها 
الحكدب 
7( أشباه ابن نجيم ص ١85‏ مع شرح الحموي غمز عيوز. البصائر ج ١‏ ص 
69 . وعنه قواعد الفقهة ص ١١6‏ . 
تين اللالى الوحة 01517 


7 فياف افرح اشيم من 10107 


كاننا :من الكل هزه القاضدة وسنناكننا: 

إذا قال : إن دخل داري أحد فاطرده » لا يدخل المتكلم . 

ومنها : إذا قال : إن دخل الدّار أحد فعبيدي أحرار - وله عبد 
واحد - دخل في الجزاء ويعتق إن دخل الدّار أحد . 

ومنها : إذا قال : إن كلم غلامي هذا أحدا . لا يدخل المالك 


كذلك . 
ومنها : إن دخل دارك هذه أحد فأنت طالق ٠»‏ لا يدخل الحالف إلا 
أن ينوي دخول نفسه . 
ومنها : إذا قال لعبده : أعتق أي عبيدي شئت . لا يعتق العبد 


ومنها : لو قال : زوج ابنتي من رجلل ؛ لا يتخل المخاطب 
المأمور » وإن زوجها من نفسه لا يصحّ » ومثلها إذا قالت رحسي 
من شئت . فزوجها من نفسه لا يصحّ ؛ لأن الوكيل معرفة . وإنما 
وكلته أن يزوجها من رجل منكر . 

ومنها : إذا قال : إن كلم غلامي هذا أحدٌ فأنت طالق » فكلمته . 
تطلق ؛ لأنها وقعت في الجزاء . 


القاعدة الثّالثة والستون بعد الأربعمئة 


أولاً : ألفاظ ورود القاعدة : 

المعروف بالعرف كالشر وط بالتص'''. 

وفي لفظ : المعروف عرفا كا مشر وط تشرطا"” أ 
المعروف بين الثّاس . 

وفي لفظ :المعلوم بالعرف دكاعلوم بالنص - أو 


بانشر ط'". 
وفي لفظ :المعروف كانلشر وط *" أو المحعروف 
بالعادة . 


العرقق والمعوراف 
ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

هذه القواعد تندرج تحت قاعدة ( العادة محكمة ) وتتفرّع عليها . 
وينظر قواعد حرف النَاء القاعدة رقم 5 » وقواعد حرف القاف القاعدة 
رقم 5:5 ٠»‏ والقواعد رقم 5-١‏ من قواعد حرف العين . 


() شرح السير ص ١75١‏ . 

(') مجلة الأحكام المادة 4 ٠‏ وعنه قواعد الفقه ص 2١١5‏ وشرح القواعد للزرقا 
ص ١8١‏ » والوجيز ص 565 »ء والقواعد والضوابط ص ١772‏ عن التحرير . 
1 المسوظ ان 0ه ا 

11 “النيشوظ ىك كن 04 


شاك سرون الأ شيم هعد اللضاق يشر 


0100 ا 

وهذه القواعد تعبّر عن سلطان العرف العملي «ند الفقهاء » ولذلك 
قالوا : إن ما تعارف عليه الدّاس في معاملاتهم > وإن لم يذكر صريحا - 
هو قائم مقام الشرط في الالتزام والتقييد . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا اشترى شيئا ثقيلاً كالحديد أو الإسمنت أو الحجارة فإن 
إيصاله إلى محل المشتري على البائع عند الإطلاق » ما لم يقصّ في 
العقد على خلافه . 

فكي إذا وكنهافي طرااء الع حو الوكين ينك ألدالا يكن ان 
لحم الضتأن - فاشترى له لحم بقر أو ايل ؛فإنه لا يلزمه . ويلزم 
الوكيل ما اشتراه ؛ لأن عرف الموكل يقيّد إطلاقه » فكأ فكأنه يضر علي الحنبة 
السداق و شكس 

ومنها : من اشترى سيّارة جديدة دخل فيها عَدّتها ومفاتيحها 
وعجلها الاحتياط دون ذكر في العقد للعرف المتداول والعادة الجارية . 

ومنها : إذا وهبه هبة - وكانت العادة بتعويضس الواههعفب عن 

- ولم يعوض الموهوب له الواهب . ف إن للواهب الحق في 
الرّجوع في هبته . أو يبقى العوض دينا في ذمّة الموهوب له كأن وهبه 
طعاما فأكله . 


ومنها : ما تعارف الناس الاستصناع فيه فهو جائز . 

ومنها : إذا استأجر الرّجل من الرّجل دارا سنة بكذا » ولم يُسدَمّ ما 
يريدها له » فهو جائز ؛ لأن المقصود معلوم بالعرف ؛ لأنه إنما يس تأجر 
الدار للستكنى . فله أن يسكنها ويسكنها من شاء - إلا أن ينص على عدم 
إسكان غيره - لكن لا يفعل فيها ما يضر بالبناء إلا بالشرط ء وإذا 
استعملها لغير الستكنى بغير شرط »ء فللمالك إبطال العقد بفسخه وإخراجه 
من القن .ولا وتعال النستاجي:بالاظلري الآن ادرف انف 


موسوعء القواعد ال الفقهية 


القاعدة الرابعة والسّتون بعد الأربعمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المعروف بين التجار كا مشر و ط بينهم 
عرف التّجار 


000 


خافن ست ىنغي ورين لوليا 

هذ القاعدة دكن من القواعة المتائقة لكت نيا أكدمر” متسنيا 
موضيوها [ تشاق ساذاك عذائفة النذان و أعو اقيمع فم :كاز معووفا بده 
التجّار في معاملاتهم فعند الإطلاق يكون كالمشروط بينهم ٠»‏ والمنتصوص 
عليه » بشرط عدم مخالفة هذا العرف للنصّ والشرط » ولا تسمع دعوى 
إرادة خلافه بغير نص أو شرط . 
كالقا من [شكلة هذه القاعدة ومساتدي : 

لو تبايع تاجران شيئا ولم يصرحا في صلب العقد أن الثمن نقد أو 
نسيئة » فعقد البيع - وإن كان مقتضيا نقد القمن حالاً - إلا أتهم إذا 
تان فوا حلى أن ذلك الشيء ايكذ شند بعد لبو أو شه أو مقطا + 
لا يلزم المشتري أداء الثمن حالاً » وينصرف إلى عرفهم وعادتهم في 
الأجل ؛ لأن ( المعروف بينهم كالمشروط ). 


(') المجلة المادة 45 . شرح الزرقا ص ١85‏ ء قواعد ألفقه ص ١١5‏ »؛ الوجيز 


00005 


رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

إذا تبايع تاجران من تاجر الذ هك اذهنا أو قحتة تنيع قاذ به سيك 
التقابض في المجلس ., ولا يجوز تأخير القبض وإلا كان ربا »ء حتى وإن 
كان عرف التجار البيع نسيئة . لأن باب الربا مبني على الاحتياط كما 
تقذم بيانه . ْ 

بل أنه إذا أراد شخص أن يبيع ذهبا لتاجر الذهب ليبدله بذهب 
كيه يطوان. حذي افلا يذ أن يفيض قذن مااع و لآ ودر قنحفن الفنية 
حتق يشكري النتلعة الجديدة + .إلا كان يرن : 


راعتيطاد ساس 


القاعدة الخنامسة والستون بعد الأربعمائة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المعحطوف على الشتّرط شرط'". 
المعطوف على الشّرط 
كاذ تان دده انقا هد وس دوي 
المعطوف هو ما ذكر ثانياً بعد حرف من حروف العطف » وهي 
الواو أو الفاء أو ثم أو ' أو ". فإن المعطوف يأخذ حكدم المعطوف 
عليه في إعرابه وفي حكمه الشرعي ٠»‏ وإن كان مغايراً له في حقيقته ؛ 
لأن _العطفه يقتي المغاينة: . 
فإذا كان المعطوف عليه شرطا فإن المعطوف يكون شرطاً كذلك 
ويلك كرالك رج لسوت كان 
ثالثاً : من آمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
.. إذا قال لزوجته : إن خرجت وكلمت فلانا فأنت طالق . فلا 
تلق إلا [3ا شرحت وكليت فاضا .فلو خر حت ولد تكامة 'لاتطلق ولو 
كلمته وهي:ذاخل البيث: لا تطلق ؛ لآن الشرظ مجموع الشيثين .قلاف 
ما لو قال : إن خرجت أو كلمت » فهنا تطلق بفعل أي واحد منهما . 
ومنه قوله صلى الله عليه وسلّم : « إذا أرسلت كلبك المعلّم 


11 المتسواظ بي ١‏ انض اا لان 113 


موسوعة القواعد الفقهية 0 


وذكزت: أشع :الثم تعالى فكل "ا" لليف .ناكل متسووط سيق 1 
الإرسال » وذكر اسم الله تعالى . فلو أرسل ولم يذكر اسم الله تعالى فلا 
يبؤكل ٠‏ وإن انطلق الكلب وحده دون إرسال ولما انطلق ذكر صاحبه أسم 
الله تعالى » فلا يؤكل ؛ لأنه لم يرسله » وكذلك لا يؤكل إذا أرسله غير 
مسلم وذكر اسم الله تعالى . 


7 الحديث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه متفق عليه » وينظر منتقى الأخبار 


الأحانيت واه و 


موسوعة المراعد الفقهية 


القاعدة السادسة والسّتون بعد الأربعمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
معظم الشيء يقوم مقام كد ' ''. 


3 


معظم الشيء 

كاتى ‏ سمدق هذه القاهدة وسده نهنا :: 

هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة ( للأكثر حكم الكل - أو حكسم 
الكمال ) وقد سبقت ضمن قواعد حرف اللام تحت الرقم 4 . 

فإذا وجد معظم الشىء أو أكثراه أو غالية:فإن لها حكم ما الوا وحسد 
كله . 

وهذه القاعدة ليست على إطلاقها » إذ أن هناك أموراً كثيرة لا 
يجوز أن يكون حكم أكثرها كحكم كلها » بل لا تعتبر ولا يعتد بها مالم 
يتحقق كلها دون نقص . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أدرك الرّكوع مع الإمام فتحصل الركعة ؛ لأن الركوع وما 
بعده معظم الصلاة . 

ومنها : إذا أدرك ركعة قبل خروج الوقت كان الكل أداء في 
الأصحّ » ولكن في هذا المثال ما قام معظم الشيء مقام كله » بل قام 
بعضه مقام كله » فهو يندرج تحت القاعدة الأخرى ( ذكر بعض مالا 


"1 


يي 
كأنه أداها كاملة » فهذا المثال لا ينطبق على هذه القاعدة . 

ومنها : إذا أحرم الصبي » ثم بلغ قبل الوقوف أو في أثنائه حُسب 
عن فرض الإسلام لإدراكه معظم الحجّ في حال الكمال . 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

إذا قرأ في الركعة بعض الفاتحة أو أكثرها لم يجزئه عند من 
يرون أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة . 

ومنها : إذا طاف خمسة أشواط من سبعة لم يتمٌّ طوافه - عند 
غير الحنفيّة - وإذا لم يتمّ وطال الفصل يجب عليه استئناف الطواف . 
وكذلك لو صلى ثلاث ركعات من أربع لم تصحّ صلاته . 


موسوعه القواعد الفقهية 


القاعدتان السابعة والثامنة والستون بعد الأربعمتة 
أولا :ألفاظ ورود القاعدة : 

المعلق لامنجه 

وفي لفظ : المعلق بالشتر ط عَدَمْ قبله'". 

وفي لفظ :المعلق بالشتر ط معدوم قبل وجود 
نش . أو لا يكون 1 أو يكون تعدو 

المعلق بالشرط 
ء 00000 
سبق لهذه القواعد أمثال . 

وقد سبق بيان معنى التعليق » فالمعلق بالشرط أو على الشرط لا 
يأخذ حكمه إلا بوجود شرطه وتحققه » ولا يكون منج زا قبل وجود 
الشرط ؛ والمشروط معدوم قبل وجود شرطه ء ولا ينبني عليه حكم . 
لكن إذا وجد شرطه أصبح كالمنجز وأخذ حكمه . 


الو ا ا 

15 السنسو سك ع قن 1 

ا"اكقسن المضتيد وها اشن :اريك امن او ال 1 4 
ص 5ه وترتيب اللآلي لوحة 98 ]أ . 

0 الطتشوط ةا رصن ةوقو اهن الفقد ان 0 

19 شوخ السين صن 747 
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كاتنا + من أفكلة هذة القواعت ومسائلها : 
ذا قال تمق تجنيق كلدتجات ف قلا ”فستدق الكانةة إلا عد 

ووه العزراء يزه التترى:, 

وعنهنا:«الغثلاة 9 شي الأ بشروزط فا الم رويكة قرط متسحم - 
مع القدرة - فالصّلاة عدم » كشرط الطهارة . 

ومنها : إذا قال لزوجته : إن أطعتني أعطيتك هدية . فلا تتستحق 
الهديّة بدون طاعته . 

وصتها + إذا قال لؤوحته : أنث طالق.عنم آخن الشهن .فلا بقع 
الطلاق إلا عند ورود آخر الشهر ء ولا تطلق قبله » فالطلاق قبل آخر 
الشون تعدو : 

ومنها : إذا قال : سأسافر بعد أسبوع » فقبل مضي الأسبوع 
فالسفر غير موجود . 

ومنها : لو نذر صوم يوم بعينه » ثم أراد صوم يوم قبله عنه لم 
رانها مها سكس :من ساكل هذه القوا هد : 

إذا دبّر عبده - والتدبير يفيد العتق بعد الموت - ثم أعتقفه في 


القاعدة التاسعة والستون بعد الأربعمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المعلق بالشّر ط عند وجود الشتر ط كاننج: ''! 

وفي لفظ ع 0 

وفي لفظ :المعلق بالشترط بحب ثبوته عند ثبوقه ١‏ 
وهو معدوم قبل ثبوت شرطه'' 

المعلق بالشترط 

كاف مسحت هله لعاعدة وس لوتها: 

هذه القواعد تقابل سابقاتها » فتلك كانت تشير إلى أن المُعلدق 
بالشرط عدم قبل وجود الشرط. اراسي لبن ارط ريصي 
الشبرظ فإنه تكون كالمكدر رحالة » أو الها جالة + لكلوون الحق عكة 
وجود الشراظة: 

ولذلك فإن المعلق بالشرط يجب ثبوته وتحققه عند ثبوت شرطه 
وكحتة ةقدبو إن كام متعدوردا: قبل .و نكن مره قواعة وق البيؤة القاعدة 
5 دوقم ز أبذا' أده :وتتترط تصتبكة التحليق بالشوظ قوري الدرظ المعلدق 
(') المبسوط ج “ا ص ١١5‏ »: ج 5" ص 237 ؛ وشرح السير ص 1976 »2 
والمبسوط ج ٠١‏ ص ٠ ١50‏ القواعد والضوابط ص 157 » 4356 عن التحرير . 


1 اموي د اسن 0 
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عليه معدوماً في الحال ممكن الوجود عادة في المستقبل » فالتعليق في 
المحقق الوجود في الحال تنجيز ٠‏ فإن قال : إن كانت الستماء فوقنا فأنت 
طالق ٠‏ تطلق في الخال ٠‏ وكذلك لو علقه بالممتنع عادة وإن كان ممكنسا 
عقلاً ؛ لأن الممتنع عادة كالممتنع عقلاً في عدم بناء الحكم عليه » فذلك 
تنجيز أيشيا فإن قال :: إن لم أضعد الستماء قأنت طجالق: .:طلقيت في 
نكال لأن الستعود إلى النتناء #سكهرل عتجنافة مر واكذا انا لجو علفسة 
بالمستحيل عقلا بطريق الأولى . 
كالنا ملق امتكلة هذه انها هد ومناكقها : 

إذا قال إذا كرحتمن الذان فأنك ظالق:- 'فخرجت:فإن الطلاق 
يقع عليها حين خروجها . فكأنه أوقعه لحظة خروجها . أو كأنه أنشأ 
الطلاق حين خروجها » والطلاق قبل خروجها معدوم غير واقع لعدم 
ثبوت شرط التعليق . 


القاعدة السبعون بعد الأربعمثة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المعلق بالشر ط عند وجود الشرط لا ينزل إلا عند 


5 000 
بقاء المحل'''. 


المعلق بالشّرط 

كاك معن هذه اتقاصدة مونو فا 

ل م 
على الشرط والمعلق عليه إلا إذا كان المشروط عليه الشرط باقيا ليقبل 
الحكم . 

ما إذا كان محل الشرط وهو المشروط عليه أو بسببه قد خ رج 
هخ الشكل: أو :قنز السحلة فإن الشرظ لا فرعته 4 العسدم وحمو 
المحل الصالح له . 
كانتا من امقلة هذه القاغدة ومساكلي: 

إذا قال لزوجته : إن كلمت فلاناً فأتت طالق . ثمّ طلقفها بسبب 
آخر . وبعد طلاقها كلمت فلانا » فلا يقع عليها الطلقة المعلقة ؛ لأنها لم 
تعد زوجة له بعد البينونة » فكأن وقوع الطلاق المعلذق عليها مشروط 
ببقاء الزوجية . 

ومنها : إذا قال لامرأته : إن دخلت الدار فأنت علي كظهر 


7 سوسوي ا ار ال 


أمّي . ثم أبانها - أي طلقها طلقة بائنة لا رجعيّة - فدخلت الذار في 
العدّة » أو بعد العدة » لم يكن مظاهرا منها ؛ لأن موجب الظهار حرمة 
ترتفع بالكفارة » وبالبينونة تثبت حرمة أقوى من ذلك . فلا يظهر 
الضّعيف مع القوي ٠‏ والمرأة لم تبق محلا بعد البينونة . بخلاف ما الو 
كانت الطلقة بجمنة , 


يومد ا لخو 3 ش 8 5 1 4 


القواعد الحادية والسبعون والثانية والسبعون والثالثة 


والسبعون بعد الأربعمئّة 


أولا ألفاظ ورود القاعدة : 

المعلق بالشترط لاا يثبت حكمه في بعض امحل 
بوجود بعض الشتر ط''". 

ومنها:المعلق بالشترط لا ينزل إلا بعد وجود 
الشترط بكمان''! 

ومنها : ا لمعلق بالشترطين د ينزل عند وحجحودهما من غير 
مراعاة الترتيب'". 

المعلق بالشرط أو الشترطين 

كاكا :محف هذة القواعن وهد لولهاء: 

هذه القواعد مع اختلاف ألفاظها فمدلولها متحد . 

ومفادها أن الشوكل امسق «علبة قد يكوة شمنينا وانحصدا وقند 
يكون متعدداً - وقد سبق بيان أن المعطوف على الشرط شرط . 

وبناء على ذلك فإنه إذا كان الشرط متعددا فإنه لا يثتبت حكمه إلا 
إذا جد الشرطط نتحامه :وكمالة"ع و ليقت حقو الشرط في خوه شمن 


0 القؤاعذ و الصو انطلاسن 58+ ضنين التدو يمن نه كن 1158:2174 يد 


ص ٠١5‏ .بج اص "١7‏ ٠ج‏ اص ١5ج‏ اص 7١8‏ ,ء 


الدكل أن تعضتنه:إذااوجد بعكن الشرظ م بل لاابد.مق اتحتق الشرط ك1 نه 
واهدا أء ”مقت 

وإذا كان المعّق عليه شرطين أو أكثر فلا يشترط لتحقق الحكم 
وقوعهما مترتبين » بل إن شرط تحقق الحكم وقوع الشفرطين أو 
الشرروط وتدقكها (بدواء رقنا بتزنيي أونغين ترقا إلا ئإذا كار التتسرط 
الثاني مترتباً وقوعه على الشرط الأول فيجب الترتيب وإلا لم يقع 
الشكا 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا قال : إذا سافرت إلى جدة والمدينة فلك عندي جائزة . فلا 
يستحق الجائزة إلا بالستفر إلى تلكما المدينتين » ولا يستحق جزء 
الجائزة إذا سافر إلى جدّة وحدها أو المدينة وحدها . 

ومتها + إذلاقال. +[ تخرجد بدي إذني كلمت فلابا ##وزرت 
فلانة » فأنت طالق . فهي لا تطلق إلا إذا فعلت تلك الثلاثة » مرتبة أو 
غير مرتبة . فأمًا لو خرجت فقط لا تطلق » أو خرجت وكلمت فقط لا 
تطلق . إذاً لا يقع الطلاق إلا بتحقق الثلاثة ووجودها منها . 


القاعدة الرابعة والسبعون بعد الأربعمتة 
أولا “لفط ورود الفاصدة» 

المعلق بالشترط تعد سيا وبعال والملضاف 
منعقد في الطلاق والعناق واكتن "ا 
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ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة ذات شفيق الأرن طسسوية ا مين اك 
بالشرط لا ينعقد سبباً للحال - كما سبق بيانه في أكثر من قاعدة -؛ أنه 
لا ينعقد إلا بوجود الشرط وبقاء المحل اشن لاني رفي ويد «فاهين 
أن الشرط المضاف ينعقد سبباً للحال في ثلاثة أشياء المقلاق والعتاق 
والنذر . والمراد بالإضافة هنا : الإسناد مطلقاً » لا الإضافة عند التّحاة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال ؟ كتير هذا :لم يناك زهنة الناط + لعن :31 فال + 
جاء غد فأنت حر . يملك بيعه اليوم ؛ لأنه أضاف الحريّة إلى مجيء 
الغد . 

ومنها : إذا قال : لله علي التصدق بدرهم غداً . ملك التَعجيل 
فله أن يتصدق به اليوم . بخلاف ما لو قال : لله عل التصدق بدرهم 


11 اشوا ابن تعد كن 165 وغمرز عيوق البضنائن:ى ااضن 151 هما بعد تا 
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إذا جاع غد . 
وانعا هما تنكتي موه سينا نان هده تقاف : 

حيث سووا بين التعليق والإضافة . 

إيطال خيار الشرط . قالوا : لا يصحّ تعليق إيطالبه بالشرط » 
لكن إذا قال : إذا جاء غد فقد أبطلت خياري . أو قال : أبطلته غداء 
فجاء غد بطل خياره لأنه وإن كان في الظاهر تعليقاً لكه في الواقع 
إضافة فكأنه أضاف الإنطال إك. الغد ٠‏ .ولكع عجن .عسقن :ذلك بصيغة 

وستواكه :1 قال أحوته هدر 4 او اذ متا قنك في كفيك 
صحت , مع أن الإجارة لا يصحّ تعليقها وتصحّ إضافتها . 


القاعدتان الخامسة والسادسة والسبعون بعد الأربعمئّة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
المعلوم دلالة كا معلوم نصا 
والمعلوم بالعادة كا مشر و ط بالنّص'' 
المعلوم بالعادة والدلالة 


نصت”". 


ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

أولق الفا عذفين فيه أن القلالة لها تحكميا كما" الهو كعنههن 
فما :غلم غن: ظريق الدلالة - أي غين النطق اب:فحكمة كالمعلوم بسالئصة 
عليه - هذا إذا لم يوجد نص يعارضه » وإلا فلا حكم الدلالة مع اانصَّ 
التكالف» : 

وكانيّة القاعدتين سيق لها أمثال ومفادها + أن مما عسوق تبوك:ه 
بالعادة والعرف والاستعمال الشائع فحكمه كالمشروط بالنصّ عليه ؛ لأن 
5 أقوى الدّلالات دلالة العرف والعادة . وصلة القاعدتين واضحة . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

ساد اي لسر لكل ما غطى الرّأس 

- والوكيل يعلم أن موكله يلبس العمامة التي تسمّى اليوم "الشماغ' 

0 - الفوكسل وذ امصستوف فم ( فشلة )أن 


111 المسو ةع م ا 
0( نفس المصدر جح 77 ص 8 ., 


عنافة ماع قير اناغ الألحمن 6 أوتشياغا كين أحين «فجلة يترم 
الموكل » ويكون الوكيل اشتراه لنفسه ؛ لأن المعلوم دلالة وعادة كالمعلوم 


ومنها : إذا وكله أن يُسلم له عشرة دراهم في دلعام » انحصرف 
إلى الحنطة - وهي القمح والبْر - أما إذا كان العرف يطلق الطعام على 
الْخْيقٌ أو 'الآرز أضوت اليه:: 


القاعدتان السابعة والثامنة والسبعون بعد الأربعمئة 


إؤلة +الفاك:وروة الماهدة: 

المعلوم الظاهر لا ينزك العمل به بالحتمل'". 

وفي لفظ : المعلوم لا يؤخر للموهوم''". 

المعلوم - المحتمل - الموهوم 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

الظاهر والمحتمل متقابلان - والمعلوم والموهوم متقابلان . 

فالظاهر والمعلوم قويان » والمحتمل والموهوم ضعيفان » وليه 
كان الضعيف لا يظهر في مقابلة القوي » فإن العمل ب-المعلوم الظاهر 
واجب ٠‏ ولا يترك العمل به ولا يؤخر تنفيذ ما دل عليه لأجل المحتمل 
والموهوم . 
قالنا هن التكدة حاكين انهاه ف وس دوليم 

إذا وجدنا شخصا بيده سكين ملوّث بالدم » وأمامه قتيل يتشحط في 
دمه » فإن الظاهر أن حامل السكين هو القائل » فلا يجوز لنا تركه 
لاحتمال أن يكون قتله غيره . 

ومنها : إذا رأينا شخصا يبيع سلعة فيجوز لنا أن نشتريها منهء 
ولا نمتنع عن شرائها بحجّة أنه يحتمل أن يكون سارقاً لها أو مغتصباً ؛ 


لل المبسوط د ” ص 7١8‏ -9.؟., 
1 مياه ابن نجيم ص 588٠٠١‏ » ترتيب اللآلى لوحة 51 ب . 
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لأن ( الأموال على قول وملك أربابها ). 


ومنها : إذا انقطع دم الحائض لأيّام عادتها -- دون العشرة - 
فإنها شوحو يرافظ زيكتها الاكتسال فيه وسنل: فروطيها مولا ينان 
لؤوعها أيطاها ؟ لآن القطاع الذم طون .من .حيت الطاهن > والاسطلون 
بها قبل واكتمال: نوكم العو له وذأنة» دلق + فللا يمتده مح اللتوطء + 
وكذلك لها أن تتزوج إخ كاق هذا اخ تعدنها + لأنها قنطهوية ظاهن! :. 

ومنها : لو قلع شخص عيني رجلين » فحضر أحدهما اقتصّ له » 
وللآخر نصف الدية . 

ومنها : لو حضر أحد الشفيعين قضى له بكل المشفوع فيه . ولا 
وحن الاحشان طلب الشعرع: لكر + 


موسوعة القواعد الفقهية __ 


القاعدة التاسعة والسبعون بعد الأربعمئّة 
أولا : لفظ ورود الفاعدة. : 
مع النمي لا بد يتحقق الاجتماء'' 

0 النفي - الاجتماع 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

النفي : يقابل الإثبات . 

وهذه القاعدة الأصل فيها بعض ما يحصل في الحج والعمرة » 
ولكن موضوعها أعمّ » فإذا وجد النفي فلا يتحقق اجتماع أمرين ؛ لأن 
النفي دليل رفض أحدهما . والنفي قد يكون عملا : أي لا يمكن تحقيق 
العمل المطلوب ولا إيجاده للاستحالة والتعذر وق كو قن لاد 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من جمع في إحرامه بين حجّتين أو عمرتين ا 
أن يحجّ حجتين أو عمرتين معا - فإن الجمع بينهما عملا منفي . 
امج با مكود ر ‏ اكرية ‏ 
حال . 

ومنها : إذا أهل الآفاقي - وهو في عرفات بعمرة - فيجب عليه 
رفضها - أي التحلل منها بعدم فعلها -؛ لأنه محرم بالحجّ وعليه دم ؛ 
لتحقق المنافي عملا . 


00( المد وطاج 4 ص م١‏ 32 
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ومنها : إذا نوى بصيامه الواجب في رمضان والقضاء . لا 
يجتمعان ؛ فإن الصّوم يقع عن رمضان قطعا قطعاً » وتكون نيّته عن القضاء 
مرفوضة . 

قينا ١113‏ كد ك1 0 والحد لصويو اسان وروقي دو المدهفيتةا 
فقطاء ٠‏ كمن كفر عن يمينين حنث فيهما بعتق رقبة واحدة . 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

إذا نوى بصلاته فرض الوقت وقضاء الفائتة مثله - الم يصحً 
واحدة منهما » فصلاته باطلة » فنيّته هنا أبطلت صلاته » فكأنها جمعت 
بين بطلان | النيتين معا ‏ نيّة فرض الوقت ونيّة قضاء الفائتة . فكان 
الاجتماع في النفي والرفض والبطلان بخلاف الصوم . 


القاعدة الثمانون بعد الأربعمئّة 


أواقة + لفظووود القاعدة : 

المعينات لا تثبت في الدّمم . وما في الذمم لا يكون 
0000 
1 المعيّن - الدّمم 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المعيّنات : جمع معيّنة - أي مرئية بالعين - وهي صفة 
لموصوف محذوف ٠‏ تقديره السّلعة المعيّنة » أو هي المشخصات في 
الخارج المرئية بالحس . 

والذمم : جمع ذمّة » وهي وعاء اعتباري لإثبات الحقوق 
والواجبات لإمكان المطالبة بها . 

والدمة 3 الغية #<ومفة كه .355 ال بن نكقيا أو ١‏ أكون ينا تجيهو 
وموم رو ]ذا كانت( المحتناقة ليت فى الحمم #افإن ها افنسيي: لدم لا 
يكون معينا » بل يتعلق الحكم فيه بواحد غير معيّن ؛ لأن المطلوب متى 
ما كان في الذمّة فإن لمن هو عليه أن يتخيّر بين الأمثال ونعطي أي مثل 
ا 

أمّا لو عقد على معيّن من تلك الأمثال لم يكن له الانتقال عنه إلى 
غيره . 


1 اوور ا ا ا ام 


وهلتها:ة: إذا الدتاحن فخضه لحتل مقاع له أو لحتالة التي يلتك 
عيّنه » ولكن لم يعيّن وسيلة النقل والحمل » فإن للمستأجّر أن يعتن له 
دابّة أو ذاو خإذ! عظيت أو :تعكللتت رديه عافد حصان كينا ان 
المعقود عليه غير معيّن . 

ومانج : الصلاة في وقتها معيّنة » فإذا خرج وقتها ولم يؤدهها »ء 
انتقل الأدا إلى الذمّة فكان قضاء يؤديه في أي وقت شاء . 


وشتها: الشرويك في الحكة لا يدوق اداو ها تفن لمن يسرحية وانمنلة 


يؤديها اله ا المتداول من أي فئاته شاء . وليس للدائن رن عبنم 
علن الأداع يققة مه متعيفة : 


القاعدة الحادية والثّمانون بعد الأربعمئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المعيّن لا يعرف بصفته''". 

المعين 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

النواك لكيه :هذاه الموتدرى المكار" النه + ديا كسان موتحيدودا 
مكنان ا إلية واقعا :كحت الحيرة أو مذكور! فى عباركت فته لا ينرق 
تسلف 4 أن وحووة كلن عن الورهيف انل هو أقواي من الضف 

وسيأتي : أن ( الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر ). 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال شاعلي أن أصدوع شهر 1 :صمام أي شهر: شسباء» لكين 
إذا أفطر منه يوماً وجب عليه استئناف شهر واستقباله بالصّوم . 

وفنتها اذا قال تيكل أن اضوع ريهنا مكانما ا فصيسياء خم 
فعاو :فوة وام + فداه قصباء لك النوج وكد: +" لأن با أوحية عاج شه 
من الصوم في وقت بعينه معتبر بما أوجبه الله عليه من الصّوم في وقت 
بعينه وهو صوم رمضان ٠‏ وهذا لأن ذكر التتابع في شهر بعينه غير 
معتبر » فالمعيّن لا يعرآف بصفته . 

ومنها : إذا قال : أنحكتك ابنتي هذه - البيضاء الطويلة - وهي 


1 المسوظ هن 1 


َيّة #افالضلفة غيو معنديوة ؟ الأن المترا إتكاهيها امنترأة 
اختلفت الصفة فلا حق للزوج في الاعتراض لأنه ينظر 


كاعد لشاف الجا 


لقواعد الفقهيه 


١ 
0 777777 


القاعدة الثانية والثتمانون بعد الاأربعمئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المفْرم مقابل بالمغتم'". 


7 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المغرم : هو الغرامة والخسارة . 

والمغنم : هو الربح والغنيمة . 

وقد سبق لهذه القاعدة أمثال مثل : ( الغرم بالغنم ١‏ والغنم 
بالغرم ). وقد سبقت ضمن قواعد حرف الغين تحت الرقم 4 . 

وبلفظ : ( الخراج بالضمان ) ضمن قواعد حرف الخاء تحت 
لقي د 

وبلفظ سيأتي إن شاء الله : ( النعمة بقدر النقمة » والنقمة بقدر 
النعمة ). 


11 مو كلا ا ا 


القاعدتان الثالثة والرابعة والثمانون بعد الأربعمثة 


أولا :ألفاظ ورود القاعدة : 

ا ا ل 
جعل سببا للضتّمان دفعا للضّرر بقدر الإمدكان''! 

وفي لفظ : المغرور يرجع على الغار بما غره'". 

المغرور - الغار 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

المغرور : هو المخدوع ؛ الذي يف دع في المعاوضات , إذ 
توصف له السلع بغير حقيقتها » أو يشتريها على أنها سليمة فتظهر 

فهذا المغرور له الحق في المطالبة بالتّعويض ممّن غرٌه » بما 
غره به ؛ دفعا للضترر بقدر الإمكان » ولأن الغرور حرام . 

وينظر القواعد من 4 - ١١‏ من قواعد حرف الغين . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا اشترى سيّارة على أنها سليمة من العيوب - أو اشتراها مطلقة 
- والإطلاق يقتضي سلامة العوض في العقد الصّحيح . ثم ظهر فيها 


00 ترتيب اللألي لوحة /4 ب », أشباه ابن نجيم ص 5١5‏ . 
0( شرح السير ص 75١١95‏ وعنه قواعد الفقه ص ١١1‏ » وينظر الفتاوى الخانية 


عيوب 2 أخفاها البائع - توجبب الرد أو أرش النتقصان فللمشتري 
المغرور الحق في المطالبة بالتعويض عن النقص الحاصل بالعيب » مسن 
البائع أو من الوسيط الذي غرّه » وذلك دفعا للضترر عن المشتري 
المخدوع بقدر الإمكان . 

ومنها 11 الفقره أقةالاشرنكها + فرظ رن سيتكنة قسن 
المشتري يرجع على البائع بالثمن وبقيمة الولد . 

ومنها : إذا اشترى أرضا وبنى فيها ثم ظهرت مستحقة - أو أنها 
ليست ملكا للبائع - فإن ) المشتري يرجع على البائع بقيمة الأرض 
والبقاع : 

ومنها : إذا قال رجل لأهل السّوق بايعوا ابني هذا فقد أذننت له 
في التجارة » فظهر أنه ابن غيره . رجعوا عليه للغرور . 

ومنها : إذا غر البائع المشتري وقال له : قيممة متاعي كذا 
فاشتر ه . فاشتراه بناء على قوله :ثم ظهر فيه غين فأحشن ٠‏ فإنه يزده.: 

ومنها : إذا كان عنده وديعة فهلكت عماء نخد سدق 
الوديعة » وضمّنها الأمين » فإن المودع الأمين يرجع على المودع بما 


٠. صمن‎ 


القاعدة النامسة والثمانون بعد الأربعمكة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المغلب هل هو اللفظ أو المعئى '؟ 

اللفظ والمعنى 

تانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

عند التعاقد قد يتلفظ المتعاقدان بلفظ العقد الذي يريدانه صريحآا 
كعقد البيع بقولهما بعت واشتريت ٠‏ فيترتب على العقد مقتضاه وأحكامه » 
فكو لفك ل دق رونون أن لعافتيو هقد الكو مدا لا قلي نما وضيدل 
بألفاظ العقد » فهل تكون العبرة والاعتداد بلفظ العقد الملفوظ أو بالمعنى 
المراد ؟ 

البغلي تعفة اللكقروم “نعف التقضوه الجر لتطليه ‏ 9 باالافظ 
الملفوظ » وقد سبق لهذه القاعدة أمثال » ينظر .من قواعد حرف الهمزة 
القواعد من 588-55 . 55١‏ . ومن قواعد حرف الحاء القاعدة ١٠١48‏ . 
وكين هذا و وى الوكية ين 835 تكبا بعدها: 
كانتا : من أمثلة هنه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : وهبتك هذا الكتاب بمئة . كان بيععمأا لا هية ؛الذكر 
العوض » وإن تلفظ بلفظ الهبة . 


00 ينظر قواعد أبن رجب القاعدة /* اتا السيوطي ص ١‏ 4و أشيأة ابن 


5 اماه الود +1 


سا ما ادقن سبال ده العامة : 
إذا قال : بعتك ه١١‏ الكتاب بدون ثمن » أو أجرتك هذه الدّار بدون 
الأ كو العفد. الأول هوه لاضع دعن فقن نا 
م ل ل 
ذكر الثمن. والأجرة فيهما وهما مث أركان العقد:.. 


القاعدتان السادسة والسابعة والثمانون بعد الأربعمئّة 


أولا : ألفاظ ورود الشقاعدة : 

المغلوب لا يظهر حكمه في مقابلة الغالب'' 

والمغلوب في حدكم المستهلت''. أو المغلوب لا 
حكم نله'' 

المغلويئنث الغالت 

ثانياً كحي هادين الفرفددين وودكو لوه » 

لقان : اسم مفعول منٍ غلب , والمراد به الشيء القليل . 

والغالب : اسم فاعل من غلب » والمراد به الشيء الكثير . 

إذا اختلط شيئان معا وكان أحدهما أكثر من الآخر فإنّ الأكثر هو 
الغالب والأقل هو المغلوب . والحكم إنما يكون للغالب منهما ؛ لأن 
المغلوب مستهلك في الغالب . 
ثالثاً : من أمثلة هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

إذا صب لبن امرأة في طعام , فأكله الصّبي » فإن كان الطعام هو 
الغالب فلا الض يه التدزيةة © الأن, هبيدا اأكعدن :»و لمرو جحت العو 1 


(') المبسوط ج ه ص ١4‏ . 


0 القواعد والضوابط ص ١4١‏ عن كتاب الأصل لمحمد بن الحسن جد ” 


مام 


الشرب دون الأكل . أمّا إن كان اللبن هو الغالب : فعند أيي يوسف 
ومحمد رحمهما الله تثبت الحرمة . 

ومنها : إذا 503 امرأة بلبن امرأة أخرى ثم أوجر منه 
صبي ٠‏ فهل تثبت الحرمة منهما جميعاً ؟ أو تثبت الحرمة لمن يكون 
كني غاف "لت : 

ومنها : إذا اختلط موتى مسلمين بموتى كفار - ولم يمكن التفريق 
بينهم - فإن كانت الغلبة للمسلمين غسلوا جميعاً وصلّي عليهم جميعاً - 
إلامن غرف أنه كافر - وإن كانت الغلبة للكفار لا يصلى عليهم ء إلا 
مَن عرف أنه مسلم بالمتيما والعلامة ؟ أن الحكم للغالب . فإذا استويا لم 
يصل عليهم عند الحنفيّة » ولكن عند غيرهم من الفقهاء يصلى عليهم 
جميعا ويُنوى بالصلاة المسلمين ؛ لأنه لما عُجز عن التمييز الفعلي بينهم 
فإنما يميز بالنيّة . 


القاعدة الثامنة والثمانون بعد الأربعمئة 
أولا : لفظ ورود القشاعدة : 

المغيا لا بد أن يثبت قبل الغاية ويتكرر إليها''". أو 
- ثم يصل إليها''". 

المغيا 

ثانيا الع هده القتصده وموتو او 

الا : اسم مفعول من غَيَّيَ فهو مغيا بأوالقها أذ يه فنا : ونا كيك 
غاية ونهاية . فحكمه أنه يثبت قبل الغاية ويتكرر ويصل إليها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال لزوجته : إن أكلت حتى لبست » فأنتت طلالق . يقتضي 
اللفظ تأخير اللبس مع تكرر الأكل قبله حتى يصل إليه ؛ لأن حتى 
وي ام 

ومنها : إذا قلت : قام القوم حتى عمرو . يقتضي تأخر قيام 
عمرو . بدلالة حتى التي هي حرف غاية وجر . 

ومتها : قوله تعالى : ؛ سَلَنهُ هى حَت مُطلع آلفَجَر رج :(". 
فالسّلام ثابت قبل الفجر وهو ممتد ومستمر إلى طلوع الفجر . 

ومثله : سرت حتى طلعت الشمس » فالسير ثايت ومستمر قبل 
طلوع الشمس إلى طلوعها . 


17 الووو ج ا عن هن و 
0( الآأية ه من سورة القدر . 


القاعدة التاسعة والثمانون بعد الأربعمثة 


إزال + انمه وو الفاهدة 

المفردالمضاف إلى معرفة للعموم''". 

أصوليّة فقهيّة المفرد المضاف 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المفزية :المتكن. إذا أضيت» إلى شتدرفة آفاد العموه واالشمؤل»: 
حانقا ين امكل هذه عافن ومسائلياة: 

في قوله تعالى : ؛ فَلمَحْدَرِ آلَِّيرَ خا لقونَ عَرَ أَمْرِوء أن تُصِيبَه 
فتنةاو حصن عدا ا 2 1 استدل على أن الأمر للوجوب - 
نمس لكيه و ضنانة :لفون أو الم امعد سراق كل امو م قال .: 

ومنها : إذا أوصى لولد زيد » أو وقف على ولده - وكان له 
أوالكة: تكوفب و تناكت كانت :انو حكة والوقفه لكل : 

ومنها : إذا قال : إن كان حملك ذكرا فلك عندي هديتان . وإن 
كأ أنكن فيدقة .قولدت أكرا وانتن. :._حفالوا:© الاشكدق الهدك ةعبان 
الحمل اسم للكل - أي كل الحمل - فما لم يكن كل الحمل ذكرا أو أنشى 
لم يوجب الشرط . 


(') أشباه ابن نجيم ص 585 » وعنه قواعد الفقه ص ١75‏ . 


("! الآية 5 من سورة النور . 


موسوعة القواعد الفقهية 


زاناها انما الساتكقن مدق ترك هوه الفا دف 

إذا قال : زوجاتي طالق . أو عبيدي حر - بالإفراد في كليهما - 
طلقت واحدة وعتق واحد . والتعيين إليه . ومقتضى لفظه طلاق الكل 
وقتق الجبيع الكو لم وحمل على الحميه ايهو الوصيف الفرة ونيو 
الخبر فلم يطابق المبتدأ . 


القاعدة التسعون بعدا لأربعمئة 


زولا : لفظ ورود القاعدة : 

/ شراظ ضامت''. 

المفرط 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المفرط : اسم فاعل من فرط فهو مفرط . أي مهمل ومتهاون غير 
محتاط ومقصّر ومضيّع . فمن قصّر في حفظ أو رعاية ما أو مَّن تحت 
يده حتى ضاعوا! أو هلكوا » فإته غارم وضامن لما ضاع أو هلك بسبب 
الفا و اا 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا نامت امرأة وبجوارها رضيع أو طفل فمالت عليه أثناء نومها 
فقتلته فعليها الدية وتلزمها الكفارة لتفريطها وعدم احتياطها . 

ومنها : من أتلف مال غيره عمدا أو خطأ فهو ضامن وغارم ٠»‏ 
والغرق بين المتعمد المتعتي والمفظع أن المتعمد المتعدي آثم ويس تحق 
العقوبة » والمخطئ غير آثم » ولا يستحق العقوبة » وإن كانا ممستويين 
في وجوب الضمان . 

ومنها : أودع وديعة فقصّر في حفظها حتى ضاعت فهو ضامن 
لها بسبب تقصيزهء مع أن يده موتمنة في الأصل . 


(') قواعد :الفقه الإسلامى ص 7١5‏ عن الإشراف ج 7 ص 782 . 


القاعدة الحادية والتسعون بعد الأربعمئة 


أولا + لفاك ووود القاعدة : 

المفسد إذا زال قبل تقَرّره يصير كأن لم يكن '. 

وفي لفظ : ا مفسد للعقد إذا زال قبل تقرره جعل 
كأن لم يكن وصح العقد'"'. 

ظ الشف وؤوالة 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومد لو لها : 

المفسد للعقد هو إمّا فقدان العقد بعض شروط صصحته » أو اشتراط 
شرط خارج عن مقتضى العقد أو مناف لمقتضاه . 

والمراد بالإفساد هنا : غير البطلان » وذلك لأن الحنفيّة يفرتقون 
بين الباطل والفاسد . فالباطل لو أزيل سبب البطلان فلا بد من استئناف 
العقد وتجديده عند الكل ٠‏ ولا يكون زوال سبب البطلان مصححاً للعقد. 

فبناء على هذه القاعدة إذا أزال المتعاقدان هذا المفسد للعقد قبل 
ثبوته - وثبوت المفسد يكون بالتفابض والتفرق عن المجلس - فإذا 
أزيل المفسد قبل ثبوته فإن العقد يعود صحيحا ويجعل المفسد كأن لم 


130 المدح عا ار 0 


وعند غير الحنفيّة الفاسد والباطل مترادفان فإذا دخل العقد فسساد 
فالعقد غير صحيح ويجب استتنافه وتجديده ولو أزيل المفسد . 
ثالثا : من | مثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اشتراط خيار الرؤية في الستلم مفسد للعقد » فإن أسقط الخيار 
قبل التفرّق صح العقد . ' 

ومنها : إذا تصارفا درهما بدرهمين - وهذا عقد دخله الربا - 
فإن رد آخذ الثرهمين درهما منهما لصاحبه قبل التفرق من المجلس ص 

ومنها : إذا تزوج امرأة بغير شهود » أو زوجت نفشسها بغير 
ولي » فإذا حضر الشهود بعد ذلك أو أجاز الولي صم العقلذ عفد 


شح سد 202 000 الف 11/1192 


القاعدة الثانية والتسعون بعد الأربعمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضها حاجة 
راجحة أبيح المجرم''". 

إباحة المحرم 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

4ض لش اعدة تماق يان لسرن وز اك الشاحية -وهي بمعنى 
القاعدة القائلة : ( لا حرام مع ضرورة ) وقد سبقت . ش 

فإذا وعم مقهةة موكلة اتخويى فجل كن تنوه أن أمو مخدااح ان 
المحرّم إنما حرم لأجل ما فيه من مفسدة - ولكن عارض ذلك حاجة 
راجحة أو ضرورة ماسّة أبيح المحرم ؛ لأن ( الضّرورات تبيح 
المحظورات . والحاجة تنزل منزلة الضّرورة ). 
كالما ومن أشكلة هذه الفاغدة ومسناكلها : 

جواز إيقاء الثمرة على الشجر إلى كمال الصلاح ؛ لأنّ الحلجة 
ذاعيَة الو :بقاء: القمرو وعة:البيع: إلى كمال صهل كه و إذا امذائكه يكاكم ع2 
قبل اكتمال صلاحه هلك من ضمان البائع . ودليل ذلك الحذنيت الذي 


أخرجه مسلم رحمه الله من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه 


القواعد النووائية صن 3 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو بعت من أخيك ثمرا 
فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً » بم تأخذ مال أخيك 


0 0 )0( 
بعير حق » '. 


والنسائي وابن ماجة . ينظر المنتقى الحديث 7585 . 


القاعدة الثالثة والتسعون بعد الأربعمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدهة : 
٠ 1 /‏ 5255 اح بد ف 6 1 لإجازة' لي 


| المفسوخ 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
المفسوخ : هو العقد الذي أبطله العاقدان بعد تمامه ء إذ يدخله 
الفسخ بسبب من الأسباب . فإذا عقد فضولي عقداً ثم فسخه » فإن إجازة 
المثلك أو صاحب: الشأن لا تنفع ولا تصحّح العقد بعد فسخه ؛ لأن 
الإجازة إنما تعمل في العقد الموقوف ». لا في المفسوخ ولا في الباطل - 
كما سبق بيانه . 
كانتا :من أمكلة هذه القاعدة ومسائلها : 
إذا باع فضولي سيّارة شخص لشخص أخر ٠‏ وقبل إجازة المالك 
فسخ الفضولي أو المشتري منه العقد » ثم جاء المالك فأجاز العقد ٠فإن‏ 
العقد لآ يعود يفيف بهذه الإجازة » لأن الأجارة إنمأ سححافات هفدا 
مفسويفا أي لظلا معذوما 4 و 5 فلا عمل لها . 


)0 المبسوط .ج 5 ص ممأ . 


القاعدتان الرابعة والخامسة والتسعون بعد الأربعمائة 
ألا “الضاظ ورف #تعاعدة: 

المفهوم لا يبكون حجة في الاستحقاق''' 

وفي لفظ : مفهوم التّص ليس بحُجَة'". 

ٍ المفهوم 
ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما 

مفهوم النص : المراد به عند الأصوليين والفقهاء » مفهوم 
المتكالفة: 

ومعنى مفهوم المخالفة : ما يفهم عن اللفظ في غير محل النطق » 
أو أن الحكم المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق به . ويسمى دليل 
الكدان: لضن 

فمفهؤح المخالفة لا يكون:ححّة ولا دليلاً للاستحفاق واولا يحتة نه 
في الأحكام عند الحنفيّة » وإن كان غيرهم يعتبره . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 0 

0 : : فَمَن هد منكم لير فليِصُحَةُ “ا 
فففووفة أن عق روقبع الشين' لا يديا عليه ضدوينه: : 


1 شوك ا اف 36 
'! نفس المصدر ج ه ص 7٠١7‏ . 
الإرهيا صن 010 


10 بالآية 68 هو سور ة ال 
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ومنها : قوله تعالى ٠‏ ومن َم تطح مدكم طَولا أن ي 
الظ ردن المُؤمئيت فُمن ما مَلَكَدّ امك 0-0 


"03 


التوومة لتر ومني الإواك من لان عتحين النو ب ؛ 
وهذا عند غير الحنفيّة » وأمَا عند الحنفيّة فلا يأخذون بهذا المفهوم . 
ومنها : وجوب النفقة للمعتدة ة من طلاق بائن وهي غير حامل مع 
المتكتى عق 'الحتؤتة ووو مضق عماجي خن ل وحمي اله ملف 
للشافعيّة والمالكيّة!") الذين يرون أن لا نفقة لها إلا إذا كانت حاملاً 
ل ا ا 


ا ا ل اا ل 
الله أنه لا نفقة لها ولا سكن 7©) 

ومنها : إذا قال المضارب : إن لرب المال ثلث الرّيح . ولم يسم 
المضارب لنفسه شيئا » قالوا : هذه مضاربة فاسدة في القياس ؛ لأنهما لم 


ار هن وريه الساف: 

ينظن عفد الخواهن الثميتة جه * هن :4" ., 

0 الأمة + مر جونة الطلدق:: 

9 ينظر روضة الطالبين جح ة ص 4006 - ا , 
') ينظر المقنع مع الحاشية ج ”.ص 8.5-8.8 , 


يبيّنا ما هو المحتاج إليه وهو نصيب المضارب من الربح . ولأنه ليس 
من ضرورة اتنتراط الثنث لرب المال اشتراط ما بقي المضارب.: فإن 
ذلك من المقهوم . والمفهوم لا يكون حجّة في الاستحقاق ؛ لاحتمال أن 
يكون مراده اشتراط بعض الرّبح لعامل آخر يعمل معه . ٠‏ 

لقم قائو 1+ عد تضازية جائز ة :امتحسانا الاك امصرديد 
عقد شركة في الربح + فإذا بين نصيب أحدهما كان ذلك بيانا في حق 
الآخر . 

ا 0 : قَإن لم يكن لَه وَلَدُ وَوَرتهه 


30 2 


بَوَاهُ فَاُمَه لكت ١1:‏ 


القاعدة السادسة والتسعون يعد الأربعه يه 


زولا : لفظ ورود القاعدة : 

المفهوم لا يوجب الحد'''. عند أبي حنيفة رحمه الله . 

المفهوم 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة لها ارتباط بسابقتيها » وإن كانت تمض اشحيفا 
بلورطروها اقينم التروية ات هموما عاذ كان المفهوم/"! لا يصلح حجّة 
على وجه العموم » فإن في هذه القاعدة بيان أن هذا المفهوم يباجح 
حجّة على وجه الخصوص في إيجاب الحد قذفاً أو غيره ؛ لأن الحدود 
تدرأ بالشيهات .ولا يجب الحد إلا إذا كان النفظ صريحاً غير كناية 
وبخاصة في القذف عند أبي حنيفة رحمه الله » وعند أحمد رحمه الله لا 
حد إلا بالقذق الصتري-(). ٠‏ 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : ما أنا بزان ولا أمي بزائية مخاطياً شسخصا أمامه : 
فتقونه أن المخاط» واكرو تدز ائدة دويقكاقئتة إذا كان ذلك في محال 
التشاقيةاو القات حة حد رفن لجنا كان أرى كليفة رسمه اله ممق و لأاراخة 


© الخائية ج ” ص 575 حد القذف وعنه الفرائد ص 5١5‏ . 
(') المراد بالمفهوم ألفاظ الكناية لا المفهوم الأصولي فقط . 
11 ينظر المغني ج 17 ص 795 . 


بالمفهوم لم يوجب على القائل حد القذف ؛ لأن وجوب حد القذف عنده لا 
كرون إلا بصريح اللفظ . وكذلك هو عند أحمد والشافعي وغيرهما . 
ومنها : إذا قال لامرأة : وطأك فلان وطأ حراماً » أو فجر بك 
هوق نه إن بتكاف عنناع ا نر ان :4 ل حا جار 
ومنها : إذا قال لآخر : لست لأبويك . فليس بقاذف ولا حة 
عليه . 


و 


٠ 
ص سحو‎ 
7 


القاعدة السابعة والتسعون بعد الأربعممّة 
ولا تقض وزوة القاعدة : 

مقابلة الأجل بالذراهم رها"''". 

الآجل والدّراهم - الرّبا 

كاكنا «مفك هذه القاعدة وننا تو نهنا + 

الربا نوعان : ربا الفضل - أي الزّيادة مع الجنس -». وربا 
النسيئة - أي الأجل . فربا الفضل يكون في الجنس الواحد كالذهب 

وربا النسيئة يكون بزيادة على رأس المال مقابل زيادة المذة - 
وكلاهنا كر 
قانكا عن أفكلة هده الفاهدة ومساكلها: 

ذا جمد نعقة تيد برق دقف مخانله بستفة رن اللا مكوير ره كما نسي 
زاده ا مقابل التأخِيل وزيادة المذة . 

ومنها : بيع التقسيط الآجل بزيادة عن النقد » تعتبر الزيادة ربا ؛ 
لأنها في مقابل تأجيل دفع الثمن . 

ويتظن الفاهدة رقن 49 يلفظ " متحاواضية “. 


القاعدة الثامنة والتسعون بعد الأربعمئة 
أولا : ألفاظ ورود الشاعدة : 

المقادير بالرأي لا تستدرت'". 

وفي لفظ : نصب المقادير بالرأي لا يحو ن''". وتأتي 
في قواعد حرف النون إن شاء الله . 


المقادير 

خاضا شح ده القن غرة ون ى كديا 

المقادير : جمع مقدار » والمراد به هنا : المقترات الشرعيّة التي 
تتعلق بالأزمان ٠‏ والأعداد والمكاييل والمقاييس » والعقوبات البددتّة أو 
الماليّة » والواجبات المقدترة - أي التي حدد الشارع مقاديرها - فكل هذه 
الأمور لا تدرك بالرأي » ولا مجال للرأي والاجتهاد في نصبها 
وتحديدها » فإذا لم تكن مسموعة أو منصوصا عليها فلا يجوز نصبها » 
ولو اجتهد مجتهد في تقدير أي منها بدون نص فلا يعتد باجتهاده ولا 
يعمل بتقديره . إلا ما كان من باب العقوبات التعزيريّة فيعود تقديرها إلى 
رأي الإمام بحسب الجرم ٠‏ لأن ما لا تقدير له في الشرع يعود تقديره 
إلى رأي الإمام بحسب ما يرى من المصلحة . 


11الفشسزوظ ا ا 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ذكروا في باب الشفعة في الأرضين والأنهار : أن الشركاء في 
النهر الصتغير هم كل من له ثيرب منه . لكن إذا كان النهر كبيرا 
تجري فيه الستفن ٠‏ فالجار أحق به ؛ لأن الحنفيّة يرون جواز الشفعة 
للجار الملاصق ؛ لأن الشركة في النهر الكبير شركة عامّة بمتزلة 
الطريق النافذ » ولكن كيف يفرّق بين التهر الصتغير والنهر الكبير ؟. 

قالوا : إذا كان النهر تجري فيه الستفن فهو التهر الكبير ء ولا 
سوال كنة للكدوو بعدد المنتفعين ؟؛ لأنه لم يرد عن الشرع تقدير ذلك : 
والمقادير بالرأي لا تستدرك 

ومنها : حريم النهر فلو أجرى نهراً » فله حريمه من الجانبين 
كاز يها ىق الإمام من حاجة حافره » وما يقطع التنازع بين الحافر وبين 
جيرانه » ولا تقدير لحريم النهر في الشرع . 

ومنها : إذا قدّر الشارع حد زنا البكر بمئة جلدة » فلا يجوز 
لحاكم أن يزيد على هذا الحد أو ينقص منه » أو يبدله بالستجن أو الغرامة 
أو هين ذلك مق اعقو الت : 
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القاعدة التاسعة والتسعون بعد الأربعمئثة 
اول سكل زود القاعدة : 

المقارن للصنيع إذا كان مؤثر ا فا فإذا تفدم أو قأخر 
لايؤثر غالب'". 

المقارن 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المقارن للصنيع : هو ما يصاحب إنشاء العقد أو ابتداء العمل » 
فإذا كان هذا المصاحب مَؤثّراً في العقد أو الفعل حال مقارنته للعقد أو 
الفعل فإن تأثيره محصور في الابتداء مع المقارنة والمصاحبة » أمَا إذا 
تقدم عن إنشاء العقد أق تحن عنه فإنه لا يؤثّر في العقد ولا في الفعل في 
أغلت الأحيات . ومفهوم ذلك أنه قد يؤثر في بعض ها أحياناً تقدم أو 
تأخوخ 
كانكا :فين افتكلة هنذه نقا ضة ومسا كلهاة: 

إذا شرط على المشتري قبل العقد أن لا يبيع الستلعة الني يريد 
شراءها » ولم ينص على ذلك عند التعاقد فالعقد صحيح »ء ولا يؤمّر 
الشرط السّابق في صحته . 

ومنها : إذا شرط بعد عقد النكاح أن تنفق عليه زوجته » فهذا 
شرط باطل لا يؤثر في صحّة عقد التكاح ؛ لأنه شرط تأخّر عن إنشاء 


0" قياف آيق الوكين قث عو في 
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ا د 
زاقها «لما اشتكنى من مسائل هذه الساعدة فاخر: 

إذا قال لزوجته : متى قلت لك : أنت علي حرام » فإني أريد به 
طلاقك . ثم قال لها ذلك بعد مدة . في وجه أن الطلاق يقع عملاً بكلامه 
كادف 

ومنها : اختلاف مهر السّر والعلانيّة : وهو أن يتفقا قبل العقد أن 
كوخ الفنهن الذا ةذ تدوضتد التقحيد! ا لعل لير تيوه الا ذاد 
خمسمئة . فهل المعتبر مهر السّر فيكون قد أثر في العقد مع أن هلم 
يقارنه ؟ قال بعضهم : المصطلح عليه قبل العقد كالمشروط فيه . 


القاعدة المتمّمة للخمسمتة بعد الأربعمئة 
أولة لفك وزو القاصة . 

مقاصد اللفظ على نيَّة اللافظ ''' 

القصد والنيّة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومد لو لها : 

هذه القاعدة تندرج تحت القاعدة الكليّة الكبرى ( الأعمال بالنيّات ) 
وتتفرتع عليها . فالمتكلم والمتلفظ بالألفاظ له مسن وراء لفظه وكلامه 
ا ا ال ا ا 
إنما يعتد بها ويعتمد فيها على نيّة المتكلم . وقد يكون ظاهر اللفظ غير 
مواد للمتكلم فيعمل بنيّته وقصده من لفظه . 

لكن لمّا كان القصد والنيّة أمران قلبيّان كان لا ب5 من دلائل 
وأمارات تدل على تلك النيّة وذلك القصد المراد للاعتداد بهما . 
كانتا :من أمثلة هده القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : احفر في أرضي هذه حفرة . فيفهم أن الأرض ملكه ؛ 
لأنه أضاف الأرض إلى ياء المتكلم . لكن إذا قال : احفر في هذه 
الأرض حفرة . فلا يفهم أنها ملكه . 

ومنها : إذا حلف أن لا يأكل اللحم » ونوى جميع أنواع اللحم . 
يحنث بأكل أي نوع منها » لكن إذا لم تكن له نيّة فيحمل اليمين على 


١ 


ال و ا 


عرفت التعالف فيقيه الاق يد كاله العرزفنات كما ميق ليائه قريياً جر 
رابعا : مما استثني من مسائل هده القاعدة : 

اليمين بالله تعالى عند القاضي تكون على نيّة المستحلف - وهو 
القاضدئ د وون فق احالف إل :ذا كان العالف مظلوما فحبان اليفيسن 
تكون على نيّته - عند الحنفيّة والحنابلة - دون نيّة القاضي المستحلف . 
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القاعدة الحادية بعد الخنمسمئة 
أولا : لفظ ورود الشاعدة : 

المقاصد في العّرض والعقار تتعلق بصورهميا 
وأعيانهما'' لا بأبدالهما . 

المقاصد. 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المقاصد : جمع مقصد . وهو اسم زمان أو مكسان أو اصع 
ميمي . ويراد به هنا ما يطلب ويراد ويستهدف ويتغيا . 

العرّض : هو غير الثمن ٠‏ كالدواب والملاببس والمأكولات 
وغيرها مما يشترى بالأثمان . 

والعقار : المراد به الأراضي والدّور . 

والأعيان : جمع عين . والمراد به هنا نفس العرّض والعقار . 

مكلواا اران للستي بتاع اجا كينا بسر بارسي ر لية 
للمتعافدين: #ويتعلق: ذلك يظو اهن هما + لا بانما نيما ولي اليف 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الدار إنما تراد للشكنى » والأرض إنما تراد ويقصد منها 
الزّراعة أو البناء » والعروض إنما تراد لما فيها من منفعمة ومصلحة 
جعلت وصنعت لأجلها »؛ فالذواب تراد للركوب والزّينة »؛ والملاببس 


تراد للبس والتفء + والمأكولات تراد للأكل وهكذا ؛ ولذلك فإن 
المديون الذي لا يؤدي دينه - إذا طالب غرماؤه القضاء بالاستيفاء منه - 
فإ القاطني لاهيع أوالاً + حووظن المتيؤن :وال" انمعد لا عنانة لأسها 
مق بخواكحة + إنما بيدأ بسذاد الشيوق من التقود:والأثمان »فإن وفت كسان 
بها » وإن لم تفه باع عليه الأيسر فالأيسر » ولا يبيع العقار ولا الذار » 
وإذا لم يف ما باعه عليه بأداء التيون باع كل شيء في سوقه » ويترك 
له من ماله ما تدعو إليه حاجتّه من مس كن وخادم وينفق عليه 
بالمعروف ٠»‏ إلى أن يفرغ من قسمه بين غرمائه . 

ويبدأ ببيع ما يتسارع إليه الفساد ثم الحيوان ثم الأناث » ثم 
اعفاد 01 


(“اينظق ووطية الالو بعد #احي 16 قبا يعدها :6و السحجع ع اشن 51ت 
/1؟ ١‏ . 


القاعدة الثانية بعد الخنمسمكة 
أولا : أآلشغاظ ورود القاعدة : 
مقاطع الحقوق عند الشّر وط''. ولك مااشرطت”. 


من قول عمر رضي الله عنه . 

وفي لفظ :المسلمون عند شر وطهم عند مقاطع 
حقوقهم '. وقد سبقت . 

وفي لفظ : المسلمون عند مشارطهم - أو شر وطهم - 
عند مقاطع حدودهه'". 

الشتروط - مقاطع الحقوق 

ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

هذه القواعد من قول أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي 


0 صحيح البخاري كتاب النكاح باب 57 , وينظر المغني ج 5 ص ”48 فما 
بعدها » والقواعد النورانية ص ٠٠١‏ . وأعلام الموقعين ج ”* ص م78 , 
وكشاف القناع ج “ ص ”5 . 

أخرجه ابن أبي شيبة في باب الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها . من 
كتاب النكاح ج 5 ص ١11‏ . وسنن سعيد بن منصور في باب ما جاء في الشرط 
في النكاح ج ١‏ ص ١65‏ . وينظر كنز العمال الحديث رقم 5548: » وحديث 
رقم 40555 . 

9( المصنف لعبد الرزاق خبر ٠١608‏ ج 5 ص 7377 . وينظر المدخل الققفهي 
الففرة 575 . 


الله عنه » وسببها : : أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها المتكة 
أي بلدها - ثم أراد نقلها نقلها إلى بلده فرفضت وتمسكت بشرطها فتقاضيا 
إلى عمر رضي الله عنه ؛ فقال : لها شرطها . فقال الرّجل : 
يطلقننا . فقال عمر رضي الله عنه 0 
ما فوطق 

أي أن الفصل بين الحقوق إنما يتحدد تبعا للشروط التي يشترطها 
المتعاقدان » فالمشترط على نفسه قيّد نفسه بالشرط فيجب عليه الوقاء بما 
اشترط » ولأن مقيد نفسه طليق ٠‏ وبخاصة في باب النكاح » والأصل في 
ذلك حديث رسول الله صلَّى الله عليه وسلم الآمر بالوفاء بالشروط وأحقها 
بالوفاء:ما استحلت يه الفرو :قال عنيدنة الضتئلة والنتعلام + أحق 
الشروط أن يوفَى به ما استحللتم به الفروج » الحديث رواه الجماعة 
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا تزوج امرأة واشترط لها دارها - أي لا يخرجها من بلدها إذا 
أراد أن يزجع إلى بلده » أو ينتقل إلى بلد آخر - فهذا الشرط يجب الوفاء 
به » فإذا أراد الانتقال فامرأته بالخيار إمّا أن تسافر معه وتتنازل عن 
شرطها » وإمًا يطلقها بناء على ما اشترط على نفسه » ولها طلب فسخ 
النكاح إذا رفض طلاقها . 

ومنها : إذا أراد شراء سيّارة واشترط عليه البائع الثّمن حالا » 
فقيجب على المشتري أداء الثمن قبل تسلمه السيّارة . 


ومنها : إذا اشترى سلعة واشترط على البائع إيصالها لمحله 
وتركيبها فيه - كالمكيّف مثلا - فعلى البائع الوفاء بالشرط » وإذا أبى 
بعد ذلك فللمشتري مقاضاته أو يحسم من الثمن تكاليف الحمل 
والتركيب . 


ويك اللراعه التهد 


لك 


القاعدة الثالثة بعد الخنمسممة إلى السّادسة بعد الخمسمتة 
أولاً : ألفاظ ورود القاعدة : 
الصحيح فيما ير جع إلى الضمان وعدمه'''. 

والمقبوض بمحكم قرض فاسد بمنزلة المقبوض 
بجكم بيع فاسد'". 

وفي لفظ :المقبوض بسكم عقد فاسد يجب رد عينه 


زفق 


في حال قيامه . ورد قيمته بعد هلاكه 
وفي لفظ : المقبوض على سوم الشراء مضمون 
.ءى (64) 
القيفن:الفنائيية عبد قيوط البالك 
كني معت هذه انقو امن وه لوليا + 
سبق مثل هذه القواعد في قواعد حرف الفاء رقم ”" وقواعد حرف 
الحاء رقم «٠‏ » وحرف الكاف رقم ١١5‏ . فكل عقد فاسد يجب إزاالة 
فساده قبل التفرق . وإلا لا يحل للمشتري الانتفاع بما اشترى ولا للبائع 


0 المغني ج ؛ ص 4ه . 

47( اميه ع ا 1 
177 السو يم ا 31 
197 ترت اللثلي لوحة 13 


موسوعة القواعد الفقهية 


الانتفاع بالثمن » فيجب على البائع والمشتري أن يتراذا ما تعاقدا عليه 
فيرد المشتري المتلعة ويرد البائع الثّمن . 

ولكن إذا تبايعا فاسدا أو تقابضاً فاسدا ٠‏ فإذا كان المقبوض قاتمأ 
وكعنه ود متسر لكا ذا نكاد قن علق ار كيلف قيس الا ب تان 
كالعفد الصحيح في وجوب الضتمان وعدمه » لكن يفترق العقد الفاسد عن 
العقد الصّحيح بأن ضمان العقد الصّحيح بما اتفقا عليه . ولكن ضمان 
العقد الفاسد بالقيمة لا بالمسمّى سواء أكانت القيمة أكثر من المسمّى أو 
أقل مقله +بو المقيوطن على ,نتلوم الشراء عدك هلاكه يدون فيمتة يضما 
كالعقد الفاسد . 
كالثأ ‏ من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا تزوج امرأة على خمر أو خنزير . فلها مهر المثل . 

ومنها : باع سيّارة مطلقة - أي لم يبيّن نوعها ولا سنة صنعها 
ولا أي شيء يتعلق بها -بعشرة آلاف ٠‏ كان هذا البييع فاسداً لجهالة 
السيّارة » فإن جاء البائع بسيّارة وقبضها المشتري - مع فساد البيع - ثم 
تلفت في يده فعليه قيمتها يوم قبضها » لا الثّمن الذي سميا . 


القاعدة السابعة بعد الخنمسمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المقبوض على جهة الشيء كالقبو ض على حقيقته 


«لالى 


في حكم الضمان 
المقبوض على الجهة 

كاك :معت هذه اتقاعدة وم نوها : 

قبض الأشياء وتسليمها تختلف جهاتها باختلاف حقائقها التي تشير 
إليها أنواع العقود المختلفة » حيث إن كل لفظ عقد يدل على حقيقته وما 
شرع له » فالمقبوض في البيع يكون مقبوضاً على جهة الاستبدال ؛ لأن 
حقيقة البيع استبدال المبيع بالثمن . 

وما كان مقبوضا في الهبة يكون مقبوضاً على «جهة التبرّع ؛ لأن 
مزه" ليخت فوفك 
ثالثاً عراس ورد يدوي لو 

قبض الرّهن يكون على جهة الاستيفاء » لا جهة الاستبدال #الأحة 

إذا قبض الرتهن وهلك في يده فيعتبر مستوفياً دينه . وهذا عند الحنفية 
الذين يرون أنه إذا هلك المرهون فإنه يهلك بالأقل من قيمته ومن الدين » 
ويعتبر المرتهن مستوفياً دينه بهلاك الرّهن عنده » ولكن عند الشافعيّة 
والحنابلة أن الرّهن أمانة غير مضمون إذا هلك بغير تعد من المرتهن . 


١ 


000" لمشيو ان 1 و ا 


ا 
والحريق فمن ضمان الراهن » وأمّا إذا ادعى المرتهن هلاكه بأمر 

لم يقبل قوله ويضمن7"). 

ومنها : وهبه هبة فهلكت عنده أو استهلكها » ثم .أراد الواهسب 
استرجاعها » فلا يضمنها الموهوب له ؛ لأن الهبة قفبضت على جهة 
التبرّع ٠‏ والمتبرع به إذا هلك فهو غير مضمون لأنّ هذه حقيقته . 


5 ينظر روضة الطالبين ج ؟' ص 715 , والمقنع ج ١‏ ص ٠١5‏ وعقد الجواهر 
"ا ص8وه - 9ه , 


كا اا 90 


القاعدة الثامنة بعد الخمسمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المقنزن بالمائع الحسي أو الشترعي كالعدم'' 

المقدرن بالمانع 

تانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المقترن بالمانع : هو المصاحب للمانع عند حصوله . 

فأي فعل أو تصرف 03 إيجاده مع وجود المانع الحسيّ الواقعي 
أو المانع الشرعي فإن هذا الفعل أو التصرّف يعتبر معدوماً يجان 
لا يينى عليه حكم م لان بوتذوة: الاكو قد بومنطل الحكو ومست ناد 
كالكا “من امكلة هده العاهدة ومسناكديا:: 

عقد على امرأة وهو محرم » فالعقد باطل لوجود المانع الشرعي 
وهو الإحرام . 

ومنها : صامت أو صلت وهي حائض ؛. فصومها باطل 
وصلاتها باطلة ؛ لأنه قارن ذلك وجود المانع الشرعي وهو الحيض » 
وهي أثمة إن صامت أو طتلت متعمدة هسم وحواذ الحيض 

ومتها : خلا بامرأة وعندهما رجل نائم » فلا يعند بهذه الخلوة 
لوجود المانع الحسي . 


0 القواعد والضنوابط .ص ١١9‏ عن أشباه ابسن السب + ١ض 1١‏ بلفظ 


موسوعة القواعد 


الفقهية 


000 
0 


ومنها : إذا وجد الماء وحال دونه حائل يعجز .عن دفعههء أو 
احتيج إليه لحيوان محترم » أو كان به مرض يمنعه مز استعماله . جاز 
لة الي #لوحود المائع العسي من استعمال الماء.: 

ومنها : الأب الكافر لا يرث ابنه المسلم » ولا ابنه يرثه لاختلاف 
التين . وهذا مانع شرعي . 

ومنها : من وجد حرّة ولكن رتقاء أو قرناء أو رضيعة أو معتذة 


عن غيره فله نكاح الأمة » على الأصحّ . 


القاعدتان التاسعة والعاشرة بعد الخمسممّة 


أولا + الشافل وزوة:القامدة : 

المقتضى تبع للمقتضي'' 

وفي لفظ : اللقتضى إنّما يثبت إذا ثبت المقتضي'' 

المقنضى والمقتضي 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

تسبي اقلق :4 اننع مشر هق لتحي انهو تمي أ هسنا 
ترتب وجوده على وجود مقتضيه - وهو المطلوب . 

والمقتضي بالكسر : اسم فاعل من اقتضى فهو مقتض - أي 
طالب لما يترتب عليه ويطلبه » فمقتضي الدين هو الدائن » ومن قضى 
الدين هو المدين » والمقتضى هو الذين ٠»‏ فالمطلوب تابع لطالبه ومترتب 
وجوده عليه .٠‏ 

قاوانشقة:وويخد القدالن شك ووية النطلوي:. فيققصي ‏ الأعتصق 
الوجوب ٠‏ ومقتضى النهي التحريم . 

0 57 مقنض والتحريم 
مقتضى . وهكذا . ْ 
0 “المسووط بح ا قز 4 .. 
9 القواهد" الضتوابط كن 455 عن التحرين + 


الل ا 


كانتا من اتكلة هاتين القافونن وم فونيه ‏ 

بلوغ الإنسان عاقلا يقتضي ترتب التكاليف في ذمّته » ووجوبها 
عليه » ومطالبته بها . فوجوب التكاليف مقتضى , ومقتضيه البلوغ 
عاقلا . وإن كان المقتضي في الحقيقة هو الشرع . ولكن الشرع أقام 
البلوغ مع العقل أمارة وعلامة على وجوب التكاليف . 

ومنها : عقد البيع إذا ثبت فهو مقتض لتبادل البدلين » وإباحتهما 

ومنها : عقد النكاح إذا صعّ فهو مقتض لحل الاستمتاع بين 
الزوجين . 

ومنها : الإتلاف مقتض للضتمان ومسترتب عليه » فالضتمان 


القاعدة الحادية عشرة بعد الخخنمسمئة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

المقدار الثابت بالشرع لا جوز لأحد أن يتجاوزه 
إلى ماهو أكثر أو أقل''"'. 


المقدر شرعا 

كاكيا + معت ده الف عله وس لول 

بق قزيبا قاهدة :قريية النق مق :هذه القاضدة + فالمقدان التنابك 
بالشرع » والمحتد بالنصّ » سواء في ذلك الأمور التعبّديّة أو 
العقوبات » أو الكفارات . فلا يجوز لأي كان أن يتجاوز ذلك المقدار 
باز يادة اود النتضناه! :. ظ 
كانت حفن انفده ننه | لغتسن مانام 

لوراك الوزاحية [غد ادها ور كعانها وأو قامها :قلي 'قايف:ة النواز. 
بالشرع ؛ فلا يجوز الزّيادة عليها - باعتبارها واجبة - ولا بالتقصان 
متها . 

ومتهااء الضنوم :الواجبوالرككاة الواجبة » لاايخسوز الريادة 
عليها - على سبيل الوجوب - ولا النقصان منها . 

ومتها الحدوق المشووعة كك الزنا:وجة القذدة و النتكن بوكيرها 
حق الشرغ مقدان كل يذ متنا » فلا يجوز لحاكم أو قاض أو مفت أن 


11 لحيو يي 8 رضن 5 


ان 


يحكم أو يقضي أو يفتي بزيادة على واحد منها أو نقصانه . فمن فعل 
ذلك متعمداً قد يخرجه ذلك من التين إن كان فعله مستدركا على الشرع . 
لك لم م اللففوة ويلقونها من أحكاني مكستية :يوه كسان 
قلعا وف واة: 

ومنها وبخذلة دغر وجل القوااكفن ع أعطئ كلذ بق كيف 
قمر :8 5للك أو يكل منحكة ١‏ متعكدان كوو كاقل فده ومين يكل كلت 
وقكاله : 


_موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثانية عشرة بعد الخنمسمتة 
أؤلة + لفكل :ووه الماعدة + 

المقدرات لا تنافي الحققات'". 

القدرات: > المحدفات 

كانا “معت هذه الفاهدة ومدالولها : 

المقدترات : جمع مقدّرة » وههسي صفة لموصوف محدوف 
تقديره : الأحكام المقترة - أي الأحكام التي قدّرها الشرع وبين كنهها 
وإشازاقها وتقاندرها + أ فركن :لها أحكانا معينة: 

وأصبل اق مقذن 4 قذ تقال تقدير 1 ى أ يلغت #زالشيء كلمينه 
ونهايته0)» فما قُدّر من الأحكام الشرعيّة لا ينافي الأحكام المتيقنة 
المتعفة + الأندامة ناك إغطاء المقدوم حك الموحود: + اتضيتة الأحكام 
وما يبنى عليها . 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذااقذرق كتقدن لكة قرا كيدا » ليسوطوهها لسري 
بالإجماع ؛ لأنها أصبحت ملكه » لكن إن اطلع على عيب فيها يوجسب 
الرّد » فإن الرّد بالعيب نقض للعقد من أصله - في قول - فترتفع 
الإباحة المترتبة على العقد الصّحيح » مع أنها واقعة بالإجماع . وكذلك 


('! الفروق ج ص 7١‏ . 


17 سه ماكو اللقة ادف د 7 


العقد واقع أيضا » ورفع الواقع محال عقلاً » والمحال عقلا لا يرد الشرع 
بوقوعه » فيتعئن أن يكون هذا الاتفاع تقديراً لا تحقيقاً » أي رض با 
واقعا » فيحكم صاحب الشرع بأن العقد الموجود والإباحة الموجودة 
المترتبة عليه وجميع آثاره في حكم العدم -وإن كانت موجودة - ولا 
تكاقي ين كنوت الشر بع حقيقة و عدمه حك , 

ومنها : تقدير ملك القتيل الديّة قبل موته بالزّمن الفرد - أي في 
آخر لحظات حياته - ليصح الإرث . لأن ورثته إنما يرشون ما كان 
مملوكا له حال حياته » لا بعد موته ٠‏ لأنَ الميّت لا يملك بعد موته . 

ومنها : صوم التطوّع يصح بنيّة من الزوال » وتنعطف هذه التبّة 
تقديرا إلى الفجر . مع أن الواقع عدم التيّة من الزوال إلى الفجر . 


3 3ك ووه 6 
0 


القاعدة الثالثة عشرة بعد الخنمسمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
و» 5 نذا 0 سي( )1١‏ 
المقدراات الشر عيه 0 


المقدرات 


2 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالمقترات الشرعيّة في هذه القاعدة : الأمور الني قدّر 
الشرغ. نخد مقاديزها - وقد.سيق بيان: ذلك > وأن ما فلسثراه الشرع الا 
يجوز الزيادة عليه ولا النقضياة مقة . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المقترات الشرعيّة ثلاثة أقسام : 

القويم :الأول ينا فلم فوها رأده ككديجو »مسي 'أحنة اندز 
الزتيادة فيه ولا النقصان منه » وهو الغالب . ومن صوره : تقدير مدة 
المسح على الخف للمقيم يوما وليلة » وكذا أقل مدّة الحيض » ووجوب 
الوواة الؤاعةة كي الوصون والسلة.: 

وهتها ؛ ثقية اتحظنية قبن الجمفة والعيديدن والكتسوفيق » 
والشاهدين »وعدت النقيق و وكقافاك الآد نوكين الكدمن الأكهاء 
التي حدد الشرع مقاديرها . 


0 أشباه ابن الوكيل ق ١‏ ص 55" » المجموع المذهب لوحة 7١917‏ ب » قواعد 
الحصني ج ؛ ص 7" » أشباه السبيوطي ص ”55 . 


موسوعة القواعد ا لقف لفقهية 


افع ا نيما اك حو لسريو وين اسيم 
في السسّلم والوكالة : إذا أسلم إليه في حيوان عمره خمس سنين 
مكلا اكقر ذلك قينا . حتى لو شرط فيه التحديد بطل ال دن 


تحعاراة لق الاق نهدي انال شبافتة لمن ول 

قوم لكك 14 أمكق تسيل الخيو ا التي السالووة كسد ذا عه 
00 إذ يسجل وقت ولادة الحيوان في كثاير مسن مزارع 
الأكان عوكلا و يفاق تلفي أذقها: قلا تحط يغين يها :قاذ يطل العقد 
بذلك إن شاء الله . 

ومنها : إذا وكله في شراء حيوان لشيء مخصوص كان ذلك 
معتبرا بالتقريب » كشراء حصان للستباق . 

ومنها : سن التمييز الذي يحرم فيه التفريق بين الأم وولدها في 
البيع قدروه بسبع سنين أو ثمان » وجزم فيه النووي وغيره بالتفريب . 

الشليم :النالك انما الشكلفته: فيد هل حو تمدييسة أو اتلزت ميف دويق 
صورة وأمثلته : تقدير القلتين بخمسمئة رطل . 

ومنها : الاعتبار بين الصفين بثلاثمئة ذراع » وهذا في وقت كان 
السلاح فيه السيف والرمح والسهام والخيل . 

ومنها : تقدير سن الحيض بتسع سنين » والأصحّ في هذه الثلاثئة 
توفي 

ومنها : تقدير مسافة القصر بثمانية وأربعين ميلا . 


وسوعة القواعد الفقهية 


ونصب المعشرات بألف وستمائة رطل و النسكتهة سيد 
نصاب . والمعشئرات من الحبوب والثمار ما يجب فيها العشر » والأصح 
فلهما على التحدية :. 

ملكواظة :فنا نورفي التكن الاتسوتسوو قن علوينة + لقدسمن 
الشرع وتحديده إِيّاها حكمة ف فلا يسوغ مخالفتها . 

وأمّا المختلف فيه فيشبه أن يكون تقديره بالاجتهاد » إذالم يجئ 


نص صريح ح صحيح في ذلك . 
وما قارب القدر فهو في المعنى مثله('). 


() أشباه السيوطي ص 554 عن شرح المهذب . 


عه ١‏ ال 


القاعدة الرابعة عشرة إلى السّادسة عشرة بعد الخنمسمئة 
أولاً : ألفاظ ورود القاعدة : 

المقرّ إذا كان مكدّبا في إقراره يسقط أو يبصل 
حكم إقراره'". 1 

وفي لفظ :المفقر بالشتيء إذا صار مكذباً فيه 
بقضاء القاضي سقط اعتبار إقراره'". 

وفي لفظ :امقر متى صار مكدزبا د شرعا في إقراره 
حكما سقط اعتبار إقراره - أو يبضل حكم ذلك 
الإقرار'". 

وفي لفظ :القن له إذا كدب المقر بطل إقرار .“ا ٍ 

وفي لمظ : المكذب في إقراره حكما لا يبقى 
إقراره حجة عليه" 

وفي لفظ :اللمكذب في زعمه بقضاء القاضي لا 


الود 53 
يبقى لزعمه عبرة . 


00 شرح السير ص 55ه . 
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موسوعة القواعد الفقهية 


لق لمكا 

كاه #مشكى هذه قورف ون دراي + 

الأصل أن المُقَِّ مؤاخذ بإقراره » وهذا أمر متّفق عليه » وقد سبق 
بيان ذلك وأمثلته ضمن قواعد الإقرار في قواعد حرف ال همزة تحت 
الأرقام مق 8116بت: 830 :الكن إذا أ مقر" عامل اث وجد :مقدي :فكي 
هذا الإقرار فقد سقط وبطل إقراره » ولا يبنى على إقراره هذا حكم . 

وتكذيب الإقرار إِمَا أن يكون شرعيّا » وإِمّا أن يكون حكماً » وإما 
أن بكري التكتيية واقع ا ورك أ يكوق لكي من السك تيو كل عن 
تبطل الإقرار وتسقطه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

داقر قفصي ا بها لشدر ان وماك لاد . ثم استحق المبيع في 
يده بالبيّنة لخير البائع » فقد بطل البيع » ورجع علي بائعه بالثمن » ولم 

يعتبر إقراره بالملك للبائع ؛ لأنه كذب إقراره حكماً بالبيّدة على أن المبيع 
اكد لوق قاف ترمو أيضا . 

وفنتها "+ .إذا افر أن أخنهستتدق كينت تيوه من المسيون اك 1 
مثله » فإقراره باطل شرعا ؛ لأن الشرع إنما أعطى البنت نصف نصيب 
الذك يم ملهو للا يفف 

ومنها : إذا أقر أنه قتل فلاناً البارحة » ثم جاء فلان حيّاً . 
فيكون إقراره كاذب ؛ لأن الواقع يكذبه . 


موسوعة القواعد الفقيية_. 


وقيقهنا + ذا 'أقرة أن تقلا عليه دين مقداراة الك + مقيلا «ففخان 
فلان : ليس لي عليك شيء . فيعتبر الإقرار ساقطا لتكذيب المُقَرٌ له 
المَقِرٌ في إقراره . 
زايا +هها امكدتن سق مصاتال ذه العو عن .+ 

إذا أقر بالحريّة لعبد » فأنكر العبد الحريّة . ثبت العتق . ولا ينظر 
إلى إنكار العبد . 

ومنها : إذا أقر بالنسب لفلان فأنكر فلا يعتبر إنكاره . 

فالحريّة والنسب إذا أقر بهما لا يسقطهما الإنكار . 


القاعدة السابعة عشرة بعد الخمسمئة 
أولا الع ورد اميد 
المقث “به يجعل في حق امقر كالثابت بالبيّنة أو 


)1١١.. 


المعاينة 
المقَرُ به 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : ٠‏ 

الإقرار أو الاعتراف بالخق أقوى أدوات الإثفات . فهو في 
الحقيكة أقرى بق اللقنة ح اق لدو واحة رآن الث يغلت لكي ددن 
صدقه » إن لم يكن الصتدق متيقنا ؛ ولأن الإنسان لا يكذب على نفسه 
ليجر عليه ضرراً . ولذلك فإن الشيء المُقر به يجعل في حق المُّقر- 
مق سيرك المظاليةيه + كانييه قببق كالمعاينةت أي المشساهدة > أو 
بالشهادة . فالمُّقرٌ له بناء على ذلك له رفع الدتعوى وإثبات الإقرار 
والمطالبة بالمُقر به ..وينظن من اقواعد-حرف الهمزة القاغدة 68:49 : 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أقر الرّجل : أن هذه المرأة أخته أو أمّه أو ابنته من الرضاع » 
ثم أراد أن يتزوجها » وقال : أوهمت أو أخطأت أو نسيت » وصدقته 


الموأة قهنا اصقان علق لان وله أ ينزو جها ,و اما إن تحت علد 


)0 المبسوط حي هه ص ١57”‏ . 


قوله الأول » وقال : هو حق كما قلت . ثم تزوجها فرق بينهما ء ولا 
مهر لها عليه إن لم يكن دخل بها . 

فهو مؤاخذ بإقراره وإقرارها » ووجود التصديق منها دليل على 
بطلان أصل النكاح . " وإقرار الزّوج بما ينافي النكاح يبطله " ينظر 
القاعدة ١/اه‏ من قواعد حرف الهمزة . 

ومنها : إذا أقر بأن لفلان عليه ديناً في ذمّته مقداره كذا . 
فللمكر؟ 1ه لمحلل نلك المال » وإقامة الذعوى عليه . كمما لو ثبت 
بالئكة + 


امعو النواعة قدا 


القاعدة الثّامنة عشرة بعد الخنمسمئة 
أو : الفاظ ورود القاعدة : 

المقريؤاخن بحكم إقراره". 

وفي لفظ :المقر يعامل في حق نفسه دكأن ما أقر به 
حق''". ولكن لا يصدق في حق الغيرا". 

وفي لفظ سبق مثله : إقرار المقر حجّة في حقه'". 

وفي لفظ :المقرَ يعامل في حفقه وكأن ما أقر به 
حق إذا لم يكن في امحل حق لأحد سواه'“. 

إقرار المقرّ حجّة فى حقه 

كانيا فى هدم الشوا ومدلولها : 

سبقت هذه القواعد وأمثال لها ضمن قواعد حرف الهمزة تحت 
الأرقام ام ركم وكم بلعم بطمع لؤوع زه 4ه , 


أنه هناك . 


9 المعسوهة يح ار 1 

1 كفيق التصيفن طن لكو ووب سر 1 
0( نفس المصدر جح ١7ا‏ ص .١51٠١‏ 

(1). الميسوظاه لاهن 181 : 


لوو اللراعة اللي 


القاعدة التاسعة عشرة بعد الخنمسمئة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

المقرّر كالو جب' '. 

المقرر 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المتراد عو القت مرا طق قرف اقوط و ققد تسيو 
اسم فاعل . 

والموجب : اسم فاعل من أوجب فهو موجب أي ملزم بالفعل . 

فمن قرّر أمرا وأثبته فهو في قوّة الموجب الملزم لما يترتب على 
هذا الأمر من حقوق وواجبات . 
كاكخا + من اشقنه هذه اتشاعدة ورا كني : 

إذا شهد شاهدان على رجل بطلاق زوجته قبل التخول . فقضيي 
لها بنصف المهر بعد إثبات شهادتهما عند القاضي وإيقماع القفاضي 
للطلاق » ثم زجع الشاهدان عن شهادتهما وأكذبا أنفسهما . ضمنا للؤوج 
المال الذي دفعه - وهو نصف المهر - لأنهما قررا عليه ما كان على 
شرف الستقوط بمجيء الفرقة من جانبها . ولأن وقوع الفرقة قبل الدخول 
مسقط لجميع الصّداق إذا كان من جانب المرأة . 


)0 الميسوط ج 1" ص 6 . 


ومنها : إذا شهد شاهدان على رجل بدين لأخر مقداره عشرة 
آلاف ٠»‏ فإن القاضي يحكم بشهادتهما ويلزم المشهود عليه أداء التين 
لصاحبه ٠»‏ لأن شهادتهما أثبتت الدّين في ذمّة المدين المنكر . 


القاعدة العشر ون بعد الخنمسمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
٠ 0 57 5 5 0‏ 3 5 
المقر لا بملك الرجوع بعدالإقرار'.١‏ فى حقوق 
العباد ) 


ٍ رجوع المقر عن الإقرار 

تانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الإقرار - كما سبق بيانه - ملزم للمقرّ » فيج ب على المقسر 
الوفاء بما أقر به » وعليه أن يتحمّل مسؤوليّة إقراره » فإته كان قبل 
إقراره طليقا فبإقراره قيّد نفسه » فإذا أراد الرتجوع عن إقراره - في 
حقوق العباد - فلا يقبل منه ؛ لأنه لا يملك الرجوع . ذمن أقر بحق 
لغيره ٠‏ أو بفعل فعله بغيره » ثم أراد الرآجوع عن إقراره فلا يقبل منه ؛ 
أنه ولك 

لكن لو كان لمر به حقا لله تعالى فيجوز للمقرٌ الرتجوع في 
إقراره » ويقبل منه رجوعه » بخلاف حقوق العباد ؛ لأن حقوق العباد إذا 
أقر بها يطالبه بها صاحب الحق فيخرج الأمر من يد المقر إلى يد المّقر” 
له . وينظر القاعدة رقم 55/7 من قواعد حرف الهمزة . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أقر بدين لآخر . ثم أنكر لا يقبل إنكاره بعد إقراره ويلزم بأداء 
ما أق به إذا طالبه المُقرُ له . 


القاعدة الحادية والعشرون بعد الخنمسمئة 
أولا : لفظ ورود القشاعدة : 

امقر يعامل في حقه وكأن ما أقر به حق إذا لم 
يكن في امحل حق لأحد سواه'". 


الم 

كاككا '« فت سنو قاقد وو نولي 

المقرّ يعامل في حق نفسه بما أقر به » وهذا أمر مسلم مقرر وقد 
سبق بيانه - كما أنه لا يصدق في حق الغير - لأن الإقرار ملزم للمقر 
دون غيره بخلاف البيّنة . 

لكن هذه القاعدة جاءت بقيد يقيّد إقرار المقر في حقه » فليس كل 
إقرار لمُقر يقبل ولو كان في حقه إلا إذا لم يكن في المحل المُقرّ به حق 
لأحد سواه » فإن كان في المحل حق لأحد سوى المقر فلا يُقبل إقرار 
المقر إلا في حق نفسه أو يرد إقراره لتعلقه بحقوق الآخرين . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أقر مُق أن هذه الدّار التي ورثها من أبيه ملك لفلان . والدّار 
له فيها شركاء ورثة آخرون ينكرون ذلك فلا يصدّق في إقراره لأن 


المحل مشغول بحقوق الورثة الآخرين . 


17 متسر يه ا هن ا 


ومنها : إذا أقرّ في مرض موته أن جاريته هذه قد ولدت منه - 
وصارت أم ولد تستحق العتق بعد موته - ولم يكن معها ولدهءفإنها 
تعتق من الثلث ؛ لأن إقراره لها باستحقاق العتق بمنزلة تنجيز العشقق » 
ولو نجز عتقها كان من الثلث ؛ لأن حق الورثة تعلق بها بسبب مرضه . 
بخلاف ما لو كان معها ولد فإنها تعتق بمجرّد موته ويثبت نسب الولد 
منةك . 

ومنها : أقر لرجل مجهول النسب أذه أخوه من أبيه ويس تحق 
مثل نصيبه من الميراث » وله إخوة آخرون ينكرون ذلك . فإن مجهول 
النسب لا يلحق بالميّت ٠‏ ولكن يقاسم المقر في نصيبه من ميراثه » لأنه 
يعامل في حق نفسه بما أقرّ به . 


موسوعة القواعد الفقهية 
م 7 0 


القاعدة الثانية والعشرون بعد الخمسمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المقصد إذا كان له وسيلتان فأكثر لا تتعين 
إحداهما عيناً بل يخيّر بينهما . وأمّا إذا ادكدمدت الوسيلة 

المقهيد ووشاكله 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المقصد : اسم مكان : من قصد يقصد . والمراد به مايريد 
الشخص وينوي فعله » فإذا كان لما يقصده الإنسان ويريده وسيلتان - أي 
ظويقا ترك أن أكثن اللوتضن له المدتوتقليقه فان المكلفم نكر يوا ا 
تفرم عليه أكداهما: 

لكن إذا لم يكن لما يقصده إلا وسيلة واحدة فيجب سلوكها لتعينها 
يه الأبد لذ يمكقة: التصمؤل: الب متقصنةم وفابقة الاننها 
كانكا ومن امككة هرذ ذ] لقا عنة ومسساكلها:: 

إذا أراد إنسان أن يذهب إلى مكة شرفها الله تعالى وكرّمها . 
فوسائل الوصول إليها إمَا عن طريق البر وإمًّا عز طريق الجوء 
وطريق البر إِمّا أن يأخذ الحافلة أو السّيّارة الصّغيرة أو يركب داقتّة . 
فهو مخيّر في اتخاذ الوسيلة التي تلائمه للوصول إلى مقصده وهو مكة 
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سوعة القواعد الفقهية 


المكرّمة . هذا إذا أراد أن يذهب إلى مكة مختاراً بدافع ذاتي لأداء 
انملك الكن ذا سل في مهنة عايلة و اموه الميححؤولون أل بركيتي 
الطائرة ٠‏ فتتعيّن عليه الوسيلة فيلزم بانّخاذها لأداء مهمته . 

ومنها : عند المالكيّة والشافعيّة والحنابلة جواز فسخ نكاح المعسر 
بالنفقة في حق زوجته التي وجب عليه الإنفاق عليها ؛ لأن رفع الضرر 
عنها واجب . ورفع الضرر عن الزوجة بالإعسار ليس له إلا طريق 
زاحو هو المراكق ؛ لأن المرأة تقول : إمّا أن. تطعمني و إِمًا أن تطلفتى . 


لا كات المت 99 
سه ا ا ا 1 7 ا 


+ 
4 


القاعدة الثالثة والعشر ون بعد النمسمتة 
اول +الشكل وزود القاعدة : 

مقصود الحالف في اليمين معتبر'". 

مقصود الحالف 

كاه معن ددم الساعرة ومدق ها 

سبق قريباً إن مطلق اللفظ في اليمين يتقيّد بمقصود الحالف . 

ومقصود الحالف هو مراده من كلامه عند حلفه باليمين » فما 
قصده الحالف وأراده بلفظه فهو معتبر ومعتد به في الحكم - أي البر 
باليمين أو الحنث فيها - وإن خالف مقصود الحالف ما يتفاهمه الناس في 
مخاطباتهم . 
كانتا فح افده هده القامنة ومناكلهنا: 

إذا لكلف لذ راكل هيل ١‏ #توتوي كل أنواع) لفون أو كل ما يسنن 
خبزا » فهو يحنث بأي خبز يتناوله » لكن إذا لم يكن له نيّة ولا قصد فإن 
حلفه يحمل على الخبز المعهود والمعروف عنده في بلده » فلو تناول 
كيزا غير مفهود ف جلدم قاذ يحمت + 

ومنها : إذا دعاه صديقه ليتغدى فحلف ألا يتغدى » ثم ذهب إلى 
بيته وتغدى » فلا يحنث لأنه لما حلف كان مقصوده الغداء عند صديقه لا 
كل قدا : 


القاعدة الرابعة والعشرون بعد الخمسمكة ‏ 2 
أولة : ألفاظ ورود القاعدة : 

المقضي عليه في حادثة لا تسمع دعواه ولا تقبل 
بينته فيها''". إلا ما كان من باب الذفع''". 

وفي لفظ آت : من صار مقضياً عليه في حادثة . لا 


لفق 


يصير مقضيًاً له في تلك الحادثة 
المقضى عليه . الدّعوى ٠‏ البيّنة 

خاتياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

هذه القاعدة تبيّن أن المقضي عليه - وهو المدّعى عليه - إذا حكم 
عليه في المدعى به ببيّنة المدّعي أنه لا تسمع منه دعوى بعد ذلك فيما 
قضي به عليه ولو أتى بالبيّنة ؛ إلا أن يكون ذلك من باب الدفع والنقئض 
الدكد الشايق قيجون: فى مسائل: ) 
كانخا نكن افكلة حافيق] لغاصدكين وطس كليه + 

إذا ادعى عليه دين وأقام البيّنة على ذلك » وحكم القاضي بإلزام 
المدّعى عليه بأداء الدين . فإذا جاء المدّعى عليه بعد ذلك ببيّنة تشهد له 


(') أشباه ابن نجيم ص 7١١‏ وعنه قواعد الفقه ص ١١18‏ ء. شرح الخاتمة 
هن اله 

") ترتيب اللآلي لوحة 55 ب . 

47 القواعك الشؤاطظ هن 2955 عو التحرين به من 31125 


بعدم الدين أو بأدائه قبل الدعوى فلا تقبل دعواه ولا بيّدته » لكن إذا أراد 
دفع الدعوى ونقضها قبل التنفيذ فيقبل منه ذلك . 
رابع شونا تك فين ساكل هاتين ا لفاهدتين: 

إذا بلغث زوجة صغيرة عند الزوج - وكان الذي أنكعها غير 
الأب والجد حال صغرها - فقالت عند القاضي : بلغت الآن واخترت 
الفرقة » وأنكرها الزوج فقال : لا بل بلغت قبل ذلك . وعجز في إقامة 
البيّنة بعد طلبها منه » حُكم للزوجة بالفسخ » وفرق بينهما . فإذا أتى 
الزوج بعد ذلك بالبيّة على مدعاه تقبل وتسمع دعواه » لأن القضاء 
بالفسخ قضاء ترك بشهادة ظاهر الحال ؛ لأن الظاهر شاهد لها . فالبتئنة 
موك و الافودق مسو هه وحة: قضدا ال قد 

ومنها : لو ادعى رجل عينا في يد رجل آخر وأقام بيتتنة على 
دعواه فقضي له بها . فقال ذو اليد : قد اشتريتها منك ١‏ وأقام بيّنة تسمع 
وتقبل ؛ لأنه ادعى تلقي الملك من المدّعي . 

ومنها : لو اشترى ثورا وقبضه » فادعى عليه رجل أنه ثوره 
سرق منه » وأقام بيّنة على دعواه » وقضي له بها . ثم ادعى المشتري 
أن هذا الور نتج عنده وأقام بيّنة على ذلك تسمع وتقبل » لأنها دعصوى 
نتاج . 

ومنها : إذا أقر المذعي ببطلان دعواه ؛ أو أقبجر أن شافحية 
كاذب ء أنه لا شيء له على المدعي . تسمع وتقبل ؛» ويقضى للماعى 
عليه ؛ لان المدعي أكذب نفسه . 


ومتهنا + تمع : الد"عوائ بعذ القضماء بالتكول:.. 
فعلى ذلك تقبل الذعوى وتسمع البينة من المّعى عليه بعد القضاء 


الأول 
الثالث 


+ إذا كاي التضبا ع والئر لك 
الثاني : 


إذا ادعى المدعى عليه التلقى للمدعى به من المدعي . 


: إذا كانت الدعوى دعوى نتاج 5 


إذا أقر المدعي بكذب مدعاه - أي إذا اكذب الماقسئ 


إذا كان الفضناء باللكؤل ؛ أى بنكو المدع علوسه عدن 


القاعدة الخامسة والعشر ون بعد الخمسمئة 
أولا +تفظلووروناتقاهنة . 

المقيّد لا يعارض المطلق''' 

أصوليّة فقهيّة المقيد - المطلق 

كاكيا معت هده العاهدة ونوا 

المقيّد من الألفاظ : ما قيّد بوصف أو حال كغرس أبيض . 

والمطلق من الألفاظ : ما لم يقيّد كلفظ فرس ش 

لفق والعملا كل ميد ندل إل فين د لطن 
أحدهما الآخر » ولا يحمل المطلق غلى المقيّد - عند الحنفيّة 1 كك ١‏ 
واحد منها يعمل به فيما ورد فيه . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال رجل لآخر : اشتر لي فرسأ » وأطلق فأي فرس اشتراه 
يلزمه » إلا إذا قيّد إطلاقه بعرف أو حال . 

وفنها » إذا قال اكتن ال ستازة و ونتصيادا الزضن ب افالتيينار: 
مطلقة والحصان مقيّد فلا يحمل المطلق على المقيّد » و لا يعارض 
الإيظلف لمن * 

ومنها : كفارة القتل الخطأ : رقبة مؤمنة . مقيّدة بالإيمان نصاً . 

وكفارة اليمين : رقبة مطلقة . فلا تعارض بينهما ويعممل بكل 
منهما في مجاله ٠‏ ولا يحمل أحدهما على الآخر عند الحنفيّة ومن معهم . 


9 الفواعد والضوابط ص 435 عن التحرير ج ؟ ص 89؟ . 


ولمعاية لما لاي 0 


القاعدة السادسة والعشر ون بعد الخمسمئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

الكبّر لا يكير ''". 

هذه القاعدة لغوية فقهية المكير 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الكش #قائل المصيضن ف]ةا كاف التميوز “0 دعهر + لمكن 
أيضاً لا يكبر ؛ لأنّه بلغ غايته فيستحيل تكبيره » كما يس تحيل تصغير 
المسدن + تحتلينا + المدر ف لا ودر فد 
كاكفا دفن أسكلة هذه العاعةة ومسا فاه 

شرع التسبيع في غسلات ولوغ الكلب . أي غسل الإناء الذي ولغ 
الكلب فيه سبع مرّات . فلا يجوز تثليث الغسل ولا يشرع . أي أن يغسل 
الإقاء قلات مر انق اكل مر#سبع تلفت : 

ومنها : أيمان القسامة خمسون يمينا » فلا يجوز التغليظ فيها 

وفونع ان ذذة لعي يتحاخلة و فللا اقضا كتفت .. 

ومنها 4 العربية : ما جمع لا يجوز جمعه مررة أخرى إذا كان 
على صيغة منتهى الجموع » كمساجد » وصحائف » ومصاحف . 

ومنها : امتناع دخول اللام المعرفة على العلم والمضاف للعلم ؛ 
لأن العام مدر دة» و المضناف الفعرفة مغوفة : 


00 أشياه السيوطي ص ١65‏ . 


القاعدة السابعة والعشرون بعد الخمسمدة 

زولا : لفظ ورود القاعدة : 
المكدّب شرعا لا يعتبر إنكار ه'". 
المكدّب 


لل 


كاتا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المنكر من توجه عليه اليمين - وهو المدعى عليه .. فإذا أنكر 
منكر مسألة ما » ولم يأت المدّعي بالبيّنة » فإن القول قول المنكر مع 
يمينه » لكن إذا كان هذا المنكر يكذبه الشرع » ويثبت دعوى المتعي » 
فإن إنكار المنكر لا يعتبر ولا يعتد به ؛ لأن تكذيب الشرع له أقوى من 
إنكاره » ولو حلف اليمين . 
ثالث : من أمثله لهذه القاعدة ومسائلها : 

إذا طلق رجل زوجته طلاقاً رجعياً » فولدت لأقل من ستة أشهر . 
وادعت أنه راجعها أو وطئها في العدّة » فأنكر ذلك . فإن إنكاره 
مراجعتها في العدة أو وطأه لها لا يعتبر ولا يعتد به » لأن الشرع كذبيه 
في إنكاره هذا » ووجه تكذيب الشرع له : أنها ولدت لأقل من ستة أشهر 

'من حيث ادعت المراجعة أو الوطء » والشرع يقول : الولد للفراش - 

فكون الولد للفراش أقوى من قوله لم أراجعها أو لم أطأها . 


0( المبسوط ج 5 ص 5١‏ . 


قم رطا ا 11 


ولأن ( دلالة الشرع أقوى من صريح العبد )7". 

وكؤتونا ١1١:‏ ولدك المره ممق الزد لم رهما وكرياة لتقو النسيينا 
محصنان ؛ لأن الولد شاهد على التّخول بينهما » وهو توامننن اويا 
شاهدين » فإذا كان الإحصان يثبت بشهادة شاهدين فلقويفة السك ب 
ولهذا لأنهما مكذبان شرعاً في إنكارهما الدتخول . 


0 شرح الخاتمة ص 554 » شرح المجلة للأتاسي ج ١‏ ص 50 ٠‏ 


القاعدة الثامنة والعشرون بعد الا وقة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المكدّب في زعمه بقضاء القاضي لا يبقى لزعمه 


١...‏ ذا 
عيره . 


المكذدب 

فاخدا سكن هيه لتتاعينة وفك كو نيهاة: 

المكذب في زعمه : أي في إقراره أو ادعائه . والزّعم : بمعنى 
القول . ويطلق على الظنّ ٠‏ وعلى الاعتقاد . وأكثر ما يكون الزتعم فيما 
يشك فيه ولا يتحقق . 

وقال بعضهم : هو كناية عن الكذب . وقال آخر : أكثر ما 
يستعمل فيما كان باطلا أو فيه ارتياب7). 

فإذا قال المّعي أو أقر أمام القاضي بأمر » فكذبه قضاء القاضي 
فإن قوله وإقراره لا يعتد به ولا يعتبر » بل هو ساقط باطل . 
كانقا فين امكلة هذه الماعنة مون كاي + 

إذا جحد الزوج النكاح » فأقامت المرأة البيتنة » جاز النكاح ؛ ولم 
يكن جحوده طلاقا ولا فرقة ؛ لأن الطلاق تصرف في النكاح - بعد 
ثبوته - وهو منكر لأصل النكاح ٠‏ فلا يكون إنكاره تصرفا فيه بالرفع 


7" المصباح مادة ( زعم ) باختصار وتصرف: . 


والقطع » فقضاء القاضي بجواز النكاح وإثباته تكذيب لل زوج الجاحد 
للنكاح . وذلك بالحجة والبينة . 

ومنها : إذا اد عى عليه جناية » فأنكر وجحد . فأقام المدعي 
البتنة » فحكم بها القاضي وألزم المدّعى عليه بالضتمان . فيكون قضاء 
القاضي تكذيبا لزعم المدّعى عليه عدم الفعل . 


القاعدة التاسعة والعشرون بعد الخنمسمئة : 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المكره بحق يكون نحسنا 


الال 


المكره المحسن 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المكره - بكسر الرّاء -: اسم فاعل من أكره يكره فهو مُكره 
وهو من وقع منه الإكراه : والإكراه : الإجبار . 

والإكراه قد يكون بحق ؛ وقد يكون بغير حق . ولكل منهما 
أحكام : 

والإكراه بغير حق إكراه مذموم ممنوع شرعاً وعقلا وعادة . 

وما الإكزاء'بحق > وهو'موضوع قاعذتف] هذه فهو فعل 
ممدوح . 

فالمكره والمجبر لغيره على فعل هو حق . يكون هذا المكره 
كوه الأ سمككا 6 وممدوه ل فدفينا ؛ لأن هذا من باب المعاونة على 
العو 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

القاضي حينما يجبر ويكره المدين المماطل » أو الجاحد المليء 
عن أداء التين الثابت بالبيدة أو الإقرار يكون محسنا ؛ لأن فعله فيه 


(') شرح السير ص ٠١7‏ . 


إيصال الحق لصاحبه . 

ومنها : إذا اشترى مشترون الغنيمة من المجاهدين قبل الوصول 
إلى دار الإسلام فالبيع جائز ونافذ » وإذا قبض المشترون ما اشتروا » 
ولم ينقدوا الثمن ؛ ثم لحقهم المشركون - وعلم الأمسير أنه لا طاقة 
للمسلمين بهم - فأمر مناديا فنادى أن من اشترى منا شيئاً فليطرحه . 
وهدد من لم يطرح ما معه بوعيد . وقد فعل ذلك نظرا لهم رةه 
ارسي ينا بل اللي ادوع العس ا د و 0 
الضرورة - أن يجعل ماله وقاية لنفسه . ٠‏ فهو قد أكره-هم بحق . فلا 
يضمن لهم شيئا من ثمن ما طرحوا بل يجب عليهم أداء الثم الذي تقرر 
دينا في ذمّتهم ؛ لأن إتلاف المبيع بعد تقرّر الثمن وانتهاء العقد لا يس قط 
الثمن » سواء حصل بفعل المشتري أو بفعل البائع . 


القاعدة الثّلاثون بعد الخمسمئة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

المكلف ليس له إلا مباشرة الأسباب . فإذا أقتي بها 
ثبت الحكم قهراً وجبراً من الله تعالى غير موقوف على 
اختيار انكلف'''. 


المكلف 

كاننا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القاعدة واضحة المغتي: فالنكلت غلنةففل 'الأسدحياب + لآ توت 
الأحكام ؛ لأن الحكم يثبت بالستبب قهرا وجبرا من الله تعالى . وليس 
موقوفا على اختيار المكلف . والمراد بالحكم هنا : نتيجة فعل السّبب وما 
يترتب عليه » وليس المراد به الحكم التكليفي . 
كانثا : من امكلة هذه القاهدة ومسائلها : 

خضي الوك مكون :يتفكيو ابل ومس دشاني ا فالنكا هه عامية أن 
يفعل السبب - وهو النكاح - وليس عليه وجوب حصول الحمل . بل 
خسوا الخ ووه الولد بتقدير د م 
نجي ارون سولراك سنا وى كان راسي ربسا 
يشلك كقوز يجيو الاو فون مو فوسه ها الحكنا د «المقاتت . فكم من ساع 


١ 


)00 المغنى ج 1 ص لا . 


ليله ونهاره وقد ضيّق عليه رزقه » ولا يكاد يحصل على ما يقيم أوده . 


وكم من عامل قليلا أو قاعد قد وسّع عليه في رزقه فهو يعيش في 
بحبوحة وسعة ورفاه ونعيم بعمل قليل » فالأول عليه الصتبر » والقاني 
عليه الشكر . وقليل من يفعل ذلك . 

ومنها : اللقطة تدخل في ملك الملتقط عند تمام التّعريف حكماً 
كالميراث ؛ لأن الالتقاط والتعريف سبب للتمليك » فإذا تم - أي التّعريف 
- وجب أن يثبت الملك به حكما كالإحياء والاصطياد . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الحادية والثلائثون بعد الخحنمسمئة 
ولك تمكك ورود القاعدة 

الملترّم لأجل الشتيء كاللترم بحقيقته'". 

الملترّم 

ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 

وحقيقة الشئع : عينه ونفسه . 

فمن التزم وأوجب على نفسه شيئا لأجل صفة في الشيء كان كأنه 
التزمه لحقيقة الشيء وعينه ونفسه . وكذلك ما أوجبه الشارع لأجل صفة 
الشيء فهو كموجب وملتزم بحقيقته ونفسه . 
كالثا : من أمثلة لهذه القاعدة ومسائلها : 

البكر إذنها صماتها وسكوتها . وكان الشرع قد جعل صمت 
البكر وسكوتها إذنا لأجل صفة في البكر وهو حياؤها » فإنها تستحي من 
إظهار الرّغبة في الرتجال . فكان التزام صمتها وسكوتها وجعله إذنا منها 
في تزويجها لأجل حيائها » فكأن ذلك ملتزم لحقيقتها ونفسها . 


القواهد والعوابظ ضن 55 4عن النحوين به 3 ضن 35 


القاعدتان الثانية والثالثة والثلاثون بعد النمسمئة 
زولك اا تافاكق زوه القاعنة : 

ملك التصر ف يستفاد بالقبض'""ا 

وملك العين يستفاد بالعقد'') 

ا 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

العقد إذا تمّ بين المتعاقدين وتقابضا ترتب عليه أحكام ا 
الأحكام ملك التصرف بالبدلين - المبييع والتّمن - فالمشتري ملك 
التصرف بالمبيع عند قبضه ٠‏ والبائع ملك التصرف بالثّمن عند قبضه . 
فالقبض بعد تمام العقد يترتب عليه القدرة على التقصرف زرو الف تست 
إذا تم صحيحا ترتب عليه أن المشتري يملك العين المبيعة ولو لم 
يقبضها » والبائع يملك الثّمن ولو لم يقبضه . لكن كليهما لا يستطيع 
التصرف قبل قبض البدل . 

ويترتب على ملك المشتري العين المبيعة بتمام العقد صحيحاً 
جواز بيعها لغيره ولو لم يقبضها . 
كانتا شن امكلة حاقين القاسكين وهس كلهن : 

إذا اشترى سيّارة ودفع ثمنها » فقد تم العقفد وملك المشتري 
السيّارة » لكن إذا كان النظام لا يسمح بقبض الستيّارة إلا بعد نقل ملكيتها 


المسقوط بك 1ن 5 


في الأوراق الرتسميّة » فإن المشتري لا يملك التصرف فيها - وإن ملك 
عينها - لكن بعد تمام الإجراء وتسلم السيّارة يصبح المشتري مالكا 
للتصرف فيها . لكنه وقبل نقل ملكتيها في الأوراق الرنميّة يستطيع 
بيعها لغيره » فينقل المشتري الجديد السيّارة باسمه إن أراد . 

ومنها : اشترى أرضا ودفع ثمنها » فقد ملك عينها - ويس تطيع 
بيعها عندئذ - لكن لا يمكنه التصرف فيها بالبناء أو الزرع إلا بعد 
الول على سنك الملقية:: 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الرابعة والثلائثون بعد الخنمسمئة 
ولاب لعفل وود القاعدة : 

الملحقات بالعقود هل تعتبر كجزنئها أو إنشاء 
"6 


الملحقات بالعقود 

كاتنا نكاد هن لما هد ةوه تولها + 

العقد - وكما سبق بيانه - : ارتباط الإيجاب بالقبول . 

فبعد تمام العقد الصتحيح بشروطه » فإذا ألحق أحد العاقدين أو 
كلاهما بالعقد شرطأ أو أمرا لم يكن في صلب العقد فهل يعتبر هذا 
الملكقه دراه امن النطد يمه ونانه أن رون انشاء قاد 1 ب عفدا جويحيدا 
وتشرفا آخن #اخلاف :ينبت عليه تقر ة و احكام ” 
كالما ضيه امنقلة هاده اققا هن ونا كلها 

إذا أسلم في مئة قفيز - أي عَقد عقد سلم في مئة قفيز - أو مئنة 
كيلو من القمح - مثلاً - ثمّ إن المسلم زاد مئة مثلها قبل حلول الأجل . 
فى عو ان تعد المحافلة قر لوخم 2 الول الأر ل تلفق هذه نلعت كيو 
فكأنه أسلم في مئتي قفيز . قال : وهو مذهب المدون7). ووجه 


(') إيضاح المسالك ق 5ه . 


"تيكل المدواقة يه هو 5م 


الجواز : إنْه بالكثرة رفع تهمة الرتبا . ولكن مذهب سحنون7": القطع - 
أي عدم إلحاقه بالعقد - فلا تجوز المعاملة ؛ لأنها تدخل في باب الربا 


باعتبارها هدية من المدين . 

ومنها : إذا ابتاع قصيلاً - أي زرعاً يقصل أي يقطع كالذرة 
والشعير والقمح قبل أن يُسبّل- ثم اشترط خلفه القصيل » أي ما يخرج 
بعد القطع وينبت . 

ومنها : إذا اشترى ثمرة بستان » واشترط بعد ذلك ما يخرج 
من الثمرة جديداً » كثمار الطماطم والخيار والباذنجان وأشباهها . 

ومنها : اشتراط مال العبد بعد شراء رقبته . وكلها فيها خلاف . 


(') سحنون هو عبد السلام بن سعيد سبقت له ترجمة . 


القاعدتان الخامسة والثلاثون والسادسة والثلاثون 


وعد" يتين 
أؤلا +القاظ وروذ القامدةة 

ملك الحل بمنزلة ملك التصر "ا 

وملك الحل لا يحتمل الشتركة"''. والنكاح لا يحتمل 
الاشنزات'" 

ملك الحل - التَكاح 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

هاتان القاعدتان تختصتان ببعض أحكام التكاح والؤواج : 

فأولاهما تفيد : أن من ملك الحل - أي حل الاستماع بالزتوجة 
بعقد النكاح الصتحيح أو ملك الأمَةَ بسب مشروع ف شمو ريد انه وليك 
التصرف - أي القدرة على التصرف في المبيع - ولا يشبه ملك 
العين . فللزوج الاستمتاع بالزّوجة على الوجه المشروع » وللمالك 
الاستمتاع بالأمّة كذلك . لكن القدرة على التصرف في الأمّة تشبه القدرة 
على التصرف في المبيع وملك العين . 

ؤثانيتهينا © تفيد حكما متهما من أحكاد التكباج أن ششلنة الرتسدل 


لكك المسزرة يد دين لكوك 
1 :تفن المصلدو د مهن 0 
1 كنين “السخسر من افا 


موسوعة القواعد الفقهية 


الو اة كاه أن ملك نعو #اففرم ملك كل الزترجة أو الأنة فيةا لمحيل 
كاسن ده تو ا ٠‏ فلا يجوز اشتراك شخصين في امرأة زوجة 
كانت أو أمّة فيما يتعلق بالجماع ف "الحوظ و لان النكاح لا يحتمل 
الاشقواك ويلك الل يفيل الشركة 
كالخاةمن أمكلة شاكين الماع نكسن ومسافنما: 

إذا تزوج امرأة فلا يجوز أن يشاركه فيها أحد من قريب أو بعيد ؛ 
لأن النكاح لا يحتمل الاشتراك لما في الاشتراك من اختلاط الأدساب ٠»‏ 
وجهل الآباء » ووجود التنازع والتشاجر . 

ومكينكء النكاننه ذا شارف جا لايل لقوطقها 11 فقن تلن 
الفكاتتب فى,حك نلك التصير ف" بمئز ل اككر .و إذ1 هجر لعافتت 
يطأها المولى حتى يستبرأها بحيضة ؛ لأنه إنما ملكها بعد عجز 
انانب : 

ومكها + إذا"اشنتزين أنه يل لا وطوها مولا مجن أن بسار كة 
أحد في وطتها . لو كانت جارية بين شريكين أو أكثر لا يجوز لأحد من 
الشركاء وطؤها » فهم شركاء في خدمتها فقط » فالنك اح لا يجوز إلا 
بملك كامل » والجارية المشتركة الملك فيها لكل شريك ناقص . فهي 


موسوعة القواعد الفقهية ا 


القاعدة السابعة والثلاثون بعد الخمسمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ملك العين لا يبطل بالإبطال''. 

ملك العين 

كاننا مستي ده القاعنة ومو نه 

العين يقابلها الثمن ٠‏ فالعين هي نفس الشيء الذي يقع عليه العقد 
من بيع أو غيره » فهذه العين ملك لصاحبها » فلا تخرج عن ملكه بمجرد 
تركها » أو قوله أبطلت ملكيتها » أو سيّبتها . ( فملك العين لا يبطل 
بالإبطال ). ولا يسقط بالإسقاط أو الإبراء » إن ما يبطل عن طريق البيع 
أو التبرّع أو الهبة أو الهدية . 
قالخا هن افكنة هه القاعية ومستاكلها : 

ذا ورك عينا غن أبيه أو :مورك :وقال. + ابطلحت حفبي فب 
الميراث ٠»‏ لا يبطل حقه وله المطالبة به وأخذه . 

ومنها : إذا ترك دابّة في صحراء أو مضيعة ء فأخذها آخذ 
واعتنى بها » فلصاحبها أخذها بغير شيء » وليس لآخذها حق المطالبة 
بما أنفق عليها ؛ لأنه متبرع بالعناية والإنفاق حيث لم يأذن له المالك . 

ومنها : رجل له مسيل ماء في دار أو أرض » وله حق إجراء 
الماء » وله رقبة المسيل - أي ملك المجرى من الأرض - فقال 


(') الفتاوى الخانية ج ” ص 7١4‏ . 


صاحب المسيل لصاحب الدار أو الأرسن : أبطلنة حقى قي الفسيل:: 
فإنَ ملكه للمسيل لا يبطل » لأنه مالك لرقبة المسيل » وله حق المطالبة 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة التثّامنة والثلاثون بعد الخنمسمكة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

الملك في المضمون لمن يتقرر عليه الضمان'". 

الملك في المضمون 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المضمون : هو المال المتقوم . 

فمن تقرر وثبت عليه ضمان شيء وغرمه فهو ملك له بمما أدى 
من غرمه . 

وهذه القاعدة في بعض مسائلها خلاف بين الحنفيّة وغيرهم . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

التّمن في العقد الصحيح ثابت على المشتري فإذا أدَى المشتري 
اند ملكا المتد قوفت الل 

ومنها : غصب شيئا » وادعى هلاكه أو ضياعه » وأَدَى قيمته 
للمغصوب منه » ثم ظهر المغصوب س ليما » فعند الحنفيّة أن هذا 
المغصوب أصبح ملكا للغاصب ؛ لأنه أدى ضمانه . ولكن عند غيرهم لا 
يملكه الغاصب بل للمغصوب منه استرداده وإرجاع القيمة التي دفعها 
الغاصب إليه . 


0 القواعد الضوابط 5955 عن التحرير ج 5 ص 4ل/الا, ولالا . 


ومنها : اشترى سيّارة بثمن آجل » ثم مات قبل حلول الأأصل » 
وليس في التركة وفاء بثمن السيّارة فدفع أحد الورئة ثمن الستيّارة 
للمعرض ٠‏ فهو يملكها بما دفع » ولا حق للورثة الآخرين فيها . 


القاعدة التاسعة والثّلاثون بعد الخمسمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
ملك المبيح لاا يزول بالإباحة"''. 


ملك المبيح 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة لها صلة بسابقتها » فمن أخذ أو استولى على شيء 
أماكة صداحية لمن :ياخذه : أو ألقاه لخساسته أو تفاهته » أو عدم حاجته 
إليه » ثم أراد مبيحه استرداده بعد ذلك فله أخذه واسترداده ؛ لأن الشيء 
المملوك لا يزول ملكه عن صاحبه بالإباحة . وهذا بخلاف الحقوق فإنها 
سقط والإشقاط ؛ 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من ألقى شاة ميتة له فجاء آخر وجزّ صوفها كان له أن ينتفع 
وهاه 'لكن (و وعد صبافت الشافقي تدوتكاق له أ مجاكةه مقدة جولضيو 
سلخها ودبغ جلدها - على القول بطهارة جلد الميئتّة بالتباغ - كان 
لصاحبها أن يأخذ الجلد منه بعد ما يعطيه ما زاد التباغ فيه » لأن ملكه 
لم يزل'بالإلقاء #.والصوف مال متقوم من غين اتضال شيع آكِن بحةع 
فله :أن ماخذة مكار لكق لو ,عله اختام فالا أكذم اكه إلا ]ذا امنا 
ما زاد الغزل فيه . وأمًا الجلد فإنه لا يصير متقوماً إلا بالتباغ » فإذا أراد 


10« المتسوظ 11 و 


أن يأخذه كان عليه أن يعطيه ما زاد الدباغ فيه . 

ومنها : من وجد شيئاً مما لا يطلبه مالكه كقشور الرمّان 
والتطيخ » فلمالكه أخذه إذا أواة. :تولذلاة:فبحي أرسن او عنضة اباس الا 
يستعملون قشور الرمّان أو التطيخ ء أو أن ملقيه ومبيحه لا يريد 
الاستفادة منه » فأخذه آخر وجمعه فقد ملكه . 


موسوعة القواعد الفقهية « 


القاعدة الأربعون بعد الخمسمكة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

ل لوي عل لكان الي 7 

وفي لفظ : بدون الحل لا يثبت الحكم . 

الل 

كما : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما 

هذه القاعدة تتعلق ببعض أحكام 5 » فمن 
طلق ال وتكمه على قرط قرويهد ارط وهي في غير ملكه فإن يمينه لا 
تنعقد » ولا يقع على الزوجة شيء » لعدم ملك المحل ؛ وكذلك من أعتق 
اي الت قع الشرط وهو ليس في ملكه لا يعتق . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا قال لزوجته : إن حضت فأنت طالق » قم طلقها قبل أن 
تحيض ؛ فحاضت وهي في غير ملكه » فلا يقع عليها الطلاق 
المشروط , هذا إذا كان طلاقها قبل حيضها طلاقاً بائناً لا رجعيَاً . 

ومنها : إذا قال : كلما كلمت فلاناً » أو فعلت كذا فأنت طالق . 
فكلمت فلاناً أو فعلت كذا - وهي في غير ملكه - لا يقع عليها طلاق . 

ومنها : إذا قال لامرأته في رجب - ولم يدخل بها -: إذا جاء 
يوم الأضحى فأنت طالق ثم أبانها » ثم تزوجها يوم عرفة فجاء يوم 


00 العفو بن عر ا 


الأضحى وهي في ملكه طلقت » لأنه وقع الشرط وهي في ملكه ء ولا 
تعتبر الإبانة الستابقة مانعا من وقوع الطلاق . 
ومنها : إذا قال لعبده إذا دخلت الدار فأنت حر . ثم باعه » ثم 


اشتراه ودخل الدار عتق . 


و اف ا 


القاعدة الحادية والأربعون بعد الخخنمسمكة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

ملك اليمين بمنع انعقاد نكاح المولى . وإذا طراً 
عليه أبطله''' 

ملك اليمين 

خافن + معاقى د | لقاهدة وو 

ملك اليمين : المراد به ما يملك من الإماء والجواري 

فمن ملك أمة أو جارية بطريق مشروع فله وطؤها واس تخدامها 
واستيلادها كما له بيعها وهبتها وإهداؤها وتزويجها لمن يشاء . 

ولذلك إذا تزوج أمّة لغيره ثم ملكها انفسخ نكاحها منه ؛ وله 
وطئها بملك اليمين » وقد انفسخ نكاحها منه لأن النكاح لا يجامع ملك 
اليمين » فملك اليمين أقوى من النكاح ٠‏ ولذلك يمنع انعقاده » وإذا طراً 
عليه أبطله . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ملك جارية سواء كانت أمّة أو مكاتبته أو مدبرته أو أم ولده أو 
أمَةِ يملك بعضها . وأراد أن يعقد عليها عقد نكاح , فلا يجوز ذلك له ؛ 
لأن الملك أقوى من العقد , لكن إذا أعتقها وأراد وطأها فلا يحل له إلا 
بعقد النكاح » لأنها أصبحت حرة مالكة لنفسها ولبضعها . 


03 (الكاسةج ١‏ هق تق وهنه النزائة من + 


ومنها : إذا تزوج أمّة لغيره ثم ملكها أو ملك بعضها انشسخ 
نكاحها منه وبطل . 

ومنها : إذا زوجت المرأة نفسها من عبدها أو المكاتب إذا تزوج 
مولاته لا يصحٌ » وكان عليه العقر - أي الحد - لأن النكاح إذا لم يعتبر 
كان بمنزلة العدم . 

ولو عتق المكاتب - بأداء نجوم مكاتبته عي ها تور مركي 
لا ينقلب النكاح جائزا ؛ لأن الباطل لا ينقلب صحيحا . 


القاعدة الثانية والأربعون بعد الخخنمسمئّة 
أولا « الفط وزوة القاعدة : 

الملك بطريق القهر لا يثبت ما لم ينتم القهر 
بالإحراز بدار تخالف دار صاحب المال أوالمستولى 


)5( 


عليه 


وينظر القاعدة رقم 45 من قواعد حرف الباء . 
الملك بالقهر . الإحراز 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الملك بطزيى القون »اهو اللسبحة +نوطني فتدل ميال ولاك 
المجاهدون من الكفار على سبيل الغلبة والقهر . 

فعنذ النفية أن الجا هدين يملكون القنائم جانقهاء المعركة وفتجهو 
العدو وهزيمته »- وهذا أمر متفق عليه عند الحنفيّة وغيرهم - لكن قال 
الحنفيّة : إن إحراز الغنائم وتمام ملكها لا يتدّ إلا إذا دخل المجاهدون دار 
الأعاتم 6 ار يكلو | ادا اتسالفيه وار ساكب المان أو الفساو لى ها سيت 
محري ا ساك ووم ا سر يا ل 
الوصول إلى دار الإسلام - خلافا لغيرهم من الأثمّة - معللين ذلك 
باحتمال أن يعيد العدو الكرّة عليهم قبل دخولهم دار 7 
ما أخذوه » وحتى لا يثقل المجاهد بما يحمل من غنيمة فيجد العدو فرصة 


لاوطا + صر ااا و 1 


لمهاجمتهم ٠‏ فلا يستطيعون دفعه لانشغال كل واحد بما يحمل . 

ولك كنة مالك زهفة ا مدلا موحو قنينة معدا ببحم لمن اق 
الإسلام!')» فعنده يجب قسمتها في دار الحرب وعند الشافعيّة والرزاجبح 
عند الحنابلة : لا تكره قسمة الغنائم في دار الحرب ٠‏ أو يقال : يس تحب 
قسمتها في دار الحرب!". و يكره تأخيرها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أموال الخوارج لا تملك ؛ لبقاء العصمة والإحراز فيها » وإنما 
ترد عليهم بعد هزيمتهم وزوال شوكتهم ٠‏ أو ترد إلى ورثتهم . 

ومنها : انتهت المعركة بين المسلمين والكفار بانتصار 
المسلمين » وقد غنم المسلمون من الكفار غنائم كشيرة من الخيول 
والستلاح والدواب والأمتعة فيجمعها الإمام أو القاتد » ويعزل الخعمس » 
ويقسم الأربعة الأخماس الباقية بين الغانمين ؛ إمَا يقسّمها في دار 
الحرب بعد انتهاء المعركة ٠‏ وإِمّا يؤجل قسمتها حتى يرجع المجاهدون 
إلى دار الإسلام » وهذا موضوع قاعدتنا هذه . 


11" عقن ”الك اهز الثميقة لخ 1 هن 046 
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القاعدة الثالثة والأربعون بعد الخمسمكة 
أوله + الماك وزوو القاعدة؛ 

املك الثابت للوارث هوالملك الذي كان 
للمو رث''"'. 

وفي لفظ : كل ما كان ملوكا للمورّث - فإذا لم 
يخرج بموته من أن يكون ملوكا للمورّث يصير ملوكا 
لوا رثه - عند الشافعي - رحمه الله -'''. وقد سبقت ضمن قواعد 
حرف الكاف تحت الرقم ١59‏ . ظ 

ملك الوارت 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الملك الذي يستحقه الوارث بعد موت مورثه إنما هو ما كان يملكه 
السورة تقل موقة ويفاء فق هده القاعده > أده إذا حص ل سنك في 
شيء ما للمورث بعد موته بسبب كان في حياته فهل يدخل في ملك 
الؤاريع: 

ويا فل هذا ها 7 أن ها كا هكف السور كك فملةة لو كان ييا 
ج يندق : للوا راث قلاف + أده وقد عق حر تكن القاعدة رق 553 بحن 


() قواعد الفقه ص ١١8‏ ونسبها لشرح السير ولم أجدها فيه رغم.البحث . 
0 المبسوط ‏ 5ه ص ١١١‏ . 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اشترى المورث شيئا ثم بعد موته ظهر به عيب يوجب 
الرد » فإن للوارث حق الرّد على بائع المورث » واسترداد الثّمن . 

ومنها : إذا اشترى المورث أمَّة أو سلعة » وورثها الوارث شم 
ظهر أنها مستحقة أو أن المورث مغرور فيها فإن للوارث حق الرّد 
واسترداد الثمن كذلك . 

ومنها : أن بنت المولى لو تزوجت مكاتب أبيها بإذنه جاز التكاح 
ما دغ العولى يهنا + قإن ماك المولن ح:وهو: الأب جح فته النكاح بينهما ؛ 
لأن المكاتب - قبل تحرره - ما زال على ملك المورث قبل تمام نجوم 
المكاتبة » فبالتالي هو موروث ويصبح ملكا للورثة » فبنت المولى ملكت 
رقبة المكاتب أو بعضها فينفسخ النكاح بينهما - كما في العبد - خلافا 

ومنها : إذا تزوج أمّة رجل ثم اشترى بعضها قبل أن يدخل بها . 
أو ملكها بوجه من الوجوه فسد النكاح لتقرّر المنافي » ولا مهر لها ؛ لأنه 
لم يدخل بها » وإن كان قد دخل بها فعليه المهر لمولاها » وقد انتقفض 
النكاح لملكه جزءا من رقبتها . 


القاعدة الرابعة والأربعون بعد الخنمسمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
الملك لا يثبت ابنداءَ بغير سبب 


00 


ثانياً : معنى هذه الفاعدة ومدلولها 
الملك : هو القدرة على التصرّف في المملوك . 
«الأفساو ديول هاري عر الا بماك ملل إنا طبه السر راشف 
والكق الوايتك جف الانسا نه ايان مور انهم موقفه المابياة 6 الان نينا 
لمكن أخزايفلكة إنشاق هو نلك الفيوه قذل أن ايشنين مها نام الا ما شاع 
من المباحات فهي ملك من سبق إليها . وقبل ذلك لم تكن في ملك أحد 
وق الشاو بو نما مي :علي نك اد سيكان» أباحه لين سوق الخد 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
التوريث سبب من أسباب الملك » فمن كان وارثاً يثبت له الملك 
في الموروث بمجرد موت المورث . 
ومنها : الهبة والهديّة سببان من أسباب الملك في الموهوب 
والمهدى للموهوب له والمهدى إليه . 
وفتها : ابيع سبب من أسباب الملك » من حيث إن المشتري 
يملك الستلعة » والبائع يملك الثمن ٠‏ إذا تمّ العقد صحيحا . 
ومنها : العمل سبب للحصول على الأجر من الأثمان - الذدهب 
والفضة - أو العروض وملكها . 


قرس السون صن 1 ا 


القاعدة الخامسة والأربعون بعد الخخمسمتة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 
الملك المتأكد بالتدبير لا يحتمل التّفض'' 
التّدبير 


٠‏ عو 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الجذوقى : من دبّر يدبّر تدبيرا » والمراد به عتق العبد بعد موت 
السيّد » حيث يقول السيّد لعبده : أن حُرٌ على دبّر مني » أي بعد موتي . 

شوك موت لكيه يعتق ,العيد: 0 1 

فقاة القافنة : أن ملك تعد إ3ا افك موده قايورة فسان هذا 
الملك لأ :يتقطن: إذا ادع آخن أنه أعتقةة: فالملك المؤك جه عويى'التمبحون 
أقوى من الملك مع دعوى الإعتاق » إذا كانت دعوى الإعتاق متأخرة 
زمنيًا عن دعوى التدبير . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أنه في وكاروول قافا م آخر البيّنة على أنها أمتّه منذ ستّة أشهر 
وأنه أعتقها ألبتة منذ شهر » وأقام آخر البينة أنها أمته منذ بسنة » وأنه 
أعتقها عن دبر منذ سنة . قالوا ؛ يقضى بها مدبّرة لماعي 'التدبين 9 
تاريخ شهوده أسبق ٠‏ فإنهم أثبتوا الملك والتدبير له منذ سنة . 

وفي قول آخر إن البية المشولة بهي دجة مضي العتق + الاصبينة 
حرة ألبتة » لأنه لما استويا في إثبات الملك بقي الترجيح بما أثبتوا من 
العتق » والعتق والتدبير إذا اجتمعا يترجّح العتق . 


القاعدة السادسة والأربعون بعد التيشيتة 


أول : لفظ ورود القاعدة : 

الملك المطلق أزيد من الملك المقيد لثبوته مسن 
الأصل. وا ملك بالسبب مقتصر على وقت السبب''' 

اكلق املقو امعد الل ىا لسكيب 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الفلك المظاق :ير نوه المطلق عر سيب املك 

الملك المقيّد : أي بذكر سبب التملك . 

فالملك المطلق أعمّ من الملك المقيّد ؛ لأن إطلاقه يفيد الأولويّة ». 
لكن إذا قيّد الملك بالسبب الذي به كان الملك فهو مقتصر على وقت 
النقت ووكية الكفو نظ وجو ذلك كان حدق سكالا نو الذلك المطلاق مسد 
الي . 

وتظهق أثق هذه القاعدة في دعوى الملك عند اختلاف البينتين » 
فالبيّنة التي تثبت ملكا مطلقا » أو بالنتاج » ترجح على التي تثبست ملكا 
بسبب خاص في وقت خاص . 
قاتنا فين أمكدة هذه الجاعدة ومساكلها: 

ادعى مدع ملكا مطلقا على دار أو أرض ٠‏ وشهدت شهوده بأنها 


(') الدر المختار مع شرحه رد المختار ج ؛ ص 88” ؛ وعنه قواعد الققفه ص 


. ١١48 


سا اسه - 


تكسمت كقو 2 أو ررق ء قيلت الشياذة +الكوقيةنالأقل متكا اادعدى 
قتطابقا : 

ومقهنا 7 ذا اذعن ارا بوه وعوشية تيده تاها لكيه 
كدياةة ممظلفة نع لأكزر #النتىي خترق وقل قذه الها 50 الأمعها لنضهيك 
بالأكثر . 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

ادعى ملكا بالإرث ٠‏ أو النتاج » أو الشراء من مجهول » وشهدت 
بيّنته بالملك المطلق » قبلت الشهادة ؛ لأن دعوى الإرث والنتاج - 
الكاع :فى الكيوان خاستة في :قو التاتفموى بعالماك النظلنىق © ين 
دعوى المطلق يفيد الأولويّة على الاحتمال » والنتاج على اليقين7). 


(') ينظر حاشية ابن عابدين على الدر المختار ج : ص 828” - 7865 . 


القاعدة السابعة والأربعون بعد الخمسيئة 
أولا : لفظ ورود الشاعدة : 
الملك يدوم بعد ثبوت سببه . ! 


إلا أن يلزمه ما 


0000 
ٍ دوام الملك 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الاضيل ”في للطاحاك دق (مكيها وا اشن با مج تو فيه الا 
لأن الملك إذا وقع بسبب صحيح فهو يفيد التوام والاستمرار والقأبيد » إلا 
إذا طرأ عليه ما ينقضه ويزيله » ٠‏ كبيع أو هَيْة + أو استحفاة: + 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اشترى أرضا بعقد صحيح ٠‏ فإن هذا العقد ينِت للمشتري 
ملكيّة الأرض ملكا مؤبدا دائما :«الكخ إذا لهو" أن الى تر ادي 2 - أي 
أن مالكها غير البائع أ و أنها مرهونة بمبلغ من المال - فعند ذلك يبمعلل 
عقد البيع ويأخذ الأرض مستحقها » ويرجع المشتري على البائع بالثمن . 

ومنها : إذا أحيا أرضا ميتة فقد ملكها بالإحياء بالنص . لكن إن 
تركها بعدما أحياها فماتت . فهل لغيره أن اعحسيها متكي فيه 
المالكيّة : نعم ٠‏ فهنا طرأ على الملك ما قطع دوامه ونقضه . 

ومنها : إذا استأنس إنسان حيوانا وحشياً » كأسد أو زرافة أو قرد 
أو غزال ثم هرب منه وتوحّش ثانية » فقد زال ملكه عنه لعوده إلى 
أصله ٠‏ فلغيره اصطياده واستئناسه إذا أمكنه . 


9 الفروق ج ؛ ص ١١‏ عن تعليق ابن الشاط الفرق 7١‏ . 


القاعدة الثّامنة والأربعون بعد النمسمئة 
إلا + لشكلاورود القاعدة : 

الملاك مختصون بأملاكهم . لا يزاحم أخد مالكا 
في ملكه من غير حق مستحق'". 

الملاك وأملاكهم 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الملاك : جمع مالك » ومالك الشيء هو من له القدرة على 
التصرّف فيما يملكه دون معارض . 

فالملاك - أي أصحاب الأملاك كل واحد منهم مختص بما 
يملكه » ولا يجوز لأحد غير مالك أن يزاحم مالكا في ملكه أو يشاركه 
فيه بدون وجه حق . 
كالخ :من أمكلة هذه اكقاهدة ومسافلها: 

إنسان له أرض أو مزرعة فيها من كل الثمرات وأجرى فيها 
نهرا » أو إنسان له عمارة أو بناية ضخمة عالية البنيسان عظيمة 
الأركاف الأ تحؤز لاحد أحن أن يأتي ويأخذ جانب] من الأرض أو 
المؤرعة أو. مكف كقا بت من الكارة كيو ا :ع السالك ند عضوف ب انض 
واسعة والمزرعة عظيمة والبناية كبيرة » ولا يضر المالك أخذ جزء 
منها » فهذا يؤخذ على يده ويمنع من الاستيلاء على بعض ملك غيره 


بغير وجه استحقاق شرع ولو كان المالك من أغنى الأغنياء والمعتدي 

من أفقر الفقراء . فليس للفقير أن يأخذ من مال الغني إلا ما طابت به 
نفسه ». إلا إذا كان الغني مانعاً لحق الله فللإامام الماك حم ليق 
بالقوة . 


القاعدة التاسعة والأربعون بعد الخمسمتة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
شر ٠.٠ 3 ٠و ٠+‏ 0 
الممائلة المجهولة كالمفاضلة المعلومة '. 
وفى لفظ سابق : المجهل بالماثلة كحقيقة 


)0) 


المفاضلة 
اللباكلة اللكيولة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذاه القاغةة تَكتصِن” بالتعذين مق الزيا من حية إن شرظ التعسامل 
بالأموال الربويّة العلم والتيقن بالمماثلة » أمّا إذا كانت المماثلة مجهولة 
وغير متيقنة فإن المعاملة تحرم كما لو كانت المعاملة بمفاضلة واضحة 

وأقذ ديق ملي كيك قز اعد أعوفت النعيم انف الرقم 5 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لا يجوز بيع صبرة طعام بصبرة طعام دون كيل لكليهما امقنحي 
واوحظي ميد ذلك لبها مشداريا .+ 

ولذلك قالوا : بيع الأموال الربويّة مجازفة لا يجوز . 


(') الجمع والفرق للجويني ص 7ا” . 817” . 
لق أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 5.١‏ » قواعد الحصني جح ؟ دس 0 م 


اللو ال 


القاعدة الخمسون بعد المتمستمكة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

الممائلة في القصاص مرعيّة''2. إلا فى مسائل . 

القضاض 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القصداض «: نتن فصن الأئن أ تتستفة. تو القسامى متحياف قل 
القاتك وجرح الجارح وقطع القاطع . والقصاص : القود . 

فمن قتل غيره بفعل من الأفعال أو أداة قاتلة » فولي الم بالخيار 
بين أن يستوفي بالسيف © أو يمثل فعلة و آذاته . 

لكن إذا كان القتل بمحرم ؛ فلا يجوز قتله بمتله بل يس توفي 
بالسّيف ؛ ؛ لأنه يؤدي إلى محذور شرعي . والقاطع إنما يقتصّ منه إذا 
كان القطع من مفصل ,٠‏ وإلا فلا قصاص . وإنما له الأرش . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

نفدل توالرتس اسن م فاو زف ندب الرتص اهن ]زه بالتتيف : 

ومنها : إذا قطع يديه ورجليه فمات » فللولي فعل ذلك بشرط 
موته لا تركه . 

ومنها : إذا قتله بأن أوجره خمرا » أو لاط فيه فقتله » فلا يجوز 
القصاص بمثله بل يقتل بالسّيف . 


7 أحياة انرق أو كيل 3 ١ص‏ 60"” ء أشباه ابن السبكى جح ١‏ ص 9.0 - 9و”م , 


ومنها : إذا قتله بسبيف مسموم يفتت ويمنع من الغسل والآفن . 
ففي القصاص بمثله احتمال وجهين . 

ومنها : إذا قطع يده أو فقأ عينه » أو صلم أذنه » فله القصاص . 

والجارح : إنما يقتصّ منه إذا كان الجرح محددا كالموضتحة وإلا 
كلا لاهن 


القاعدتان الحادية والثانية والخنمسون بعد الخمسمكة 

أولا + ألفاظ ورود الشاهدة : 
الممتنئع عادة كا نمتنع حقيقة 
وفي لفظ : ما كذبه العتقل أو جوزه وكذبته 


,اهو .6ه(١)‏ 


7 7 0 
٠/واعرفا‏ وعادة 0 


فل 


العادة فهو مردود 
الممتنع 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

المراد بامتناع العادة أو تكذيب العقل والعادة : امتتناع وتعذر 
واستحالة وقوع الفعل في العقل والعادة » أو في العادة فقط وإن جوزه 
العقل » فما استحال وتعذر عقلاً وقوعه فهو مردود - أي مرفوض لا 
ينثى عليه :كم +:وكئلك ما امتنع واستحال في جاري العادات :وقواغه» 
فإنه مردود كذلك ٠‏ ولو جوز العقل وقوعه . 

فما استحال وامتنع وتعذر وقوعه في جاري العادات فحكمه حكم 
ما استحال وامتنع وتعذر عقلاً من حيث رفضه ورده . 

وأمًا ما أبعدته العادة من غير إحالة فله رتب في البعد والقرب 


كتيج الاقلئ لولحة :1 اقوس الشاقنة هون 36 المكلاجحنة العاف ا 
شرح القواعد للزرقا ص ١7١‏ » الوجيز مع الشرح ص 5١”‏ . 

0 الفؤاغد الحو ايطاضن 455 هن الكدرير: .. 

1" قواعة الأحقاد بك ١‏ صن 5 


قدينة كال الخوازف: 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا ادعى رجل من أدنياء الناس على الملك أو الأمير أنه استأجره 
لكنس داره وسياسة دابّته » فإن هذه الدّعوى لا تقبل لمخالفتها لمجاري 
الحادات + فان القاةة تفيل تلك وق كان العقل لا ايديل .: 

وفقها + إذا قافر الزوجان على التوام مدة سنتين » ثم ادعت 
الزوجة أنه لم ينفق عليها شيئاً ولم يكسها شيئا » فعند الشافعي - رحمه 
الله - القول قولها مع اليمين ٠ ٠»‏ مع مخالفة هذا للظاهر في العادة . 

ومنها : إذا اع سكين على ابن هو لستريمنة أ ماري انيت 
أنه أبوه فهذا الإدعاء مردود غير مقبول قطعا ؛ للاستحالة العقلية » 
إن العقل لا يتصوتر أن يكون الصتغير أبأ للكبير . 


القاعدتان الثالثة والزابعة والخمسون بعد الخمسمتة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

المنافع تجري مجرى الأعيان''". 

وفي لفظ : المنافع كالأعيان القائمة - أو منزلة 
الأعيان القائمة - بيحوز مبادلتها بمثلها. أو بجخلاف 
جنسها . ولا رما فيها''. عند الشافعي رحمه الله . 

[ْ المناقع 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

المنافع تقابل الأعيان . 

وقد اختلف العلماء في أحكام المنافع من حيث جواز العقد عليها . 
فعند الحنفيّة : أن المنافع معدومة » والمعدوم لا يجوز أن يكون ركنا في 
العقد » ولذلك تقام العين المؤجّرة أو المعارة مكان المنفعة في إجراء 
العقة بعلديا": 

وأما عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى . فإنَ المنافع تجري 
مجرى الأعيان وتأخذ أحكامها من حيث : العقد عليها . ومبادلاتها 
بمثلها » أو بخلاف جنسها » ومن حيث إنه لا يجري فيها الربا » وعلى 


00 المغنى ج 5ه ص 477: 4737, ١45؛:‏ 445», 455 وينظر عقد الجوامر + ؟ 
ص 65١5‏ فما بعدها . 
0 المبسوط حج ١١‏ ص ١١72‏ » وينظر الأم ج 4 ص ١ه‏ فما بعدها . 


لوقه التتيير 
م ا 1 وو 


المغتصب ضمان ما ضاع على المالك فيها . وينظر قواعد حرف الهمزة 
القاعدة "الا . 

وللإجارة شروط وأركان تنظر في محالها من كتب الفقه . 
كالتا من أمككة هاكين ١‏ لعاسد كين وسنا نلهنها: 

ذا أخن ذا لفذة متكلوفنة بأخن معلوم ان لفق وماك المستاجن 
المنفعة مدّة العقد . 

ومنها : إذا استأجر سيّارة وجعل الأجر سكنى دار جاز ٠‏ خلافاً 
لأبي حنفية رحمه الله تعالى » والصتحيح جوازه » وهو قول أكثر 
القلماء:: 

ومنها : إذا اغتصب دارا أو سيّارة - وكان مالكها يؤجّرها - 
فإق علن المعتضفة العف اذاو المتتاز #طئلة بخة الاعهيراتب»» الشويحت 
منافعهما علن: المالك: ‏ 


القاعدة الخنامسة والخخمسون بعد الخمسمدة 
أول : ألفاظ ورود القاعدة : 

المنافع لا تتقوم إلا باعتبار التسمية''". 

وفي لفظ :المنافع لااتأخذ حدكم الاليّة إلا 
بالعقد”". 

وفي لفظ : المنافع مال في حكم العقد'' 

وفي لفظ : المنفعة لا تتقوّم إلا بالتسمية في العقد!* 

المنافع 

كافيا تسل نط التو افيق وسيد نوما 

هذه القواعد لها صلة بسابقتيها : فالمنافع إنما تستوفى بحكم العقد 
ولا تتقوم - وهذا رأي الحنفيّة ووجهة نظرهم في المنافع - أي لا يكون 
لها قيمة وتعتبر مالا إلا بعقد الإجارة -؛ لأن عقد الإجارة - في الصّحيح 
- هو عقد على بيع المنفعة » فهو من أنواع البيوع - وإن كانت المنفمة 
معدومة حين العقد للضرورة . 


101 الووموو ظ و1 نفام 
0 نفس المصدر د ١١‏ ص57 . 


كفي العضية ا ا 3 


ثالثاً : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا كان لرجلين على رجل ألف درهم ٠‏ فلو استأجر منه أحدهمما 
داراً بحصّة من الدّين وسكنها » فهو بمنزلة قبض نصف الدين » 
وإقراره باستيفاء نصيبه » فلشريكه أن يأخذه بنصفها ؛ ( لأن المنافع مال 
في حكم العقد ). 

ومنها مز ضيف عدا واخو ‏ فأخزقة للدي اجيم اللانه نتسى 
ضمانه ؛ ولأنه بعقده صيّر ما ليس بمال مالا - ولكن ينبغي أن يتصدق 
به ؛ لأنه حصل بكسب خبيث » وإن دفعه إلى المولى فهو للمولى . وعند . 
غيو الخنفقة الأجوة للدو لك فلك كل مهال« 

ومقياء إذا .قال ضالش الأرضن العام :امحل دري فيني 
أرضي بنفسك وبقرك وأُجّرائك ٠»‏ فما خرج فهو كله لي . جاز والعامل 
سين © لأ صناحيب الأررظن :اشتعاة جد قن :الئل حرق :لم يتاحترظ اده 
موقا اذه كنيكا . وليس للعامل شيء ؛ لأنه رضي أن يعمل بدون مقابل . 

وأمًا إن قال صاحب الأرض : على أن الخارج كله لك . فهو 
جائز أيضاً » وصاحب الأرض معير لأرضه » مقرض لبذره ؛ لأنه 
خوظ ااال جميع الكسازع :كسان الأرض عبان لآن متفطية 
الأرض متقومة بنفسها » فلا تتقوم إلا بتسمية البدل بمقابلتها ولم يوجد . 

ومنها : إذا اتفق رب الأرض والعامل على عقد مزارعة بنسبة 
بينهما »- وكان البذر على صاحب الأرض - فبعد أن كرب العامل 
الأيكن ك الف سركي اح مكار وذاوي انها وأعذها لل راعة اليرت 


ل ا 
اعد حك إثق اندر واقةه قي الأر رولا يداع يجين عازج 
ام لا ء ثم لا شيء للعامل ؛ لأن المنافع لا تتقوم إلا بالدّسمية » والمسمّى 
للعامل بإزاء عمله بعض الخارج ٠‏ ولم يحصل الخارج . 

ولكن من باب مراقبة الله تعالى وحتى لا يضيع على العامل تعبه 
وجهده يطالب رب الأرض بأن يعطى العامل أجر مثله ؛ لأنّه إِنَما عمل 
ليزرع فيحصل له الخار- ع قا أحذ ويف الأركن الأرهن نهذ إقامنة هاه 
الأعمال كان غارا للعامل ملحقاً الضترر به والغرور والضترر مدفوعان . 


5 أ وو | | ووو ف 
وج 7 <«22 


القاعدتان السادسة والسابعة والخمسون بعد الخمسمئة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

المنافي إذا تقرّر فا محتزم وغير الحتزم فيه سواء''' 

والمنافي يؤثر سواء كان طارئاً أم مقارن"!". 

المنانىق 

خائيا «معتى هاكين الناهدكين ومالو ها 2" 

المنافي : هو المعارض والمبطل للحكم » أو للتصرّف . 

فهاتان القاعدتان مُبيّنان أثر المنافي في التصررف أو الحكم . 

فمفاد القاعدة الأولى : إذا وجد ا للحكم ومبطل له وقد 
عفان نظن عليه روا فيه بالابطان سواء أكسان البسافي مخترمنا 
شرعا أم غير محترم . 

مهاو القافكة الكانية:: أذ هذا الستاقي ركو :موتر افي الحكسم 
محف ]اكاك تقار ةسيرف أن كناو جمارة قارح عد مو اعد 

فالمنافي مبطل ومؤثر في فساد الفعل على كل حال . 
ثالثاً مين مده هادين الماعودن ووطب او 

إذا تبي أحدد اجون كقم: القدقة بينهما بالاتفاق: 4« الاي البقتباء 
الزوجية هو سبي أحدهما . 

ومنها : إذا أسلمت زوجة كافر في دار الحرب ثم خرجت 


1() المبسوط جح ه ص 9ه . 


موسوعة القواعد الفقهية 0 


مراغمة لزوجها إلى دار الإسلام » وقعت الفرقة بينهما لتباين الدارين » 
أو للقصد إلى المراغمة والاستيلاء على حق الزوج . 

ومنها : إذا تزوج مسلم كتابيّة في دار الحرب - على كراهة ذلك 
- ثم خرج إلى دار الإسلام وتركها في دار الحرب حتى انتهت عدتتها 
وقعت الفرقة بينهما » ولا يقع طلاقه عليها بعد ذلك ؛ لأن النكاح قد 
انقطع لا إلى عدة » فإن بقاءها في دار الحرب كما ينافي أصل التكاح 
بينها وبين الزوج ينافي العدّة » ولهذا لا يقع طلاقه عليها . 

ومنها : إذا أسلم كافر وتحته أختان يجب عليه اختيار واحدة 
منهما ومفارقة الأخرى . 

ومنها : إذا تزوج المولى مكاتبته » فالتكاح باطل لقيام الملك له 
في رقبتها - حتى تؤدي كل نجوم مكاتبتها -» والمولى ممنوع من وطئها 
بسبب الكتابة » فإن وطئها فلها المهر بمنزلة ما لو وطئها قبل التكاح - 
وتسقط الحة للضي - لأنها بعقد الكتابة صارت أحق بنفسها ومكاسبها . 

ومثلها : إن تزوج المكاتب مولاته ودخل بها فعليه المهر لسقوط 
الحد بشبهة النكاح ٠‏ ولا يجوز النكاح وإن عتق 

ومنها : إذا تزوج المكاتب أو العبد بنت مولاته بإذنه . جاز 
النكاح ؛ لأنه لا ملك لها في رقبته ولا حق ملك ما دام الأب حا ٠فإن‏ 
مات المولى وهو الأب فسد نكاح العبد ؛ لأتها ملكت رقبة زوجها إرتاً 
- وملك رقبة الزوج أو بعضها لو اقترن بالنكاح منع صحته » فإذا طرأ 
على النكاح أبطله . 


القاعدتان الثامنة والتاسعة والخمسون بعد الخنمسمئة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 


المناقض إذا ا ا 
الاستحقاق له'' أو يقبل قول''' 

وفي لفظ : المناقض 550 
التناقض لا بمنع إلزامه حكم كلاب '". 

لتاقن - لتنا قف 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

المناقطن: ؛ :اسم فاغل من :ناقظن:يتاقضن ‏ إذا كان كلانسة يسهدم 
تعكئنة تيحض 4 أن يالك يصن عضا ؛ فالنقض : معناه الهدم والإبطال 
و النكيف:. 

فق الك كاتف دوه م ١‏ قل فول له قتي حنق. ميزه أو 
خسم + لكن: إن .ضئقه خصيمه فيما يدعي قبل قوله وثبيت الاستحفاق له 
مع تناقضه لأن التناقض لا يمنع من إلزام المتناقض حكم كلامه » وينظر 
قواعد حرف الكاف القاعدة رقم 7/4 . 


١ 


1 الس ع ف ا 
قفون الم ذو مع ان 1 


ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا اشترى عبد من رجل متاعا أو باعه » وبعد تمام العقد قال 
الرّجل للعبد : أنت محجور عليك فلا أدفع إليك ما اشتريت مني - أو 
ثمن ما بعته - وقال العبد : بل أنا مأذون لي . فالقول قول العبد ؛ لأن 
معاملة ١‏ الرّجل معه إقرار منه بصحة المعاملة وكونه مأذونا له في 
النكانة واقإنه لآ يكل لارتطل اه يفامل عي كيوك إن أنه كت اننا 
له . فهو في قوله : أنت محجور عليك . منافض في كلامه ساع في 
نقض ما تم به » فلا يقبل قوله » ولا يمين على العبد . ويجبير مون ين 
على دفع ما باع وأخذ اللّمن » أو دفع لثمن وأخذ ما اشترى . أما إذا أقا 
العبد عند القاضي أنه محجور رد البيع . 

ومنها : اقتسما دارا مناصفة وقبضا وأشهدا على الفسيمنة والفيضنق 
والوفاء . ادع أخدهها نينا فى يد سناسه الم يضاق عل .ذلك د 
مناقض ٠‏ ولكن إذا أقر صاحبه بدعواه وصدقه فإقراره ملزم له ويرد 
على :فناهية يا ادها 

ومنها : إذا شهد شاهدان أمام القضاء على إنسنان بسرقة ». 
فقطعت يده » ثم جاءا بعد ذلك بآخر وقالا : قد أوهمنا إتما السّارق هذا . 
فالقاضي لا يصدقهما على التالي لتناقض شهادتيهما » ويضمن هما دية 
الدولة: 

هذا إذا لم يفعلا ذلك عمدا » وكان تناقضهما خطأ . لكن إذا تعمّدا 
الشهادة الكاذبة فتقطع أيديهما . 


القاعدة السّتثون بعد الخمسمئّة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 


5 


مَن ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه''. حديث متقق 
بيع مالم يفيض 
كانه باش عم تماهدة وس لوقا 
هذه لكا عدة تصن ادرف شوق كريد وام دوذ :الأفظ الكبناعنححة لا 
الترمذي » وقد روي بألفاظ مختلفة كلها تفيد منع بيع الطعام حتى يقبضه 


المشتري . 
وينظن منتقئ الأخيان: م الأحاديق عن ات 854 , 
قفر تقر اطدان "فك يكو له الاريوفة انه ذا قعئبية و اكتالسة 


واستوفاه » والمراد بالطعام : البرت والشعير والذرة والأرز وكل ما يكال 
أو يوزن من الأطعمة وهذا متفق عليه - غير أنه عند أبي حنيفة رحمه 
الله ورواية عند أحمد رحمه الله أن الإكائة انين المشترين و النتلعة تعتين 
قبضا وتسليما . وخالفهما في ذلك الآخرون . ولكن هل كل: شيء اشتراه 
00 أن يبيعه إلا إذا قبضه قياساً على الطعام أو لسن ال 
لا يكون في غير الطعام ؟ خلاف بين الأئمة : منهم من عمّم الحكم في 
كل شيء » ومنهم من قصره على الطعام دون غيره » فأجاز بيع ما الم 


قبل قبضه فهو من ضمان البائع إلا العقار . وعند الشافعي ورواية عند 
أحمد - رحمهما الله - أن كل مبيع من ضمان البائع حتى يقبضه 
كالثا : من أمثلة هذه القاهدة ومساكلها:: 

اشترى مئة صاع من بر ء ثم أراد بيعها لغير الأول » فلا يجوز 
له ذلك إلا إذا كالها وقبضها واستوفاها ونقلها إلى محلّه » أو على الأقل 
أخرجها من محل البائع . وهذا متفق عليه . 
اها مما لمعت ناسنالل نه الماع #قساة سححه فننل 

الإرث : يجوز للوارث بيعه قبل قبضه . 

ومنها : الموصى به كذلك يجوز بيعه قبل قبضه لأن الوصيّة 
أخت الإرث . 

ومكها + غلة الواقف.. 

ومنها : الرزق المقرر من بيت المال » والنتّ هم المقرر من 

ومنها : الصتيد إذا أثبت أو وقع في الشبكة . 


القاعدتان الحادية والثانية والستون بعد المنمسمئة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

من ابتلي ببليتين فعليه أن ينتار أهونهما'". 

وفي لفظ : يُدفع أعظم الضضّر رين بأهونهما ''. وتأتي 
في قواعد حرف الياء إن شاء الله تعالى . 


وفي لفظ : من دفع إلى شرَين فعليه أن يحختار 

هوي 
اختيار أهون الشّرين 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

سبق لهذه القواعد أمثال : ينظر من قواعد حرف الهمزة القواعد 
مو فك قبن خرن اف الك كوو 3 الك دو و القن رم 

فمن وقع بين أمرين كلاهما فيه شر وضرر - وكان لابد من 
الإفكات اكدهماات فنان الفيطق أن مففاق: أخديما سيور :و أقليما شتحير | ؟ 
لأن ارتكاب الحرام لا يجوز إلا لضرورة ولا ضرورة في حق الزيادة . 


0 المبسوط د ١‏ ص ٠ ١/817‏ شرح السير ص ا 7 ١0‏ أشباة الوكيحل 


ا 
لق المبسوط ‏ ؛ ص 5ه . ١٠١56‏ .ج كاص 155 2 دج ١٠٠ص‏ لال . 


() شرح السير ص ١7١5‏ » وينظر الوجيز ص 75٠١‏ فما بعدها . 


ساد يه ده سكيه --80 


فإذا كان البتلن فووا ,علق التخلص ون الأعظح نانج لأسف 
فيجب عليه ذلك . 
ثالثاً : من أمثلة هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

لو أن مصليا لو صلى قائما ينكشف من عورته ما يمنع جواز 
ل د 00 


0 : جواز شق بطن المرأة الميتة الحامل لإخراج الجنين إذا 


كانت حياته ترجى . 


القواعد : 3 2 3 0-0 
دعو و وسوو7 و 2 


القاعدة الثالثة والسّثون بعد الخمسمئة 
أولا إتفاك ورود القاهدة : 

من أتى بسبب يفيدالملك أوالحل أو يسقط 
الواجبات على وجه حرم وكان ما تدعو النفوس إليه 
ِ ألغي ذلك السبب . وصار وجوده كالعدم ولم قتزذب 
عليه أحكامه''. 

وفي لفظ آت : من استعجل أمراً أخره الثشرع 
يعاقب بالحرمان'''. ظ 

و في لفظ ات : من استعجل الشيء قبل أوائه 
عوقب بحرمانه''". 

وفي لفظ آت : من تعجل الشي'*'. 

وفي لفظ آت : من استعجل ما أخره الشرع يحازى 


س (ه) 


برده 


"قو اه ايك اتويت الفاعدة 135 

0 “السو ار 0 

(") ابن رجب قاعدة ٠١١7‏ ؛: أشباه السيوطي ص ؟١١‏ » أشباه ابن نجيم 
ص .١155‏ المجلة المادة 15 » المدخل الفقهي الفقرة 57١‏ . 

©) المنثور جد ص ٠١5‏ » وينظر أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص ١58‏ . 

') درر الحكام ج ١‏ ص 87 عن الكفاية » وينظر الوجيز مع الشرح والبيان ص 
8 فما بعدها. 


المعاملة بنقيض المقصود 

كان #معف هذه الكداعه ومدلولها : 

إن من يتوسل بالوسائل غير المشروعة تعجّلاً منه للحمصول على 
مقصوده المستحق له - سواء كانه افش نه قي ملكا | 12 ١‏ سميتان 
واه دفإن الخروع كامته يصب و تقجان متسسيوة لك حي عو مات 
كناف لعلهاو المتعطالف: 

وقد سبق مثل هذه القواعد ضمن قواعد حرف الهمزة رقم 455 . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

مَن تزوجت عبدها فرق بينهما ولو تحرر بعد ذلك فلا يحل لها 
الزواج منه . 

ومنها : من تزوج بشرط التحليل جاز التكقاح ولكن لا تحل 
الزوجة به للزنوج الأول عقوبة له وهذا عند أبي يوسف رحمه الله . 

ومنها : من قتل مورثه حرم ميراثه منه . 


القاعدة الرابعة والستون بعد الخمسممّة 


أولة :الفاظ ورود القاعدة : 

مَن أتى بما فوق الواجب هل يعتبر الكل واجبا''"'؟ 

وفي لفظ آت :من وجب عليه عبادة . فأتى بمالو 
اقتصر على مادونه لأجز5أه.هل يوصف الكل 
بالو جوب'''؟ ظ 

وفي لفظ :الواجب الذي لا يتقدّر هل يوصف كله 
بالوجوب؟ 

وفي لفظ : الواجب إذا قدر فعدل إلى ما فوقه هل 
كه 177؟ 

وفي لفظ : الواجب الذي لا يتقدر بقدر هل توصف 
الذيادة بالوجوب'“. 

وتأتي في قواعد حرف الواو إن شاء الله تعالى . 

فقهيّة أصوليّة الرّيادة على الواجب 


(') قواعد ابن رجب القاعدة ” . 

أشباه ابن الوكيل ق ١‏ ص 5 ١‏ » وينظر من كتب الأصول مبحث الواجبب 
عند الأصوليين . 

7 الوك ا ا 
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كاك تعد هو لاعن ومع لولم 

الو اجيارة الشوكنة سفرك :]نابا لاقل :وا إناايا لككذن عا تاكس نا 
يقبل الزتيادة ولا التقصان . 

فهذه القواعد تتعلق بالواجبات التي قددّر الشرع أدنى ما يجزئ 

فإذا اتى المكلف بالمجزئ من الواجب » ثم زاد عليه من جنسه . 
فهل يقن الكل واحبا + أو أن هنا واد الآ واكة بنك االواتفت الات 
وينظر القاعدة رقم ٠٠‏ من قواعد حرف الهمزة » والقاعدة ؟ من قواعد 
حرف الزّاي . 
كاك سن امخلنة هذ د( نشو عي وول كلها 

أعطى عن خمس من الإبل جملا - الواجب شاة - فهل يقع 
الحدق كله و اهن معنا وقاة التاة واه 

ومنها : قرأ سورة البقرة - مثلا - في ركعة » فهل تعتبر كل 
قن اككفو اهذا أو المز + لتقم فك 

ومنها : سبّح في ركوعه أو سجوده عشرين تسبيحة . 

ومنها : إذا وجب عليه شاة فذبح بدئة » ف هل كلها واجبة أو 
مها + على وجيين .. 
زانعا #تلها انتكنى ن مسافل نه القواهن .+ 

أخرج زكاة ماله نصف العشر , بدلا من ربع العشر .فلايقع 
الكل واجبا باتفاق فالواجب ربع العشر . وما زاد فهو تطوع . 


[. القرايت السييد 


و ع اا 


ومنها : نذر التصدق بدرهم لم يجز بدينار : مع أن الدتينار 
اليد 

ومنها : وجب عليه شاة في جزاء الصنيد فأخرج بدنة أو بقرةء 
لم يجزه ؛ لأن القصد فيه المماثلة في الصورة . 


القاعدة الخنامسة والسّتون بعد الخنمسمكة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

منأتى معصية أو بمعصية لا حد فيها ولا 
كفارة عُذر''2 أو فيها أحدهما فلا . 

وفي لفظ : كل معصية ليس فيها حد مقدّر ففيها 
التعدير"' وقشيقت سس فر اه روف الكافه تهت ار 1 

المعصية - التّعزير 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المعاصي التي يرتكبها المكلف تنقسم إلى قسمين : معاص 
اعتبرها الشارع من الكبائر ورتب عليها عقوبات محددة » لا يجوز 
الأكلال انها تفضا : أنرو انام كمه لزنا والشكر ليت فقو القذفهو السرضة 
والحرابة والقتل . 

ومعاص اعتبرها الشر ع أقل مما سبق ولم يرتب عليها عقوبات 
محدّدة مع نهيه عنها نهياً جازماً » وترك تحديد عقوبة كل فعل منها 
لاجتهاد الحاكم المسلم المطبّق لشرع الله يوقعها على مرتكبها بحسب ما 


ووداياقها وو عدا ع ا 1د 


)00( أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 55" , المنثور ج ٠‏ ص ٠ ١958‏ أشباه السيوطي 
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(") أشباه ابن نجيم ص ١88‏ . 


وهناك معاص رتب عليها الشارع كفارات ماحية » وههي من 
حقوق الله سبحانه وتعالى » فكل معصية لها عقوبة مقدرة أو كفارة واجبة 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من أكل لحم الخنزير عالماً بحرمته غير مكره ولا مضطر وهو 
مسلم » فعلى الحاكم المسلم أن يوقع عليه عقوبة تعزيرّة رادعة له 
وزاجرة لغيره عن الوقوع في مثل ذلك . 

ولنيا دوك اعون أن نمويه تن السنادينة وك بلندوييا 
عاقيض قوير يدانيو اه السام ادها 

ومنها : من اغتصب مالاً لمعصوم » فيعزر مع وجوب رد 
المغصوب إلى صاحبه » والغاصب لا تقطع يده لأنه ليس سارقا . 

ومنها : من أفطر في رمضان بغير عذر مشروع وجاهر 
بفطره » فيجب على الحاكم تعزيره . 
زانعا “لما استتص مين مسائل هذه الماعدة: 

استثنى الشافعي رحمه الله تعالى من لزوم التعزير ذوي الهيئات - 
لوكو تاشن المعروفين بأخلاقهم ومكانتهم في المجتمع - فلا تعزير 
0 - وقيل : هم صاحب الصغيرة فقط » وقيل : من إذا أذنب ندم 
وتاب('). وقال الشافعي - رحمه الله - : هم الذين لا يعرفون بالشر . 


(') أشباه السيوطي ص 48554 » وعنه ابن نجيم ص ١84‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


ومنها : الأصل لا يعزر بحق الفرع ؛ كما لا يعد بقذفه١‏ أي 
الأب مع الابن . 

ومنها : إذا رأى من يزني بزوجته - وهو محصن - فقتله في 
تلك الحالة » فلا قصاص ولا تعزير عليه . 

ومنها : إذا نظر إلى بيت غيره ولم يرتدع بالرمي ضربه 
صاحب البيت بالسلاح ونال منه ما يردعه . 

وقكها :+ إذا ارق ثم أسلد فانم زا يعزو ار ل هرا 


القاعدة السّادسة والسّتون بعد الحخنمسمئة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 
من اتصل ملكه عملك غيره متميّزراً عنه - وهو تابع 
- ولم بمكن فصله بدون ضر ر يلحقه - وفي إبقائه 
على الشركة ضير ر - ولم يفصله - فلمالك الأصل أن 
يتملكه بالقيمة من مالكه . ويجبر المالك على القبول . 
وإن كان .مكن فصله بدون ضرر يلحق مالك 
الأصل فالمشهور أنّه ليس له تملكه قهراً لسزوال ضرره 
بالقضن 0 
املك المتضل غير المتفضل- التملك جيرا 
كاسن : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
قد يتصل ملك إنسان بملك غيره ٠‏ ويكون أحدهما تابعاً للآخر . 
قاذ انصل منلك. إقضاخ سلك خور و افية] لالت .+ 
الكالة الأجلي 5 أتجكوة اتلك المصيل مقي كن لحكل ولق 
لا يمكن فصله عن الأصل إلا بضرر يلحق صاحب الأصل . ففي هذه 
الحالة لمالك الأصل أن يتملك هذا الملك جبراً عن صاحبه بقيمته. 
ويُجبر الحاكم المالك على القبول . وهذا من أنواع التملك القهري . 
1 والخالة الثاقية © أن يكورق الماك المتصممل ييكن قساسة فوة 
ضرر يلحق بمالك الأصل » فهذا ليس لمالك الأصل أن يتمآكقه جبراً 


(') قواعد ابن رجب القاعدة /الا . 


لزوال الضترر . بل إذا رضى صاحبه ببيعه لمالك الأصل فله ذلك ؛ 
وإلا فلا يجبر على المشهور عند الحنابلة . ظ 

وللتملك القهري أو الجبري شروط : 

الأول ؟ أن :يكون ملك الفين نوق عن ملك الأضذل ولكنه قابع له 

الثاني : أن لا يمكن فصل هذا التابع بغير ضرر يعود على مالك 
الأصبل: : 

الثالث : أن يكون في بقاء هذا الموصول التابع ضرر على المالك 
الأصلي . 

الشرط الرابع : أن لا يكون مالك هذا التابع قد فصله . 

فإذا وحنيت هذه الفروظ هيا ذاق لمالك لاضن وك ةا 
المتصل التابع جبرا وقهرا على مالكه على أن يدفع له قيمته 00 
مالك التابع على القبول وتسلم القيمة . 

وأمّا إذا رفض » فإنه مُضار لا يلتفت إلى رفضه . 
كانتا من امكلة هذه القافدة ومساكلها» 

إذا غرس المستأجر أو بني في الأرض المس تأجرة » - وقد 
انقضت المدّة - فإذا لم يقلعه المالك المستأجر فلمالك الأرض المؤجر 
كه و لقسة نك لذ مركن لوه وذو ضيواة عيدو لومتطيون هاي 

ومنها ذا التن م هيوان يوك واستقري و أمية أن أطو أققاف انهه 
يصمّ » فإذا امتنع المشتري عن الذبح لم يجب وكان للبائع قيمة 


القاعدتان السابعة والثامنة والسّتون بعد الخمسمئتة 


أولا :األفاظ ورود القاعدة : 
مسن أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه . وإن أتلفه 


)١١ , 0 30 9‏ 
لدفع اذاه به ضمنه . 


وفي لفظ : من أتلف نمسا أو أفسد عبادة لنفع يعود 
الح ل ا و 

فعليه الضنمان''"'. 

شما و للف 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

هاقاة الفاعدفان يقهما ارقاطة و فق +العين كانشديما أفسه مجن 
أو لاهها بقار انهم تقين :4 أن هوا انلف قي الور سو قا ريت 
وكان ذلك الإتلاف لدفع ضرر وأذى هذا الشيء عن نفسه أنه غير 
ضنافنة لهذا الفتلقه: 

ولكن إذا أتلف هذا الشيء لدفع أذى عن نفسه به - أي كان 
المتلف آلة لدفع الأذى - فإن على المتلف ضمانه . 

وكاطعينا # فين ما أقادقه القاهو انار لل و لكنيا كد يد قليها #يتفان 
من أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فإنه لا إثم عليه » ولكن إن أتلف 


('؟ قواعد ابن رجب القاعدة 55 . 
لكك ونون الفشي و قاضو 1 


نيا ما كورفها أن انب صادة لهر يدود إلى .كين ككليه طمان ينا لجف 
وإثم ما أفسد من العباد* مع قضاء تلك العبادة التي أفسدها . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلها : 

إذا صال عليه حيوان يجيي د حم ور خاار تلفي 
- حيث لم يمكن دفعه بأقل من ذلك - فلا ضمان عليه . 

لكن إن قتل حيواناً لغيره في مخمصة ليحيي به نفسه قعليه 
ضمانه . 

ومنها : لو حلق المحرم رأسه لتأذيه بالقمل والوسخ فعليه الفدية 
- ولا إثم عليه -؛ لآن الأذى من غير الشعر + لكن لو خرجت في عينه 
شعرة فقلعها أو نزل الشعر على عينيه فأزاله فلا فدية عليه ولا إثم . 

ومنها : إذا أشرفت السفينة على الغرق » فألقى متاع غيره - 
بغير إذنه - ليخففها » فهو ضامن لما ألقى . لكن لو سقط عليه متاع 
غيره فخشي أن يهلكه فدفعه فوقع في الماء » لم يضمنه . 

ومنها : إذا خافت الحامل والمرضع على نفسيهما من الصّوم 
فأفطرتا فلا فدية عليهما » وعليها القضاء فقط . لكن إذا أفطرتا خوفاً 
على ولديهما فعليهما الفدية على المشهور عند الحنابلة . 

ومنها : إذا أكره على الحلف بيمين لحق نفسه فحلف دفعاً للظّلم 
عنه » لم تنعقد يمينه » لكن لو أكره على الحلف لدفع الظلم عن غيره 
فحلف انعقدت يمينه في قول » وقيل لا تنعقد . 


القاعدة التاسعة والسّتون بعد الخمسمئة 


ولا : لفظ ورود القاعدة : 

من أتلف مال غيره وهو يظن أنّه له . أو تصرّف فيه 
مستنداً إلى سبب ظاهر من غيره . ثم قبيّن خطاأً المتسبّب أو 
أقر بتعبّده للجناية ضمن المتسبّب . وإن كان مستنداً إلى 
اجتهاد جرد - كبن دفع مالا تحت يده إلى من يظن أنّه 
مالكه . أو أنه يجب الذفع إليه . أو أنه يجوز ذلك . أو دفضع 
ماله الذي يحب عليه إخراجه لحق الله إلى من يظنه مستحقا 
ثم قبيّن المخطأ همي ضمانه قولان : 

وإن قببّن أن المستند لا يجوز الاعتماد عليه . ولم يتبيئن 
أن الأمر بخلافه فإن تعلق به حكم فنقض فالضمان على 
المتلفف. وإلاافلاا ضمان''". 

0 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تتعلق بخطأ لظن فهي بمعنى القاعدة الستابقة القائلة : 
( لا عبرة بالظن البيّن خطؤه )؛ ولكنها تفصل ما أجملته تلك القاعدة . 


0 قواعد ابن رجب القاعدة 56 ؛ وينظر من قواعد حرف ( لا ) القاعدة رقم 647 5 
وينظر الوجيز مع الشرح والبيان ص 


دعا لالت مسلا 


مخ تيك أن .كاعدها هذه وحتحت أن خطأ هذ للطر لما أن يكن مهدا 
إلى سبب ظاهر متعلق بغير الفاعل المخطئ » وإمّا أن يكون الإتلاف 
بناء على اجتهاد من المتلف » ثم تبين خطأ اجتهاده » ففي تضمينه 
قولان » ولكن إن تبيّن أن المستند للخطأ لا يجوز الاعتماد عليه لوضوح 
بطلانه » ولم يتبيّن الأمر بخلافه » فإن كان الفعل قد تعلق به حكم فنتقض 
وبظل فالضتّمان على المتلف ٠‏ وأا إن لم يتعلق به حكم فلا ضمان . 

ون كان المستتد قر أنه تعمّ الآضلال والحظأ فعلية الكتمان الأده 
متسبّب في السترون نع المشنتب ذا كان متعوكا فيليه اعسات : 
كالثا ‏ من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اميد جاه ان بويت ريد » فقسم ماله بين ورثته » شم تبن 
بطللان الشهادة بقدوم زيد ب ٠‏ فإن الشاهدين يضمنان المال .. 

ومنها : إذا رجم حاكم رجلا بشهادة أربعة بالزتا ثم تبن أنه 
مجبوب » فالضتمان على الحاكم لتفريطه » حيث إن المجبوب لا يخفى 
كاله .: 

ومنها : إذا حكم الحاكم بمال بشهادة » ثم رجع الشهود وصرّحوا 
بانفظا بإى التحت مشهاية (لزون "فالسساق مقس يم لاعت الهم 1 وو 
يتقض حكم الحاكم . 

ومنها : إذا دفع إلى رجل دراهم غيره يظنه صاحبها ٠»‏ فأنفقها 
المعطى » فالضتمان على المنفق وإن كان مغرورا - لتلف المال تحت يده 


71011 01 


ومنها : إذا مضى على المفقود زمن تجوز فيه قسمة ماله ء 
فقستم ثم قديم . ففي ضمان ما أتلفته الورثة روايتان عند الحنابلة ٠‏ 

وإذا تزوجت زوجته ثم قدم خيّر بينها وبين المهر . وفي رواية 
عند أحمد رحمه الله : أنه إذا قدم بعدما تزوجت امرأته وماتت فلا خيار 


لديو وز في 


القاعدة السبعون بعد الخمسمئة 
أولاً : لفظ ورود القاعدة : 

مَن أدخل النقصُ على ملك غيره لاستصلاح ملكه . 
و تخلصه من ملك غيره . فإن لم يكن من دخل التقص عليه 
بتفريط باشتغال ملكه ملك غيره . فالضّمان على مسن 

وإن كان منه تفريط فلا ضمان على من أدخل 
التقص . 

وكذا إن وُجد من دخل النّقص عليه إذن فى تفريغ 
ملكه من ملك غيره ‏ حيث لا يحبر الآخر على التفريغ 
وإن وجد منه إذن في إشغال ملكه عملك غيره . حيث لا 
يبر الآخر على التفريغ فوجهان في وججوب الضمان 


0 
9 كلد مك 


ضمان النقض 
قافا # متحت هود تعافدة ورد وني 
المنسبب في ضرر غيره ونقص ملكه يجب عليه ضمان ما نقص 
ملك غيره أو أتضيو زا “مسيية - لكن هذا إذا لم ب يكن ذلك الغير أذن له في 
ذلك أو فرط في حق نفسه . 
لكن عند إرادة فصل وتفريغ ملك غيره من ملكه - ولم يكن 


('! قواعد ابن زجب القاعدة 8/6 . 


2 الل لظت لم د ديه 8 


مجبرا على التفريغ - فإن وجد إذن ممّن دخل عليه النقص فلا ضمان 
على متسيّب النفص للإذن . في أحد الوجهين . 
كالكا ومن امكله هده العا مده ومساكاها: 

إذا باع دارا فيها ناقة لم تخرج من الباب إلا بهدمه » فإنه يهدم 
ويضمن البائع للمشتري النقص . 

ومنها : لو دخل حيوان غيره في داره وتعذر إخراجه بدون هدم 
بعضها . أو أدخلت بهيمة رأسها في قدره » أو وقع دينار غيره في 
محبرته » وتعذر إخراجه بدون الكسر - ولم يكن بتفريط أحد » فهدمت 
الذاو وا كنوك القدن راع ورقه فالستين على :ممه اعيه الفريتو ان 
والتينار . 

ومتفاته ذا أعاوه ارركم العراان وج اذه ريه يد د كان 
شرط عليه القلع فلا يلزمه ضمان النقص بذلك ولا تسوية الحفر ؛ لأن 
الماللك رضي بذلك باشتراطه له » وإن لم يشترط عليه القلع فوجهان . 


ظ لاس ل 0 


القاعدة الحادية والسبعون بعد الخخنمسمتة 
آولا : لفظ ورود القاعدة : 
من ادعى أكحيبر الأمرين لا يصدق | ل' ببينه 


كبرل مويو 


ا 
9 


230000 
العو اة تاكن الكتويز : أعظديفنا انرا بو افو هيات الم فاك 
الأصل والظاهر . إذا اختلف اثنان في أمر وادعى أحدهما صفة لهذا 
الأمر » وادعى الآخر صفة أخرى » فإن من يدّعي الصئفة الدنيا يكهون 
القول قوله مع يميته ؛ لأنه متمستك بالأصل والظاهر . ومن يدعي الصفة 
القيردى أو :العظمي. يثهنة. بعلن البثنة :4 الارة وقد حتف كات التق 

والظاهق .ىو ادنك يفادفت: لفل والكداهو فلن اين 
ثالثاً : من آمثله هذه القاعدة ومسائلها : 

أعظلى رحكل احن مالا + وادصى المعطي أنه وسو هن .واد سن 
المعظلى أن هنة أو ستدقة إفان اقيق الخبرية هنا هو ”د عنياة اليننة د 
الصدقة فيكون على مدّعيهما | البينة ليصدق في دعواه . وإلا فالقول قول 

ل انر 5 
وهدية- 31 أعظق وخل: كن عنالة موقا + كذ هذ الال فعداقد 
اذ او ار ايه :0 فانتو كه المعطي هكاها أن منلقها إن عر اها لتمية 


0 شرح السير ص اذ فد" 


هجوتم دسجو ةو ا 58 


ممع فقا رسداطي الماك 4 نا عيطق لسزوكية بقرت عقي المتجاك:: 
فالقول قول رب المال مع يمينه ؛ لأن قوله فجاهد به أو اغز به يحتمل 
صني الحياة عن المكلى كته مجاه يكن اسان اوعدي لمشيل 
وكان البيان إليه . ولأن ما ادعاه المعطي لا يوجب زوال المال عن 
ملكه » وما ادعاه المعطى يوجب زواله عن ملكه إلى بدل أو إلى غير 
بدل . فكان أكبر الأمرين . 

ومنها : إذا ادعى ولي القتيل أن القتل كان عمدا ء وقال القاتل : 
تل اكاق هيلا فاق أكس الأمرنوة عو ادها العرة + فعلى باعي لبقي 
وعلى الآخر اليمين . 


القاعدة الثانية والسبعون بعد الخمسممّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
من ارتكب نُحرما مكن ندا ركه بعد ارتكابه 


)1١ 


وجب عليه 
ٍ تدارك المحرّم 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
المحرمات نهى عنها الشرع الكريم لما فيها من مفاسد وأضوار » 
ولكن مَن ضعفت نفسه وتغلب عليه شيطانه فارتكب محرما وأمكنه 
تداركه والارتفاع عنه بعد ارتكابه فيجب عليه ذلك » لأن تداركه إيَاه 
ومحاولة إزالته أو إزالة آثاره دليل على توبته وخشيته من عاقبته . 
تثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
إذا شرب خمرا وأحسّ بخطئه وجريمته فعليه أن يتقيأها . 
ومنها : إذا سرق شيئا ثم ندم على سرقته فعليه رد المسروق إلى 
وفنهة : إذا شاو طعانا #الرتهلم يحرولقه د نمل مله اقعليسية أن 
ومنها : إذا أراد الزّنا بامرأة لا تحل له وجلس بين شعبها الأربع 
ثم تذكر حرمة ما هو مقدم عليه » فعليه النهوض وتركها والهروب عنها. 
لكن إذا وقع الزنا فلا سبيل إلى تداركه إلا بالاستغفار والتوبة . 


150 اتناو اين السك ب ا ا 


القاعدة الثالثة والسبعون بعد الا السك 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
من ادعى شيئًا ووصفه ذفع إليه بالصفة ‏ إذا جُهل 


ربه . ولم يبثبت عليه يد من جهة مَالكة . وإلاافلا''". 
المدّعى الموصوف 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا ادع خصو جلا لني امع خوك هله كل «ووسق فا له يويدتة 
مطابقة للموجود . فإنه يدفعه إليه ويعطيه له . لكن ذلك مشروط 
أخرى . وإلا فلا بد من البيّنة ولا يكفي الصفة . 

فإذا طابقت الصفة الموصوف فيجب على من هو عنده دفعه إليه . 

وأمّا إن لم تطابقه الصفة » أو طابقت وكان صاحب هذا الثشضيء 
معروفا > أو اقامت بيّلة خلى كبوث هذا الشى ءا لحهة الذرى نالقة .فبية 
يجوز دفعه إلى هذا الشخص الواصف . فلو دفعه إليه مع ذلك كان 
هناما : 


0 قواعد ابن رجب القاعدة 1/8 . 


موسو ع القو اعد الفقهية 
4 0 و ةا سس 


كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا وجد لقطة فعرّقها » ثم جاء شنخص ووصفها بصفاتها فيجهب 
ذفهيا إليه 4 الأ الوضف النطابق أقوه هو البوسندة ؛ لكين إذا كبرت 
صاحب هذه اللقطة قبل قدوم مساك قا بحو كديا اللو سكي * 

ومنها : اللقيط إذا تنازع فيه اثنان أيَهما التقفطه - وليس هو في 
يد أحدهما -- فمن وصفه منهما فهو أحق به . 

ومنها : إذا تداعى المؤجّر أو المستأجر دفينا في الدار » فهو 
المي 

ومنها : لو وجد المجاهد ماله في الغنيمة قبل القسمة فإنه يستحقه 
(الوضيف تم 6 ذا يكل على أنه لف 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الرابعة والسبعون بعد الختمسمتة 
أولاً : لفظ ورود القاعدة : 

من استاجر أجيراً فليعلمه أ ةا حديث 

وفي رواية : فليبيّن له أجره. وفي رواية : فليسم 
له أجركه . 

وفي رواية ١١:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن استتجار الأجير حتى يبيّن له أجره 210 

أجر الأجير 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم » روي عن أبي هريرة وأبي 
سعيد الخدري رضي الله عنهما : أخرجه عبد الرزاق في مصنفه قفي 
البيوع » وروئ أحمد في المسند بلفظ ( نهى ). 

ورواه النسائي في المزارعة موقوفا على الخدري . وكذلك ابن 
أبي شيبة ذكره موقوفاً على الخدري وأبي هريرة بلفظ القاعدة في 
البيورع . 

و أكروسة ادويق قر لضم ناك س5 ختونية وني 1ن 1 


بلفظه وهو جزء من حديث . وهذا أي إعلام الأجير أجره قبل العمل أو 


1 الممو ع ب ا ا 
('' أخرجه أحمد رحمه الله فى المسند » البيهقى في السّنن رقم 3١565‏ . 


عا ا ما ود د 1 


ا 
فيمسجالا للمتاذعة و المكاضهة بو الاحدافته: م قاد يدهن كك بن اعمال 
المطلوب ٠‏ وبيان الأجرة عليه عليه » وإعلام الأجير بها . 

وار الا جور :“كلمن طلنت مده القنام يفن كعدو أذ ففسموق 
أو عملي أو غير ذلك من الأعمال . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أرزاد:بناء بيت: أو .حفن بتن,واستاجن لذلك: أحرااء فعليه أن :يتفق 
معهم على الأجر ويعلمهم به » ويبيّن لهم العمل المطلوب والأجر . فإذا 
انتهى عملهم وجب عليه إعطاؤهم أجرهم حالاً كاملا بدون تأخير . 

وفتها" + إذا وظت عله موظها لحمل متخصيوهن فيجب عليه بان 
ل الشهري' الذي يستحقه الموظف على عمل هذا . والأتظفحة الآن 

في التوظيفة قاتمة خلى نيان ضلفة العمل ومكائة وماعاتة ته وبيان الرآاتب 

والمميّزات الخاصة بذلك العمل وغير ذلك مع بيان الإجازات 
والمستحقات وغيرها » وهذا أمر محمود يلزم الطرفين الوفاء بما تعاقدا 
عليه . 


موسوعة القواعد الفقهية 
ع سس وا 1 ود 0 


القاعدة الخنامسة والسبعون بعد الخمسمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

من استحب له التأخير ‏ أو جاز له فمات قبل 
الفعل هل يعصئ'''؟ 

فقهيّة أصوليّة جواز التأخير 

قاف عت عه ناهد وناك ليان 

هذه القاعدة يبحثها الأصوليّون عند بحثهم مسألة الواجب الموسّع . 

فالواجب الموسع وقته هو ما كان وقته أوسع منه » فهو يسعه 
ويسع غيره من جنسه كأوقات الصّلوات . ففي أوقات الصّلوات يجوز 
الكلدة تلكين الأداة عن أو نالوق هف اللحاحةت توتكن ندا علئسه أن 
يعزم على الفعل في ثاني الوقت أو لا يشترط العزم ؟ 

خلاف بين الفقهاء والأصوليّين . 

كنف د] تشاكين قو ان من هاف 41ت احكوية اتتو كيو راذا عمق 
أول الوقت ثم مات قبل الفعل هل يعتبر عاصياً ؟ لأنه ام يؤد ما وجب 
عليه ؟ خلدقه:: 

والصحيح أنه لا يعصى إلا إذا أخر لغير عذر ففي عصيانه 
احكبالن: . 


00( المجموع المذهب لوحة 87 ب » المنثور للزركشي ج " ص ٠١"‏ ؛ قواععد 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ذه الأمو تناكو مولةة الكلون ليك المعر وافجياكة أحعد 
ا ا 
ويصلي يي م ل ل 
وصلى ؟ خلاف . 

فلو قلنا : إن الأفضل له الانتظار حتى يجد الماء فمات قبلى الأداء 
فهل يعتبر عاصيا ؟ خلاف والأصحّ لا يعتبر عاصيا . 

ومنها : إذا استحب دفع الزكاة للإمام » فوجد المساكين ولم 
يدفعها إليهم وأخر الدّفع للإمام فتلف المال . فهل يضمن ؟ الأصحّ نعم . 

ومنها : إذا قدر على الحجٌ ولم يحجّ في عامه » ومات قبل أن 
يحج » فهل يكون عاصيا ؟ إذا قلنا إن الحجّ على الف.ور عند وجود 
الاستطاعة فهو عاص . وإلا لا . 


القاعدة السادسة والسبعون بعد امخمسمتة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

من استحق الرجوع بعين أو دين بفسخ أو غيره ‏ 
وكان قد رجع إليه ذلك الحق بهبة أو إبراء من يستحق 
عليه الرجوع - فهل يستحق الرجوع ببدله أم ي9'''؟ 

استحقاق الرجوع 

ثاتيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

استحقاق رجوع المشتري بثمن السسلعة المشتراة إنما يكون بسبب 
يوجب الرجوع » » كأن يظهران العين المباعة مستحقة لغير البائع » أو 
يظهر فيها عيب يوجب الرّجوع , أو ظهر أن الثّمن زيوفا أو غير ذلك 
من الأسكات النوحية للرك اقيق اتتحق إرجاع العين آى الدسسن تفخ 
الم ا مس اخ - وكان ذلك الحق قد رجع للمشتري أو البائع بهبة 
أو إبزاء من المغتري أو صاهب الحق - فهل مسن يستعق الرتجوع 
يستحق الرتجوع ببدل تلك العين أو الدين ؟ خلاف باختلاف المسائل . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

باع عيناً » ثم وهب ثمنها للمشتري » أو أبرأه من ثمنها » ثم بان 
بها عيب يوجب الرّدّ » فهل لهذا المشتري ردها والمطالبة بالثّمن أم لا ؟ 
على وجهين . وكذا لو أبرأه عن بعض الثمن » فهل له المطالبة بقدر ما 


(') قواعد ابن رجب القاعدة /51 . 


وشو التراعد المشويفا ا 


أبرأه منه ؟ 

ومنها : إذا أصدق زوجته عينا فوهبتها منه » قم طلقها قبل 
الذخول ٠‏ فهل يرجع عليها ببدل نصفها ؟ على روايتين » ولكن إذا كان 
الصنداق دينا فأبرأته منه فعلى وجهين أصحهما لا يرجع ؛ لأن ملكة نه 

ومنها : لو شهد شاهدان بمال لزيد على عمرو » ثم رجعا عن 
شهادتهما - وقد قبضه زيد من عمرو ء ثم وهبه له . قالوا : لم يس قط 
عنهما الضمان ٠‏ لكن لو كان المشهود به دينا فأبرأ أه الذائن منه قبل 
قبضه » ثم رجعا لم يلزم الشاهدين الراجعين شيء ؛ لأنّه لم يترتّب على 
شهادتهما غرم . 


القاعدة السابعة والسبعون بعد الخنمسممّة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
١ 7 7 0‏ 
من استعجل امرا أخره الشترع يعاقب بالحرمان '. 


وفي لفظ : من استعجل ‏ أو تعجل الشيء قبل 
أوانه عوقب بحرمانه''"'. 
وفى لفمظ : من استعجل مااخرهالشرع ببحصازى 
مم 


برده 
استعجال المؤخر 


2 


تانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
عرق زيب ككل عند القوالعد ست الرقم :+81 , 
نظ اعدو قل العم كوت اله كاعد 412+ 
ولع كم 1154 فنا معنا 


0 السسوظ وك د طن 8 1 

11 قو اهاسنن تحعت 3 1295 © المتشنووبه تفن 1565 اتتحباه السضيوطي 
ص ؟157١.ء‏ أشباه ابن نجيم ص ٠ ١55‏ المجلة المادة 14 » المدخل الفققرة 60٠”5ء‏ 
شرح القواعد ص ”50 » الوجيز ص ١55‏ فما بعدها . 


درر الحكام ج ١‏ ص37 , إعداد المُهّج ص ١9١‏ . 


القاعدة الثامنة والسبعون بعد الخمسمئة 
أولا : لفظظد اه القاعدهة - 


من استفيد من جهته أمر من الأمور برجع إليه في 

ببيان جهاته . إلا إذا قامت الحجة”". 
المستفاد منه يرجع إليه 

ثاتيا : معنى هذه القاعدة ومد لو لها : 

المراد بجهات الأمر : أوصافه التي تبيّنه وتحدّده . 

والحجّة : أي الدليل والبرهان على خلاف ما قال . 

فمّن كانت معرفة أمر من الأمور وبيانه من جهته باعتباره القائم 
بهذا الأمر » فإن معرفة أوصاف هذا الشيء وبيان حدوده إنما يرجع فيها 
إلى ذات الشخص الذي استفيد منه معرفة ذلك الأمر ء إلا إذا قام دليل 
عن شاه افه : 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

البائع والمشتري هما من يستفاد معرفة البيع عن طريقهما » فيجب 
أن يرجع إليهما في بيان أوصاف المبيع والثمن وما يتعلق بالبيع من 
صخة وفساد . لكن إذا قامت الحجّة ووجد الدليل على خلاف ما قالا 
فبتبع الدليل . كأن يقولا هو بيع صحيح . ثم يتبيّن فساده بالتليل 
والبرهان . 


(') القواعد والضوابط ص ١8١‏ عن التحوير ج © ص 84" . 


ومنها : من عقد نكاحاً على امرأة يرجع إليه في بيان صحة العقد 
وفساده » و اسم المرأة ونسبها ووصفها . 

ومنها ؛ إذا طلب الشفيع الشفعة في أرض أو دار فإنما يرجع إلى 
البائع أو المشتري في معرفة حدودها ومساحتها والثمن المتفق عليه . 
لكن إذا قام الدليل على ) 3 الثمن غير ما اصينناء زعا ويل ب نل 
على أنه مئة ألف . 


موسوعة القواعد الفقهية ِ 


القاعدة التّاسعة والسبعون بعد الخنمسمئة 
أولا «الفلظ ووود القاعدة : 

من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا . فله مالنا وعليه 
ما علينا' ''. حديث 

دم 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها 

هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم عن الحسن البصري أن النبيّ 
ضدلى اللد عليه وسلم قال : « من استقبل قبلتنا » وأكل ذبيحتنا فهو 
المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم وحسابه على الله » خوي: 
بهذا اللفظ عبد الاق في المصنف تحت الرقم د 

وفي رواية أخرى : « من صلى صلاتنا » واستقبل قبلتنا » وأكل 
ذبيحتنا فذاك - أو فذلكم - المسلم الذي له ذمّة الله ودمّة رسوله . فلا 
تخفروا الله في ذمته »(). 

ففي هذا الحديث بيان من هو المسلم الكامل الإسلام » وهو ما 


)0 شرح السير ص ١6١5©‏ . 

3 الحديث أخرجه البخاري ج ١‏ ص 4531 من فتح الباري ٠‏ والننسائي ج 8 
ص ٠١5‏ » والبيهقي ج ؟ ص ” » والبغوي ج “ ص 55 . والمشكاة ١‏ ؛ 
ومجع الزوات 2 7 ص16 عبوالار المنكون: حا اافن #147 والكسسار حديك 
» وينظر موسوعة أطراف الحديث لزغلول ج / ص "5٠0‏ . 


اجتمعت فيه أمور ثلاثة : الصّلاة » استقبال القبلة » أكل ذبيحة المسلم . 
فمن فعل هذه الأمور الثلاثة فهو المسلم له ما للمسلمين من الحقوق » 
وعليه ما عليهم من الواجبات » وحسابه على الله سبحانه وتعالى . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أسلم كافر وصلَّى مع المسلمين بالجماعة » وأكل من ذبائح 
المسلمين » فإنه يُحكم بإسلامه » وإذا رجع عن الإسلام بعد ذلك حكم 
بردته وضربت عنقه . 

مها 14 أفنهن" اع اداه وطيلى كه عارام بصل سعم 
جماعة المسلمين لا يحكم بإسلامه إلا في رواية عن محمد بن الحسن 
رحمه الله . 

ومنها : إذا صام الكافر » أو أدى الزكاة » أو حجّ » فهل يحكم 
بإسلامه ؟ في ظاهر الرثواية عند الحنفيّة لا يحكم بإسلامه ما لم يصبسل » 
لكن في رواية : إذا حج البيت على الوجه الذي يفعله المسلمون » كيم 
بإسلامه . لكن لعل الرواية الأولى هي الأرجح ؛ لأن الصتبلاة ميزان 
الأعمال فمن لم يصل فليس بمسلم . ظ 


ع الامو ا 


القاعدة الثمانون بعد الخنمسمئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

من استند تملكه إلى سبب مستقر لا مكن 
إبطاله . وتأخر حصول الملك عنه . فهل تنعطف أحكام 
ملكه إلى أل وقت انعقاد السبب . وتثبت أحكامه من 
حينكد . أو لاتثبت إلاامن حين ثبوت ا ملك ؟ فيه 
خلا ف'' 

تأخر حصول الملك 

كاكنا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الفلك لآاية لمن سووا» و انتج ذا أن يكون مسار 7 ميق 
الختائ عدو اما أن لا يكون الستبب مستقر » فإذا وقع التمللك مستنداً إلى 
سبب مستقر » ولكن تأخر حصول الملك عن السبب » » فأحكام ذلك الملك 
المترتبة عليه هل تعتبر من بدء انعقاد السّبب وتثبت من حينه, أو لا 
تثبت تلك الأحكام إلا من حين ثبوت الملك في ثاني الحال ؟ خلاف . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الموصى له إذا قبل الوصيّة قبل الموت » فهل يثبت له الملك من 
حين الموت أم لا ؟ 

ومنها : إذا تملك المالك للأرض زرع الغاصب بنفقته بعد بدو 


00 قواعد ابن رجب القاعدة ١١5‏ . 


صلاحه » فهل تجب زكاته عليه أو على الغاصب ؟ على وجهين . 

ومنها : الفسخ بالعيب أو الخيار فإنه يستند إلى مقارن للعقد. 
فهل هو رفع للعقد من أصله أو من حين الفسخ أو الخيار » فيه خلاف 
معروفا . 

ومنها : إذا نوى الصتائم المتطوّع الصوم في أثناء النهار » فهل 
يحكم له بحكم الصتيام من أوله أم من حين نواه ؟ فلا يثاب على صومه 
إلا من حين النيّة ؟ على وجهين . 

ومنها : إذا بلغ الصّبي” أو عتق العبد وهما محرمان قبل فوات 
وقت الوقوف بعرفة ٠»‏ فهل يجزيهما عن حجة الإسلام ٠‏ على روايتين 
اشتهريها :احزام 


معرء القرات التعيي 


القاعدة الحادية والثمانون بعد الخنمسمئة 
إلا تقل ووه القاعدة : 

من اشنزى ما لم يره فله الخيار إذا ر1ه'''. حديث . 

خيار الرؤية 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم : أخرجه الدارقطني والبيهقي 
في السّنن جه ص75: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ء. وفي 
سنده عمر بن إبراهيم الكردي » مذكور بالوضع . 

وذكر الدارقطني أنه تفرد به . وقال الدّارقطني والبيهقي : 
المعروف أن هذا من قول ابن سيرين . وجاء من طريق أخرى مرسلة 
غن مكهول عن. النبي صلى الله عليه وسلم أخرجسها ابن أبي شيبة 
والذارقطني والبيهقي ٠‏ والراوي عنه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف . وقد 
علق الشافعي زحمه الله القول به على قبوتنه . وتقل النووي اتفاق 
الحفاظ على تضعيفه . وطريق مكحول المرسلة - على ضعفها أمثل من 
الموضو له 

كما أخرج الطحاوي والبيهقي من طريق علقة بن وقاص : أن 


1 المسواظ جد الاح ا 
0 ينظر نصب الراية ج ؛ ص 4 » وينظر شرح معاني الآثشار للطحاوي ج ؛ 


. ٠١٠١ ص‎ 


طلحة الشرى من عفان حوفي اهدهم - مالا . فقيل لعثمان : إنك 
قل يلك شكال عفان :لي الحيان الأنئ بعك مالم أرره يدرو فاق اكد 
لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره . فحكما بينهما جبير بن مطعم رضي 
الله عنه » فقضى بالخيار لطلحة » وهو المشتري - ولا خيار لعثمان لأنه 


البائع . 
ومعنى الحديث القاعدة واضح من حيث إنه يفيد بوت الخيار 
لمن اشترى ما لم يره إذا رآه على غير الصقة التي وصف بها المبيع . 
وهذه من المسائل الخلافيّة التي تتعلق بحكم الخيار في بيع ما لم 
زوه المتوري : 
ثائثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
إذا اشترى إنسان سيّارة غير موجودة عند البائع - حين العقد- 
لكن وكيفها 1ه الذائم يطشفيا من حيط نوعها وصبدة شتهية و لوقتا 
وبعض أوصافها » وتمّ العقد على ذلك » ولكن حينما جيء بالستيّارة 
ورآها المشتري تبيّن له أن فيها اختلافا في بعض أوصافها كب كتفت 
النوع أو.سنة الصتتع أو اللو > فقي ,هذة الحال للمشتري الخيان إِمَا أن 
يرضى بالصفقة الحاضرة أو يفسخ العقد لاختلاف الصفة . 


القاعدة الثانية والثمانون بعد النمسمئة 
زولا : لفظ ورود القاعدة : 
من اشنزط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل'". 
وفي رواية :ما كان من شر ط ليس في كتاب الله 
فهو ياطل . ولو كان مئنة شرط . قضاء الله أحق . 


وشرط الله أوكق . 
الشرط الباطل 

ثانيا : معثى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم متفق عليه من حديث عائشة 
رضي الله عنها في قصة بريرة . 

وسببه ما كان من إرادة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها . شراء 
بريرة رضي الله عنها من أهلها حينما اشترطوا أن يكون الولاء لهم . 

وقد سبق لهذه القاعدة أمثال ضمن قواعد حرف الكاف تحت الرقم 
6 . 

والحديث أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب57 » وكتاب 
العتق باب ” + ” . وفي كتاب الشروط كما أخرجه مسلم في كتاب العتق 
باب 8 . وأخرجه أحمد في المسند ج 5 ص ١‏ . 


() شرح السير ص ١556 ٠١548‏ .ص 7١١54‏ . 


القاعدة الثالثة والثمانون بعد النمسمئة 
أوالة : لفظ ورود القاعدة : 
من اعتبر أمره في شيء ‏ يعتبر إطلاق أمره 
اعتبار الآأمر 


للق 


# 


ثاتيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأمر : هو طلب الفعل جزما بوبهسق يقابل النهي . والأمر 
المقطوع به يفيد وجوب فعل المأمور » وترتب التواب على فعله » 
واستحقاق العقاب على تركه . 

فمن اعتد واعتبر أمره في شيء ما ؛ يجب اعتبار أمره عند 
إطلاقه عن القيود » ولا ينتظر تقييده لتنفيذه » بل يج ب تنفيذه على 
إطلاقه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أمر الله عز وجل بالصلاة في أكثر من موضع في كتابه » فيجب 
طاعة أمره ياقامتها كما آم كما بيْن رسول الله صلى الله علية سام 
بفعله وقوله . 

ومنها : أمر الله عر وجل بالزكاة كما أمر بالصتلاة.فيجب طاعة 
لزي جادانين كما امن تركف دون موسو "ال بساك : انه ساد واه اه 
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وقوله . 


القاعدة الرابعة والثمانون بعد الخمسمتّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
١ «2 37 7 -‏ 
من اعتق ما لا ملك ثم ملك لا ينفن عتقه '. 


( 


وفي لفظ : إنشاء العتق متى سبق الملك لا ينفن 

ببتحدوث الملك في الحل بعده'". 
عتق ما لا يملك 

كاقا #مكت ةو القاهدة ود دونه : 

هاتان القاعدتان وإن كانتا تخصان مسألة من مساتل العتق لكنهما 
في حقيقتهما أعمّ معنى من ذلك من حيث إن من تصرف تضرفاً قوليِاً 
فيما لا يملك أنه إذا ملك ما تصرف بقوله فيه ؛ إن قوله الستابق لا ينف ذ 
ولا اعتداد به . 
خاكنا “من امكل هدو اضاصرة رسكني : 

إذا قال إنسان : إن هذا العبد الفلاني إذا ملكته فهو عتيق أو فهو 
حر . ثم ملكه بعد ذلك » فإن عتقه فيه لا ينفذ ما لم يجدد العتق بعد ملكه 
إِيَاهِ . 

والأصل في ذلك الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي رحم هما 
الله تعالى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن رسول الله صلّى الله 


17 الموسو ع لاسن “اك 
سن ال 


عليه وسلم قال : « لا نذر لابن آدم فيما لا يملك , ولا عتق له فيما لا 
يملك .)١»‏ 

ومئها : إذااباع إنسان سلعة لم يملكها - بهذا عقد باطل أو 
موقوف إن كان المالك معروفاً - ثم بعد ذلك ملكها » فلا يصمح العقد 
فيْها . ويجب عليه استئناف العقد وتجديده إذا كان المشتري لا زال يريد 
تلك النتلعة بيو أن الزسة ن همل :ا عليه روسك نا نهى عن كن نا 
ليس عند البائع »7). 

ومنها : إذا طلق رجل امرأة لم يتزوجها أو قال : إن تزوجت 
فلانة فو طائق بكر تر هال يوقم :طلاقه الستعيارق قايقنها الحدويعة 
عمرو بن شعيب السابق وفيه : « لا طلاق له فيما لا يملك ». 

وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه 
وسلم قال : « لا طلاق قبل النكاح » ولا عتق قبل ملك » رواه ابن 


(') الحديث أخرجه أحمد والترمذي وقال الترمذي : حديث حسن . 


3) من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه » ينظر المنتقى الحديث 58١8‏ . 


التواعة الققهية . . 


القاعدة الخامسة والثمانون بعد الخمسمتة 
أولة : لفظ ورود القاعدة : 

من أقدم على عقد كان في ضمنه الاعنرا ف بوجود 
شرافطه'"'". 
العقد وشرائطه 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : ش 

كل عقد مختص ينوع من المعاملات ؛ بيوع أو غيرها ,ء يدل 
لفظه على أحكامه وشروطه. فمن أقدم على إجراء عقد مختاراً راضياً 
كن كلك رركا مثه وإقزان ا بشتر ات كلاف العقد واحكاهسة كلمها .أذ اذا 
وجد استثناء لبعض الشروط أو الأحكام . 
ثالثاً : من آمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من اشترى أرضا أو سيّارة أو سلعة أو باعها راضيا مختاراً فإن 
هذا العقد الذي عقده يتضمّن رضاه بجميع شروطه وأحكامه . 

ومنها : إذا تزوج امرأة بعقد صحيح » فإن رضاه بهذا العقد 
يكون إقرارا واعترافا منه بجميع أحكامه وشروطه ء فعليه تنفيذ كل ما 
يوجبه عقد النكاح من وجوب التفقة على الزوجة والأبناء وغير ذلك من 
الأحكام . 


الشترن د مو 4 


. موسوعة القواعد الفة يد 


القاعدتان السّادسة والسابعة والثمانون بعد الخمسمئة 
أو : ألفاظ ورود القاعدة : 

من أقر بما يملك إنشاءه يحكون مقبول الإقرار في 
حقٌ الغير لاختفاء التهمة'' 

وفي لفظ :من أقر بما بملك إنشاءه لا يكون متَهما 
في إقراره''". 

وفي لفظ : من أقر مما يملك إنشاءه واحكوين دف 


نفية 


وفي لفظ : من قدر على الإنشاء قدر على الإقرا را“ . 
الإنشاء والإقرار 
ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 
هذه من قواعد أحكام الإقرار وقد سبق لها مثيللات ضمن قواعد 
حرف الهمزة تحت الأرقام 714 , 577 , 515 . 
ومفادها : أن المقر بما يستطيع ويملك إنشاءه حال إقراره يكون 
#وقنو لا قد ذلك الإقروان فو إذا كان إذر ار هذا ملفا بق #سيوه فدان 


١ 


القن الم ا ا ا 
ل نفس المصدر جح /ا7 ص م 


() قواعد الحصني ج ؛ ص ١515‏ . 


إقراره هذا يكون أيضا مقبولاً في حق ذلك الغير لانتفاء التهممة ولأنَه 
يمكنه الآن إنشاء وفعل ٠١‏ أقر به . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

طلق زوجته ثم في خلال العدة أقر واعترف بأنه راجعها . 
تنكر ذلك دقان لق انه مقو :رانك اها ا ليها + 6 
مراجعتها لبقاء العدّة . بخلاف ما لو كانت العدة قد انقضت ووقع 


إقراره بعد انقضائتها . 


القاعدة الثامنة والثمانون بعد الخنمسمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
من التزم شينا وله شرط لنفوذه فإن الذي هو 
شرط لنفوذ الآخر يكون في الحكم سابقا والثاني 
لاحقا. والسابق يلزم للصحة والجوان'". 
شرط الصحة والجواز 
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ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
سبقت هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 675 
بلفظ ( الأصل ). 
وستاذها أن الشرروكك ذاه اعون سياايقة قبي الوعسو علس 
المقتروط ؟ الآن ووذ النشووطة واتحكنة معقيه عابي تق السرووظه 
وخصنوليا” #ولذلك: فالشرظ يكوق سايقا قئ:الوجنوه علي الحكس» 
شروو سا كو اله نطف ين لووك إن سرع سكي أو ابرط 
0-0 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
وندويه المشطاطة شررط سارق لؤاكوب الح وتدففه ويحصنوله:. 
ونتهنا:"الطيازة شواظ لطيكة الصثلاة في ينابقة فشني 'وحودما 
عا الماد ا 


3" أصول الكرخي الأصل ١7‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


ومنها : الشرط في صحّة العقود أن يكون العاقدان جائزي 
التصرف - أي حرين بالغين عاقلين مختارين - فإذا فقد شرط من هذه 
الشروظ كان العقد غير جاتق. + إلا إذا أجاز» من هو بحائة التصيرف عاق 
سيّد أو ولي أو مختار . 


القاعدتان التاسعة والثمانون والتسعون بعد الخنمسمئة 
أولاً ٠‏ ألفاظ ورود القاعدة : 

من أمر بشيء وعجز عن الإتيان به جملة وأمحكنه 
الإتيان بنصفيه معا هل يجزيه”'؟ 

وفي لفظ : من خيّر بين شيئين وأمكنه الإتيان 
بنصفيهما معاً فهل يحزئه أو 0ا"'؟ 

الأداء بنصفى المطلوب 

خافياً مح شاكين العاعدكين وستالوالهما + 

هاتان القاعدتان تتعلقان بالكفارات والواجبات الماليّة . فإذا وجب 
على المكلف أداء شيء.واحد + أو خيّن بين شيتين + ولكنه.عجز عن أداء 
الشيء الواحد جملة واحدة وأمكنه أن يأتي بنصفي الشيء أو الشيئين ؛ 
فيل يكواخة المتضيت أو لآبة من الكمنال:من :ولخد ؟افي المسألةتقصيل: 

ماده : أنه إذا كان ما أداه يفقوم يتقصضود:الشرع فهذا خسائل وإلا 
لم يجز . 
ثالثاً : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا وجب عليه كفارة عتق رقبة » فأعتق نصفي عبدين ؛ وكان 
نصفاهما الآخران حرتين - أي أعتق نصفي مبعضين -- قالوا : هذا جائز 


الما وحم ا ا 


0 قواعد ابن رجب القاعدة ١٠١١‏ 9 


ويحزته .عن كفازته + لأن نضقى العنذيرة #الغيخ الواح + 

ومنها : إذا وجب عليه التضحية بشاة فضحّى دتست الجا : 
قيل : لا يجزيه ؛ لأن الشاة لا يصحّ الاشتراك فيها الى يتين 
بنصفي الشاتين فمعنى ذلك أن النصفين الآخرين لمضح آخر . ( وإراقة 
الدّم لا تتجزأ ). 

ومنها : إذا وجب عليه الزكاة شاة » فأخرج نصفي شناتين , لا 
يجزيه كذلك ٠‏ إلا إذا جعل باقي الشاتين للفقراء . 

ومنها : إذا أخرج زكاة الفطر صاعاً من جنسين ؛ قيل ؛ لا 
يجزيه . وعند الحنابلة يجزيه . 

ومنها : إذا وجب عليه كفارة يمين فأطعم خمسة فقراء وكسا 
خمسة » فهل يجزيه ؟ خلاف . وعند الحنابلة يجزي على المشهور . 

ومنها : جزاء الصنيد إذا وجب عليه شاة » فلو أدى ثلث شاة » أو 
أطعم بقدر ثلث الشاة وصام الباقي . قالوا : فيه وجهان . بالإجزاء 
وعدمه . 

ومنها : إذا قتل ثلاثة محرمون ظبية ٠‏ فعليهم جزاغ واحد - عند 
الشافعية -"يكيرون. فيه بين القناة 0 الصيام أو الإطعام . فلو أخرج 
أحدهم ثلث شاة ٠‏ وأطعم الثاني بقيمة ثلث شاة » وصام الآخر عدل ذلك . 
قالوا : إنه يجزته اتفاقا('). 


0 يفظن المشتوين ب سو الاين 


القاعدة الحادية والتسعون بعد الخمسمئّة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
0١0 5‏ 


وفى لفظ : من جرى له سبب يقتضي المطالبة 
5 3 


بالتمليك هل يعطى حكم من ملك او لا ؟ 
مالك" ؟ ٍ 
- ع فيك 
وفى لفظ : من ملك ان يملك هل يعد مالكا ' ؟ 
من ملك أن يملك 
كام اتح ده ] لقو دروم نوها + 
من تحقق له سبب لملك شيء ما ويقتضي ذلك وينتج عنه أن له 
حق المطالبة بالتمليك فهل يعتبر في حكم من ملك حقيقة وفعلا أو لا 
ثالثاً : من | مثلة هذه القواعد ومسائلها : 
إذا كان الأب أو الابن فقيرين ولكنهما قادرين على التكسّب لمهنة 
00 الفورن قمع تعن املقو 1 


.١ 9 . 5 : *‏ 
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الفروق ج 7 ص 7١‏ الفرق 37١١‏ . 


في أيديهما » فهل يجب الإنفاق عليهما » وهل يعطيان من الزكاة ؟ 
والمشهور عدم اشتراط القدرة في جواز أخذ الزكاة . 

ومنها : إذا وهب له الماء وهو متيمّم » فهل يبطل تِيمّمه » بناء 
علي أنمكهل يكذ تمالها ه أو ريظن درمبيه بدا اهل أنه لاينة نالك © 

ومنها : إذا حيزت الغنيمة فقد انعقد للمجاهدين سبب المطالبة 
بالقسمة والتمليك » فهل يعدون مالكين ذلك أم لا ؟ قولان عند المالكيّة : 
هل يملكون بالحوز والأخذ » أو لا يملكون إلا بالقسمة ؟ 

ومنها : العامل في القراض - أي المضاربة - وجد في حقه 
سبب يقتضي المطالبة بالقسمة وإعطائه نصيبه من الرّح » فهل يعد مالكاً 
لظهور الربح » أو لا يملك إلا بالقسمة ؟ قولان والمشهور الثاني . 

ومنها : ذو سلس قادر على رفعه وعلاجه » فهل ينقض الست لس 
وضوءه أم لا ؟ الصحيح أنه لا ينقض . 


القاعدة الثانية والتسعون بعد النمسمئة 


أولة : لفظ ورود القاعدة : 

من أنكر حقا لغيره ثم أقَرَ به . قبل''' 

إنكار حق غيره 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذنا ملتكفة بكر اعد الآكن إل .: 

ومفادها : أنّ من ادع عليه حق لغيره فأنكره وجحده » ثم أقر 
به بعد الإنكار والجحود فإن إقراره مقبول . ولا أثر لإنتكاره وجحوده 
لس : 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اذغ كيه كر تداق )هندينة أرضا ايفان أو مجانلا جاكر 
ذلك » ثم أقر واعترف بما كان أنكره فإن إقراره واعترافه مقبول » 
ويطالب برد ما اغتصيه . 

وعنها : إذا أنكر زوجيّة امرأة ادعت عليه أنها زوجته » ثم قر 
بأتها زوجته » قبل إقراره » ولا يعتبر إنكاره طلاقا لها . 
ايها : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : إذ وقع فيها الخلاف . 


(') أشباه ابن الوكيل ق ١‏ ص 44 » المجموع المذهب لوحة ”4١‏ أء أشباه 


إذا أنكرت المرأة الزوجيّة وقالت : زوجني وليي بغير إذني » ثم 
صدقته - أي الزوج - فلا يقبل قولها في الأصحّ عند الشنافعي وابن 
املك وحميدا اند 

وقال آخرون يقبل » وتردد بعضهم . 

ومنها : إذا قالت : انقضت عدتي قبل أن يراجعني - إذا كان 
الزّوج ادعى مراجعتها في العدة - ثم صدقت الزوج » فهل يقبل قولها ؟ 
على قولين : ومنهم من جزم بالقبول » فإذا قلنا بالقبول . فلا تعتبر 


القاعدة الثالثة والتسعون بعد الخمسمئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
من أنكر فعل غيره كان القول قوله ؛ لأنه متمكسك 
بالأصل . ومن ادعى فعل نفسه لا يقبل قوله إلا بحجة'2' 
لأنّه يدعي أمراً عارضاً . وكذلك : من أندكر حقا على 
نمفسه كان القول قوله'' 
وفي لفظ : من يُندكر ومن يدعي 


مي« 


المنكر والمدعي 

كاك معت نهدو لقناضنة وفنلاثة نهنا 

هذه القاعدة بمعنى الحديث الشريف : « البينة على المدعي ». 
واليمين على المنكر ». 

قوق اك فون تعيوة أو انظ واء تقوو ستاك فت 81 امتحفة واهجن 
لفل #فيقوق:القول قوله مع وميدة اذا لل يكنم خصينينة البية لد 
دعواه . 

ولكن من ادعى فعل نفسه أو 0ك 
الكوالييلة أده متنك يكلف الأصل » ويدّعي مرا 000 


177" الفكاواى: الفانية تي ا فونه وهتة الفز اقل ضن: 2 1 : 
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('' القواعد والضوابط ص ١77”‏ عن شرح الزيادات لقاضي خان . 
1“ البو ا ا ا 


كالفا مرح امكلة هذه القاطوة وس اكلا 
ادعى عليه مال فأنكر . فعلى المتعي الحجّة والبيّنة ؛ وإلا 
فالقول قول المنكر مع يمينه . 


القاعدة الرابعة والتسعون بعد الخمسمئة 


أولاً : ألفاظ ورود القاعدة : 

من باشر عقداً . أو باشره من له ذلك . ثم اذعى ما 
ينقضه . لم يقبل''". 

وفي لفظ آت :من سعى في نقض ما ثم من جهته 
فسعيه مر دود عليه . 

المباشر الناقض 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المباشر للعقد إِمَا أن يكون أصيلاً أو يكون وكيلاً ونائاً . فكل 
من باشر عقداً أو تصرفاً ما أعمّ من أن يكون عقداً أو غيره - كما ههو 
منطوق ومفهوم القاعدة الدثّانية - وتم العقد أو التصرف بمباشرته وفعله 
وقوله » ثم بعد ذلك ادعى ما يبطل ذلك العقد والتصرقف » فإن دعواه لا 
تقبل وقوله مردود مرفوض ٠‏ 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من باع عبداً وبعد بيعه قال : لم يكن ملكي . لا يقبل قوله . أو 
قال : كنت أعتقته . | 

وها واظلق :افوا ةباذا اناك القتتاضيييء قبع أزاك أن يتروجسنها 
بولاية القاضي فامتنع القاضي ٠‏ لأنه أوقع الطلاق الثلاث بين يديه » فقال 


(') أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 44" . 


المطلق : لم يكن الطلاق واقعاً لأنها لم تكن زوجتي . فلا يقبل قوله ولا 
يزوجه القاضي بها . 
زامعا هما اسنتت من متاكل حذد تضرف ا: 

إذا رهن عبدا ثم ادعى أنه باعه قبل الرتهن » ففيه قولان : 
أحدهما : لا يقبل لمناقضته . 

والثاني : يقبل لأن الإقرار لا في ملكه بخلاف البيع . 

ومنها : إذا أَجْر عبدا ثم ادعى فساد الإجارة ؛ لأن العجد ليسفن 
عبده . ففيه قولان كذلك . 

وإذا قلنا : إن قوله مقبول فهل عليه يمين ؛ فيه قولان كذلك . 


القاعدة الخامسة والتسعون بعد الخمسمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

من بيده مال .أو في ذمّته دين يعرف مالكه . 
ولكنه غائب ير جى قدومه . فليس له التصر ف فيه بدون 
إذن الحاكم . إلا أن يكون تافها . 

وإن كان قد أيس من قدومه . بأن مضت مدة يجوز 
فيها أن روج امرأته ويقسّم ماله. وليس له وارث. 
فهل يجوز التصرف فيه بدون إذن الجحاكم ؟ 

وإن لم يعرف مالكه بل جول . جاز التصدق به 
عنه يشرط الضمان بدون إذن الحادث”''. 

مال الغائب والمجهول 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تتعلق ببيان حكم أموال لأناس تحت يد غيرهم أو في 
ذمّتهم » وأصحاب هذه الأموال : إمّا أن يكونوا معروفين وإمّا أن يكونوا 
مجهولين . 

فإن كانوا معروفين ولكدهد غائبون » والغائب إِمّا أن يكون قدومه 
متوقعاً وإمّا أن يكون قدومه ميؤوساً منه » ولكل حكم . 


00 قواعد ابن رجب القاعدة /ا9 . 


إن كال الغائب متوقة القدوم .ومن متتاسع البحال أر افق أذ 
الوذ + » فلا يجوز لمن كان المال تحت يده أو في ذمّته أن يتصرف فيه 
بدون إذن الحاكم ٠‏ إلا أن يكون المال كينا ثاقها حقين 1" : 

وإن كان الغائب ميئوسا من قدومه » وقد مضت مدّة طويلة على 
غيابه يجوز فيها أن كزوج امرأته ويقسّم ماله » وليس له وارث . ففي 
هذه الحال هل يجوز التصرف فيه بدون إذن الحاكم » أو لا بد من إذنه ؟ 
على وجهين . 

و الخال الذالخة: 1 أن نيكون تصناحنى طلا البالة قور بمتووفه بل مقي 
مجهول . فلمن كان المال تحت يده التصرف بالصّدقة فيه بغير إذن 
الحاكد: م او لكق تقرط كي نه( بجر هراحوة + 
كائثا “من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اللقطة التي لا تملك إذا أجزنا الصتدقة بها » أو التي يخشى فسادها 
إذا أرداة الملتقظ التصيتق يها + هالمتضوهن :مواق التصلق :بها من عسوو 
حاكد . 

ومنها : إذا وجد لقيطأ معه مال ٠»‏ فإنه ينفق عليه منة بدون إذن 
الحاكم » هذا كان في عصر المؤلف رحمه الله أو قبله . وأمّا الآن فإن 
التقاط اللقيط لاب فيه من إعلام وإخبار الجهات المسؤولة للتحقيق 
والبحث . وقد لا تسمح هذه الجهات للملتقط بتربيته » ولا أخذ ماله » بل 
يوضع في بيوت خاصة باللقطاء » وتستولي الدّولة على ما معه من 
ال 


ومنها : الودائع التي جهل مالكها » يجوز للمستودع الأمين أن 
يتصرف فيها بدون إذن حاكم » وكذلك إن كان مالكها معروفا وغاب ولم 
يطلع على خبره » وليس له ورثة » فإن المستودع يتصدق بها بدون إذن 
الحاكم . لكن إذا جاء صاحبها بعد ذلك فله تضمين الأمين . 


مو بس عه ١‏ اعد شود 
2 2100 7 2 21111 


القاعدة السادسة والتسعون بعد الخمسمكة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

من تصرف في شيء يظن أنه لا .ملكه . فتبيّن أنه 
كان بلكه''. 

خطأ الظنّ 

قافا" عت ره انف عدة و11 نا 

هذه القاعدة يمكن إدراجها تحت قاعدة ( لا عبرة بالظن البيّن 
خطؤه ). فإن من تصرّف في شيء يظن أنه لا يملكه - لأنّه كان ملك 
غيره - وبعد التصرف تبيّن أن هذا الشيء كان يملكه عندما تصرف . 
فهل يكون تصرفه صحيحا أو يجب إيطاله بحسب ظنّه ؟ ولأن 
التصرف في ملك الغير بغير إذنه إبنسا باطل أو موقوف ء بحسب 
التصرف إن كان قوليَا أو فعلياً . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا باع شيئا من ملك أبيه - بغير إذنه - ثم تبيّن أن أباه قد مات 
ولا وارث له غيره » ففي صحّة تصرفه وجهان7"» ويقال روايتان . 


1" قواعة انق زتجب لقاع 8 

9 الوجهان : عند الاختلاف في مراد الإمام من قوله ويكون الوجهان لعلماء 
الحنابلة . والروايتان : هما القولان المرويان عن الإمام أحمسد رحمه الله في 
المسألة . 


ومنها : إذا طلق امرأة يظنها أجنبيّة » فتبيّن أنها زوجته . ففي 
وقوع الطلاق روايتان . 

وكا اذ نر هفك هق ملك نه النازمح كمقة وروي وقد ب 
معتقدا أنه لا شيء له عليه » ثم تبيّن أنه كان في ذمّته المبلغ الذي أبرأه 
متهن أففي/طبيكة" الإين ا وتكمان::. 

ومنها : إذا جرحه جرحا لا قصاص فيه » فعفا المجروح عن 
القصاص وسرايته » ثم سرى أثر الجرح إلى نفسه فمات . فهل يس قط 
القصاص ؟ وجهان كذلك . 


القاعدة السابعة والتسعون بعد الخمسمتة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

من تصرّف في عين تعلق بها حقّ لله تعالى . أو لآدمي 
معيّن. إن كان الحق مستفرا فيها بمطالبة من له الحق 
بقه . أو يأخذه بحقه لم ينفن التصلاف . 

وإن لم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها صح 
التصرف على ظاهر اللمذهب'". 

التَصرّف في مال الغير 

كاننا #مشكى هذه القاهدة وسدنولها + ظ 

إذا تصرف شخص - تصرفاً قوليَا أو فعلياً - بعين ببيع أو هبة 
أو إتلاف أو غير ذلك من أنواع التصرفات » وكانت هذه العين قد تعلق 
بها حق لله تعالى » أو لآدمي معيّن معروف » فما حكام تصرف هذا 
التيكمن © الحكو ريدو بيك اانه 

الأول : أن يكون هذا الحق المتعلق بالعين له مطالب من حيث 
ثبوت هذا الحق في هذه العين واستقراره - والمطالب صاحب الحق 
يالب بحفه أو شمكن صناحت الفق من أكذ هذه العيين يحقدة قن 
تصرف هذا الفضولي باطل لا ينفذ » وإن اس تهلكها أو أتلفها فعليه 
سانيا 


قواغد ابن روحب القاعدة *«دف. 


وأمّا إن كان تعلق الحق بهذه العين لمجرد استيفائه منها - كالرهن 
مثلاً - فإن التصرف يصمح على ظاهر مذهب الحنابلة » ويقابله الوجه 
الآخر أنه لا يصح . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 


إذا تصر:ف الراهن في المرهون ببيع أو غيره بما لا سراية لهء 
لا يصحّ هذا البيع ولا ينفذ ؛ لأن المرتهن أخذه بحقه في الرّتهن من 
التوثيق والحبس وقبضه وحكم له به . 

ومنها : الشفيع إذا طالب بالشفعة فلا يصحّ تصرف المشتري بعد 
طلب الشفيع ؛ لأن حق الشفيع قد تقرر وثبت . 

ومنها : وجد مضطر وعند آخر طعام فاضل عن حاجته فهيادر 
وباعه أو رهنه » فهل يصحّ ؟ والأظهر أنه لا يصحٌ البييغ بعد طلب 
المضطر ؛ لوجوب دفع الطعام إلى المضطر مع علمه باضطراره . 

ومنها : إذا باع النصاب بعد الحول فإنه يصح ؛ لأن الزكاة 
تفافية يقكة الوكاختن ا وا عه هالة-. 


القاعدة الثامنة والتسعون بعد الخنمسممئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

من تصر ف فيما يملك وفيما لا ملك نفذ تصرّفه 
فيما يملك من دون مالا يملت'". 

التصرف فى الملك وغيره 

قافنا الات بجوم لقنا هنة وود دو ليا 

للإنسان أن يتصرف فيما يملكه كيف يشاء - إلا أن يضر ذلك 
بغيره كما سيأتي - ولكنه إذا تصرف فيما لا يملكه - أي في ملك غيره 
- فإن تصرفه غير نافذ ولا معتبر ؛ لأنّه متعد . 

فبناء على ذلك إذا تصرّف شخص في شيئين » أو في شيء له 
فيه شريك ٠‏ فهو تصرف فيما يملك وفيما لا يملك » فإن تضرتفه نافذ 
قينا جملك + وباظل :يما ليمك 
كاكفا فين النخلة هده الطاهدة زمه متي 

إذا باع شاتين إحداهما ملكه والأخرى ليست ملكه » فإنَ تصرقفه 
نافذ في الشاة التي يملكها » وبطل في الشاة الأخرى لعدم ملكيّته لها . 

ومنها : إذا قال لامرأته وامرأة جاره : أنتما طالقتان . طلقت 
زوجته دون زوجة جاره . 

ومنها : إذا قال لعبده وعبد غيره : أنتما حرتان . يعتق عبده 
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موستوعة القواعد لفقيية _ 


وحده ». فينفذ تصرفه فيما يملكه مما يتناوله لفظه . 

لكن إذا قيّد تصرفه فيما يملك الآخرون بإجازتهم فأجازوا نفذ 
تصرفه فيهم أيضا : فمن قال لعبده وعبد غيره : أنتما حرئان إذا أجازني 
مولى فلان » فأجاز المولى عتق الثاني أيضاً . 


القاعدة التاسعة والتّسعون بعد الخمسمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
من و٠‏ ف في 1 - 3 َف يا 04 )م ا رِ 45 8 


يتمكن ذلك الغير من دفع الضترر عن نفسه'''. 
التصرّف الضَّارَ 

كفن «#فستك هذه القاعدة ومدنو افا : 

فلاد الفاعدة معفقولة المعني و اقيكة الكلالة هن هيك إن كل اقتناة 
يمكن أن يلحقه ضرر بتصرف الآخرين فإن للمتضرر دفع ذلك الضترر 
قبل وقوعه » أو رفعه بعد وقوعه بكل سبيل مستطاع » لأنه ( لا ضرر 
ولا ضرار في الإسلام ). 
ثائثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أراد شخص أن يبني عمارة وأخذ في حفر الأرض ليضع 
ننه © :ولكن اقيق أن الحتو بالق في ونه بير شنار كساره وقد 
يصدّعها فإن للجار صاحب العمارة المجاورة منعه من الحفر بالدق » 
وعليه أن يرى وسيلة أخرى للحفر لا تضرٌّ بجاره وإلا يمنع من الحفر 
واليقاع.: 

ومنها : إذا أراد شخص أن يحفر في أرضه بثرا ليسقي 
مزريعدة )بولكن دن أنه لو حفر بئره لغاض ماء بئر .جاره » فإنه يمنع 
من الحفر » وعليه أن يبتعد عن الحفر في مكان يتسبّب في تسرب ماء 
بئر جاره إليه . 


سوعة القواعد الفة لففهية 
1 ا 


القاعدة المتممة للستمئة 
إولة :القط ووه القاعدة : 
من تعلق بماله حق واجب عليه . فبادر إلى نقل الملك 
عنه صح .ثم إن كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط. 
؛ إن كان مييلنا عالكه لحن زال يسكات عنه سقط . 
فت 
0000 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : ش 
للمالك التصرف بملكه كيف يشاء . لكن إذا تعلق بالمال حق 
والكية قاد :فاحتي والمال دز أنوخ قبل تأكد االحيق قبتي تيه - 
فتقل الملك إلى غيوه يبيغ أى غيره + فإن تفل الملنك صحيج + لأئنة 
لكن ما حكم الحق المتعلق بذلك المال ؟ تحت هذا ثلاث أحوال : 
التعا: الأولني ؟ أرذن يكون التدق تعره بالمال السقول فيه فنهنا 
ا الع 0 
والكاه الداففة :نوكن الس راشع تدا ولحت ا 
وهذا السّبب زال بانتقال المال عنه . ففي هذه الحال يسقط ألواجب . 
وزالسا له (التالقة ونان مركو :الا اسطت وكدلنا تالنالاف ليوك زانتةالتنية 
عنه » ففي هذه الصورة خلاف . والأصحّ أن الحق لا يسقط . 
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خافكا “من اكه هذه القافدة وسساكزياء 

إذا بادر الغال - أي الستارق من الغنيمة قبل القسمة - فباع 
رحله - أي متاعه - قبل إحراقه ؛ لأن من عقوبة الغال إحراق رحله - 
كما ورد في الخبرا'!؛ فحينما باع رحله أصبح ملك غيره » فلا يجوز 
إحراقه والبيع صحيح على وجه . والوجه الثاني : ينفسخ البيع 
ويحرق ؛ لأن حق التحريق أسبق » وقد تعلق بهذا المال عقوبة لمالكه 
على جريمته الستابقة على البيع . 

ومنها : إذا باع المشتري الشقص المشفوع قبل طلب الشفيع . فيه 
وجهان : أن البيع باطل ؛ لأنه ملك غير تام . والثّاني : أن البيع صحيح 
- وهو الوجه المشهور -؛ لأن الشفيع يمكنه أن يطلب الشفعة من 
المشتري الثاني ولا يسقط حقه . 

ومتفناكة ذا امن الدمية بهدم بنائه العالي » فبادر وباعه من 
مسلم . صحٌ وسقط الهدم لزوال علته . 

ومنها : لو مال جداره إلى ملك جاره » فطولب بهدمه » قباع 
داره . صح البيع » وهل يسقط الضمان عنه بالسفوط بعد ذلك ؟ خلاف . 
والصتحيح أنه يسقط ؛ لأن ) الوقوع حصل في غير ملكه . 

ومنها : إذا باع نصابه بعد الحول - ولم يكن قد أخرج الزكاة - 
فإن البيع صحيح ٠‏ وتبقى الزكاة الواجبة متعلقة في ذمّته . 


الخبر عن تحريق متاع الغال ورحله . رواه أحمد وأبو داود عن صالح بن 
محمد بن زائدة مواعلد ألئ داز عمرويق شعسه ين جد ينظدن المستقين 
الحديثان اا ع ع لاي . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الحادية بعد السّتئمئة 
ولت الله وروة القاعدة : 

من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به . فبادر 
إلى الإقلا ع عنه . هل يكون إقلاعه فعلاً لاممنوع منه أو 
تركا له . فلا يتزتب عليه شيء من أحكابم''؟ 


الإقلاع عن الفعل 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة قريبة المعنى من القاعدة الستابقة القائشفة : ( الدوام 
على الشيء هل هو كابتدائه أو لا )؟7") 

وهذه القواعد تفيد أن من وجب عليه الإقلاع عن فعل ممنوع هو 
متلبس به وواقع فيه فسارع إلى الإقلاع عن ذلك الفعل ؛» فهل يكون 
إقلاعه عن ذلك الفعل وتركه له فعلا لذلك الممنوع أو يعتبر تركا الهء 
ولا يترتب عليه شيء من أحكام فعل ذلك الممنوع . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا جامع في ليل رمضان فأدركه الفجر وغ مداع فختر عفدي 
الحال . ففي إفطاره ووجوب الكفارة عليه خلاف . والأرجح أنه لا يفطر 
بالنزع ؛ لأنه نوى الخروج من الفعل المتلبّس به . 
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مغتصبا أو ثوب حرير » ثمّ مشى في الأرض أو الدّار لالخروج منها 
ونوك الاغتصابة » قهل وين فى .مشي هذ | اماتطيا كلاف : 

وكذلك إذا أخذ في نزع الوب الحرير وخلعه ء أو الوب 
المغتصب ٠‏ فهل يعتبر فعله هذا داخلاً في إثم لبس الحرير والاغتصاب . 
خلاف والأصح لا ؛ لأن الأعمال بالنيّات وهو نوى الخروج من الإثشم لا 


الدخول فيه . 


القاعدة الثانية بعد الستمئة 
أوالة .ناكل ووو انها عد 3 

من تكلم بكلام هو ظاهر المراد لم تعتبر النّيّة 
فيه.وإن كان غير ظاهر المراد لإ+مال فيه أو 


هو اه لانن ٠‏ )01 
لاشنراك اعتير بنية فيه . 


وفي لفظ : موجب اللفظ يثبت بالاهفظ ولا يفتضر 
إلى النّيّة . و محتمل اللفظ لا يثبت إلا هِالمّيّة'''. وستأتي قريياً 
كا ا 

الصّريح والكناية - الظاهر والمحتمل 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

الكلام إِمّا صريح يدل لفظه على معناه مطابقة وحقيقة » وإمّا لفظ 
كنائي غير صريح يحتمل أكثر من معنى أو يكون مش-تركاً بين عدة 
معان . 

فاللفظ الصتريح الظاهر المراد منه لا يشترط في ترتب أحكامه 
عليه وجوه النيّة مق المتكلم + لأن لفظة يذل على مغباه » وموكن اللفيظ 


0 القواعد والضوابط ص ١5١‏ عن شرح الجامع الكبير للإسبيحابي أحمد بن 
منصور الحنفي المتوفى سنة 58٠١‏ ه . 

ا نفس المصدر ص ١5١‏ عن شرح الجامع الكبير لعلاء الدين الأسمندي 
السمرقندي المتوفى سنة 5057 ه . 


وو 252707 
معنييق أو أكشر أو كان مشتركا فلا بذ من ثبوت أحكامه إلى 'نيّة المتكلسهم 
وقضيده ينه 
ثالثاً : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

الاتقان نويف أ اكقرعيت: يفي لفك يذل حلى ممناة ا 4 قضة 
يحتاج إلى نيّة . 

ومنها : إذا قال لزوجته : أنت طالق » أو طلقتك » فهي تحرم 
عليه بمجرّد تلفظه ولا يفتقر إلى النيّة » ؛ لأن هذا اللفظ صريح في حل 
عقدة الو جيه شريها : 

ومنها : إذا قال لعبده : لا يد لي عليك ٠»‏ أو اذهب حيث شتت »2 
فهذا اكاك تفل لانيل مق الدذةاملدة :ذا أر ناد كحوووه أ عق + 

ومنها : إذا قال لزوجته : اذهبي لأهلك ». أو اخرجي من البيت »2 
كالكلام تمل لة يخم تطلى زراك ةبالج ادق المهر ته :إلا كالدسة .+ 


مإتيوت التواعة لقي 
او سس ير ا 0 


القاعدة الثالثة بعد السّتمئة 
أله ؟ تفكد وووو اناهن 

مق غلك [سقاط العوكن يقد 'كبوكه لهذ تلظ 
على إتلاف المعوض كان تسليطه عليه متضمّناً إسقاط 
العوض'". 

إسقاط العوض 

كإقاء معنن هذه اتشاموة وود لواضات 

العوّض : هو البدل عن المعوّض المتلف أو المستهلك أو 
المعصورية البالف.. 

ولمًا كان العوض من حق صاحب المبدل منه المعوئض فله 
إسقاطه عمّن وجب عليه . 

ونع تعلق اذلف فم بطلطة شروو لاسي نتاف المعسر ضر ند أي 
الأصل المملوك لصاحبه - فإن تسليط غيره على إتلاف ذلك الأصل 
كون جتسي الالتتقاط مركن > الأدد ركنا بل مره علي ا قلاف با لكيه 
أو جزئه فهذا يعتبر إذنا بالفعل . 

وعن كان عدون موقيل لح كبا معي لقاب مداق 
كانتا من | مكدة هدو العاهدة ومسانا ينا: 

إذا قال مالك العبد لإنسان : اقتله . فقتله . لم يلزم القاتل للمالك 
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عوهنا لان النالق "اذكه لمت أكق لقال عقن يعوو كدق ,آلآ ويستكدق 
العقوبة » وإن كان لا يجب عليه تعويض العبد للإذن . 

ومنها : إذا قال شخص لآخر : اقطع يدي . فإذا قطعها لم يلزنمه 
عوضها . ولكن للإمام تعزير الاثنين . وفي مثل هذه المسائل خلاف 
بين المذاهب في لزوم التعويض والعقوبة وعدمها ؛ لأته هل الإنسان 
يملك دمه أو نفسه حتى يسمح ويأذن لغيره باستباحة دمه وقتله؟ وكذلك 
بالنسبة لأعضائه . 

ومنها : إذا قال شخص لآخر , اذبح بقرتي فذبحها » فالذابح غير 
ضامن للعوض للإذن . 

ومنها : إذا قال شخص لآخر اهدم حائطي هذا » فهدمه.ء قلا 
حق لصاحبه في التعويض للإذن . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الرابعة بعد الستممّة 
زولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
المنتهي متقرر في تعيّنه' ''. 
وفي لفظ : المنتهي متقرّر في نفسه'". 
وفي لفظ : المنهى يحكون متفرر ا"". 
المنتيى ب المتلنن 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
المنتهي : هو الفعل أو التصرّف التي تم وانتهى بشروطه . 
فإذانقه الفل او التسترتق: وانتيى بشرولة + كار ذلك مسقن داييد 
زيزهانا على تأكده وشوكة:وكديه + الأنه يعد انتهائة ضبعيحا لا يمكين 
إيطاله أو إلغائه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
ذا افر المواء فى كحك شرك انما زو حك فلن كذ تكسم 
جحدته - أي الزواج الذي أقرت به سابقا - فإن صدقفها الزوج في 
حياتها يثبت التكاح بينهما ؛ لأن جحودها بعد الإقرار باطل ؛ لأن الإقرار 
لا يقبل الرتجوع في حقوق العباد . وأمّا إن صدقها بعد موتها : فعند أبي 


الموجيوط م ا 1 
تكون المصير ل و 1 
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يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يثبت النكاح اعتبارا لجانبها بعلة أن 
التكااح ننتهق والموك: :فين «اللذة بنييسية + وليذا يتك الجهر 
والميراث - إن لم يوجد الدخول . فيصح تصديق الزوج في حال تقفرر 
وتأكد المقر به . كما يصح قبل تقرتره . أي قبل الوفاة . 

شيا ذا ماق الشوهوة سوقان اتام ننه قط الاييق 2 لان 
عقد الرهن انتهى بموت المرهون - لحصول المقصود به - والمنتهي 
يكون متقررا في تعيّنه . وهذا عند الحنفيّة » وعند غيرهم لا يسقط التين 
إذا مات الرهن بغير تعد من المرتهن . 

ولتذي أحقة اللجارة يندم عطي المة:ز 

وفدقا :إن :ترف هيد تأعتقتييه مافنان اعقو تنه للفلتك 
الفتقرر #الأنه لول مقرن المتك لما لحان" العف : 


القاعدة الخخامسة بعد الستمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


من توقف نفوذ تصرّفه أو سقوددم الضمان أو 
الحنث على الإذن . فتصرّف قبل العلم به أي بالإذن ‏ ثم 
تبيّن أن الإذن كان موجودا . مل يكون كتصرف 
المأذون لها أو ن''ا؟ 

التَصرف قبل العلم بالإذن 

كائيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هناك أمور لا يجوز التصرف فيها بغير إذن من له الإذن » ومن 
تفير حك ابي ع بدو و1 ودر اكير لجسل ريصع . لكن إذا تصرف 
تأمن ماقيل :قله :والااق © ق :فرق أن اللدق كان موهود! قبل النصحواف م 
فهل يكون تصرفه تصرف المأذون له العالم بالإذزن فيصح . أو لافلا 
يصحّ ؟ خلاف . 
كانتا :مخ امكلة هذه القاغياة ومساكلها : 

إذا تصرف في مال غيره بعقد أو غيره » ثم تبيّن أنه كان قد أذن 
له في التصرف . هل يصع أم لا ؟ فيه وجهان . بالصّحّة وعدمها . 

ومنها : إذا قال لزوجته : إن خرجت بغير إذني فأنت طالق . ثم 
أذن لها - ولم تعلم بإذنه - فخرجت . فهل تطلق ؟ وجهان أشهرها - 
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يب ل ل ا 
خَرَوَجَها على وجة المشاقة والمخالفة ؛.ولأن الإذن- هنا إباحة بعد حظز 
فلا يثتبت في حقها بدون علمها كإباحة الشرع . 

ومنها : إذا أذن البائع للمشتري في مذة الخيار ة ف ابيع رقمه 
فتصرّف المشتري - بعد الإذن - وقبل العلم به - فهل ينفذ أم لا ؟ 
يتخرج على الوجهين في التوكيل وأولى . 

ومنها : من وكل وكيلا في أمر - وقبل أن يعلم الوكيل بالتوكيل 
تضبراف فى ذلك الأمن: .تفيل تعن تقر قدا صمي قلاف ف على 
وجهين ٠.‏ 

ومنها إذا غصب طعاما مق إنسان ٠‏ للم أبلقه له المحتالك: كه 
أكله الغاصب غير عالم بالإذن » فلا ضمان عليه في الأصح . 


القاعدة السادسة بعد السثمئة 
أولا «لعطاوروة الماهدة: 

مَن قيقن بالفعل وعد في العيل أو الكثير حمل 
على القليل ؛ لأنّه المتيفد "ا 


الثكء 
قاخيا» طعت هذه الفاعدة ولو 
هذه القاعدة تندرج تحت قاعدة اليقين للا يزول با 1 لشنك ( 


فمن قعل فعلا متيعنا مقدء اثم كلف فيما فعله هلق الأفل أو 
الأكثر فيجب حمله على الأقل لأنه المتيقن . بخلاف إذا شك فيما عليه 
فيجب حمله على الأكثر ؛ لأنه الذي تبرأ به الذمّة . 

ودليل هذه القاعدة الحديث الذي رواه المتعابي الجليل عبد 
الرّحمن بن عوف رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حيث قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا سها 
أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتين » فليجعلها واحدة . 
وإذا لم يدر أصلى اثنتين تين أم ثلاثا فليجعلها اثنتين » وإذا لم يدر ثلاثا 
صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا ‏ ثم يسجد إذا فرغ من صلاته . وهو 


(') أشباه السيوطي ص 5ه ٠‏ أشباه ابن نجيم ص 51 » ترتيب اللالي ٠١١‏ أ. 
الوجيز ص ١85‏ مع الشرح والبيان . 
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جالس قبل أن يسلم سجدتين »(). 
كانتا مق امكلة هده الماهدة وميماكليا: 

الشك في الصلاة » كما ورد في الحديث أعلاه . 

ومنها : من شك في طوافه هل هذا الشوط الستادس أو الستابع 
فليجعله السّتادس ثم يأتي بالستابع . 

ومنها : من شك أو شكت فيما عليه أو عليها من صيام فليأت 
بالأكثر الذي تبرأ به الذمّة بيقين . 

ومنها : إذا كان عليه دين وشك في قدره » ينبغي لزوم إخراج 
القاق "المتيقة: جه يناو الذمة , 


1 الحديث : أخريحة أحمدا واب ماهه والترمدى,وصحهة يتن النيضن انيت 
اع الا لل 


القاعدة السابعة بعد الستمئّة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

من ثبت له التخيير بين حقين . فإن اختار أحدهما 
سقط الآخر . وإن سقط أحدهما ثبت الآخر'". 

التخيير 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

فمن خيّر بين حقين فله اختيار أحدهما » وإسقاط الآخر . فإن 
اختار أحدهما سقط الآخر » وليس له المطالبة به بعد اختياره . 

وإذا أسقط أحدهما ثبت له الآخر » وليس له بعد ذلك اختيار 
الستاقط . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا عفا مسكحق القضاهن:عة: الفصاضن تعيّن الما ج إذا فيسل : 
إن الواجب أحد الأمرين . وإذا عفا عن المال ثبت له القود . 

ومنها : إذا اشترى سيّارة وظهرت معيبة - عيبا يوجب الرد - 
فامتغفليا :+ فاستقمالة لماكل كل كاه بها قشع كفيك حقة قدي اللنرد 
والأرش . 

ومنها : لو تحجّر مواتا وطالت مدته » ولم يحيه » ولم يرفع يده 
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عنه » قال له السلطان : أحي أو اترك . 

ومنها : إذا ادعي عليه فأنكر ؛ فطلب منه اليمين فنكل قضي 
عليه بالنكول » وجعل مُقِرأً ؛ لأن اليمين بدل من الإقرار » فإذا امتتع 
من البدل حكم عليه بالأصل . 
رانها مها امنتكتى :من مشاكل هذه ا لقاهدة: 

من عليه كفارة يمين فهو مخيّر بين العتق والإطعام والكسوة » 
فإذا اختار أحدها » جاز له قبل التكفير أن يختار غيره . 

ومنها : إذا اختار عامل الزكاة أربع حقاق في المئتين من الإبل . 
ثم رجع واختار خمس بنات لبون جاز ٠.‏ . 

ومنها : إذا اختار المميّز أحد الأبوين دفع إليه ٠‏ فلو رجع واختار 
الآذن حرق إلية:. 


القاعدة الثامنة بعد الستمئة 
أولة + الشاكل زوود الساضية 

مَن ثبت له التخيير بين حقين فإن اختار أحدهها 
سقط الآخر . وإن أسقط أحدهما أثبت الاخر . 

وإن امتنع منهما فإن كان امتناعه ضر را على 
غيره استوفي له الحق الأصلي الثابت له إن كان ماليًا - 
و إن الم حكن حنا كابنا شقط : 

وإن كان الحقّ غير مالي ألزم بالاختيار . 

وإن كان حقا واجباله وعليه فإن كان 
مستحقه غير معيّن حبس حتى يعيّنه ويوفيه . 

وإن كان مستحقه معيّنا ذفهل يبس ويستوفى منه 
الحق الذي عليه ؟ فيه خلا ف . 

وإن كان حقا عليه وأمكن استيفاؤه منه 
استو في . وإن كان عليه حقان أصلي وبدل فامتنع من 
البدل حكم عليه بالأصل!". 
كاها : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة بمعنى سابقتها ولكنها نزيد عليها تفصيلا فلزم 
إفرادها . 


1دقون افيه ابن :رست الفا 54 اح و المنذل روات ااه 1517 فنا دنا 
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والتفضيل فيماايلق:: الفخيّق :إن امننع عن الانكتيان أفإن لله حالات: 

الحال الأولى : أن يكون في امتناعه ضرر على غيره . ففي هذه 
الحال إِمّا أن يكون الحق ماليّا ثابتا » أو غير ثابت » فإن كان الحق ماليَاً 
تابنا الستوقق له"الكور الأغطن وا «كتمان الفحق كوين لبايك مدقا 
بامتناعه » وإن كان الحق غير مالي ألزم بالاختيار . 

ل د دافاخ كانم مدق 
الحق غير معين . حبس حتى يعيِّينه ويوفيه . وأممَا إن كان مستحقه 
معيّناً » ٠‏ فهل يحبس ويستوفى من الحق الذي عليه ؟ خلاف 

والحق الذي على المخيّر إن أمكن استيفاؤه منه استوفي . 

وأما إن كان عليه حقان أصلي وبدل فامتنع من البدل حكم عليه 


اله 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
لو أتاه الغريم بديّنه في محله ولا ضرر عليه في قبضه ؛ فإنه 


يؤمر بقبضه أو إبرائه » فإن امتنع قبضه له الحاكم وبرئ غريمه . 

ومنها : لو امتنع الموصى له من القبول والرد حكم عليه بالرّد 
وشفظ جف مق الو ضيكة : 

ومنها : لو أسلم على أختين أو أكثر من أربع نسوة وامتنع من 
الاختيار حبس وعزر حتى يختار . 

ومنها : لو أخرت المعتقة - تحت العبد - الاختيار حتى طالت 
المّة أجبرها الحلكم على اختيار الفسخ أو الإقامة بالتمكين من 


الاستمتاع 1 


ومفياء كو ابن اللتواتي :يعد الفلا أن يفيء أر يطل قرو يمان : 
إحداهما يحبس حتى يفيء أو يطلق ٠‏ والثانية يفرق الحاكم بينهما . 

ومنها : لو حل دين الرّهن » وامتنع الرّاهن من توفيته - وليس 
ثم وكيل في البيع - باع الحاكم الرّهن ووفى الدّين منه . 


القاعدة التاسعة بعد السستمكة 
أولة : لفظ ورود القاعدة : 

من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد هل يكون 
تصرفه فسخا أم لا ؟ وهل ينفن تصرّفه أم لا 76". 

الصف 

كاكنا : معنى هذه القاعدة ومد لو لها : 

إذا تصرف من له حق التملك - فيما يملك - فهل يكون تصرتقفه 
في المبيع أو المتعاقد عليه فسخا أو لا يكون فسخاً ؟ فإن كان تصرئقفه 
يفيد فسخ العقد فإن المتعاقد عليه يصبح ملكا له أو يعود إلى ملكه وينفذ 
تصرفه فيه . 

وإن قيل : إن تصرقه لا يكون فسخاً » فلا ينفذ تصرفه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

البائع - إن كان له الخيار فيما باعه - إذا تصرف في المبييع - 
والمراد التصرف الفردي ذون علم المشتري - وتصرقه واقع بناء على 
شرط الخيار له - فإن تصرف البائع في هذه الصورة لا يكون فسخاً 

للعقد ولا ينفذ . فلو كان المبيع عبد فأعتقه البائع لا يجوز عتقه في هذه 
الحال ؛ لأنه غير مالك له في ذلك الوقت إنما له فيه خيار . 

ما إذا اختاره ثم أعتقه جاز » فأمًا دون أن يرد البيع بغير علم 


0 قواعد ابن رجب القاعدة 6ه . 
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المشترئ فلا 

ومنها : إذا باع عبدا بأمّة أو أمّة بعبد » ثم وجد بالأمّة أو العجد 
عيباً يوجب الرّد فله الفسخ واسترجاع البدل أو المبيع . وكذلك كل السّلع 
المبيعة إذا علم بعيبها بعد العقد » وليس له التصرف في عوضه الذي 
أداه ؛ لأن ملك الآخر عليه تام مستقر . فإذا أقدم وأعتق الأمة أو 
وطئها . أو أعتق العبد لم يكن ذلك فسخا ولم ينفذ عتقه لأنه أعتق ما هو 
فى ملك غينةه:. 

ومنها : إذا تصرئف الشفيع في الشقص المشفوع قبل التملك » هل 
يكون د تملكا ويقوم ذلك مقام قوله أو تملكه أو مقام المطالبة عند من أثبست 
بها الذلك,7 أو .مقام الأكد جاليد.عند مق أفك. الملك: بالتصيراقن © كللاهت:: 


القاعدة العاشرة بعد الستمئة 
الا لمظوورود القاعدة : 
من ثبت له حق في عين . وسقط بتصرف غسيره 
فيها . فهل يجوز للمتصر ف فيها الإقدام على التتصرّف 
اللسقط لحق غيره قبل استكئذافه أم لا ؟”". ظ 
الحق الساقط بتصرف الغير 


2 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
الأصل أن فق نيت لذاكق :في عي أنه 3 يهو الغيره'التصييدرف 
في هذه العيرة قصير فا يسفكا بك أصاحتة الحق الا بعد افكة ان عبج مالك 
ولو كاخ المتضيز نب على ضاهن لفون ]ذا اكتيسيدل التصيدركت 
قبل استئذان صاحب الحق فهل يحكم على هذا التصرف بالجواز أو 
بالبطلان ؟ خلاف في صور . 
كالخا .من (متقلة هزه اغاعنة وسبناتليا : 
إذا ارقن عندا ه (أعتقه" + قال + لاايجواق إنشاط هق الموتون :فت 
العبد » ولو وضع قيمته مكانه ؛ لأن حق المرتهن في عين العبد لاافي 
بدله . 
وقال آخرون : يجوز عتقه ويجبر الرّاهن على وضع قيمته مكانه 


171 القائضة دمر قو اعد ابوه ويب 


زيهنا أو :سد اذ الذيك + لأن :مايه القر كين كرقيق دين سواه يروخ اليد 


أو قيمته . 

ومنها : إذا كان الرآهن أمَة فلا يجوز للرتاهن وطؤها 
واستيلادها . 

ومنها : إذا كان الخيار للبائع فلا يجوز إسقاطه بتصراف 
المشتري في المبيع . 

ومنها : إذا أراد أحد المتبايعين مفارقة الآخر في المجلس خشية 


أن يفسخ الآخر . فيه روايتان : الجواز وعدمه . 


القاعدة الحادية عشرة بعد السّتمئة 


2 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 


من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك هل 
يعطى حكم من ملك أو د9ا؟ 
قافا > سس جلذه] لساعةة وملانؤنه:: 

سبق بيان مثل هذه القاعدة قريبا تحت لفظ : 

( من انعقد له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك ). 

ينظر القاعدة تحت الرقم 55١‏ من قواعد هذا الحرف . 


0 إيضاح المسالك القاعدة ١5‏ », إعداد المهج ص 45 . 


القاعدة الثانية عشرة بعد السسّتمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المنجز لا يحتمل الإضافة''' 
المتجز والإضافة 


2 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومد لو لها : 

المنجز : أي الأمر أو التصرف الواقع حالاً حاضرا غير مؤجِل . 

فما كان كذلك فلا يجوز إضافته إلى المستقبل . لأنه نيز فلا 
بكوة الاكي ول الدالسق: ظ 
كالما “من أفظلة هذه القاهدة ومساتلها:! 

إذا قال الولي : زوجتك موليتي فلانة . وقال الخاطب : قبلت 
زواجها اليوم غدا . فقد تمّ العقد اليوم » ولا يقبل التأجيل إلى الغد . 
ال م “لآ يقد العقد لا اليوه بولا خيسدا + الآن 
عقد النكاح لا يقبل التعليق . 

ومنها : إذا قال أنت طالق اليوم غدا . طلقت اليوم . 

وامتهنا": إداواء سنلعة يقوظ أداء المن وحار قلذ مخوق تتاحين 
الأداء إلى الغد إلا أن يرضى البائع . 

ومنها : إذا قال لعبد أنت حر » عتق في الحال » ولا يصدق 
الموتى إذا قال + أردت غدا أو بعد شهل : 


9١ 
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القاعدة الثالثة عشرة بعد السّتمئة 
أوالة + لشك رود القاعدة : 

من جعِل القول قوله فيما كان هو خصما فيه 
والشيء مما يصح بذله - كان القول قوله مع بمينه'". 

وفي لفظ : كل من قبل قوله فعليه اليمين'''. وينظفر 
القاعدة ؟55" من قواعد حرف الكاف . 

ٍ قول المدعى عليه 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

يكن القول: قولة ين :هق سكا بالأضل أى “لظا سن شنم وفية ا ب 
كما سبق بيانه - فمن كان القول قوله في الخصومة كان ذلك مع 
يمينه » فإذا حلف سقطت الدعوى ؛ لكن ذلك مشروط بأن يكون المحلوف 
عليه ممّا يصحّ بذله - أي إعطاؤه والتنازل عنه - ليخرج بذلك ما لا 
يصح بذله » كالنكاح وأشباهه في أمور لا يحلف عليها . 

وكون المحلوف عليه مما يصحّ بذله لاحتمال أن ينكل المدعى 
عليه عن اليمين فيقضى عليه بالنكول . 
كالما : من أمكلة هده القاعدة ومساكلها: 

القول قول الأب أنه أنفق على ولده الصّغير مع يمينه . 

ومنها : إذا ادعى عليه دعوى مال فأنكر . ولم يأت المتدعسي 


0 ترتيب اللالي لوحة ٠١7‏ أ» عن أشباه ابن نجيم ص 0١‏ . 


ا :ف اسك مق ساف وده لساعناد + 


الوصي في دعوى الإنفاق على اليتيم أو رقيقه » القول قوله بغير 


ومنها : إذا باع القاضي مال اليتيم . فلا يمين عليه والقول قوله . 
ومنها : إذا ادع الموهوب له هلاك العين الموهوبة أو اختلفا في 
انكر كلا المواضو > فالتو ل قزل الدوهرصه لمتكيل نميو . 


القاعدة الرابعة عشرة بعد السّتمئة 
أولا ب تفشك وزوه القاعدة : 

من جمع في كلامه بين ما يتعلق به المحكم وما لا 
يتعلق به الحكم . فلا عبرة دا لا يتعلق بهالحكم. 
والعبرة لما يتعلق به /الححكم''' و االحكم يتعلق به . 

تعلق الحكم 

كاك فوت هذه اعافد د وو ولي 

سبفت هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرّقم 2/7 . 

وهذه من أصول أبي حنيفة رحمه الله . 

وهي بمعنى القاعدة التي سبقت قريبا : ( من تصرف فيما يملك 
وكيها 9 نملك ): 

فمن تكلم بكلام أو تصرّف بتصرف يجمع بين شيئين أو أشياء » 
بعضها يتعلق به حكم الكلام أو التصبواف:) ووسضيها لا ينطاق يه الدكس ٠.‏ 
فإن العبرة والاعتداد لما يتعلق به الحكم ويظهر أثره فيه . 
كاته :ددن انتكفة هله القاعدة ومساكلي : 

قال لزوجته وزوجة جاره : أنتما طالقتان طلقفت زوجته دون 
زوجة جاره . 


(') ينظر تأسيس النظر ص ١8‏ . 
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القاعدة الخنامسة عشرة بعد السّتمئة 
أولا ألفاظ ورود القاعدة : 


00 


غيره لا فنصو رقيق.: 

وفي لفظ سيأتي :من لامدخل له في الجناية لا 
يطالب بجناية جانيها . إلا في شرعين'!". 

الجانى المطالب 

كاقا مهت هذ انقاصدة هدو نياك ش 

الكدائة #مرن عق يك ةا اتنب ذنيا يو كنيد يتنه ما التسيحاج 
مادة ( جنيت ) والقاموس الفقهي ( جنى ) . 

قمفاد القاعدة : 0 أذنب ذقبأ أو 55 خزيية حي حدق 
غيره فإنما عقوبة ذلك الذنب عليه لا على غيره . إلا في مسألتين أو في 
ضوواقق النقكناء :ونتكلز "القالمذ ١118‏ ون قواهن دوف الكافه : 

وأدلة هذه القاعدة من القرآن الكريم : 


كن 4“ از 


3 : ا 
قوله تعالى : ؛ ألا تَزْر وَازرَة وزد الى آلا 


('' أشباه ابن الوكيل ق ١‏ ص 508 » المجموع المذهب لوحة 757 ب . قواعد 
الحصني جح 4 ص 775 ؛ مختصر ابن خطيب الدهشة ص 55148 » أشباه 
السيوطي ص 587 . 

("؟ أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 157" . 


وقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يجني جان إلا على نفسه »(. 


8 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
[ةااقتلشنخصن اكن هنذا هدوانا فالتشناضو مر قنز 
مق عور 0 
ومنها : من سرق إنما تقطع يده لا يد غيره . 
ومنها : من زنا فإنما يقام عليه الحدّ » ولا ينوب عنه غيره فيه . 
ومنها : من جرح آخر موضحة اقئص منه لا من غيره . 
زأبها هه ابتتف من مسناكل هده العاهدة:: 
القاتل خطأ » فإن الدّيّة على العاقلة لا على القائل » وكذلك ديّة 
شبه العمد . وإنما على القاتل الكقارة . 
ومتهنا + اصقن المهره إذا قتل كيدا أو دكي رحسب كنازة 
فالجزاء على الولي لا في مال الصبي . 


0 الآية 7" من سورة النجم . والآية 554 من سورة الأنعام » والآية ١١‏ من 
سورة الإسراء » والآية ١‏ من سورة فاطر » والآية 7' من سورة الزمر . 
1" الحديت أخزحة أحمد في المستة بح #اضن 455 وكيز العماه الحديف 5و , 


القاعدة السادسة عشرة بعد الستمئّة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
من جهل حرمة شيء مما يحب فيه الحد وفعله لم 
يحد. وإن علم الحرمة وجول الحد أو العقوية حُّد أو 
عوقب''' لانتهاكه حرمة الله تعالى . 
الجهل بالحرمة والحد 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 


3 3 2 000 2 نا - ا 
دليل هذه القاعدة قوله تعالى : ٠‏ وما كنا معذبين حتم! تبعل 


وي 7 ايت 0 


ومن الأصول المقررة : ( أن من شروط التكليف العلم بالمكلف 
به ). 

فمن لم يعلم ما كلف به لا يحاسب عليه حتى يعلم ؛ من جهل 
تحريم ما حرمه الله تعالى لوجوده بعيدا عن دار الإسلام » أو أسلم في 
دار الكفر » أو كان في دار الإسلام ويعيش في الصتحاراء أو الجبال »2 


)00( أشباه ابن الوكيل ق ” ص ١١7‏ . 55 » المجموع المذهب لوحة ١75‏ ب ء 
أشباه السيوطي ص 4 ع حم إن أشواة ك١‏ لسبكي جح ١‏ ص "82١‏ , قواعد 
الحصني جح " ص 588١‏ ., المنثور ج ؟' ص 3١8‏ . 


الآية ١5‏ من سورة الإسراء . 


فارتكب بعض ما حرمه الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى 
الله عليه وسلم » فلا يقام عليه حد ولا يعزر . 

ولكن إن علم أن هذا الفعل محرم وجهل العقوبة عليه » وارتكبه 
فهو معاقب ولا ينفعه جهله بالعقوبة ما دام قد علم تحريمه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من شرب الخمر جاهلا حرمتها » فلا يقام عليه حد السكر . 

ومنها : من جهل أن الزنا محرم في الإسلام - كمن أسلم في دار 
الكفر - فزنا ثم علم بحرمة الزنا فلا يقام عليه حدّ الزنا . 

ومنها : من علم أن الخمر حرام في الإسلام ؛ ولكن جهل أن 
شارب الخمر يعاقب بالجلد أو بالحد فشربها فيقام عليه الحد ؛ لأن الجهل 
بالعقوبة بعد العلم بالتحريم لا يدفع العقوبة . 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

إذا قتل من يعتقد عدم مكافأته مكدر يكل كه اين 
ذميَا - ثم تقوم البينة بأن المقتول قد أعتق أو تيه فيا عنيس القيائل 
قصاص ؛ قولان : قول بأنه لا قصاص عليه . وعلى هذا تكون 
ةنا ا وهو امتكفه القر ادر 

ومنها : لو شهدا على رجل بقتل فقتل ٠‏ ثم رجعا عن شهادتهما » 
وقالا : تعمدنا الشهادة الباطلة » ولكن ما عرفنا أنّه يقتل بشهادتنا » فلا 
يجب القصاص في الأصح . 


القاعدة السابعة عشرة بعد الستمئة 


أولا : لفظاوزوة القاعدة : 

مَن حرم عليه الامتناع من بذل شيء سُئله فامتنع . 
فهل يسقط إذنه بالكليّة : أو يعتبر ويحبره الجاكم'''؟ 

صاحب الحقّ الممتنع 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

من وجب عليه بذل شيء - إذن أو مال أو غيره - وحَرم عليه 
الامتناع عن إعطائه لتعلق حق الغير به - وأبى بذله لمستحقيه » فامتنع 
عن الأداء والبذل » فهل يسقط إذنه تماما » وتنتقل الولاية لغيره أو يعتبر 
إذنه ويبقى لكن يجبره الحاكم على الأداء والإذن ؟ وينذلر من قواعد 
حرف الحاء القاعدة رقم / . 

تحت هذه القاعدة صورتان : الأولى : أن يكون المطلوب إذنا فقط 
دون شيء آخر » ففي هذه الحال لا يعتبر إذنه » ما لم يَضير به . 

والصتورة الذّائية : أن يكون المطلوب من الممتنع تصرقفاً لعقد أو 
فسخ أو غيرهما . ففي هذه الصّورة خلاف . هل يسقط إذنه » أو ييبقى 
ويجبره الحاكم ؟ 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

امتنع عن النفقة الواجبة عليه لزوجته » فرفعت أمرها للقضاء » 


0 وزؤاهد اي حت تا 


بوسوعة القواعد | 3 : 5 


فهل يأخذ القاضي من ماله نفقة زوجته دون رضاه » أو يج بره على 
النفقة ؟ 

ومن أمثلة الصتورة الأولى : وضع الخشب على جدار جاره - إذا 
لم يضر به - فمنع » لا يعتبر إذنه . 

ومنها : حج الزوجة الفرض »؛ فإذن الزوج مس تحب وليس 
بواجب فلو امتنع عن الإذن يجبر 

وكيا 0000 
وسقط الإذن . 

ل ل 
تضره القسمة » فغاب أو امتنع عن القسمة يجوز أن يأخذ الشريك 
الحاضر نصيبه » أو يرفع الأمر للحاكم .. 

ومنها : إذا امتنع من الإنفاق على بهائمه » يجبر على الإنفاق أو 
البيع . 

ومنها : العنءين إذا انقضت مدته وتحقق عجزه » وأبى أن يفارق 
زوجته » فرق الحاكم بينهما . 

ومنها : الولي في النكاح إذا امتنع من التّزويج » فهل يسقط حقّه 
وينتقل إلى غيره ممّن هو أبعد منه أو لا فيقوم الحاكم مقامه ؟. 


مر وعة القواعد الفة ية 


القاعدة الثّامنة عضرة بعد الستمئة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 
من حلف على فعل نفسه نفيا أو إثباتا فعلى البت ١‏ 


أو على فعل غيره إثباتاً فعلى البت . أو نفيا فعلى نفي 
)ل 


العلم 
الحلف 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدئولها : 

سبق لهذه القاعدة أمثال ينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدتان 
"٠"‏ . ومن قواعد حرف الحاء القاعدة ٠١٠١‏ . ومن قواعد 
اوه القافته 1 

ومفادها : أن من أراد أن يحلف يمينا على فعل نفسه - سواء 
أكان الحلف على إثبات الفعل أو نفيه - فإن يمينه تكون على البتات - 
أي أنه فعل أو لم يفعل قطعاً ؛ لأنه يعرف حال نفسه . وكذلك إن أراد 
20 حلف على فعل غيره مثبتا ذلك الفعل فإنه يحلف على البتات 
والقطع ؛ لأنه يسهل الوقوف عليه كنا الميفيفية : لكين إن أواك أن 
تحلف عل قبل عور فقا ؛ فإن يمينه تكون على عدم العلم ؛ لأن النفي 
النطلا ف كس أو توش على يعدن ازا قدو الى النفى + 


(9 أشياء انق الوكين .13 اصن 4+« التجموخ النذهث لوحسية 5535 +وقواعه 
الحصني ج 4 ص 73514 ٠‏ المنثور ج ‏ ص ٠١56‏ ٠؛‏ وأشباه السيوطي ص 6505 . 


موسوعة القواعد الفقهية _ 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومساوّلها : 

أراد أن يتخلف يمينا على أنهقد أدى ديئة ع أو رسال :تضرواه ريدأ 
فيكون يمينه على البتات.والقطع أنه فعل أو لم يفعل . 

ومنها : إذا طلب منه يمين على أن هذا سرق » فهو يحلف 
أيضا على القطع برؤيته أو عدم رؤيته يسرة, . 

ومنها : إذا طلب منه أن يحلف يميناً على أن هذا لم يسترد 
التين الذي له على فلان » فإنه يحلف على .#دم العلم بالاسترداد . 


القاعدة النّاسعة عشرة بعد الستمئة 
اول #الفيف وروه القاعدة : 

مدال سازق عق ساقة حال الفتين : أورول اضيب 
على ما غصبه للغير . فلا ضمان عليه'''. 


الال وتضمينه 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الال على الخير كفاعله - أي في استحقاق الأجر -» والدال على 
الشر كفاعله - أي في استحقاق الإثم -. 

لكن هل على-الذال على شيء من الشر” ضمان ما يتلف بدلالته ؟. 

نص قاعدتنا هذه يفيد أنه لا ضمان على التال ؛ لأته غير 
مباشر ؛ والضتمان على المباشر . كما أن الال ليس بصاحب سبب . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذااذل شههو :ينان قا على حال الغروة اتنردقة قور قو قاذ مياق 
على الدّال بل الضتمان والغرامة والقطع على السارق المباشر لسرقة 
مال الغير . ولكن الدال آثم وعليه وزر الدّلالة . 

ومنها : إذا دل غاصبا على شيء يريد اغتصابه فاغتصبه ». 
فكذلك لا ضمان على الدال » وعليه وزر الدلالة على الشر” . 


('؟ «الفتاوى الخانية لح طن ١.‏ وعنه الفزائذا طن 3195 


موسوعة القواعد الفقهية 


ومما يمكن أن يقاس على ذلك : من باع نبا أو تمر أو عصسيرا 
على من يجعله خمرأ . فعند أبي حنيفة رحمه الله إن ذلك جائز » وكره 
ذلك آخرون » ولا إثم على البائع . 

متها" إذا ذل :إنسانا عل اح للككله فقتله ٠‏ قتكساة كمسا زلا 
قصاص على الدال » ولكن عليه وزر الدلالة على الشر' وهو آثم . 


القاعدة العشر ون بعد الشتمدة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
من ذكر لنظا ظاهراً في الدلالة على شيء ثم 


0 


1) 


تأوّله . لم يقبل تأويله في الظاهر 
فأويل ا بلقل الطافة 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد باللفظ الظاهر الدلالة : اللفظ الصتريح الذي يدل لفظه على 
معناه مطابقة وهو لا يقبل التأويل . 

فمن:ذكر لفظا صريحاً في دلالته -اسواء كان صريحاً في دلالقه 
اللغوية أو الشرعيّة أو العرفيّة ثم تأوله بخلاف دلالته فلا يقبل منه 
تأويله في ظاهر الأمر لمخالفة هذا التأويل دلالة اللفظ الصتّريحة . إلا إذا 
كان تأويل اللفظ إقراراً مبنيا على الظّن . 
كلكا هن اشقلة هده ساعد ومساكاي: 

إذا طلق زوجته بصريح اللفظ . ثم قال : أردت بذلك طلاقاً من 
وثاق لم يقبل في الحكم » ولا يسع امرأته أن تصدقه في ذلك » كما لا 
يسع الحاكم تسليمها إليه » لأنهما متعبّدان في العمل بالظاهر . 

ومنها : إذا قال لأمَيِه : أنت حرة » ثم قال : أردت حريّة النفس 
والأخلاق لم يقبل ولا يسعها أن تسلم نفسها إليه » ولا يحل له بيعها » ولا 


0 أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 454" عن القواعد الكبرئ ج ”؟ ص ٠٠١‏ . 


يجوز لها أن تدع الحقوق الواجبة لله على الحرائر . وكذلك العبد . 

ومنها : أن يعبّر عن الألف بالألفين - في مس ألة مهر السمَرّ 
والعلانيّة - فهذا غير مقبول قطعا ؛ لأنه نوى وضع اللفظ اللغوي على. 
7 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة وقبل تأويله بناء على 
ظنه : 

أن تقر المرأة بنفي الرّجعة بناء على ظنها » ثم يظهر خلاف ظنها 
فترجع إلى زوجها . 

ومنها : قول الستيّد لعبده المكاتب إذا أدى نجوم المكاتبة » اذهب 
قأنتك بكر اث ظهرت التحوم مستكدقة فإن المكائب لايعتق 4 إذا تتساول 
قوله : اذهب فأنت حر أنه بناه على أنه عتق بأداء النجوم . 

ومنها + إذا شهد شقَضن أن هذا الميْت لأآوارث له سوئ تلان : 
قر يلين تدازو اروك أخر يفن اتتانهه لفان 'الأافي عطي لزنف ليق 
شهادته بذلك إلى ظاهر . 


القاعدة الحادية والعشر ون بعد الستمئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
من ساعده الظاهر فالقول قوله . والبينة على من 


يدعي خلاف الظاهر'". 
الظاهر - خلاف الظاهر 

ثانا “معد هذه الفاعدة وسد قو ليا : 

الم اد والكلاه “هنا :+ الأهسل: المسكف + 

فمن ساعده الظاهر - أي قوى جانبه وتمسك به - وبنى قوله 
على" الأصدل الخارت» لمكن" > كير اده النكة د قجعييو النكاهبي بعليس 
والمتعى عليه يكون في الدّعوى القول قوله مع يمينه . والبينة - أي 
الشووة علق الماع #الأنه يدعي كلاف الساه + ورزيدزندات لني 
كين كابكة حل 2 

وقد سبقت هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 
0 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا'ادعى شتخصن غلى آخر ملكا من الفان #«فانكن المع عليه 
فعلى المدّعي إثبات مدّعاه بالبيّنة . أي الشهود - لأنه متمستك بخلاف 
الظاهر وافإن لما بمخطع فغلي المدعي هليه البمين ويكون القول قوله؛ 
أنه متمنقة الكل نولاصل ولعو دز انه لدم 


() أصول الكرخي الأصل الثالث . 


القاعدة الثانية والعشر ون بعد الستمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


3-1 


من سعى في نقض ما نم من جهته فسعيه مر دود 


000 


عليه . 


9 


إذا عمل شخص على نقض وهدم وإبطال ما أجراه وتم من جهته 
باختياره ورضاه فلا اعتبار لنقضه ونكثه ؛ والحكمة في ذلك لما في 
عمله من التعارض والمنافاة بين الشيء الذي تمّ من قبله وبين سعيه 
الأخير في نقضه . وشرط اعتبار هذا التناقض أن يكون أمام خصم 
منازع » وإلا لا يعتبر متناقضا ويسمع . 
تالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا باع عبدا وقبضه المشتري ٠‏ وذهب به إلى منزله » والعبد 
ساكت » وهو ممن يعبّر عن نفسه » فهو إقرار من العبد بالرق . فلا 
يصدق في دعوى الحريّة بعد ذلك . 


)0 المبس وطج لاص ١74‏ , ج اص .1١7١8‏ ج 14اص 175 د ١6‏ 
ص 5١‏ . أشباه ابن نجيم ص 55 + تزتيت اللالحكن لوححكة +1 :+ المجلة 
المادة ٠‏ الفرائد ص ١9‏ » شرح القواعد للزرقا ص :١07‏ » المدخل الققفهي 
الفقرة 5١‏ ء الوجيز مع الشرح والبيان ص٠5" ٠‏ القواعد والضوابط ص8١‏ . 


ومنها : إذا أقر لغيره بمبلغ من المال في ذمّته . فلا يجوز 


رجوعه عن إقراره . 

ومنها : إذا تقاسم الورثة التركة ثم ادعى أحدهم أنها ملكه وأراد 
نقصرع اا ع ا 
زاتعا :مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

اشترى أرضاً » ثم ادعى أن بائعها جعلها مقبرة أو مسجداً » فتقبل 
دعواه إذا برهن على ذلك ٠»‏ ويفسخ البيع . 


موسوعة القواعد العم لفقهية 9 


القاعدة الثالثة والعشر ون بعد الستمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نمس أو طرف مع 
قيام المقتضي له دانع . فإنه يتضاعف عليه الفر م'". 

سقوط العقوبة - مضاعفة الغرم 

ثانياً :معنى هذه القاعدة ومدكولها : 

إكلذت» الأنقين: أو |الأطن اقن هيدا برجت القضياضن نين ال اي 
لكن قد يقوم مانع يمنع من العقوبة الواجبة » ففي حالة وجود المانع من 
القصاص فإن الغرم والضّمان - الدية والأرش - يتضاعف على 
الفاعل . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قئل نبي عَينه أعمدا حافلا يقتضرة مهت عسوم 'التكل ين ث 
ولكن تضاعف عليه الديّة في ماله - في قول عند الحنابلة : 

ومئها : إذا قتل مسلم ذميًا عمدا - لا يقتصّ منه ييا 

يه - ولكن يضمنه بديّة مسلم . 

ومنها : من سرق من غير حرز - فلا يجب عليه القطع - لكقن 
يتضاعف عليه الغرم . 

ومنها : إذا قلع الأعور عينا لصحيح » فإنه لا يقتص منهء 
ولكن تلزمه الدية كاملة ؛ لأن الدية هنا فداء عينه الوحيدة ؛ لأته إذا 
قلعت عين الأعور فعلى قالعها ديّة كاملة - لأنه يصبح أعمى . 


17 فوا فداين :رتحته القاهدة 1 


مو وعة القواعد الفقهية 


القاعدة الرزابعة والعشرون بعد الستمئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مَن سومح في مقدار يسير فزاد عليه . فهل تنتفي 
المسامحة في الدّيادة وحدها. أو في الجميع ؟'' وجهان . 

المسامحة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا سُومح إنسان وعفي له في مقدار يسير فعله أو تصرتقه ء أو 
أخذه » ولكنه زاد على هذا المقدار القليل المسامح فيه .ء فهل تنتفي 
المسامحة وتبطل في الزّيادة وحدها أو في جميع المقدار - أي المسامح 
فيه والزيادة معا - وجهان عند الحنابلة . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال : سامحتك في أخذ دينار من هذه المحفظة » فأخذ دينارين 
أو أكثر . فهل تبقى المسامحة في الدينار الواحد » ويجب ضمان ما 
زادء أو يجب عليه ضمان الجميع . قيل . وقيل . 

ومنها : إذا أكل المضحّي جميع أضحيته » فهل يلزم بضمان 
فلكيا! .أن ماهم ظليه لمم +1 لكا نلو ميدق ا انع ون وسيل ميا 
أجزأه ؛ لأن الصتدقة بالثلث كله مستحب وليس بواجب . 


(') قواعد ابن رجب القاعدة 79 . 
لأنه يجب عليه أن يتصدق بشيء منها إلى الثلث . 


موسوعة القواعد الفقهية 


وطنها :]1 اطررجه الوتى الضقي رو او" الرتد لامر أنه ريا ميويه ” 
وفاكا قينا تكيهرة :الدية 116 

أما لو عفي عن القدر المباح بانفراده لم يجب كمال الدية . 

وأقول : لكن القدر المباح غير محدّد فكم يسقط من الذية مقابله ؟ 
والموت إنما كان بسبب غير المباح . 


القاعدة الخامسة والعشر ون بعد الستمئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

من شرط الاجتهاد أن يعجز عن الوصول إلى 
اليقين''"'. 

فقهيّة أصوليّة الاجتهاد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الاجتهاد : كما سبق بيانه في أكثر من موضع : هو بذل الوسصع 
في استخراج الحكم والوصول إلى الحق . والاجتهاد هذا نتيجته مظنونة 
لا مقطوع بها لاحتمال الخطأ » والمجتهد إنما يضطر للاجتهاد في حكم 
مد الها تعنههنا بشن دقن السو على عد قوتي توص الها انه 
لا اجتهاد مع النص . 

ولذلك كان شرط الاجتهاد : أنه لا يلجأ إليه إلا عند العجز عن 
الوصول إلى اليقين عن طريق النصّ الواضح الدلالة . فإذا لم يوجد نص 
واضح الدّلالة في المسألة المعروضة فهنا يلجأ الحاكم او المسحي الخ 
الاجتهاد . وإلا فلا يجوز له الاجتهاد إلا في فهم النصّ » ومحاولة تطبيقه 
على الواقعة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

لا يجوز الاجتهاد في دق الزتو كابر اجفة واوحقه المطلفة رحمييا 


كله الحواض التفيقة يد ١‏ هر 


بويرعه التراعت التتينية .. 


- بدون رضاها - فمن اجتهد ورأى أنه لا يجوز مراجعتها إلا برضاها 
فاجتهاده باطل لي رار القائل : ( وبعولتهر 


0 0-007 


ردهي فى ذال )ا 

ومنها : لا يجوز اجتهاد مجتهد في إعطاء الأنثى مثل نصيب 
الذكر من الميراث بحجّة تساويهما في الصلة بالمورث ؛ لأنّ هذا احكهاة 
معارض للنص القرآني القائل : ( للدآكر مثل <: الي +(" 

ومنها : لا يجوز كذلك الاجتهاد في جعل المشقة مطلقاً موجبة 
للفطر في حق الصتائم ولو كان غير مسافر ولا مريض » فأباح فطر 
العامل بحجّة عدم تعطيل الإنتاج . 

ومنها : من كان معه ماء متيقن من طهارته ء أو كان على 
شاطئ نهر ؛ امتنع الاجتهاد . ولكن إذا كانت عنده أوان وفي أحدها 
نجاسة ولا يعرف المتنجس منها فهنا يجوز له الاجتهاد » وطلب أمارة 
تغلب بها على الظنّ الطهارة . 
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أحق 


1 الآية امن سؤر ة البقراة: 
01 الآية 11 عن بون الما 


القاعدة السّادسة والعشر ون بعد الستمئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
من شرط الانتقال إلى الذمة تعذر المعين 
ريل الم 


3 )لي 


ثانيا : : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الذمّة : هي الوعاء الاعتباري لتحمل العهد والمسؤوليات . 

يشترط فيما يتعق بِالدّمّة أن لا يكون معيّنا . فإذا كان معيّناً فلا 

000008 إذا تعذر المعيّن واستحال وجوده أو الحصول عليه 
انتقل الحكم إلى الدّمّة فوجب الضتمان » وهو بدل المعيّن المتعذر . 

وقد سبق بيان ( أن المعيّنات لا تثبت في الدَمَة » وأن مافي 
الدمّة لا يكون معيناً ). 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

استعار سيّارة فركبها فهلكت - فعلى القول بضمان العاريّة - 
يجب عليه بدلها » ولكن البدل هنا متعذر » فإذن عليه ضمان قيمتها في 
م 

ومنها : الصّلاة معيّدة لوقتها » فإذا تعذر أداؤها في وقتها ترتبت 
في الذمّة ووجب القضاء . 

ومنها الزكاة سوة بوسوة تضناييا +33 انلك انهاه اا ات 
قبن انحو ن عالا ناتضيب الققن اج ع ول يقل الو لك الى الدمة.: 


7 افرح صر 3 


القاعدة السابعة والعشر ون بعد الستمتة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


على 


امشروطظ 
شرط الشرط 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
الشرط في اللغة العلامة . وفي الاصطلاح الأصولي ؛ الوصف 
لظاهر المنضبط الذي يلزم من عدمه عدم المشروط » ولا يلسزم من 
وجوده وجود المشروط ولا عدمه . كالطهارة للصّلا 
وللشرط عموماً شرط في صحته وهو : أن يمكن عقلاً وعادة 
اجتماعه مع المشروط ؛ لأنه إذا لم يمكن اجتماعه مع المشروط لا يصلح 
شرطا له » من حيث إن حكمة الشرط في غيره كاذ الم يكن اكه عه 
معه لاا تحصل فيه حكمته . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
إذا قال لامرأته : إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاث كاذ ظلق ون 
لثلاث » لزمه الثّلاث . كما لو قال : أنت طالق أمس . فإن الشرط هنا 
- وهو قوله : إن طلقتك . لا يجتمع مع المشروط وهو قوله : أنت طالق 
قبله 2 نيالم الذون #توكل شورع تسق إلانه تفيه للق من اكه . 


3 الفروق 2 ١‏ طن: 6 


ولذلك يجب إلغاء القبليّة وإيقاع الطلاق الثلاث عليه . 

ومنها : قوله إن طلقتك طلقة أملك بها الرّجعة » فأنت طالق قبلها 
طلقتين . فالشرط هنا كذلك لا يجامع المشنروط فهو ملغى كذلك . 

والشرط الذي يجامع المشروط ويمكن اجتماعه معه كقوله : 

أنت طالق إن كلمت فلانا » أو فعلت كذا » فإذا كلمث أو فعلت فقد 
وقع الطلاق عليها . 


موشوا ااتواعن الو 


القاعدة الثّامنة والعشرون بعد السّتمئة 
أولاً : لفظ ورود القاعدة : 
من شرط المخصّص أن يكون منافياً للمخصص '' 
أصوليّة فقهيّة شرط المخصص 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
المخصئص : هو ما يرد على العام فيخرج منه بعض أفراده ٠‏ . 
وشرط هذا المخصّص أن يكون بخلاف العام المخصحّص . 
منافيا له ليمكن إخراج البعض من العموم ا 1 
يصلح مخصّصاً » وإذا لم يكن منافياً كان مؤكداً . 
والمخصّصات كثيرة » ومن أشهرها الاستثناء . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
إذا حلف لا يأكل لحما » ونوى لحم الإيل مثلاً » لم يحفث بأكل 
لحم البقر أو الغنم ؛ لأن نيتته خصّصت عموم لفظ اللحم وقيّدت إطلاقه . 
ومنها : إذا قال : اقتلوا المشركين » ولا تقتلوا أهل.الدّمّة » كان 
قوله : ولا تقتلوا أهل الذمّة مخصصاً لعموم قوله : اقتلوا المشركين . 
ومنها : إذا قال : له عندي عشرة إلا اثنين . ألزمناه ثمانية ؛ لأنّ 
الاجتتنا 2 و سل ١‏ شيف : 


١ 


الفووق هك او 


القاعدة التاسعة والعشر ون بعد الستمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

من شرع في عبادة تلزم بالشتروع ثم فسدت فعليه 
قضاوؤها على صفة التي أفسدها. سواء كانت واجبة 


مم 


في الدّمّة على تلك الصفة أو دونها 
الشروع الملزم 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

العتحادات :كا زم والفسوؤع والتشول فيجها كالواجيجات 
والمندورات ٠‏ وإمًا لا تلزم بالشروع فيها كالمندوبات والمستحبّات - عند 
يعن النقياك حدقيق شرع وفكل. في عيادة وزاكبة كر أفقدها او يدف 
وجب عليه قضاؤها على صفة التي أفسدها ومثلها . ويستوي في ذلك أن 
تكون تلك العبادة واجبة في الذمّة على تلك الصفة التي أفسدها أو دونها . 
خالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا شرع في صلاة قصر ثم فسدت .» فإذا أقام قبل قضائها في 
الستقر فعليه قضاؤها في الحضر قصراً كما أفسسدها . 

وإذا شرع في صلاة ة في الحضر ثم فسدت ؛ فا سافر قبل 
قضائها فعليه قضاؤها في السفر تامّة لا قصراً . 

ومنها : إذا صلى مسافر خلف مقيم وفسدت صلاته » فإنه يجب 


(') قواعد ابن رجب القاعدة ”١‏ . 


عليه قضاؤها تامّة . 
ومنها : إذا أحرم من بلده - وهذا مخالف للمسنون - وهو 
الإحرام من الميقات - ثم أفسد نسكه بجماع وجب عليه قضاؤه » 


والإحرام من موضع إحرامه أولا : 

ومنها : إذا عيّن ما في ذمّته من الهدي والأضحية ما هو أزيد 
صفة من الواجب ثم تلف » فإذا كان تلفه بتفريطه فعليه إيداله بمثله ٠»‏ 
وإن كان بغير تفريط فإنه لا يلزمه أكثر مما كان في ذمّته . 

ومنها : إذا نذر اعتكاف عشرة أيَام » فشرع في اعتكافها في أول 
العشر الأواخر من رمضان .ء ثم أفسد اعتكافه » لزمه قضاؤها في العشر 
من العام المقبل ؛ لأن اعتكافه العشر لزمه بالشروع عن نذره ء فإذا 
أفسده لزمه قضاؤه على صفة ما أفسده . 


القاعدة التثّلاثون بعد الستمئة 
ألا : تفل وروة العاعدة : 

مَن شك هل فعل شيئا أو لا فالأصل أنه لم يفعل''2 
أو لم يفعله . 


الشك فى الفعل 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : ش 

هذه القاعدة تندرج تحت القاعدة الكليّة الكبرى ( اليقين لا ييزول 
بالشك ) وتفرع عليها .. 

وهذه القاعدة تؤكد على أن براءة الذمّة أصل مقرر . فإن مَن 
شك هل فعل شيئا أو لم يفعله » فالأصل عدم الفعل . فلذلك يبنسي على 
عدم الفعل » إلا إذا غلب على ظنه الفعل فيأخذ حكمه ؛ لأن غلبة الخ ؛” 
قريب من اليقين وبعيد من الشك . 
كالكا :من أمكلة هذه الشاعدة ومساكلينة: 

إذا شك في ارتكاب فعل منهي عنه - وهو في الصستّلاة - فلا 
يسجد للستهو ؛ لأن الأصل عدم الفعل . 

ومنها : إذا شك هل طلق زوجته أو لم يطلقها . قالوا : لا يقع 
الطلاق ؛ لأن الإباحة متيقنة بعقد التكاح ٠‏ والطّلاق المحرّم مشكوك فيه . 

ومنها : شك هل حلف بالله أو بالطلاق أو بالعتاق فحلفه باطل . 
1 قواعة:الحضني حي :اهن .11/5 عن ابن الفافين ١م‏ و أشباء "تروط ه108 
أشباه ابن نجيم ص 54 » ترتيب اللآلي لوحة ٠٠5‏ أ» شرح الخاتمة ص 24 »2 
الوجيزن ص ١87‏ . 


2011 وسرت التواعد ش نقبية ٠‏ 


القاعدة الحادية والثّلاثون بعد الستمئة 
أولا +الفنكل وووه القاعدة : 
في تلك الحادكة'". 
المقضى عليه - المقضى له 

كانا مف :هذه الشاعدة وهدكو نه : ْ ْ 

المقضي عليه : هو المذعى عليه . 

المقضي له : هو المدّعبي . 

المدعى أمام القضاء في حادثة أو قضيّة لا يكون مدّعى عليه في 
نفس الحادثة أو القضيّة » وكذلك المدعى عليه - وهو المقضي عليه - لا 
يكون مدعيّاً - أي مقضيا له - في نفس القضيّة أو الحادثة . 

فإن القضاء على المدّعى عليه في حادثة أو قضيّة معناه أن عليه 
حقاً يجب عليه أداؤه للمدّعي . ولذلك لا يمكن أن يصبح من عليه الحق 
صاحب حق في نفس القضيّة ؛ لأن هذا متعذر وخلاف المعهود 2» فإن 
القضاء إنما جعل لإثبات حق للمدعي وإيجاب حق على المدّعى عليه . 
ثالثا : من آمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ادعى شخص على آخر دين بمئة ألف » وأثبته بالبيّدة فحكم له 
القاضي بالمبلغ وأمر المدّعى عليه بأدائه . فلا يصحّ أن يطالب المدعى 


وسوعة القواعد الفقهية 


عليه المّعي برد المبلغ المأخوذ منه ويطلب من القاضي الحكم له بذلك . 

ومتهنا + ادحى تبصن على آخرد اماد (القظيا عنانة ضدوئة: فشحة + 
وأثبت دعواه بالبيّدة وحكم القاضي بالقصاص أو التعويمض فلا يصحّ 
للمدعى عليه بعد ذلك أن يطلب من القاضي الحكم له بالشجّة المقضي 
بها . 


777 


القاعدتان الثّانية والثالثة والثلاثون بعد الستمئة 

أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

وكالته فيه 
وفي لفظ : من صحت منه مباشرة الشيء صح 

توكيله فيه غيره ١‏ وتوكله فيه عن غيره . وما لا فلا "ا 
وفي لفظ : من لا جوز قتصرفه لا يجوز توكيله ولا 

وكالته' '". وتأتي قريبا . 


1١ 


شحة التمزر ف روالتو كيل 
كانيا +متكنى هه المواعيد ومدلولها : 
التصرفات منها ما تدخله النيابة - أي يصع أن ينيب الشخص 
عنه من يقوم بذلك التصرف » ومنها ما لا تدخله النيابة فلا يصحّ 
إلقو كك فروة. كا ليكلا ة و الستوام و قل 321 القق انله:: 
فمن صحّ تصرفه في شيء مما يجوز دخول النيابة فيه - كالبيع 
والشراء والنكاح وتفرقة زكاة وذبح أضحية - ويمكنه مباشرته بنشسه . 


('! المجموع المذهب ١8‏ أ » أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 7؟7” , قواعد الحصني 
لقو اك 

9 أشباء ابن الوكيل ق * صن461 + أشياء أبن السيوطي :صن 2535 : 

7 أشباه اين الشبكي + ١‏ .ص- 75 + أشياة ابن الوؤكيل:ق. ١ص 46١‏ 


صحّ وجاز أن يوكل فيه غيره وينيبه عنه » كما يصحّ ويج وز له أن 
يكون وكيلا ونائبا عن غيره فيه . 

وشرط صحة التصرف أن يكون المتصرف مس توفياً للشروط 
المعتبرة من البلوغ والعقل والحريّة وعدم الحجر » والإذن للعبد الصغير 
لان 

فمن كان كذلك حار تصرفه وتوكله عن غيره » وتوكيل غيره 
عنه في كل ما تدخله النيابة ومن لا فلا . وينظر من قواعد حرف 
الكاف القاعدة رقم 5515" . 
حانقا +ننن افتكلة هذه تفامدة ومشاكلينا: 

البالغ العاقل الحر يجوز أن يعقد عقد التكاح أو البيع لنفسه. 
فيجوز أن يوكل فيه غيره ٠‏ أو يتوكل هو عن غيره في ذلك . 
انها “ما استكق سن مستا كل هذه الشاعن )او تحخلق في 

السقيه يجوز أن يكون وكيلا عن المرأة في اختلاعها من زوج ها 
ويصحّ . مع أن السقيه محجور عن التصرفات القوليّة م ١‏ 
فون ظلنه انه يكيف العا إلى الغ 2 

منها : إذا اصطرف ر جلاآن: » وأراد أحدهما أن يفارق: المحلسسن 

ا د في ملازمة المجلس إلى القبض ٠‏ لم يصح 
وينفسخ العقد . 

ومنها : من طلق إحدى زوجتيه أو أعتق أحد عبديه - دون 


تعيين - لا يجوز ولا يصح أن يوكل غيره في تعيين المطلقة أو المعتق . 


ومتها : 


ومنها : 
: المحرم يوكل في النكاح من يعقد له بعد التحلل . 

:ا أة تو > 9 1 3 ذ ١‏ د 

لمر توكل في الصطلاق في الاصح ؛ ولا تباشره 


ومنها 


يجوز توكيل الكافر في شراء العبد المسلم » والمصحف 


السقيه المأذون له في النكاح لا يصحّ له التوكيل فيه . 


: توكيل الكافر في طلاق المسلمة يصحّ في الأصح . 
: توكيل معسر موسرا في نكاح أُمّةَ يجوز مع أنه لا يجوز 


لوهسو قرا للقي 


وملها : 


الوصيّة لا يصح التوكيل فيها في الأصحّ . 


القاعدة الرابعة والثّلاثون بعد الستمكة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

من ضر ورة الأمان ثبوت العصمة عن الاسنزقاق 
اقفن ”. 

الأمان 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

معنى الضترورة هنا : اللزوم » أي من حقوق الأمان المترتبة عليه 
للمستأمّن » وليس معنى الضترورة هنا الاضطرار . 

فمن لوازم الأمان ومن حقوقه المترتبة عليه المستآمّن ثبوت 
عصمة المستأمن عن العبوديّة والاسترقاق - أي لا يصبح عبداً رقيقا - 
وكذلك ثبوت عصمة وامتناع دمه أن يراق - أي فلا يقتل . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذأحاطسس التسامون حصنا ««فنادى: أصكات الحصق:بالأمستان - 
كليو "لمان هن القائة العمل تع ونوا اعرد جكعمسهم كا لمي 
موافقة القائد المسلم على طلب تأمينهم » فليس له ولا لأحد من جنده 
استرقاق واحد منهم ولا قتله ؛ كن الأمياة عاصم ومانع عن القتل 
وال قا 

ومنها : إذا جاء كافر من دار الحرب » وطلب دخول دار الإسلام 


() شرح السير ص 58١‏ . 


بأمان لبتاجر أو يزور بعض أقاربه من أهل الدْسّة ؛ فأعطي الأمان 
ودخل دار الإسلام » فهو معصوم الدّم ولا يسترق ويخرج متى شاء أو 
في الوقت المحدد لخروجه إن حُدّد له وقت خروج :. 

وإن لم يخرج في الوقت المحدّد بعد الإنذار فإنه يعتبر ذمّة ويمنع 
من الرجوع إلى دار الحرب . 


القواعد الخامسة والسادسة والسابعة والثّلاثون بعد 


الستمئة 
أولاً : ألفاظ ورود القاعدة : 

من ضمن بالإذن رجع وإن أدَى بلا إذن . ومن لا فلا 
وإن أدى بإذن''". 

وفي لفظ : من قضى دين غيره بأمره كان له أن 
كرحم عدي" 

وفي لفظ : من قضى دين غيره بغير أمره . وهو يبر 
عليه أو مضطر فيه يبرجع عفية + 

وفي لفظ اخر :من قضى دين غيره بغير أمره وهو 
مضطر فيه لا يجعل متبر!“! 

الضّمان والقضاء والأداء والإذن 

ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

هذه القواعد - وإن اختلفت ألفاظها - تدور حول مغزى ومفهوم 
واحد وهو : الضمان والأداء عن الغير بالإذن » وبغير الأمراء اختيارا 
واسيطن اذا . فمن ضمن عن غيره شيئاً فأداه بإذنه أو بغير إذنه فله حق 
الرجوع بالمؤدى على الأصيل . وأمّا إن لم يضمن و أدى ولو نا ود 


أشباه السيوطي ص 457 . 

القواعد والضوابط صن 455 -:/451: عن التحزير ج غ2 صن 50/5 371+ 
نفس المصدر جح 7 ص ١957‏ 2٠ج‏ اص 550ل . 

نفس المصدر جح 56 ص 50١ل‏ . 


موسوعة القواعد الفة لفقهية 


فلا حق له بالرجوع على الأصيل ويعتبر متبرعا . ومن قضى دين غيره 
لو واي ار ل 
0 ل ل ل 
الرجوع على الدائن ولا يجعل متبرّعا » وإن كان غير مجبر ولا مضطر 
وأدى وقضى الدين بغير الأمر فلا حق له في الرّجوع ويجعل متبرعاً بما 
أدى . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
ضمن بما على زيد لعمرو بإذن من زيد وطلب منه , ثم أدى المبلغ 
أو المقدار الذي ضمنه فله حق الرّجوع على زيد بما أدَى لعمرو سواء 
أذن له زيد أم لم يأذن ٠‏ لأنه إنما أدى بناء على ضمانه المأذون فيه . 
ومنها : علم أن لزيد على عمرو ألفا » فأذاها لزيد بدون إذن 
عمرو فلا حق له في الرجوع على عمرو لعدم الضمان ولو أذن عممرو 
له بالأداء فإنه لا حق له أيضاً في الررجوع لعدم الضتمان المسبق ويعتبر 
في الصتورتين متبرعا . 
فته + امن هد عد | أن يقضي دينه لخالد » فأداه وقضاه بناء 
حاف جد رجو بعلي رراها ادي 
ومنها : إذا أكره : شخص أن يؤدي ويقضي الدين الذي على سالم 
نيا ام فأداه بالإكراه والإجبار » فله الرّجوع على سالم بما أدى إلى 
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القاعدة الثامنة والثّلاثون بعد الستمئة 


أولا : لفل ورود القاعدة : 
مَن ظلم ليس له أن يظلم غيره 


كل 
المظلوم لا يَظلم 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبقت هذه القاعدة بلفظ نل ( المظلوم لا يظلم غيره ). 

الظلم ظلمات يوم القيامة فمن ظلم له الحق في الانتقام والانتصار 
من ظالمه » إن استطاع إلى ذلك سبيلا قفا أمق ويندق مشرواع . لكن 
أن يوقع ظلمه على غير ذلك » فهذا الممنوع وهو موضوع القاعدة ؛ لأنه 
إذا ظلم مّن لم يظلمه صار ظالماً بعد أن كان مظلوما . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قتل شخص من قبيلة رجلا آخر من قبيلة أخرى » أو من 
عشيرة غير عشيرته » فلا يجوز لأفراد قبيلة القتيل أو أوليائه من 
عشيرته أن يقتلوا من أفراد قبيلة القاتل أو عشيرته أحدا غير القاتل . 
وإلا صاروا ظالمين بعد أن كانوا مظلومين . 

ومنها : إذا ضرب شخص آخر » فلا يجوز للمضروب أن ينتقم 
لنفسه بضرب شخص بريء غير الضارب . 


مكهن. آخوا أنكانا مد سررفه أن :انتقاف الشركة »عون شرق له يتاك 
هن بات المسجد » فيغضب ويأخذ حذاء لشخص ما زال في داخل المسجد 
بألا تين حداكة المسروق ققد ضيح سار قا يعد أن كان امسدوؤقا : 


القاعدة التّاسعة وا لثلاثون بعد الستمئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

المنع أسهل من الرّفع'. 

[ْ لمنع والرفع 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق أمثال هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الدّال تحت الرقم ١١‏ 
بلفظ ( التفع )» والمراد بالتفع هو المراد بالمنع » أي أن أخذ الاحتياطات 
اللازمة قبل وقوع المحذور أسهل وأيسر وأقل كلفة وضررا من رفع 
المحذور بعد وقوعه . 

وهذا بمعنى القول المأثور ( الوقاية خير من العلاج ). 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

تخليل الخل ابتداء بأن يوضع في عصير العنب ما يمنع تختّره 
مشروع وجائز . لكن تخليلها بعد تخميرها ممنوع . 

ومنها : السقر قبل الشروع في الصنتيام يبيح الفطر » وإن سافر 
في أثناء يوم رمضان ففي استباحة فطره روايتان ٠‏ 

متها كو الماء بعد التَيسَم وقبل الشروع في الصتلاة يمنسع 
التخول فيها بِالتِيسّم » ولو دخل فيها بالتيمّم ووجد الماء » فهل تبطل 
الصلاة أم لا ؟ على روايتين . 


(1) قواطة اخ زبحت القاغدة 34 , 


ومنها : أخذ الاحتياطات اللازمة قبل وصول المرض أو الوباء 
- بالتطعيم وغيره - أيسر وأسهل جدا من محاولة رفع المرض أو الوباء 
بعد نزوله . 
٠‏ ومنها : الاستعداد والإعداد وتهيئة الأنة ها ٠‏ جعت وعستكردة 
أيسر وأسهل في دفع الأعداء عن الدين والبلاد والعباد ؛ لأن الكو إذا 
علم أن الأمّة معدة ومستعدة لمجابهته لو هجم عليها يمنعه ذلك من 
ابره كاك اند علواان الأمّة وقادتها لم يعوا ويستعدوا للتفاع 

فيغتنم الفرصة فيهجم على البلاد والعباد » وبعد ذلك دفعه مكلف وقد 
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القاعدة الأربعون بعد الستمئة 
أؤلا + الشطل وود القاعدة : 

من علم حرمة شيء ما يحب فيه الحد وجهل وجوب 
الحد لم ينفعه جهله بالحد . بخلا ف جهله بالحرمة"''"'. 

وفي لفظ : من علم حرمة شيء وجهل وجوب الحد 
لم يسقط عنه الحد بذلك الجهل لانتهاكه حرمة الله 


2 


تعالى 
الجهل بوجوب الحد 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
سبق مثال لهذه القاعدة قريباً بلفظ ( من جهل حرمة شيء ) تحت 
الرقم 515 . 


لاد لمق رد ع ار 
0 أشباه ابن الوكيل ق 7 ص ١١7‏ . 576 . وقواعد الحصني ج ١‏ ص 585 . 


القاعدة الحادية والأربعون بعد الستمئة 


اولك لاوزو القتا عا + 

مَن عليه حق إذا مَنَعِ عن قضائه لا يُضرب'". 

منع الحق والضرب 

قاننا تعن هدو لاهن ةوس نولي > 

هذه القاعدة تمثل حكما مبنيّاً على احترام وحفظ كرامة الإنسان 
ولو كان عليه حق لغيره » فإن الضرب عمل يحط من كرامة 
المضروب » ويهين نفسه » ويضع من شرفه . 

ولذلك فإن من عليه حق لغيره من دين أو غيره فإنه يحبس أو 
يلازم ٠‏ ولا يضرب ولا يقيّد ولا يُغل في حبسه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كان على شخص دين وحان وقت أدائه » فامتنع عن قضائه 
- مع قدرته على الأداء والقضاء - فإن القاضي يحبسه حتى يؤدي دينه 
لاد أ تال اد وطق لسن قاذ .ولا جور خدزية ليذ عمطي 
رائما هما اتسسكق .مج ساكل هذه القاهدة:: 

إذا امتنع شخص عن الإنفاق على قريبه الذي تجب عليه نفقته 
من فروعه أو أصوله - فيحبس حينئذ ويجوز ضربه ؛ لأن الحق يفوت 
بالتأخير . هذا إن كان قادراً على الإنفاق وامتنع . 


0 أكجاه امن تكو تحن : انع وصنت قواه الققة سن 0 


ومكه] + ]اله يشيع تين تسيانة عزوو عد كلهم وزجية فاه 
يضرب ؛ لأن حق من لم يقسم لها يفوت بالتأخير ؛ لأن القسمْم لا 


ومنها : إذا امتنع من كفارة الظهار - مع قدرت له - فيضرب ؛ 


لآأن حق تاوحته فى الجماء:يقوت بالتأخير لا إلى بخلت:: 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثانية والأربعون بعد الستمئة 
أوال + لشف ورود القاعدة : 

من عمل إقراره قبلت يَيّنته ولا فلا'' 

الإقرار والبيّنة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تتعلق ببعض الصلات الأسريّة » فمن قبل إقراره في 
والديه أو ولده أو زوجته أو وليّه » فإن بيّنته وشهوده فيه تقبل » وأمّا إذا 
لم يقبل إقراره - بأن أقر بغير من سبق ذكره فلا تقبل بيّدته فيه . كما 
لو أقر بعمَ أو أخ أو جد أو ابن ابن ؛ لأن مدار قبول البيّنة على وجود 
الخصم ٠‏ وهؤلاء لا يكون المُّقرًٌ خصما فيهم . 
ثالثاً : من أمثله هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا" اق عأن “هذا ابوه 2 أر ه أكسة 6 أن مهيا و تمقو أن د 
زوجته » أو هذا مولاه » فإذا صدقه المدعى عليه عمل إقراره » وإذا 
أنكر المدّعى عليه وأقام المدعي البيّنة على دعواه قبلت بيّنته . 

ومنها : إذا أقر أن هذا معتق أبيه - وهو من مواليه - قبل 
إقراره فيه وكذا بيّنته . ا 
رانف : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

إذا ادعى إرثا فإنه تقبل بيّنته ولا يقبل إقراره . وكذا إذا ادعى 
نفقه أو حضانة . 


(10أشباهابق فجيد صن :015 ترقب اللذتن الريطة 1 1 


القاعدة الثالثة والأربعون بعد الستمئّة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
من عمل لغيره عملا ولحقه ضمان يرجع على من 


دم 


وقع له العمل 

وفي لفظ : من عمل لغيره عملا ولحقه ضمان . 
كان قرار الضّمان على من عمل له'"' 

العمل والضمان 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا عمل شخص عملاً لغيره - بأجر أو بغير أجر - والعمل كان 
بإذن ذلك الغير » فإذا لحق العامل ضمان أو غرم بسبب ذلك العمل فإنه 
يرجع على صاحب العمل بما غرم وضمن ؛ لأنه إنما عمل لغيره بإذنه . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا امكاح كمعن تغاملا تحور الداقن أررصييية 20 أو 
جراخ تكبر ع الجدر بود جار أو أرضه ء فضمّن 000 
العامل غرم ما تضرر » فإن العامل يعود على صاحب العمل ويطالبه بما 
غرم . 

ومنها : إذا قال لعامل : اهدم جداري هذا ء فهدمه العامل » د 


('! ترتيب اللآلي لوحة ٠١‏ ب . 


(© القواعد والضوابط ص 535 عن التحرير ج ” ص ”4ه . 


موسوعة القواعد الفقهية 


تبك أن الجدان كان الفين الآمى > قر ضباهيه العامل + فإن العامة دوه 
على الآمر بما ضمن ؛ لأنه غرّه بقوله : اهدم جداري هذا . 
زايها مما سكف من مسافل هده العاهدة : 

إذا قال شخص لعامل اهدم هذا الجدار » أو اقطع هذه الثشجرة . 
فهدم العامل الجدار وقطع الشجرة ء ثم تبيّن أن الجدار لغير الآمرء 
والشجرة كذلك » فإن العامل هو الذي يغرم لا الآمر . لأنّ الضتمان هنا 
على المباشر . والعامل كان غير مضطر للعمل بقول الآمر : اهدم هذا 
الجدار أو اقطع هذه الشجرة » ولم يضفهما إلى نفسه . 


القاعدة الرابعة والأربعون بعد الستمئة 
إوالا + لفتظة وروه القاعدة : 

المنع من واحد مبهم من أعيان. أو معين مشتبه 
بأعيان يؤثر الاشتباه فيهاالمنع بمنع التصرف في تلك 
الأعيان قبل تمييزه. 

والمنج من الجمع ممنع من التصرّف في القدر الذي 
يحصل به الجمع خاصة . 

فإن حصل الجمع دفعة واحدة منع من الجميع مع 
التساوي.فإن كان لواحد منهما مزيّة على غيره بأن 
يصح وروده على غيره ولا عكس اختص الفساد به على 
الصصّحيح . والمنع من القدر المشتزك كا نع من الجميع 


00 )010 
بقتحسي العموم 

ْ اك وا جع 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 


هذه القاعدة 3اك جوانف متغتدة يجمعها كلها المنع من التصتجرف 
إِمّا بسبب الإبهام وإِمّا بسبب الجمع والعموم . 

فإذا وجد واحد مبهم مجهول بين أعيان كثيرة » أو كان معينا 
لكنه اشتبه بأعيان يؤثر فيها الاشتباه . فإن تصرف المكلف بشيء من 
تلك الأعيان ممنوع وغير جائز قبل تمبيز وفصل المبهم أو المشتبه أو ما 


0 قواعد أبن رجب القاعدة ١١9‏ . 


دونك المصوز كه تف 

وإذا منع شخص من الجمع » فإن المنع ينصبُ على القدر الذي 
يحصل به الجمع خاصة - لا ما قبله - ولكن إن حصل الجمسع دفعة 
واحدة فإنه يمنع من التصرف في الجميع إذا كانت متساوية ء أمَا إذا 
كان أحدها مميّزا عن غيره بسبب صحة وروده على غيره ولا يصع 
ورود غيره عليه فإن الفساد يختص به على الصّحيح . 

وكيوا #أفإن الفمع .من القدر انكر ديق اسحياء نالمش مره 
الجميع لإفادته العموم 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا طلق رجل واحدة مبهمة من زوجاته ؛ من من وطء زوجاته 
كلوق تشقن سان الكل 3 . أو يميّز بالقرعة على الصّحيح عند الحنابلة . 

ومنها : إذا أعتق واحدة من إمائه مبهمة مُتع من وطء أي واحدة 
منيرة» أوريدتها حتى يعن أو ل بالقربعة + 

ومنها : إذا ان تقنيخ أحدة انا اودر كدعا رعة كيو نه 
ع ل ا ا 

ومتها : إذا اشتبهت ميتة بمذكاة - وكلاهما مسلوخة - فإنه يمنع 
من الأكل من أي منهما حتى يعلم المذكاة . 

ومنها : إذا أعطينا الأمان لواحد من أهل حصن » أو أسلم واحد 
منهم » ثم ادعى كل واحد منهم أنه المستأمن أو أنه المسلم حرم قتلهم أو 
افنت قاقو:جميعا تكو كلاف : 


يكن أنظلة الصورة انر 

إذاخلك أكترة أو لما "نينتا فالمشهوؤز عن الحكائلة أن له الإقسداء 
عوطم نو هذه ينيدا 1ه او ناز هل ترف علق الأموي ين لاد 1 
يجوز الجمع بينهما . 

ومنها : إذا أسلم على خمس نسوة ففارق واحدة » فإنه يمسك 
عن وطء واحدة منهنَ حتى تستبرئ المفارقة » أي له وطء ثلاث دون 
الرابعة حتى تنتهي عدة المفارقة . 

ومنها : إذا تزوج خمساً أو أختين في عقد واحد فالنكاح باطل في 
الجميع ؛ لأن الجمع حصل به دفعة واحدة ولا مزيّة للبعض على البعض 
فوخلل امفادف ما ١3|‏ نزو هون تعقو :مقر قة انما افيكال عقنية الالخصيوة 
فقط . 

ومنها : إذا تزوج أمّآ وبنتا في عقد واحد ففيه وجهان : أحدهما : 
يبطل النكاحان معا . كالمثال السابق . والثّاني يبطل نكاح الأم إذا عري 
عن التخون يقلات لكين لأن العقد علق البنت يكرت الأ والككتول 
بالأم يجرّم البنت . 

ومنها : إذا تزوج حرة وأمّة في عقد واحد وهو فاقد لشرط نكاح 
الإماء » فإنه يبطل نكاح الأمّة وحدها على الأصحّ . وذلك لأن الحرة 
تمتاز عليها بصحّة ورود نكاحها عليها في مثل هذه الحال ولا عكس . 

ومن أمثلة الصتورة الثالثة : وهو المنع من القدر المشترك : 


إذل' قال لزوضاقة :لأ :وطنت: إحداكن ا الامنتاع عن 
وطء مسمّى إحداهن وهو العدرر المكر اكوى الحمية كان كل و جه 
منهن هي إحداهن - فيكون موليا من الجميع - 007 العمموم يسنفاد 
أركنا فون كوت مفود ا كناف ب انان قال :لعفت و لتحيو ا 
فالمذهب الصتحيح أنه يعمّ الجميع أيضاً ؛ لأن التكرة في سياق القفي 
56 

وقيل ؛: يكون موليأ من واحدة غير مُعيّدة فتخر: ج بالقرعة . وهذا 


فول لابه 


وعة القواعد الفقهية 
7 07 


القاعدة الخامسة والأربعون بعد الستمئة 
لاله كفك ورو: القاعدة : 

المنفعة إِنْما تملك بملك الأصل''. 

المنفعة 

ثانيا : معنئى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة واضحة المعنى ٠»‏ فإن المنفعة الناتجة عن أصل هي 
مملوكة لمن ملك الأضل + لأن من ملك الأضل ملك منفعته . فله الانتفاع 
بها أو نقل هذه المنفعة وبيعها إلى غيره بعقد الإجارة أو الهبة أو 
الإعارة أو غير ذلك . ظ 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ذا اشتنف 1ق ١‏ أو دنار قل تناك شه اللمتاز :ستح فنا ها از 
تأجيرها » وله الانتفاع بالسيّارة بنفسه أو وكيله أو غير ذلك من أنواع 
التصرقات . 
زايعا هما اشتكف هن ناكل هده القاهنة : 

إذا أوصى برقبة عبد أو دار أو دابّة الشخص » وأوصى بمنفمة 
العبد أو الدّار أو الدابّة لغيره » فذلك جائز ‏ فهنا من يملك الرقبة لا يملك 
العتفعة ؛ 

ومنها : الأمّة يزوجها سيّدها - فإنه يملك رقبتها ولا يملك منفعة 
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عتيعها ا امت نزاو ع 

منها : المرهون يملكه الرّاهن » وفي ملك منفعته أثناء الردهحن 
5 

ومنها : المبيع إذا كان ثمنه حالاً . فإن للبائع أن يمنع المشتري 
من الانتفاع به حتى يسلم الثمن . 

ما إذا كان الثّمن مؤجلاً فلا يحق له منعه من الانتفاع به . 


القاعدة السّادسة والأربعون بعد الستممّة 
أولة : لفظ ورود القاعدة : 
من فعل ما يعتقد تحر يمه لم يع مجزن"'' 
اسن الخو 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
إذا فعل شخص فعلاً معتقداً أنه محرّم » فإن هذا الفعمل لا يقع 
مجزئاً أو مبرئأ للذمّة » ولو كان الفعل في الواقع غير محرم . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
إذا صلّى لغير القبلة مع العلم والقدرة فإن صلاته باطلة غير 
مجزتئة ؛ لأن التوجّه إلى غير القبلة - مع العلم والقدرة - محرم . 
فينها:؛ إذا قضين الساقن شعتندا اتكوييتم القطبسن» الحم تصحهه 
مدلاكةاء أن ننه التتركية بالغكلدة شوظ »وهنا تق أنه عستاصون فليم 
ومنها : إذا صلى وهو يعتقد أنه محدث - وهو قادر على إزالة 
ومنها : إذا صام في حال سفره وهو يعتقد أن صومه محرم في 
الستفر . 
ومنها : إذا حجّ بمال مسروق - وهو يعتقد أن حجه بالمال 


١ 


('] المعتي ع هن 1/3 


القاعدة السابعة والأربعون بعد الستمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
من في دار الحرب في حق من هو في دار الإسلام 


1 


كانيت 
ا ل ل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها 

دار الحرريب > بهي دان الكفق' والفجبور قثم ودار الإسلام داران 
متقابلان لكل منهما حكم يخالف حكم الآخر . ولكل منهما أحكام تخصه . 

ولذلك فإن بين الذارين قطيعة وانفصال - كانفصال وقطيعة وبعد 
الكفر عن الإيمان والإسلام -. ولذلك فإن مَن في دار الحرب لا يرث 
من هو في دار الإسلام » ولذلك فإن الستاكن والمقيم في دار الحرب يعتبر 
في حق من هو في دار الإسلام كالميّت في أحكامه . 

وأمّا المسلم حيثما كان في ديار الإسلام - وإن قُسّمت الآن دولاً 
ور ذا اوس م ل - أقول رغم ذلك الاختلاف و الانفصال فالمسلم 
في كل دار من دور الإسلام يرث أخاه المسلم ويورثه حيثما كان . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المع كرون مياد فى دان قات :در رضي ماله كله تياد 
أو ذمّي » فهو جائز ؛ لأن حكم الإسلام لا يجري على ورثته ؛ لأن 


11 امفيك ا ١‏ 


امتناع نفوذ الوضيفة'فنما فلن" الله دق الؤرحة + ولس لورتة 


ومنها : إذا أعتق المستأمن عبدا له عند الموت أو دبّره - وهو 


في دار الإسلام - فذلك صحيح منه » من غير اعتبار النلف ك6ثلاق.:. 
لتباين الدارين بينهما حقيقة وحكماً » ولذلك لا يجري التوارث بينهما . 
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القاعدة الثامنة والأربعون بعد السّتمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مسن في يده شيء فقوله مقبول فيه مالم يحضر 
خصم ينازعه في ذلكت''". 

قول ذي اليد 

ثانيا : معئى هذه القاعدة ومد لولها : 

هذه القاعدة بمعنى قاعدة سبقت في حرف الألف تحت الرّقم 1.١‏ 
ولفظها ( الأموال باقية على ملك أربابها )7). 

فمن كان في يده أو تحت يده وتصررفه شيء فقوله بأنه ملكه قول 
مقبول منه بغير يمين بشرط أن لا يحضر خصم ينازعه في ذلك ؛ لأنه 
إذا حضر خصم أو وجد خصم ينازعه في ملكيّة ما في يده » أو ما تحت 
يده فإن مجرد قوله غير مقبول » فإذا رفع الأمر للقضاء فعلى خصمه 
البيّنة » وإلا فعليه اليمين . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا حضر إنسان إلى الستوق ومعه شيء يريد بيعه كسّيّارة أو شاة 
أو ماكينن أوساعة عير خلا فإن من يريد الذراء .له الحق في سراد 
تلك السلعة » ولا يجب عليه أن يستفسر من البائع إن كانت هذه السَّلعة 


0 المجموع المذهقب الوجه ١١5‏ » قواعد الحصني ج 4؛ ص ” . 


ملكه أو غير ملكه », إلا عند الشكَ في أمانة البائع - ب.أن مرف عنه 
الخيانة أو السّرقة مثلاً -. لكن إذا جاء خصم وقال : لا تشتر هذه السّلعة 
منه ؛ لأنها ملكي أو لأنها ليست ملكه » فهنا يجب على المشتري أن 
يتوقف عن الشراء » وعلى الخصم المدّعي إثبات دعواه أمام القضاء 
بالبيّنة أن هذه الستلعة ليست ملك من هي في يده أو تحت يده . وإن لم 
يأت بالبيّدة فإن القاضي يوجّه اليمين على المدّعى عليه » فإن حلف ثبتت 
يده وصح قوله لما في يده . 

وعته :11 كإنك ا وا جين اتأمين قوم مسعبوو عافن الشفننة 
القاضي عليها وأرادوا القسمة » وسألوا القاضي أن يقسمها بينهم » فإن 
القاضي يقسمها بينهم ويشهد عليهم أنه قسمّها بإقرارهم » وقضى بذنلك 
عليهم دون غيرهم ؛ لأن اليد فيها لهم » وهذا عند أبي يوسف ومحمد 
زكميما اه تعال . 

وأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلا يقسم القاضي العقار 
بإقرار الورثة حتى تقوم البيّنة على أصل الميراث . 


القاعدة التاسعة والأربعون بعد الستمئّة 


أولة +تشكل:وروة العاهدة + 

مَن قبلت روايته أو شهادته في شيء فهل يكتفى 
بإطلاقه القول في ذلك أو يكلف بيان السّبب'''؟ يختلف 
الأمر باختلاف الصور . 

مقبول الرواية والشهادة 

كاقنا :معت هذة الشاعدة ومتالولها : 

من تقبل روايته - أي في نقل الأحاديث والأخبار - أو تقبل 
شهادته في شيء أو على شيء أمام القاضي - ولا يكون كذلك إلا وههو 
عدل مقبول - فإذا روى أو شهد في شيء ما وأطلق القول فهل يكتفى 
تاللكي أى ايه رن براق البتزني؟ ظ 

قالوا : إذا كان الشيء لا تشتبه طرقه » ولا يختلف فيه المجتهدون 
فلا يكلف بيان السبب . لكن فيما اشتبهت طرقه » واختلف المجتهدون فيه 
ففي تكليفه بيان الستبب خلاف ؛ هل يكلف طلبا للاحتياط ودرءا 
سما اللي اليه رم اس 

لك - والكلام في العالم مقبول الرواية والشهادة لا الجاهل - وإذا كان 
العا كيو كوف ي أين يضع قوله . 

أو يكلف عدم ذكره لثئلا يورث ذكره إيّاه ريبة ؟ خلاف باختلاف 


2 


(10 إشجاة انق السك يخ و 0 
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: 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الشهادة بالجرح والتعديل ٠‏ الصحيح لا بد من بيان سبب الجرح 
ال 

ومنها : إذا أخبره ثقة بنجاسة الماء » أو شهد به شاهدان » لم 
يقبل ما لم يبيّن سبب النجاسة » لكن إذا كان المخبر فقيهاً موافقاً في 
المذهب؟ »فلل يكلفة نراق الستني : 

ومنها : إذا شهد باستحقاقه الشفعة » فلا بد من بيان الستبب . 

ومنها : إذا شهد بأن هذا وارث هذا الميّت » لابد من بيان 
النتنجة الذي وسيتدق بي المون الفا : 


القاعدة الخخمسون بعد الستمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

من قبل قوله في أصل الشّيء كان القول قوله في 
صفتةه'''. أو قبل القول في فرعه''. لأنّه تابعه . 

وفي لفظ :من كان القول قوله فى أصل الشيء 


2) 


كان القول قوله في صفته 
القول فى الأصل والصّفة 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : ١‏ ش 
سبق القول بأن من في يده شيء فقوله مقبول فيه » فمن قبل قوله 

فى ملكية شيء يست كان الول قؤله أيضاً في صفعه #الأن المقنب: 
تتبع الموصوف » وصاحب الشيء ومالكه أعلم بصفته من غيره ٠‏ وكذلك 
يكون القول قوله في فرعه ؛ لأن الفرع تابع لأصله . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا جاء شخص بقماش لخيّاط » وقال له : اقطع الي من هذا 
القماش قميصا » ثم إن الخيّاط قطعه قباء » فاختلفا . فقال صاحب 
الوب : أذنت في قطع الثُوب أو القماش قميصا #أقان الخوحتاط: سل 
أذنت في قطعه قباء . فالقول قول صاحب القماش مع يمينه . 


(') أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص ١85‏ بتصرف . 
('" المغني ج 5 ص ٠» ٠١5‏ المنثور ج 7 ص 7١9‏ . 


أما إذا كان القماش للخيّاط فالقول قوله مع اليمين . 

ومنها : إذا قال : بعتك هذه النخلة بعد التأبير - أي التلقيح - 
فالثمرة لي . 

وقال : المشتري بل بعتني قبل التأبير . فالقول قول البائع . لأنه 
مالك الأصل . 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاهدة : 

غاب الزّوج سنة » ثم ادعى أنه طلق بائناً في صدر مذة الغبيية - 
أي في أول سنة غيابه - فكذبته الزّوجة وطالبت بالنفقة . قالوا : القول 
قولها في حقها . والقول قوله في أصل الطلاق . 

ومنها : الأصحّ أن القول قول مدعي صحة البيع دون فساده . 
مع أنهما لو اختلفا في أصل البيع فالقول قول البائع . 


القاعدتنان الحادية والثانية والخنيمسون بعد الستمئة 
أولا #الفاظورود الماعدة ٠‏ 

من قتل بشخص قطع به أ لا فلا'' 

ومن قتل بشيء قتل بمثله'' 


الممائثلة. 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدئولهما : 

هاتان قاعدتان تتعّقان بوجوب المماثلة » فأولاهما : تعلق 
بوجوب الممائلة في الأشخاص والمساواة بينهم » فإن مٌن قتل مساويه 
هذا عقو ذا التلكية ووه ل تمر قل 5و ون التصكر بحية لفخيل 
مونازية متكا كدب لقند بق لقطع كارف تمق امار اقة: عمدا :لمحن لحم 
يقتل بالشخص لعدم المساواة لا يقطع طرف بقطع طرف منه ٠‏ 

فقي :)تداق ارور هبيه" العبياو أقاكاقة الفتل: اشير قتن سنيف 
قتِل به . إلا فيما استثني . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا قطع حر يد مسلم حر مسلم مثله قطع به ؛ لأن الحر المسلم 
يقتل بالحر المسلم . 

قتي #رمرن اففل صوون لاسي سال بول :ومن قل ره 


١ 


أقهاة السيوئطي هن 24 


بالرصاص قل به . 
زابعا “مما استتين من مبماك عانيق العام نين 

لا:تقطع :اليك الشاة :د اساتستيدة وال" المنتجيحة الك نل ولا تدرط 
قطع اليد أن تكون نصفا من صاحبها وليست الشلاء كذلك . مع أن 
ضناكت: البذ الصتحيحة يقتل /سعاحي» اليد الشلاء والمكن:, 

ومنها : إذا جنى المكاتب على عبده في الطرف فله القصاص 
منه » مع أنه لا يقتل به على الأصح . 

ومنها : من قتل غيره بمحرم كإيجار الخمر حتى قتله ء أو لاط 
به حتى قتله لا يقتل بالمثل وإنما يقتل بالستيف . 

وما اختلف فيه : هل إذا قتله بالستّمٌ يقتل به أو بالستيف ؟ 

ومنها : إذا أنهشه أفعى أو حبسه مع سبع في مضيق ؛ فهل يتعيّن 
الستيف أو يقتل بمثل ما فعل ؟ ورجّح بعضهم الثاني . 


القاعدة الثالثة والمنمسون بعد السّتمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مَن قدر على الأصل بعد حصول اللتصود انيدل . 
يلزمه الإعادة'"' 


القدرة على الأصل والبدل 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : ش 

هذه القاعة8 والصبحة ‏ النعد نق خفة إن البذل :لأ ينتقنيل الينمه إلا 
عند انعدام الأصل - أي المبدل منه - أو عند عدم القدرة عليه مع 
كر اضطرٌ إنسان إلى البدل في أمر ما ؛ وحصل المقصود 
منه » ثم وجد الأصل المبدل منه ؛ أو قدر عليه » ليس له أن يعيد 
الفعل الذي فعله بالبدل ؛ لأن البدل يقوم مقام الأصل عند عدمه وفقده. 
أو .عند .عدم القدرة على استعمالة أمظلقا . 
كاكقا فين امثلة هده القاعدة ومساكلها » 

أراد الطهارة للصتلاة فلم يجد الماء » أو وجده ولكن لم يستطع 
استعماله لشدّة برد أو مرض ٠‏ فتيمّم وصلى بتيمّمه » ثم وجد الماء أو 
قدر على استعماله بتسخينه أو زوال مرضه » فلا يجب عليه أن يعيد 
الصّلاة التي صلاها بالتيمّم . 

ومنها : إذا أراد أن يكفر عن يمينه » فلم يستطع الرقبة ولم 


3 


11 التجوو ةن هن 


يستطع الإطعام أو الكسوة » فصام ثلاثة أَيّام » ثم قدر على أحد الثلا 
ولو ا احاح ا كر ل 


شهرين متتابعين » ثم وجد الرقبة » فلا يلزمه الإعتاق . 


القاعدة الرابعة والخخمسون بعد السّتمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مَن قدر على الإنشاء قدر على الإقرار''. أو من ملك 
الإنشاء ملك الإقرار ومن لا فلا'". 


الإنشاء والإقرار 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

القادر على الفعل الآن - وهذا معنى إنشاء الفعل - فهو قادر 
عدا فلح الأقر أن :و الاعتز اشدعة ».يفيل مقه إقر از انه قعل قن ذلك : 
لأنه إذا لم يقبل إقراره فله فعله الآن . أمّا إذا لم يقدر على الفعمل الآن - 
لزوال وقته أو لوجود مانع - فإقراره لا يقبّل منه » ولا يصدّق على ما 
أقر به . وينظر من قواعد الهمزة القواعد 97" , 9د هلاه , 

واالقاعددان: النتاضية و_النتاكحة و الماتوة سد الفسسسةة تمن :كر اتسة 
50 ظ 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

قال : إنه أرجع زوجته في العدة من طلاق رجعي »؛ فأنكرت 


00 المجموع المذهب لوحة 51٠١‏ ب . مختصر ابن خطيب الدهشة ص 8" , 


قواعد الحصني جح ١‏ ص عاماة 
1 تيان انر السبكي ج ١‏ ص 47" » الاعتناء ج ١‏ ص 5١6‏ » أشباه السيوطي 


و 2 


١ 


الزوجة الرّجعة » فإذا كانت العدّة ما زالت باقية ولم تنته ففإن الزوج 
يصدّق في إقراره ويكون القول قوله ؛ لأنه قادر الآن على إرجاعها . 

وأمّا إذا كانت العِدّة قد انتهت فلا يقبل قوله إلا بالبيّنة . 

ومنها : إذا أقر المريض بمرض الموت لأجنبسي بحق » قبل 
افو اتركة الأدها قاذ الاح سنن اتشاكة ب فاخت : الو انبا لو انريف تمل يهل 
رتكا ++هما اتنتتتى نهو ساكل افه الغاصدة : 

الوكيل في البيع وقبض الثمن » إذا أقر بذلك وكذبه الموكل ., لا 
يقبل قول الوكيل مع قدرته على الإنشاء . 

ومنها : ولي الستفيه يقدر على تزويجه » ولكن لا يملك الإققرار 


ومنها : المرأة يقبل إقرارها بالنكاح » ولا تقدر على إنشائه . 

ومنها : المريض يقبل إقراره بهبة وإقباض للوارث في الصّحّة » 
ولك لآ يقبن هذا١قي‏ موهية للديسة : 

ومنها : الإقرار بالنسب يمكنه » ولكن لا يمكنه إنشاؤه . 


لو ال ا 


القاعدتان الخامسة والسادسة والخمسون بعد الستمئة 
أولة : ألفاظ ورود القاعدة : 

من قدر على بعض الشّيء لزمه''". 

وفي لفظ : من قدر على بعض العبادة وعجز عن 
باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم 9''؟. 

القدرة على البعض 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

سبق بيان مثل هاتين القاعدتين ضمن قواعد حرف ( لا ) تحت 


ماسو صو 
5 


الأرقام ٠ ١١‏ 85 . ودليل هاتين القاعدتين قوله تعالى : ٠‏ فَاتقوأ الا 
مَا آسَتَطعَتُمَ 6!"). وقوله صلَّى الله عليه وسلّم : « إذا أمرتكم بشسيء 
فأتوا منه ما استطعتم »1؛). 

فمن أمر بعبادة أو عمل أو تصرف فلم يقدر على الإتيان به كاملاً 
كنا آمل افلب[كدملنةكينا انسلاعة ع نا هو ؤاقع توت دونه واينتط هته 
فالمعجوز عنه ساقط ؛ لأنه ( لا واجب مع عجز ) كما سبق بيانه » 


لمشت جضن 15ت ولا 
قواعد ابن رجب ق * . وينظر الوجيز ص 85" . 
101" لكيه ودين سورة الحفايزة + 


)ا الحديث سبق تخريجه . 


والأمر الذي يستطيع المكلف فعله وهو يسير عليه لا يسقط بما شق عليه 


لجن + 
ثالثاً : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

من قدر على بعض الفطرة لزمه إخراج ما يقدر عليه . 

ومنها : إذا لم يستطع الصّلاة قائماً فليصل قاعداً - إن استطاع - 
وإلا على جنب أو يومئ إيماء . 

ومنها : إذا لم يجد ماء يكفيه للوضوء فليغسل ما استطاع ويتيّم 
للباقي . 


القاعدة السابعة والخمسون بعد السّتمئة 


#7 


أولا : لفظ ورود الفقاعدة : 


010) 


المعاملة بنقيض القصد 
ثانيا : معئى هذه القاعدة ومدلولها : 
سبق أمثال لهذه القاعدة - تنظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة 
5 
ومن قواعد هذا الحرف القاعدة رقم 5517 . 
وينظر الوجيز مع الشرح والبيان ص 65 فما بعدها . 


(') قواعد الفقه للروكي ص 770 عن الإشراف ج ١‏ ص ١4‏ . 


القاعدة الثامنة والخمسون بعد السّتمئة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

من كان سعيه في توفير المنفعة على المسلمين فهو 
في الحكم كأنه معيه' ''. 

الساعى لمنفعة المسلمين 

كاكنا نعف هذه القن هدة ومدلودها:: ْ 

الذي عسي وول "فى ويل قاس له جماعة السافيق سيو فم 
حكم من هو معهم , وإن كان في الواقع بعيدا عنهم في سفر أو بلد آخر ؛ 
لأن انشغاله بمصلحة المسلمين أمر مهم للجماعة وتعود منفعته عليهم . 
فلذلق :إن النتاضن انسلعة حماعة الفسلفون: يسقدى هن التقيدة أو المي 
أو المال العام - بيت مال المسلمين - ما يستحقه من هو في المعركة . 

وكليل هذه القاهدة :أن وسو اذهل اش قلرة وسمطل لمنهة 
لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه من غنائم بدر - ولم يحضرها - 
لأنه عليه الصّلاة والسّلام كان قد وجهه إلى ناحية الشام لمنفعة 
المدافية 1 : 

وأم فلي الغتااة و الكل حت سه رن سفيه الالصحارف 


('؟ شرح السير ص 999 . 984 . 


0( ينظر سيرة ابن هشام ج "١‏ ص 251" . 


ا اال الفقهية 


جاء فضرب له بسهه!"). 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا خرج مسلم مع الجيش على فرسه محارب! ء شم إن العدو 
اتلوزة #قان له سقيي الفاز وى حو إن لو رفائل سن لأنهانعةانيه اس امنيب 
الاستحقاق معهم بدخول دار الحرب . ظ 

ومنها : إذا بعث القائد أو الأمير رسولاً في بعض حوائج 
المسلمين إلى دار الحرب ٠‏ ولمّا دخل الرسول إليهم بأمان أصاب 
المسلمون غنائم بعد ذلك ٠‏ ثم رجع الرّسول ؛ فإنه يستحق سهد الفو مياق 
معهم إن كان فارسا . سواء أخرج إليهم فارسأ أم راجلا . 

ومنها : السفراء والقناصل الذين يمثلون بلادهم في الخارج هم 
يعملون في مصلحة بلادهم » فلهم ما لسكان البلاد من الحقفوق 
والمطبالج ؟الأنيد إنما خوجوا لتوفير المتقفة على المساميق . 


00 وينظر سيرة ابن هشام ج ”' ص 317 . 


القاعدة التاسعة والخمسون بعد الستمئّة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

من كان القول قوله في أصل الشّيء كان القول 
قوله في صفته'''. 

الأصل والصّفة 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سوق قر يبا متكا ةم القاضة قرو كر كناك متهاها هذا لمعا تسوت 
الرّقم 566٠‏ . 
فاك من اننكل هذه اتعاهدة وسوا تله 

كناف الما سرف ! 

إذا اختلف الزّوجان في عدد الطلاق » كان القول قول الزوج ؛ 
لأن له القول في أصل الطلاق فكذلك كان القول قوله في عدده . 

ومنها : إذا فوّض الزوج إلى زوجته طلاقها بكناية » واختلفا في 
الكة وتضياق: الخاورق نكقرا ‏ وإشانا:#الأنه أعورقة يمور 

ومنها : إذا قال الموكل للوكيل : اشتر لي سيارة بعشرة آلاف . 
فاشتراها + كد اد عي المؤكن: آنه :افر اها باقن مق العفو > #القول فول 
الوكيل ؛ لأن القول قوله في أصل الشراء . 


00 المغني ج 5 ص ؟ ٠١‏ », المنثور ج 7 ص 05 


موسوعة القواعد الفقهية 


زافها شما امكف مق مسب قل سه الفا سم 

إذا اختلف المشتريان من شخص في كيفية الشراء » فإنه لا يرجع 
إلى البائع . 

ومنها : إذا ادعت الزوجة الحيض وكذب ها الزوج » فالقول 
قولها » أُمّا إن اتفقا على الحيض واختلفا في الانقطاع ٠‏ فالقول قولها . 


القاعدة السئون بعد الستكئمة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
من كان مباح الدذّم خارج الحرم يستفيد الأمن 


بدخول الحرم''". 


الأمن في الحرم 

كاشا + شخت هذ قفد مالو ا 

الحرم : المراد به المسجد الحرام بمكة المكرّمة » فمن أبيح دمه 
خارج الحرم بسبب من الأسباب المبيحة للدم ثم دخل المسجد الحرام » 
فلا يجوز قتله فيه ؛ لأنه يستفيد الأمن بدخول الحرم لقوله تعالى : 
ال 

ولكن ينهى الناس عن معاملته إو إطعامه حتى يخرج . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قتل شخص آخر متعمّدا » ووجب عليه القتصاص » فهرب 
وتحصن بالمسجد الحرام » فلا يجوز إراقة دمه فيه .ء ولكن يضايق 
ويمنع عنه الطعام حتى يخرج بنفسه . 

ومنها : إذا دخل الحربيّ الذي لا أمان له الحرم » فإنه لا يهاج له 
بقتل ولا أسر ٠‏ ولكن إن أسلم قبل أن يخرج فهو حر لا سبيل عليه . وإن 


(؟ شرح السير ص 55” . 


0 الآية /ا11 من سورة آل عمران . 


يي موسوعة القواعد الفقهية 


أبى أن يسلم وجعل يتردد في الحرم ٠‏ فإنه لا يجالس ولاأيطم وناج 
حتى يضطر ويخرج ؛ لأنه بسبب الأمن في الحرم يتعذر علينا التعرتض 
له هالتبا او لاوطا اسان اليه #دراد كحم الأسيداة: أكون 
للا 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

إذا دخل جماعة الحرم للقتال » فلا بأس للمسلمين أن يقتلوهم ٠‏ 
لقوله تعالى : ١‏ وَل تقلتلُوهُمَ عند آلْمَسَجِد ألْحَرَام حم يمُقجُوكة 


17 الأية 155 من ور اللنوية. 


القاعدة الحادية والسّتون بعد الستمئة 
أولا لفط وروت تمعد 
المتكر إذا أعيد مُتدكراً كان الثاني غير الأ ول 
المنكر 


0 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
كذ قا عو كوه ركه برقلا لفقل لكين تميق اللقنظا فون 
المعرتف - كرجل ٠‏ إذا أعيد في جملة واحدة » فإن اللفظ القاني يكون 
غَيْن 'الأواع + 
ودليل ذلك قوله تعالى : : فَإنٌ مَعَ آلعْسر يُسْرًا © إنَّمَعَ 


افر توي 

فإن لفظ العسر ورد معرفا بالألف واللام ال 1 4 ا عد ان 
فقال جل اللغويين والمفسّرين : إن العسر واحد لأنه مُعْرّف » والثاني هو 
الأول ولكن النضى ورف كرا فالناني غين: الأول . وبنظر في تفصيل 
بذلك نظم الدرر ج >7" ص ؟5١١07-1١١1‏ . 

وفي الحديث - ويروى عن ابن عبّاس رضي الله عنهما « لن 
يغلب عُسرٌ يسرين ». وينظر تفسير البحر المحيط لأبي حيان جم 
ص88/: ٠‏ والذر المصون جح" ص ١‏ : ه ٠‏ والذر المنثور ج51 ص1 1١‏ . 


١ 


110 المسخواط و و 159 
9) الآيتان 5 . 5 من سورة الشرح . 


والحديث ورد متصلا عن جابر بن عبد الله » وأنس بن مالك وابن 
مسعود رضي الله عنهم كما ورد منقطعا عن الحسن البصري وقتاده . 
وموقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه . والخبر أخرجه عبد بن 
حميد » وابن جرير » وابن مردويه » والبزار » وابن أبي حاتم . 
والطبراني في الأوسط » والحاكم والبيهقي في الشعب : وابن النجار » 
وفث الرداف + وشتعية ين تصيور أ .ززاين. أبن الثكيا في لصن #ر اشييق 
المنذر » بطرق مختلفة . وينظر في تخريج ذلك الدّر المنشور ج> 
و تع ا 
اننا كننق ا نه هنن ‏ ساهو ة ومسا قلي ؟ 

إذا قال الرحل لزوجته : أنت طالق نصق:تطليقة من" التطايقدسات 
الثلاث » وثلث تطليقة » وربع تطليقة - وقد دخل بها - فهي طالق 
ثلاثا ؛ لأنه أوقع من كل تطليقة من التطليقات القّلاث جزءاً -(ومالا 
يتبعض فذكر بعضه كذكر كله )- وقد نكر التطليقة في كل كلمة » 
والمُتكر إذا أعيد مُنكراً كان الثاني غير الأول . 

ما إذا قال : أنت طالق نصف تطليقة وثلثها وربعها » لم تطلق إلا 
واحدة ؛ لأنه أضاف الأجزاء المذكورة إلى تطليقة واحدة بإعادة الضمير. 
رايع وهما السككن من كسائل سوه شاك 

قوله تعالى : ؛ وَهُوَآنّدَى ف آلسَّمَاءِ الله وف الأرّض الن)1". 


10 إية 4ج وسور ال خرف 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثانية والسئون بعد الستمئّة 
اول الفكلوروه القاعدة: 

من لامدخل له فى الجناية لا يطالب بجناية 
جانيها 


0 
الجناية 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
سيق ازيبا مكل اذه القاعدة تحت الراشى :51 وكها سيق نتيها 
ضمن قواعد حرف الكاف تحت الرقم 1717 . [! 
ومفادها : أن الجاني هو المطالب والمعاقب بجنايته » وأن من لم 


يجن لا يطالب بجناية غيره ؛ لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى . 


00 أشباه ابن الوكيل ق ١‏ ص 558 » وأشباه ابن السبكي ج ١‏ ص ”9" ٠»‏ وأشباه 
السيوطى ص 587 . 


موسوعة القواعد الفة لفقهية 0 


القاعدة الكثالثة والستون بعد الستمئة 
أؤلة + لفظ ورود العاعدة : 

من لا يجوز تصرّفه لا يبحوز توكيله ولا وكالته'"". 

وفي لفظ : من لا يملك التصرف لا يملك الإذن 
في 

التَصرّف والوكالة والإذن 

كَاقنا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق قريباً مثل هاتين القاعدتين : وينظر القاعدتان 87 588 . 

فاللكدن: الذي لا يهو لد أن رفص تكو لا يفاك [اتصيراف لصيف 
أو تجن أوبرق © أى غين تلك مين الأسباب الا يحون له أن يتوكل لقيو 
ولا أن يوكل غيره ؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه . وينظر من قواعد حرف 
الكاف القاعدة ٠١‏ . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المحجور عن البيع أو التعاقد لا يجوز له أن يتوكل لغيره » كما لا 


يجوز له أن يوكل غيره فيما هو محجور عنه . 


00 أشياه ابن السبكئ جهن 56+ أشباه ابسن الوكسل :3 #:ضن 4261 :وقيد 


ل ون يك ان ات 


راغا #هما استقى عن مسائل شاكين لقا عدتين” 

الأعمى لا يجوز بيعه ولا شراؤه - عند الشافعيّة - لكن يجوز أن 
يوكل غيره في ذلك للضترورة . 

ومتياح الستني الندد انضية وكالنة فى لانن في تجو شقان 
وحمل الهدية . 


موسوعة القواعد الفقهية 8 


القاعدة الرابعة والستون بعد الستمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

من لا يعبّر عن نفسه بمئزلة المتاع'". 

من لا يعبر عن نفسه 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بالتعبير عن النفس : النطق وإفهام الآخرين ما يريد » وما 
يجول في نفسه , لأنه لما كان الكلام هو وسيلة التعبير عمّا في التفس 
والضتمير - وقد يقوم مقام ذلك الإشارة والكتابة - فإن من لا يستطيع 
الكلام ولا الإشارة ولا الكتابة للتعبير عمّا في نفسه فإنه يكون بمنزلة 
المتاع والجماد - أي في التصرّف . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

طفل صغير في يد رجل يدعي أنه ابنه » فالقول قوله ؛ لأن 
الصغير لا يعبّر عن نفسه » ولأن قول ذي اليد فيما في يده حجّة للدفع . 

ما إذا ادعى آخر أنه ابنه فعليه البيّنة ؛ لأنه يدّعي نسباً في يد 
غيره » فلا يقبل قوله إلا بحجّة » فإن أقام البيّنة أنه ابنه قضي له به ؛ 
لأنه أثبت:دعواه بالحجة ولأن البينة لا بعارضها البد ولا قول ذي 
اليد . 


131 المنميو كا بك 10 (صن ا 


ومنها : إذا كان الصّبي الصّغير في يد رجل » فأقامت امرأة 
شاهدين أنه ابنها » قضي بالنسب منها لإثباتها الدعوى بالحجّة . وإن كان 
ذو اليد يدّعيه لم يُقض له به » لأن مجرّد الذعوى لا يعارض البيّنة ٠‏ 


القاعدة الخامسة والسّتون بعد السّتمئة 
اوالا +الفيكة. وروك نكا هد 

من لمعيو رطناة تقشع عقن أو مله لا ومين عله 
يي 

من لا يعتبر علمه 

قانبا مفتعات قاام] اام وقد لوي 

فسخ العقد أو حله وإبطاله إنما هو من حق العاقدين » ولكن من 
التصرفات ما لا يشترط فيها علم من لا يعتبر رضاه بذزلك التصراف 
كالفسخ أو الحل ؛ وذلك لأن المتصرف بالفسخ أو الحل والإبطال يملك 
ذلك وَيُسَتَقل يهاشتفردا والايشترط فيدارضنا الطرقة الكش ماوكا اك 
يشترط ولا يعتبر علمه به حين الفسخ أو الحل . 
ثالثا : من آمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الطلاق يملكه الزوج » ولا يشترط فيه علم الزّوجة لأخذ موافقتها 
عليه ؛ لأنه لا يشترط في الطلاق رضاها » ومثله الخلع » ولذلك يجوز 
أن يطلق الأجنبي ويخالع نيابة عن الزوج . 

ولكن البيع اللازم يشترط فيه رضا المتبايعين ولا يستقل أحدهما 


تفشك أن بكلة: 


00 قواعد اين رجب القاعدة 57 . 


ومنها : العتق ولو كان على مال لا يشترط رضا المعتق ولا 
علمه » نحو إذا قال : أعتق عبدك عني وعلي ثمنه . جاز إعتاقه . 

ومنها : فسخ نكاح المعتقة تحت العبد » حيث لها فسخ النكاح ولو 
لم يعلم الزوج ولم يرض . 

ومنها : فسخ المعيب والمدلس . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة السادسة والستون بعد الستمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

من لا يعين غيره لا يعان عند حاجته''". 

المعين معان - المعاملة بالمثل 

خاضا » مح هنم تشاع ومدةو ليا 

الحياة تعاون . وقد أمر الله عر وجل المؤمنين بقارم على اكير 
والقيع ب قال فجن ونكيل : 1 وَتَعَاوَنُوا عَلَى آلْيرَ وَاَلتقَومك وَل 
تَعَاوَنُوا على الاثم َالعْدَون 4"). وتعاون الناس بين دهم فيما ينفعهم 
يعتبر من مكارم الأخلاق ؛ لأن الإنسان مهما بلغت قوته فهو ضعيف في 
كثير من أموره » فهو محتاج إلى مساعدة الآخرين في كثير من شؤونه . 
عه و ا و 
الوم كين فإن هذا الشخضن”د يستحق أن يعامل بمثل معاملته لغيره فلا 
يعان إذا احتاج للمعاونة . ولا يساعد إذا احتاج للمساعدة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كان غني ذو وفرة ومال لا يخرج زكاة ماله »ء ولا يتصسدق 
على المحتاجين » ولا يعين ذوي الحاجات . وعرف عنه ذلك ؛ فإِنّه إذا 
افتقر وسأل الناس فحق هذا أن لا يعينه أحد عند حاجته ولا يساعده . 


1 الفوسوطظة 6 ور اا 
9 الآية لاهن سووة الماك , 


ومنها كا أزااة فدهن ان يكو اشن شاد مانب بسار له أن 
دابته » وطلب من جاره أو من شخص بجواره أن يعينه فلم ينه ولم 
يعمل معط امس إن ةا" لمان أو ال كسمن احقاع المت ذلك فإن من سدق 
جاره أن لا يعينه » معاملة له بالمثل . 

لكن أقول : من مكارم الأخلاق العالية أن لا يقابل السَيّئ بالسَيّئ . 
ولكن يقابل السَيّئ بالحسن . لعل من أساء يرتدع ويرعوي.. 

ومنها : جواز التوكل عن الغير في بعض شؤونه » فإن من 
تقبل وكالته يقبل التوكل عن غيره » ومن يعين غيره يُعان . 


موسوعةه القواعد الفقهية 


القاعدة السابعة والستون بعد السّتمئة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

من لا يلي على غيره لا يجوز تصرّفه في حقه'". 

الولاية والتضر 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الولاية على الغير شرعت عند الضترورة » كأن يكون المولى 
عليه صغيرا لا يتصرف عن نفسه أو مجنوناً أو محجوراً » أو لا يجوز 
. له التصرّف لصفة فيه » أو لغير ذلك من الأسباب » وللولي التٌَصرّف 

عمّن ولي عليه في جميع شؤونه أو بعضها بحسب نوع ولايته ء لكن 
مَن لا يكون وليّا عن غيره لا يجوز له أن يتصرف في أي حق من 
حقوقه ؛ لأنه أجنبي عنه » ولأن تصرّفه هذا يكون تصرفاً فضوليّاً يلزم 
لجوازه إجازة المتصرف عنه . والمتصرّف عنه هنحا محجور عن 
التصرف فلا يصح إذنه . 
كانتا :"من امثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا باع شخص متاع صغير أو عقاره - وهو ليس وليّأُ أو وصيَّاً 
عليه - فإن بيعه هذا غير نافذ وغير جائز ؛ لأنه تصرّف فضولي يقع 
موقوفا على إجازة المالك والمالك غير مأذون له في التصرٌف 
لصغره , ولذلك يقع تصرّف الفضولي باطلاً . 

ومنها من زوج امرأة من غير علمها ولا رضاها - وهو ليس 
ونا لياو آنا - فإن عقده هذا باطل لا يلزمها . 


(! ترتيب اللآلي لوحة ٠١١‏ 


ال ين 


القاعدة الثامنة والسثون بعد الستمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
من لا ملك التصرف لا ملك الإذن فبه 


التَصرّف والإذن 


00 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها 

سدق كيبا مقال الهذة القاهذة وتان مظن القاهدة فيد 5 

إن ملك الإذن في التصرّف ينبني على ملك التصرف » فكما سبق 
ذكره أن من لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله » والوكالة هي إذن 
بالتصرّف . 

فالصغير والمجنون والمحجور لا يملكون التصرّف ٠‏ وبناء على 
ذلك لا يملكون الإذن فيه . 
كانتا من اسكلة هذه العا فنة ومساكاه:: 

المحرم لا يملك النكاح - حال إحرامه - فكذلك لا يملك ولا يجوز 
له أن يوكل من يزوجه حال إحرامه . 
55 : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

المرأة لا تعقد النكاح لنفسها ولا تملك ذلك ٠‏ لكن يجوز أن توكل 
رجلاً ليزوجها إذا أذن الولي في ذلك . 

ومنها : أن يوكل رجل امرأة في أن توكل رجلا ليزوج موليته » 


١ 


المقون يت صا ان 


فإنه يصحّ . 
ومنها : إذا كانت امرأة في سفر ومات وليّها » فيجوز لها أن 
توكل رجلا ليزوجها . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة التاسعة والستثون بعد الستمئة 
أوله : لفظ ورود القاعدة : 

من لا بملك شراء شيء لنفسه لا بملك ذلك لغيره'' 

فاقد الشىء 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة قريبة المعنى مما سبقها من قواعد تفيد عدم جواز 
تصرف من لا يملك التصرف لنفسه , ولكنها تخصّ تصرفاً خاصاً وهو 
5 

فمن لا يستطيع ولا يجوز له أن يشتري شيئاً لنفسه ص 
ممنوع من التصرف القولي - كالمحجور والصّغير والمجنون - فإنه لا 
يملك أن يشتري شيئا لغيره . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

البائع لا يجوز أن يكون وكيلا في طلب شفعة ما باع ؛ لأنه لا 
يملك شراء المبيع من نفسه » ولا يملك أخذ الشفعة لنفسه . 

ومنها : المحجور الممنوع من التصرّف لا يصمح أن يتصرئف 
ويشترق قينا العروه 

ومنها : عند الشافعيّة : إن الأعمى لا يملك أن يشتري شيئاً 
لنفسه » ولذلك فهو لا يملك أن يشتري شيئاً لغيره 


11 المسوط يه 1 


القاعدة السبعون بعد الستممّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
٠ ١‏ 9 00 
من لا يملك التنجيز لا ملك التعليق''"'. 


1) 


5 5 
5 5 هو ٠ ٠‏ 5 مهو إبحما 
وصن ٠+‏ و - ؟« 


وفي لفظ : من ملك التنجيز ملك التعليق''". 
التنجيز والتعليق 

اق سمت هنةة القاعزة ويه نوها + 

التجيز: والتعلرق لفان متقانادن: . 

فالتتجيز #.متكاه التصزف الحتالى للدي “لا يقكال التساخين :ولا 
الفبوك: ءْ 

والتعليق - كما سبق بيانه أكثر من مرة - هو ربط صحّة 
ممت قب ونام كن أن شوشت 

فمن لا يملك ولا يستطيع تنجيز التصرف فهو بالأحرى لا يملك 
تعليقه بالشرط أو غيره » ولكن من يملك أن ينجز تصرفه يملك أن 

والتنجيز والتعليق تصرّف في العقد فمن ملك أحدهما وهو التنجيز 


لوو ان 1 
0 أشباه ابن نجيم ص 58" » وترتيب اللآلى لوحة ٠١7‏ ب » أشباه ابن نجيم ص 


موسوعة القواعد الفقهية 


- وهو الأصل في المعاملات - ملك الثاني وهو فرعه ومترتب عليه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

هك المحدوو يع سنال أر أرزهنة أو جتاعة سخيرا سالا 
غير متعلق بأجل أو شرط ء أمكنه أن يبعه معلقا على شرط ؛ أو بأجل . 

ومتها + المتني الأولاك تتجزة التصتعرت دولا العامة انيه 
ممنوع من التصرف ٠‏ فبالتالي لا يملك تعليقه على شرط أو أجل . ومثله 
المحجور والمجنون . 

ومنها : الفضولي لا يملك تنجيز العقد - لأنه موقوف على إجازة 
المالك - ولذلك لا يملك تعليقه إلا إذا علقه على إجازة صاحب العلاقة . 

ومنها : لا يقع الطلاق المعلق على المرأة التي لا يملك 
نكاحها ؛ لأنه لا يملك تنجيز الطلاق الآن . 

رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : 

الؤكيلق بالط لاق ملك الحهية :و لز ولاك المعليق 

ومنها : العبد يملك تطليقتين فقط » ولا يملك الثالثة » لكنه يملك 
تعليقها ؛ إِمّا مقيّدا بحال ملكه الثالثة أو مطلقا . 

فا ساقي فرذدز ويه وله : إن عتقت و دخلت الدار فأنت طالق 
قلخا . ثم عتق » ثم دخلت ؛ “يني صكبة الثاكة وجهياق أجحكهنا 
الوقوع ؛ لأنه يملك أصل الطلاق فاستتبع الصفة . 


3 


+ 


القاعدة الحادية والسبعون بعد السّتمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

من لا يملك العفو لا يملك الأخن'". 

العفو و الاخن 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

العفق : :هق قاط الندق وعد تكسر مونو التاق “شيو التعار كف 
و المسقظ كفواية من استحق 'المواغةوا". ش 

قفي لأايملك :إنتقاط: الحق عمق هن عليةا+: لآ يباك أخينة الحدق : 
ما يملاك] :| رأخذ مق يملك!:اللتقاط 1 الدر ف 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من لا يملك حق القصاص ء لا يملك أن يعفو عنه . 

ومنها : لا يملك إسقاط الدين عن المدين إلا الدّائن » التارك لأخذ 
الذدين . 


وهنها +حق. الشدعة لآ يملك إنقاظة الأامن يملك حو النطالنننة 


ومنها : عند ابن أبي ليلى في آخرين : إن الصبي لا تنبت له 
الشفعة - وليس للولي الأخذ ؛ لأن الولي لا يملك العفو والإس قاط فلا 


المقي ح ة سن 4م 


00 0 


يملك الأخذ . 

والفتبي: لذ كيت له اشع أده ل كه الأفيحة وو ل يكين 
انتظاره حتى يبلغ لما فيه من الإضرار بالمشتري . 

وهذا كما قلنا عند ابن أبي ليلى في آخرين . ولكن عند الجمهور 
تثبت الشفعة للصتبي ويطالب بها الولي إذا رأى فيها مصلحة للصتّبي . 


القاعدة الثانية والسبعون بعد الستمئّة 
أولا :األفاظ ورود القاعدة : 
من لزمته نفقته لزمته فطرقه قه. وإلا فلا'' 
ل ا ا وجبت 
عليه فطرة كل من تلزمه نفق: ا 0 
وفي لفظ آت : من وجبت نفقته على غيره . وجبت 
عليه فطرته وإلا فلا . 
الفطرة والتفقة 

كاكيا اشع كاد ] لشواسن واتو ليان 

من وجبت عليه صدقة الفطر » وكان تحت يده ورعايته من تجب 
نفقتهم عليه » فإن فطرتهم تلزمه » ويجب عليه إخراجها عنهم إذا كانوا 
مسلمين » وعند الحنفيّة يخرج عن أرقائه غير المسلمين أيضا . 
كانتا :من أمكلة هدم القورمن ومساتدها :: 

يجب على الرّجل صدقة فطره وصدقة فطر أولاده الذين ينفق 
عليوع ذكور ١‏ وإنانا + وار وحن - في الأصحّ - وأمّه وأبيه وأخواته اذا 
كانوا تحت رعايته وينفق عليهم وهم مسلمون وكذلك صدقة عبيده 
المسلمين . 


('! الاعتناء ص 58" ٠‏ أشباه السيوطي ص 454 . 
ل الأشباه والنظائر لابن السبكي ج ١٠١ص‏ 55" , 


وانها #مما شتكس من مساكل هده السواعت: 

زوجة أبيه الثي تلزمه نفقتها - في حال إعسار الأب - ومستولدة 
الأب - فلا يلزم الإبن فطرتها على الأصح . 

ومنها : زوجة الابن الفقير لا تجهب فطرتها على الأب وإن 
أونجينا نتيا : ظ 

وهتها كانم الؤوينة تان عاتك يض كودوث زااتمب فاراحيها 
على الزّوج وإن كانت نفقتها واجبة . 

ومنها : الأمة المزوجة تجب فطرتها على سيّدها » ونفقتها على 
زوجها . 


ع سو عه ل اد د الفقهية 


القاعدة الثالثة والسبعون بعد الستمتة 


أولا : لفظ ورود القا ئدة : 

مَن لزمه حق مقصود لا تجري الثيابة في إيفائه'' 

الحق المقصود . التيابة 

كاك مسف هذ اناهن وتدلونها: 

إن كقا وجت علية كق معصنود به تقنن الشخصن وافلا يجعن وق أن 
ينوب عنه غيره في إيفائه أو القيام به ا 0 
ثالثا : من أمثله هذه القاعدة ومسائتلها : 

إذا توجّهت اليمين على المدّعى عليه - عند عدم بيّنة المتعي - 
فلا يجون للماعى.علية أن ينيب سيره أو يوكلمة ليحلف عدهه ؛ لأن 
اليمين حق مقصود . 

ومنها : أيمان القسامة إذا وجبت على قوم » فإن نكلوا عن الحلف 
يحبسوا حتى يحلفوا » ولا يجوز أن ؛ ينيبوا غيرهم في الحلف ء ولا أن 
يعتبر نكولهم إقرارا ؛ لأن الأيمان في القسامة حق مقصود لتعظيم أمر 
الّم . فإن امتنعوا منه فإنهم يحبسون حتى يحلفوا . 

ومنها : إذا قذف زوجته بالزنا فعليه اللعان بألفاظه التي أوجبها 
القرآن ولا ينوب عنها غيرها من الكلمات لأنها مقصودة بألفاظ ها . 
وكذلك 00 

ومنها : لصددة والصجام» لا يجوز النيابة في أداكئهما لنحهنا 
هن ملسوال ف لما لحري النيابة في إيفائهما . 


القاعدة الرابعة والسبعون بعد الستمئّة 
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أولا : لفظ ورود الفقاعدة : 
5 5 58 00 )010 


النظر للنفئس 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : | 

الأصل أن كل إنسان عليه أن يسعى في مصلحة نفسه » ويعمل 
لما ينفعه » ويحاول أن يجلب الخير لنفسه » ويدفع الشر والخترٌ عنها 
بقدر استطاعته » لكن بشرط أن لا يضر غيره . 

قاذ مسنظن اناق أ وى لقره النا الي مد أن يهن ا 
يعمل لمصلحة نفسه ومنفعتها لا يعمل غيره له ؛ لأن كل إنسان مشغول 
بنفسه وبالنظر والعمل لها . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا لم يشترط المشتري الخيار لنفسه في مجلس العقد لزمه البييع 
وإن لم يتفرقا » ولا ينتظر من البائع أن يمنحه الخيار . 

ومنها : إذا لم يطلب الشفيع الشفعة لنفسه وبنفسه لا يطلبها غيره 
5 


0( المبسوط ج ١7‏ ص /اه ١‏ . 


«لع عا سا 96 


القاعدة الخنامسة والسبعون بعد السّتمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مَن ملك الإنشاء ملك الإقرار . وما لا فلا'". 

الإنشاء والإقرار 

00000007 

سبق مثل هذه القاعدة بمعناها قريبا بلفظ ( من قدر على الإنشاء 
برقم 5504 ). 

وينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدتان 9/8" , ه "اه ,. 


3 أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص "4" » المنثور ج ‏ ص ٠١5‏ » أشباه السيوطي 


ل 254 : 


القاعدة السّادسة والسبعون بعد السّتمئة 


ول «الظفل وروة القاعدة : 

مَن مَنَكَ أن يملك هل يعد مالكا أم 0'؟ 

المالك 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلوتها : 

سيق مثل هذه القاعدة بمعناها قريبا بلفظ ( من جرى له سبب 
يقتضي المطالبة بالتمليك )!') برقم 5١١‏ . 

فمن ملك أن يملك : أي أن من ثبت له حق في ملكيّة شيء ما 
فهل يعتبر مالكاً في الحقيقة والواقع أو لا يعتبر مالكا إلا إذا ثبت ذلك 
الشىع "تحت يذه :و تبراق © حلاف + 


)0 عقد الجواهر الثمينة ج ١‏ ص 4ه » قواعد المقري ص 3١15‏ . 


القاعدة السابعة والسبعون بعد الستمئّة 


أولا لفك ورود الفاعدة ‏ 
مَن ملك شيئاً بعوض مُلِك عليه عِوّضه في آن 


41 
واحد 


ملك العوض 

ثانيا : معنى هده القاعدة ومدلولها : 

إذا ملك شخص شيئا مقابل عوض - كالثّمن - كاشتراء شفيء ء 
فإن عوض هذا الشيء المشترى - أي ثمنه أو بدله - يُملك عليه في 

نفس الوقت الذي ملك فيه ذلك الصو اتناك موييات المقابنة 

والمساواة » وذلك في العقود التي لها عوض كلها . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

مر ام بدن 15 ١‏ أو أرضا فإن المستأجر يملك المنافع والمؤجر 
يملك الأجرة بنفس العقد والوقت . 

ومنها : إذا اشترى سلعة فإنه يملكها بالعقد ويملك البائع امن 
بنفس العقد والوقت وله حبس الستلعة حتى يستوفي الثمن إذا كان المن 
ال 

ومنها : إذا عقد على امرأة عقد نكاح فإنها تملك المهر بنفس 
العقد وهو يملك منافع بضعها في نفس العقد والوقت . 


0 قواعد اين حت القاعدة 4 


القاعدة الثّامنة والسبعون بعد الستمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


لل 


من ملك شيئًا ملك الإقرار به'". 
الملك والإقرار 

قاض “سحت :هذه اتشاهية وعدتو نيا 

الإقرار هو الاعتراف ٠‏ وقد يكون اعترافاً بحق للغير على نفسه » 
وقد يكون إقرارا بما يملكه وما تحت يده » وهو موضوع القاعدة » فإن 
من ملك شيئاً فإنه يملك تبعاً لذلك الإقرار والاعتراف بذلك الشيء . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : ظ 

إذا أقر مريض - مرض الموت - بإحبال أمته ء قبل إقراره 
وصحّ » لأنه يملكها » فيملك الإقرار بإحبالها وحملها . فإن مات بعد 
اف ةرو فلع أنه امو ان ساتفن نتلقة »فول جره الأخنل + أكننه آم ولنيه 
تعتق من رأس المال . 

ومنها : إذا أقر المفلس أنه أعتق عبده » فإن صصح عتقفه صحً 
إقراره وعتق العبد . 


(') المغني ج 4 ص 492١‏ وج ه ص 75١5‏ » القواعد والضوابط ص 5517 عن 
الكحريرة 18 ان 


مود عة القواعد الفقهية 


القاعدة الناسعة والسبعون بعد الستمئة 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

من ملك شيئا ملك ماهو من ضر وواقها". 

الللكدوا لشووراة 

كفي ومدق مود لقا عن ف و 1 | 

المراد بالضرورة هنا : اللزوم ٠‏ أي أن من ملك شيئاً ملك ما هو 
من لوازمه وتوابعه ومتمّماته » وليس المراد بالضترورة هنا الاضطرار . 
خاننا + من انكلة هذه القاهدة ومساكلهنا : 

إذا اشترى دارا - في سكة غير نافذة - فقد ملك الطريق الموصل 
إليها » بدون تنصيص عليها » ما لم يكن في ملك خاص فلا بد من 
الكاميديمين. + 

ومنها : إذا اشترى قفلاً دخل في البيع مفتاحه ضرورة . 

ومنها : إذا اشترى سيّارة ملك مفاتيحها ضرورة ولزوما . 


كرضي اللكلى اوحة 4ع الو كرو الحافنة صن 20 المع السلا اق 
شرح القواعد للزرقا ص ٠١”‏ » المدخل الفقرة "5 » الوجيز ص 784 » القواعد 


والضوابط ص ١٠١‏ عن الهداية بشرح فتح القدير . 


القاعدتان الثمانون والحادية والثتمانون بعد الستمئة 


ولا #انشكك وروة:تقا عي + 

مَن ملك الكل ملك البعض''! 

وفي لفظ : من ملك شيئاً ملك كل جزء مسن 
أجزائ''". 

ملك الكل والجزء 

كانيا #تنحتى :هذ ةالعاعدة وسنادونيا : 

ملك الشيء - إذا لم يكن شركة - فهو ملك كامل للمالك » فإن 
ذالكة وجلف كل لزاع تن أحزاائد) :لمحتل اريماك تحصن شيا ملكتحا 
كاملا ثم لا يملك جزءا منه أو بعضه ؛ لأن خروج الجزء أو البعض عن 
ملكه ينافي كمال الملك » ولذلك فللمالك حق التصرّف في كل جزء من 
لموااعملكة:: 
كنا من امكة هذه الشاعوة وشمتاكلها:: 

ذأهلك الإنساف كار املف أدضها وغوفها ونا تحتهًا: وهنا كوفيا + 

وفتها » إذا ملك الإنشات كتابا ملك كل وززقة مث ؛ 

ومنها : إذا ملك الزّوج الحر ثلاث تطليقات ملك تطليقة واحدة 


بطريق الأولى . 


١ 


الاو د ا ا 
('! ترتيب اللآلي لوحة ٠١4‏ ب . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثانية والتّمانون بعد الستمئة 
أؤلة م تفف:وروه كفاع 

من ملك مباشرة الشّيء بملك الإقرار به'". 

ملك المباشرة والإقرار 

كانيا فهنى هه الساهدة سن لمان 

هذه القاعدة قريبة المعنى من قاعدة سبقت بلفظ ( من ملك الإنشاء 
ملك الإقرار ) ولكنها تفيد فائدة أخرى وهي : أن من ملك أن يباشر 
الشيء ويقوم به فإنه يملك الإقرار به . 
كانتا »مين امكلة هذه الشاهدة ومساكلها : 

إذا وكله بقبض دين على أبي الوكيل أو ولده أو مكاتبه » فقال 
الوكيل : قد قبضته وهلك في يدي » وكذبه الآمر » فالقول قول الوكيل 
فخ :يمينةة 4" لأن الوكالة لها ححظة والقيط نيدن عدو لاع سان تسو أ 
الوكيل - مسلطا من جهة الآمر على الإقرار بالقبض . والمال بيده 
أمانة . فهو يدّعي براءة ذمّته عند هلاك المال في يده بغير عمل منه . 
والقول قول الأمين . 


0 الميسوظ ند اسن 6 


القاعدة الثالثة وا لتمانون بعد الستمنة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


مَن ملك منفعة عين بعقد . ثم ملك العين بسبب آخر 

هل ينفسخ العقد الأوّل أم 9'''؟ 
ملك المنفعة والعين 

ثانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

ذا استا حو رإنساق :داق أ أررضنا حك الكجان فقن ب تحاف مسشعتييا 
دون عينها » ثم إن هذا المستأجر للعين ملك تلك العين نفسها بعقد آخر 
كالبيع أو الهبة أو الميراث أو غير ذلك من الأسباب فهل ينشسمخ عقد 
الإجارة الذي ملك بموجبه منفعة العين أو لا ينفسخ ؟ خلاف في 
المسألة » والأصحّ أنه ينفسخ لأنه ملك العين وملك منفعتها تبعا . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا تزوج أمَة ثم ملكها بعقد بيع أو هبة أو إرث ؛ فإن عقد التكهاح 
ينفسخ بملك الرقبة . فقد ملك الرقبة ومنفعة البضع تبعا ا عر م 
عليه . 
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ومنها : إذا اشترى المستأجر العين المستأجرة من مؤجرها » ففي 
انفساخ. الإجارة وجهان أو روايتان عند الحنابلة . الأولى : ينشسخ عقد 
الأخارة + الأنه ملك الرقية فيطل لك المتقعة المنفضيل: عق الرتقة سد كيرا 


)0( قواعد أبن رجب القاعدة *”" . 


لو اشترى زوجته الأمّة . 

والثانية : أنه لا ينفسخ - قال : وهو الصّحيح - لأن المنافع ملكها 
أولا بجهة الإجارة وخرجت عن ملك المؤجر » والبيع بعد ذلك يقع على 
ما يملكه البائع وهو العين المسلوبة النفع » فصار كما لو اشترى العين 
الموصى بمنافعها من الورثة . 

وأقول وبالله التوفيق : هذا قياس مع الفارق ؛ لأن العين الموصتى 
بمنافعها تكون منافعها لغير مشتري رقبتها إلا إذا قلنا : إن الموصّى له 
بالمنافع هو نفسه المشتري للرقبة . وأيضا هناك فرق آخر وهو أن 
الموصى له بالمنافع قد تكون الوصيّة مؤْبّدة وأمّا الإجارة فهي محذددة 
المدّة » وهذه فإن المشتري للرقبة هو المستأجر لمنافعها , ولا يترتب 
شل هذا الكلح ثم 4 

ومنها : إذا وهب العين المستعارة من المستعير فإنه تبطل 
العارية ؛ لأن عقد الإعارة عقد غير لازم . 


القاعدة الزابعة والثّمانون بعد الستمئّة 
أولا : لفظ ورود القاعده : 


5 5 وه وو ** وكيى 6010 
من نوى حقيقة كلامه عومل بسبته ٠.‏ 


النيّة 

ثانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تتعلّق أكثر ما تتعلق بالأيمان . ولها ارتباط بقاعدة 
( التيّةَ ) فإن المتكلم إمّا أن يريد بكلامه معناه الحقيقي في اللغة » وا 
أن يريد به معنى آخر غُرفيَاً أو شرعيّا . فمن أراد ونوى وقصد بكلامه 
معناه الحقيقي اللغوي فإنّه يعامل بنيّته هذه ؛ لأن ( الأعمال بالنيات ). 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

من حلف لا يأكل لحماً » ونوى باللحم المعنى اللغوي الحقيقي فإنه 
يحنث بأكل أي نوع من اللحم . بخلاف ما لو لم ينو الحقيقة اللغوية . 
فإنما يحمل على المعنى العرفي لكلمة اللحم وهو لحم الإبل والضتأن 
والقر “رحا يتين نهنا عن الأظلاق في العر قد 

ومنها : من حلف أن لا يأكل بيضاً - ونوى كل أنواع البييض - 
فهو يحت ولو : أكل :يكن الماك أو ميض الأفاهي .: 

ومنها : إذا حلف لا يطأ منزل فلان بقدمه - يعني بذلك أن لا 
بتع قدمه على أراطل :متو لمع فتاكلة وغليه تففاق: أو لان أو .راكيا لتم 


5 المت طح اهن 8 


5 0 عة 0 اعد الفقهية 


يحنث . وإن لم يكن له نيّة حنث ؛ لأن المراد من هذا اللفظ في العمرف 
دخول منزله . فعند الإطلاق يحمل على ذلك وهو يسمى داخلاً . سواء 
أكاق راكبا أمتماشيا حافياً أم منتعلا . وأمًا إن نوى حقيقة وضع القدم 
فلا يحنث إلا بوضع القدم لأنه نوى حقيقة كلامه . 


بوعة | لوا داك 


القاعدة الخخامسة والثمانون بعد الستمئة 


2 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
المنهي عنه يحرم فعل بعضه 


0010) 


المنهى عنه 

ثانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المنهي عنه : هو ما نهى الله عزّ وجل ورسوله عنه » والتهي : 
دامر لقن الول لكا اننا . وإذا كان النهي مقطوعاً به أفاد تحريم. 
المنهي عنه . 

وما نهي عنه وحُرّم فعله جملة فإن فعل بعضه محرم أيضاً ؛ لأن 
فعل بعضه يحرم تحريم فعل كله . ولا يجوز أن يكون الشيء الواحد 
بعضه محرما وبعضه غير محرم » بل ما حرم كله حرم بعضه .ومن 
فعل بعض المحرّم لا يكون منتهياً عمًا حرم “يل إن الشارع اكيم إذا 
حرم شيئا حرم الطرق والوسائل المؤدية إليه . 
كالئنا »عزن امكدة هاه القاعدة وما كني :: 

نهى الله عن وجل عن الربا - نسيئة وفضلاً - فالربا محرّم بكل 
أنواعه » فلا يجوز أن يكون الربا 0 وحلالاً لآخرين. 
ولا يجوز أن يكون بعضه محرما وبعض آخر حلالا . 

ومنها : نهى الله عزّ وجل عن أكل أموال الناس بالباطل قليلها 


١ 
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وكيراها ٠‏ فالميسر - مثلا - محرم فعله جملة وأجزاء . والغصب محرم 
كله ولو كان مزاحا ٠‏ كما ورد في الخبر . 

ومنها : كما حرم الله عزّ وجل على المحرم أن يحلق رأسه بقوله 

تعالى : * ولا تحلقواً اك ؛!' حرم حلق بعضه -- إلا لضرورة مع 


الفدية - وكذلك حرم ستر بعضه . 


10 الآية له مو سوؤة البقزنة : 


القاعدة السادسة والتثمانون بعد الستمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


من وجب عليه شيء ففات وقته لزمه قضاؤه . 

وتعة وف 1" 
قضاء الفانت 

تانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

عاق الال كذة القاكة من فاه حوفت الكنية اف ليقت :ار قسن 
1 م 

ومشاذها + أن من وهب علو تي ويخ الخاات: الموكتة ةك 
بدء ووقت انتهاء » ففات وقتها بسبب كالنسيان والنوم وما أشبه ذلك فإنه 
يجب عليه قضاؤها - أي الإتيان بها خارج وقتها المقتر لها شرعاً -؛ 
لأن كلك العياقة قكلفات وق فاق قر تنه بالكو فإذ| فقس هنا 
فاتديو قنك قبتة موينقطلة: البعلالنة والعياكة يفل :. 
كاننا هن امقلة هده الكافيدة وترم كلي: 

فشكل كإنقاة. فرررف؟ أو إطقا بحري فلم يمان الليتتااه قدي 
وقتها . فيجب عليه أداؤها في الوقت الذي يفرغ فيه سواء في ذلك وقتها 
المحدّد أو خارجه . 


(') الاعتناء ص ١88‏ . 


ومنها : من ملك النصاب وحال عليه الحول فلم يخرج زكاته ». 
فإن ذطته أصويخك مشو لة لاف اكاك فإذ ا قضيت عاية سدور اوت 
يخرجها . ثم أراد إخراجها فعليه إخراج زكاة جميع السّنوات التي لم 
يخرج زكاتها في وقتها » فإذا فعل برئت ذمّته » وسقطت المطالبة بفعله . 
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القاعدة السابعة والثمانون بعد الستمتة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

من وجب عليه فطرته وجبت عليه فطرة كل من 
تلزمه نفقته إذا كانو ا مسلمين ‏ وو-«جد مايؤدي 
كوه 
ومن وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته . 
وإلا فلا"". 

الفطرة والتفقة 

قانيا سدته اذو القت هده ومين توكينا” 

سدق معدن :شاقن القاهد ون .و اتتلقيها قويي فاظن ل الف اتهييت 
الرقم هلا" . 


('! أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص 7١5‏ . 
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القاعدة الثامنة والثّمانون بعد الستممّة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

مَن وجب عليه أداء عين مال 0 
إذنه . هل يقع موقعه . وينتفي الضمان وم 

50 

كاتيا مكف هذ انعاعدة وقد لو لي !: 

الأهل أن من علنة: دون قعازة تقب 04 لداقى؟ :والشنيق إمنا أن 
يكون عيناً وإمّا أن يكون دينا في الذْمّة . 

فإذا أدى الدّين عن المدين شخص آخر أجنبي عنه بغير إذنه » 
فهل يقع الأداء موقعه وتبرأ ذمّة المدين وينتفي الضّمان عن المؤدى إذا 
كان المؤدى ينا ؟ 

هذا على قسمين : القسم الأول : أن تكون العين ملكا لمن وجب 
عليه الآد دوقي تعلق بحهاا كق للغين .فاق 15 النتصب حراش لباد و ايدة 
[التمبتر تمواق العو قاو لأ اوتاه بوورقك تنه المدون .: 

وإن كان الواجب دين » فإن كانت العين متميّزة بنفسها فلا ضمان 
ويجزئ . وإن لم تكن متميزة من بقيّة مال المدين ضمن المتصركف ولم 
يداع الة اتوتهيق المالك 'التصد ف 

الففتم الثاني © أن يكون لواحب أذاوه خين مملواق للمذين اداه 
القيق: إلى مستحكد فاق كان مسستففة معنا #فإنه يجدذئ ول مدان : 


(') قواعد ابن رجب القاعدة 95 . 


وإن لم يكن معينا ففي الإجزاء خلاف . 
كالخا من أمثلة هده القاعدة وفسائلها : 
-١‏ من أمثلة القسم الأول : 

إذا امتنع عن وفاء دينه وله مال » فباع الحاكم ماله » ووفاه عنه » 
صحّ وبرئ منه ولا ضمان . ٍ 

ومنها : إذا امتنع من أداء الزكاة فأخذها الإمام منه قهرا » تجزئ 
نه كلاه وا 

ومنها : ولي الصبي والمجنون يخرج عنهما الزكاة ويجزئ » 
كما يؤدي عنهما سائر الواجبات الماليّة . 

وفكيا 4 ]ذا اد قو مز كاكه الوكفة مووطالة:8 أو نذؤة الوااجدهه 
في الدْمّة أو كفارته من ماله بغير إذنه - حيث لا ولاية له عليه - فإنه 
يضمن في المشهور . ويجوز نفوذه إذا أجازه المالك كالعقد الموقوف . 

ومن أمثلة القسم الثاني : 

المغصوب والودائع إذا أداها أجنبي إلى المالك ؛» أجزأت ولا 
ضمان . 

وَهَدها +131 امتطاد المدرم :صبيذا في إحراية فازيلة غينة بين 
يده فلا ضمان ٠.‏ 

ومنها : إذا دفع أجنبي عينا موصى بها إلى مستحق معن لم 
يضمن ووقعت موقعها ٠‏ وإن كان الوصيّة لغير معن ففي الضمان 
وجهان . ش 


القاعدة التاسعة والثّمانون بعد السّتممئّة 
أولة : لفكك ورود القاعدة : 

من وجب عليه عبادة فأقى بمالو اقتصر على ما 
دونه لأجزأه. هل يوصف الكل بالو جوب!!؟ 


الزيادة على الواجب_ 


ثانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة من مسائل الواجب عند الأصوليّين . وقد سبق بييان 
معناها وأمثلتها في القاعدة ذات الرقم 554 . 

ومفادها 1 الواجبات غير المقدرة إذا السي المكيف جادت 
الواجب وزاد عليه فهل يعتبر كل ما أداه واجباً » أو أن الواجب هو 
الأدنى وما زاد يعتبر تطوّعا ونفلا . خلاف . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ركع وسبّح في ركوعه عشر تسبيحات فهل يعتبر الكل واجباً . 

أو أن الواجي هؤ الوؤاحدة أو الثلاث » وما عداها فهو تطوّع ؟ خلاف . 


3 اشياه اين الوكين ىهن 45 .ويك ةن كلت لأسيل يتوشف الواستبي 


القاعدة التسعون بعد ا لستمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 


١ 


من وجد عين ماله فهو أحق به''". 
عين المال 

كان نمكم لاهن ولول 

دليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم : « من وجد متاععه 
عند مفلس بعينه فهو أحق به »7). وفي رواية : « من أدرك ماله 
بعينه عند رجل أفلس ٠‏ أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره »(). 
وقد ورد بروايات أخر"). 

ومفاد القاعدة : أن الإنسان إذا أفلس وقد اشترى متاعاً ولم يدفع 
من فته كنيذا #'قإن الباقع: أحق كهذا(المالة من عاق اخوما م النكليي: :لكين 
إذاكان المشتوي قبل ائفد قلادقم سرت ين فين التاقية المقتر الاكدم 
أفلس أو مات فإن البائع يكون أسوة الغرماء - أي يشترك معهم في 
استيفاء حقه أو بعضه . بحسب ما يوجد من مال للمفلس أو الميّت . 


)0 المبسوط ج ١١‏ ص »وج و3 ص ١15‏ . 
0( زوآه أحمد عن الحسن عن سمرة : 
رواه الجماعة . 


72 ينظر منتق الأخبان > الأحاديث ةلاب ع وو؟ , 


ترمو القواعد ١‏ 3 9 8 52 


ثالثاً : من أمثله هذه القاعدة ومسائلها : 

اشترى شخص سيّارة من أحد المعارض بثمن أجل » وعند 
حلول الأجل أفلس المشتري وعليه ديون - ولم يكن دفع من ثمن الستّيّارة 
شيئا - فبائع السيّارة له حق أخذها واستردادها » ولا حق للغرماء 
الآخرين فيها . بل حقهم في غيرها من مال المفلس . 

ومتها : إذا سرق سارق متاعا لشخص . ثم وجد صاحب المتاع 
متاعه بعد إقامة الحد على الستارق أو قبله » فله استرداد المتاع وهو أحق 
3 ْ 

ومنها : إذا مات مضارب وعليه دين - ومال المضاربة في يده 
معروف وهو دراهم - وكان رأس المال دراهم - بدئ برب المال قبل 
الغرمناء فأكة بن أن هال وتحضتته مر الررييم + لأنماوعنة. هرق مالنيه كاو لان 
فق (المتحدار نا وض رده كق جعد بو قدي روز كنه ها كان معاي فيه 
موته » وهو حصتته من البح وكا متهدة ان وان القيان وحم وب 
المال من الربح فهو ملك رب المال ليس من تركة المضارب في شيء . 

ومنها موحد دل هيدا له أى افزينا أومتاعا - كان قد غنمه 


العدو - فوجده في الغنيمة قبل أن تقسم فهو أحق به بغير شيء . 
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القاعدتان الحادية والثانية والتسعون بعد السّتمئة 
أولا :الفاظ ورود القاعدة : 
المنوي إذا كان من نحتيلات كلا م الثاوي فهو 


كانصرح به'". 
وفي لفظ : المنوي إذا كان من نحخدمللات لفظه جعل 
كا للفو ظ '' 


المنوي المحتمل 

ثانياً معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

اللفظ إِمّا أن يراد به حقيقته اللغويّة أو الشرعيّة أو العرفيّة » وقد 
يطلق فيحمل على أحد معانيه إن كان يحتملها » فإن كان المتكلم تكلم 
بكلام أو تلفظ بلفظ ونوى به معنى غير ما يدل عليه اللفظ بإطلاقه » فإِن 
كان المنوي مما يحتمله اللفظ أو الكلام فإن النيّة هنا تعتبر . ويكون 
المعنى,المواد: و المتوزي كأن الإتكاء مراع د و الأايكن المتسوي مما 
يكفئله اللفظ كاذ تعخر تيه بل معام :يد لالة لنظه اللدوية أن الشردية:: 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا نذر رجل أن يصوم لله شهرا مُتكرا » فله أن يصومه متفرقاً ؛ 
لأن :كدوم الشون عاد اك ركه لالم يقكان رن الأخاد وقف لا فيسل 


0( نفس المصدر جح ” ص 14 . 


الاك اما ما 


الصوم » فلا يلزمه التتابع فيه . إلا أن ينص على التتابع أو ينويه » فإن 
المحورى كالملفوظ ».قلا يحزقه إلا متتانعا ؛ 

ومنها : إذا قال شخص : إن فعلت كذا فعلي هذي . ففعلهء 
قاع غليه ما "انشس نمث الهدي ونه كناد + لآن امن الهاي عند الأطبلاة 
يتناول الإبل والبقر والغنم . والمتيقن عند الإطلاق هو الشاة . 

أما ا قوق لايك أو البق كارخ عليه ما وى انه تحدذة: الامو 
على نفسه ونوى التشديد فيما التزمه من الهدي فوجب عليه . 

وإن قال : علي بدنه - فإن كان نوى شيئا من البدن بعينه فعليه ما 
نوى . وإن لم يكن له نيّة فعليه بقرة أو جزور . 


القاعدة الثالئثة والتسعون بعد الستمئة 
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أولا : لفظ ورود القاعدة : 


يي ل ع ._ ” وه 2 00 
من براع امره في شيء يراع صفة أمره '. 


مراعاة الأمر والصّفة 

ثاتيا معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

براعى :أرلاوعتى: و سطافتا - من المراعاة ».وأصل المادة : سن 
رعى يرعى وراعى يراعي . فمن يعتني بأمره في شيء ويُحرص على 
تقذ أمكه وطاعقة فى شونا فرحني أن يكس ويسرصنغلن شبفة ذلك 
الأمر كما أراد الآمر » وتنفيذه على الوجه الذي أراده . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أمرنا الله ع وجل والصتلاة والزتكاة والصنيام والح ««وغير ذنك 
من العبادات وشرائع الإسلام » فيجب علينا أداء ما أمر على الصتفة التي 
أمر الله عزّ وجل بها رسوله صلَى الله عليه وسلّم » وبلّغها عليه الصسلاة 
والسّلام إلينا . فقال عليه الصّلاة والستلام : « صلوا كما رأيتموني 
أصلي »(") . فلذلك لا يجوز لنا أن نبتدع صفة أخرى للصلاة حون وهنا 
صلّى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . 

وكذلك الصتيام والزكاة والحجّ وغير ذلك . 


"شوخ السون ضقن 11017 , 


ومنها : إذا قال الإمام لجنوده : لا تخرجوا إلا تحت لواء فلان - 
للقائد المعيّن - فينبغي لهم أن يراعوا شرطه فلا يخرجوا إلا تحت 


لوائه » وأن يكونوا تحت لوائه حتى يرجعوا . 


القاعدة الرامعة والتسعون بعد الستمئّة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

مَن يملك إنشاء العقد يملك إجازقه'". 

إنشاء العقد وإجازته 

ثانيا معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق لهذه القاعدة ما يقرب من معناها ومدلولها » فإن من يملك 
إنشاء العقد والتصرّف القولي » يملك إجازته إذا عقده فضولي . ومفهوم 
ذلك أن من الامملك: إنقنا ف الحقق تكن لستفين عن الممعشحق لمش سورلا 
يملكون إجازته إذا عقده فضولي . 

والمجيز : هو من يتمّ العقد بإجازته . 
كافك م امنكلة عيذة الكتاضرة ومسا كلها 

باع فضولي متاعا لشخص بيعا موقوفا على إجازة المالك . فإذا 
كان مالك المتاع حرا بالغا عاقلاً غير محجور فإنه إن أجاز العقد هذا 
جاز وتمّ . وإن لم يجزه بطل ؛ لأنه قادر في الحال على إنشاء العقد 
امال 

ما إذا كان مالك المتاع صبيا أو مجنوناً أو عبدا غير مأذون أو 


محجورا . فإن العقد يبطل ولو أجاز هؤلاء ؛ لأن هؤلاء محجورون 


(0 المسوظ هن ة 1 هن 1 
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وممتوعوق:من التصيريّفات. القوليّة :ولا يمكتهد إنشناء العق .فى حمسال 


الصغر والجنون والحجر . 
ومنها : أن الوكيل أو الوصي يملك إجازة العقد كالمالك ؛ لأنه 


يملك إنشاء العقد . 


القاعدة الخخامسة والتسعون بعد السّتمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
مهما أمكن حمل الكلام على وجه صحيح لم جز 


000) 


إلغاوّه 
حمل الكلام 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق لهذه القاعدة أمثال قريبة المعنى منها - وينظر من قواعد 
حرف العاف القاعدة ”١‏ . 

فإن كلتم الكائل مكب كسا قات الموتكقح من الكت اميه 
وعلى ذلك فكل كلام صدر عن عاقل فإنه يحمل على وجه صحيح مهما 
أمكن ٠‏ فإذا وجد وجه صحيح يحمل عليه فلا يجوز إلغاؤه وإيطاله ؛ 
ولآن ( إغمال الكلام أؤلى من إهماله حا كما سيق بياتة وينظن القاساغدة 
رقم 5١‏ من قواعد حرف الهمزة » والوجيز ص ؛ "١‏ فما بعدها . 

وذلك لأن كلام العاقل محسوب عليه فهو حريص أن لا يخرج 
منه إلا كلام يحمل على وجه صحيح . 
خالا :.من أمثلة هذه القاهدة ومسائلها : 

إذا أقر شخص وقال : لفلان علي ألف درهم إلا عثبرة دنانير . 
فهل استثناء الذهب - وهو التنائير - من الفضتة - وهي الذراههم - 


)00 المغنى ج 5 ص كهكط 5ه" . 


موسوعة القواعد الفقهية 


استثناء صحيح ؟ اختلف في ذلك . 

والأصحّ الصّحّة والجواز ؛ لأن قذر أحدهما معلوم عن الآخر ء 
ويعبّر بأحدهما عن الآخر . فيكون الإقرار بألف درهم إلا قيمة العشرة 
الذنائير من الذراهم . 


القاعدتان الستّادسة والسابعة والتسعون بعد السّتمئة 
أولا :ألفاظ ورود القاعدة : 
المواعيد بصورة التعاليق تتكون لازمة''. 
وبالمقابل :المواعيد لا يتعلق بهااللزوم إلا أن 


( 


00 


يكون شرطا في عقد لازم 
المواعيد 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

المواعيد : جمع موعد » وهو مصدر ميمي بمعنى الوعد . 

التعاليق : جمع تعليق » وهو ربط حصول مضمون جملة بحصول 
مضمون جملة أخرى . كما سبق بيانه والمراد التعليق اللغوي بأداة من 
أدوات الشروك» ظ 

هاتان القاعدتان متضادتان في الظاهر من حيث إن القاعدة الأولى 
مفادها : أنه إذا صدرت مواعيد من إنسان فيما يمكن ويصمح التزامه 
شرعاً - وصدرت منه بصورة تعليق على شرط فإن هذه المواعيد 
تكون لازمة ٠»‏ ويجب على الملتزم بها أداء ما وعد به . 

وما الماهدة الكاتية فمعادها : أن المزافيكة ل وكعل :ينها 
لزوم » فمن وعد لا يلزمه الوفاء بوعده ولا يجب عليه » إلا على سبيل 
المجلة المادة 84 » شرح القواعد للزرقا ص 17ه” . 
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موسوعة القواعد الفقهية 


الاستحباب ومن مكارم الأخلاق . 

لكن هذه القاعد: 'ستثنت حالة يجب فيها الوفاء بالوعد وذنلك إذا 
كافك المواعيد شروطا في>عقة لازن :.وبهذا 'الاسقناء يستؤول التساد 
الظاهري بين القاعدتين ويكون المراد أن المواعيد لا يتعلق بها اللزوم إذا 
كانت مطلقة عن الشرطيّة في العقود اللازمة . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

إذا قال رجل لآخر : بع بيتك هذا لفلان » فإن لم يعطك ثمنه فأنا 
أعطيكه » فباعه منه » ثم طالبه بالثمن فلم يعطه المشتري للبائع بعد 
مطالبته إِيَاه » بأن امتنع من الدفع والأداء » فهنا يلزم الرجل المُوعد أداء 
الثمن المذكور للبائع بناء على وعده المعلق . 

ومنها : إذا قال الكفيل بالنفس : إن لم أوافك بمديونك فلان غداً » 
فأنا أدفع له دينه “قلح يوافة.فى” الكة ازمية النين:: 

ومنها : إذا كفل رجل عن رجل بألف درهم بأمره على أن يعطيه 
بها هذا الحيوان رهنا - لحيوان موجود - فوقعت الكفالة بهذا بغير شرط 
من الكفيل على المكفول - أي لم يشترط الكفيل على الطالب بأن يقول : 
أكفل لك بهذا المال عن فلان إن رهن فلان هذا الحيوان » فإن لم يدفعه 
فأنا بريء من الكفالة - ثم إن المكفول عنه أبى أن يدفع إليه الحيوان »: 
فإن الحيوان لا يكون رهناً ؛ لأن الكفيل لم يقبضه » ( والرّهن لا يتم إلا 
بالقبض ).؛ ولا يجبر المكفول عنه على دفعه ؛ لأن ذلك كان وعدا من 
جهته » والكفالة لازمة للكفيل ؛ لأنه التزم المال للطالب بالكفالة المطلقة . 


وأقول : ولكن من حسن الخلق وتمام الإيمان أن يفي المكفول 
بوعده » وأن يعطي الحيوان رهناً للكفيل وإن لم يشترط ؛ لأن ( المؤأمن 
إذا وعد وفى . والمنافق إذا وعد أخلف ). 

ومنها : إذا دفع رب مال ألف درهم للمضارب مضاربة على أن 
ثلث البح للمضارب » وثلثه يقضى به دين المضارب الذي عليه 
الحارن يروت الريك لزي الخارن :كاله د هاف 16 لمكي وري حفط 
الربع 4 لأن المديون إنما يقضيئ الذي من .مال "نفسيه » فما شرط لقشدساء 
دين المضارب يكون مشروطاً للمضارب » ولا يجبر على قضاء التين 
مقف4 لآن الاعقبار< لعاف دف القيق:. والذى سدق من :وب المحال :وضحة 
بقضاء الدين من بعض الرّبح الذي يستحقه . والمواعيد لا يتعلق بها 
5 

وفيت إذا كال ادل على رد ملتسن قمن مين وجل اانه 
حل أجله » فأخره عنه إلى أجل » فإن هذا التأخير غير لازم فللبائع أن 
يرجع في الأجل . إلا أن يكون ذلك على وجه الصلح بينهما . 

ومنها : إذا قال المشتري للشفيع : أنا أبيعك الدّار التي تشفع فيها 
يما امتزيكها ايه ناققال: الشنيى:* قن فلك مث إن المحترق: أب نه نه 
أن يعطيه » فلا شفعة للشفيع بعد ذلك ؛ لأنه أظهر الرّتغبة في شراء 
مستقبل » وذلك يتضمّن إسقاط حقه في الشفعة » ولا يتم البيع بينهما بما 
جرى من اللفظ ؛ لأن ذلك عبارة عن وعد لا إيجاب . 


اي كه 2 8 


القاعدتان الثامنة والتاسعة والتسعون بعد الستمئة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

الموت محول للملك لا مبطل''". 

وفي لفظ : الموت ينافي الموجب لاالمبطل''". 

المويت 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

الموت وهو نهاية حياة الإنسان على هذه الأرض لا ييطل ملك 
الميّت عمًا كان يملكه حال الحياة - لكنه محول للملك من المتّت إلى 
وارثه الحي ؛ لأن ملك الوارث بطريق الخلافة عن الميّت فهو قائم 
فقامة» :و لى قلذا !5 إن . العوكة يطلل للف اننا سنك خااقة الوناو ةق مد 
الميّت » لأن الإبطال يزيل ملكيّة الميّت عن أمواله » وإذا زالت ملكّته 
هق أخواله لآ ميتكحمها لوووك يعد 

وكذلك فإن الموت لا يضاد ولا ينافي الإبطال إنما ينافي 
الإيجاب » فالميّت لا يجب عليه شيء بعد موته ؛ لأنه سقط عنه التكلييف 
بالموت . ولا يبطل بالموت ما كان للميّت حال حياته بل ما كان له يحول 
إلى ملك الوارث كما أفادته القاعدة الأولى . 


17 ريت اللآلي لوحة ٠١5‏ ب وينظر أشباه ابن نجيم ص 5/1" . 


ثالثاً : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما ٠:‏ ' 

للوؤايةة أن جرد المبيغ والعوي ويرد .عليه 

ومنها : إذا اشترى شخص امرأة على أنها جارية » ثم مات 
وظهر أن الجارية حرة » فإن الوارث يرجع على المُغرٌ بالثمن . 

وفنهنا:: صمخة قات دن المنك كلى الوادت الحر. 

ومنها : إذا مات رجل في سفر وليس معه سوى نسوة فإن امرأته 
تقوم بتغسيله ؛ لأن علاقة الزوجية بينهما لم تبطل بموته - وإنما بطل 
ل ل كار 
مقتضيات النكاح . 
رابعاً : مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين : 

إذا نصب إنسان شبكة ثم مات ٠‏ فوقع فيها صيد بعد موته » فإنه 
يملكه » ويورث عنه!"). 

ومنها : إذا حفر بترا تعدياً - كما لو حفره في الطريق - ثم مات 
فوقع فيها إنسان بعد موته » كانت الدية على عاقلته!"). 


)0( 
0س( 


غمز عيون البصائر د 7 ص 3076 عن أشباه ابن نجيم ص /51 . 
غمز عيون البصائر ج ‏ ص 785 عن أشباه ابن نجيم ص 7٠١‏ . 


القاعدة المتممة للسبعممّة 
ولد +الفظورود الفاهدة: 
موجب تفاصيل الشريعة النظر إلى ما لا يتناهى ولا 
ينغير الحدكم فيه . بأن يختلط به ما يتناهى''". 
ما يتناهى . وما لا يتناهى 


:5ببب-007 00 

المراد بما لا يتناهى : هو ما لا حرج - أي لا إثم في فعله - ولا 
حجر - أي لا منع من ارتكابه - وهو المباح . 

وما يتناهى : هو المعدود المحدود الذي يحرم فعله وارتكابه . 

فمفاد القاعدة : أن تفاصيل الأحكام الشرعيّة إتما يعتمد التغضر 
فيها' على حك الإباكة بدولق اخخلط وف ريطن :هنا يحرم :ولا زنك فاده 
ولا تمييزه منه » فلا يتغيّر فيه حكم الإباحة ؛ دفعاً للحرج والمشقة عن 
المكلفين . 
كانفا من امقر هك ة اتنا عقة ومسا كلما + 

الصّيود : جمع صيد - وهي الحيوانات والطيور البريّة والوحشيّة 
- مباحة » وليس لها نهاية . فلو اختلط بها صيود مملوكة - والتبس 
الأموبت لأندما من هي يفعضده المروء إلاتويجوق أن يكؤق مشلوك نا + 
ولك لباقت بعري العد وال اللسطاة ا يسوم ل اوم هن 


(1 كنات الأطم صر اس 


الممترو اق شوك ددا نيدو السكتاكة فد ووتصوون قا 0 

وقكها إذاكات لأنشاف لكت سحرافة من التضاء مت وقد 
اختلط بنسوة لا ينحصرن » فللرّجل أن ينكح منهن من يشاء . مع أن 
التحريم مغلب في الأبضاع . 

ومنها : إذا انتقلت حَمّامات بلدة وهو مملوكة إلى بإلدة أخرى 
واختلطت بحمام مباح » فالذي اتفق عليه أنه لا يحرم الاصطياد ببسبب 
هذا الاختلاط . 


والسسو واه مسقا 110 


القاعدة الحادية بعد السبعمئة 
و5 لفطك ورة» القاعدة : 

موجب العام ثبوت الحكم في كل ما يتناوله على 
سبيل الإحاطة بمنزلة الخاص. عند الحنفيّة . 

أصوليّة فقهيّة موجب العام 
قاتنا معت هزه لساهدة ومن لوزي : 
سبق مثيل لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف العين القاعدتان 5 .١5.١‏ 

وكذلك سبق بيان معنى الخاص والعام . والمراد بموجب العام : 
ما يجب بدلالته على العموم . فعند الحنفيّة : أن اللفظ العام يوجب الحكم 
في كل ما يتناوله على سبيل الإحاطة والثتمول »- وهذا قبل ثبوت 
تخصيصه - وذلك بمنزلة اللفظ الخاص الذي يشمل حكمه كل ما يندرج 
تحته وجوبا . 
كالكا “من أفخلة ندذه ا تشاهية ومس افده + 

إذا قال : أكرم مّن جاءك من العلماء . فالواجب عليه إكرام كل 
عالم يجيئه ؛ لأن لفظ العلماء لفظ عام لم يخص فيوجب تناول كل ما 
يندرج تحته . 

ومنها : إذا أوصى لشخص بخاتم . فللموصى الخساتم والفص 
جميعا . وكذلك لو أوصى بجارية لرجل وهي حامل » فهي له وما في 


موسوعة القواعد الفة يه 


القاعدة الثّانية بعد السبعمئة 
زولا : لفظ ورود القاعدة : 

موجب العقد لا يجوز أن يثبت بغير العاقد'"'. 

موجب العقد 

كاك ست هذ تماهك ة ماقو لها :ا 

موجب العقد - بفتح الجيم - اسم مفعول وهو الأحكام التي تجب 
وتنشأ عن العقد . فأحكام العقد لا يجوز أن تثبت إذا لم يوجد عاقل » 
من أصيل أو وكيل أو فضولي ؛ لأن العاقد هو الذي يتحسّل مسؤوليّة 
العقد وما يترتب علي من أحكام وواجبات وحقوق . 
كاننا :فين اشكلة هذه القاهدة ومساكلها : 

إذا قبض العدل الرّهن من الرّاهن فهل يعتبر قبضه كقبض 
المرتهن فتترتب عليه أحكامه ؟ عند ابن أبي ليلى رحمه الله("): لا يتم 
الرتهن بقبض العدل7). حتى.إذا هلك الرّهن في يده لم يسقط التي ؛ لأن 
موجب عقد الرّهن إنما يكون بثبوت يد الاستيفاء - وهي يد المرتهن - 
وبوضع الرتهن تحث يد العدل لم يثبت ذلك للمرتهن ؛ لأنه لا يتمكن مسن 


ناولح ان ام 

(" ابن أبي ليلى القاضي سبقت ترجمته . 

7" المراد بالعدل الشخص الثقة الذي يوضع المرهون تحت يده عند عدم الثقفة 
بالمرتهن . 


إثبات يده على العين . فلا يثبت في حقه موجب عقد الرهن . خلافا 
لجمهور الحنفية . 

ومنها : إذا تسلم المبيع غير العاقد - بغير أمره - فلا يثبت الملك 
للعاقد ؛ لأن إثبات الملك للمشتري العاقد إنما يتم بتسلمه المبيع من البائع 


القاعدة الثالثة بعد السبعمنئة 
زوك اشع ورد القاعدة : 
موجب اللفظ العموم عند الإطلاق'". 
موجب اللفظ 


قافا متكني :هد القافدة ومولوئيا + 

موجب اللفظ : هو ما يجب باللفظ ويترتب عليه إنما هو دلالته 
على العموم هد الأطلدق عن القرين: . 

ولكن في كتير من الأحيان يقيّد اللفظ المطلق بالعرف والعادة أو 
بالئئة أو بذلالة اتحال + قلا يتقن: اللقظ على عمؤمه. ؛ 

ولكن إذا لم يكن عرف ولا نيّة ولا دلالة حال فيجب حمل اللفظ 
على عموم معناه ودلالته . ا 
كانتا :مين افكلة هده القافدة وسينا ليا : 

إذا حلف لا يركب دابّة . فإن لفظ الدابّة عن الإطلاق يتناول كل 
ما يدب على الأرض من إنسان وحيوان . 

ومنها : إذا حلف لا يأكل خبزا . فإن الخبز هو ما يخبز في 
التتور . فكل ما يخبز في التنور يعتبر خبزاً عند الإطلاق . ولكن هذا 
الإطلاق يقيّده العرف في أكثر أحواله أو نيّة الحالف . 

ومنها : لو أن سريّة من المسلمين صالحوا أهل حصن على مبلغ 


() شرح السير ص 485 . 


مومئوعة : لقوا 0 ش - : 2000 


من المال على أن يؤمّنوهم لسنة - مثلاً -. صم ذلك » ويعتبر هذا أمانا 
عامًا لجميعهم ولجميع المسلمين » فلا يجوز لأحد من المسلمين أن 
يعراطن ‏ لأهل: هذا الحضين مذة المنة». 


- موسوعة القواعد الي 


القاعدة الرابعة بعد السبعمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

موجب اللفظ يثبت باللفظ . ولا يفتقر إلى النّية . 
و محتمل اللفظ لا يثبت إلا مالنّيّة . وما لا يحتمل لا يثبت 
وإن فوى''"'. 

موجب اللفظ ومحتملة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : ظ 

سبق لهذه القاعدة مثيلات : ينظضر من قواعد حرف اللام 
القاعدتان رقم 5" . 3١‏ . 

ومفادها : أن ما يدل عليه اللفظ صراحة فلا يحتاج إلى النيّة 
لإثباته ؛ لأنه دال بنفسه ولفظه » باعتبار أن كل لفظ موضوع للذلالة 
على معناه ومقتضاه وما يجب به لغة أو شرعاً أو عرفا . 

لكن إذا كان اللفظ محتملاً في دلالته فإنه لا يثبت المراد منه إلا 
بالنيّة المميّزة . 

وإذا كان اللفظ لا يحتمل فلا يثبت مدلوله ولو نواه اللافظ . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : ظ 

إذا قال لزوجته : أنث طالق . أو مطلقة . فهذا لفظ يدل صراحة 
على حل عقد الزوجيّة » وتحريم ما حل بالعقد . ولا يحتاج إلى النيّة ؛ 


(' القواعد و الضوابط ضن 2:13 


لأنه يدل على موجبه ومقتضاه بلفظه . 

ومنها : إذا قال لزوجته : اذهبي إلى أهفلك ؛ أو حبلك على 
غاربك + أ الا اريك في بيك لى :: افهة | لفظ تحتل لوقك ينه إزاذة 
الطلاق: المحرم الاتبالدية لمك 5 

ومنها : إذا قال : له عندي عشرة . وأراد بلفظ العشرة خمسة - 
مثلا - ونوى ذلك » فلا يثبت ما نواه ولا يعتد بنيّته لأنّ لفظ العشرة لا 
يحتمل إلا عشرة لا غير . 


وسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الخامسة بعد السبعمئة 
أولة ‏ التنشك ووه القاعدة : 
موجب الثذر الوف ''". 
موجب النذر 
خاقا “سفت هاه العاظكة ومعالوالها : 

ف لذ كنا الهو ويد » فإن الو حب متخصئ لكان الرفجاء 
كاز وله تك له بعس الوفا وه الأن انا بحن تادر دق الوفساء 
بالمنذور إذا كان طاعة غير مفروضة . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ذا نال األاتضيوع ووم اط كويد ان كنهن 16:1 عيددا مكن 
الأيَّام » فيجب عليه الوفاء بنذره ؛ لأن الله عن وجل قال في محكم كتاب: 
« وَلِيُوفُوأ نُدُورَهُجَ ؛!') وقال سبحانه مادحا ( يُوفُونَّ بآلكٌدّر 74). 

وفي وجوب الوفاء بالنذر أحاديث كثيرة . ينظر منتقى الأخبار 
الأحاديث من 4897 - 85.79 . ظ 


)0( الاية 4 من سورة الحج . 


15 تإرقية لين نوو اسان 


موسوعة القواعد الفقهية_ 


القاعدتان السادسة والسابعة بعد السبعيئة 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
الموجب والمسقط إذا تعارضا يقدم الموجب ويؤخر 


وفى لفظ : إذا اجتمع الموجب سفطة غلحتب 


ثم قال : ويُغَلب الإيحاب احتياط]"' 
الموجب والمسقط 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

بين القاعدتين الأوليين تعارض وتضاد » فأولاهما توجب تقديم 
الموجب وتأخير المسقط . وثانيتهما على العكس منها توجب تغليب 
المسقط - أي تقديمه على الموجب عند التعارض . وثالثة القاعدتين تفيد 
ما أفادته القاعدة الأولى من تقديم الموجب وتأخير المسقط لكن ليس على 
سبيل الإيجاب بل من باب الأخذ بالاحتياط . 

والمواذ «الموهي نا :يقت حكما + المسفط .ما نتفدةه:: 

ولكن إذا علمنا أن موضوع القاعدتين مختلف زال ظن التتعارض 
1 حابم الفصبوايق وين لتقم ا 
0( المغني ج ١‏ ص /الاه . 


ين المصندو ا عن 0 


والتضناد . 
فأواك التاعدتة موضوهها الاطاوى :و المصيومات فحني تلبق 
ببعض الدعاوى بين يدي القاضي أو الحاكم . وموضوع الثانية بعسض 
العبادات كالزكاة وهي تمثل أحد الآراء في وجوب زكة السّائمة 
المعلوفة » وهي رأي الإمام الشافعي رضي الله عنه . 
وَخَالقَة(القاعذكن :كذلاك تماق دالا كةو أمتالها : 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 
أمظلة للفاهدة الأؤلن +“ ادطى كفن على : كن مالا أن اعييل” 


فأقام خصمه خاي لمعي ظية د زاعان ترار للا امود 
خصومة لي عليك . قالوا : تسمع الدعوى لاحتمال أنه يدعي عليه سببا 
بعد إقراره . 


ومنها : إذا قال المدعى عليه : أبرأني المدّعي عن هذه الددّعوى . 
يسأل المدعي ألك بيّنة على المال . فلو برهن » يحلّف المْدّعِي على 
البوااء 6 لأنةمتكن للدتاع4 + وناك يدهن يلت الب عد كليية اونا 
على دعوى المدّعي المال . فلو حلف المذعى عليه ترك . ولو نكل 
يكلف قلى؟ التواافة فو ذلك لان دعوت الب اد لقان والمان:: 

من أمثلة القاعدة الثانية : 

لاتقل بعكدو ماقي إنناضها أقذو: وسكي مضه الأقيل و اقتيية 
الشافعى رحمنة الدتعال لا زكاة فيها الأن واحسو الإكناة مشروط 
بالإسامة » وما لم تكن سائمة كل العام لا يقع عليها الاسم » ولذلك فلا 


وكا قري نه ا سوفن اعردب :الفط غلنه «التسد ,ربصيو 
الفقهاء وعلى خلاف ذلك إذ يوجبون الزكاة ما دامت الإسامة أكثر العام . 
ومن أمثلة القاعدة الثالثة : 
ذأكا؟«التحلي المكتلن: "فى و حويها: :انيس كر بكي انفاطا , 
ومنها : إذا نوى بمال القنية التجارة ففي رواية للإمام أحمد 
رحمه الله - يخرج زكاتها بمجرد النيّة . وقال بعض الحنابلة هذا على 
أصحّ الروايتين » ولأن الإيجاب يغلب على الإسقاط احتياطاً . 


القاعدة الثامنة بعد السبعمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

الموجود بعد افئعقاد السبب قبل تمامه يبجعفل 
كالو جود عند ابتداء السّبب'". 
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ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المراد بأصل الستبب : أي سبب الحكم المبني عليه ؛ لأن كل حكم 
له سبب يبنى عليه » فإذا وجد سبب لحكم ما » فإن ما يوجد من الأحكام 
بعد انعقاد السبب - وإن كان لم يتم - يجعل كالموجود عند ابتداء السئيب 
في استحقاقه الحكم المبني على الستبب . 

فالستبب له أصل وبدء » ولكن لا بد من وجود ش رط لتمامه . 
ولكق:الأحكام إنما قت :فن:الغالنيه على أصيل اللشييه و القد قف 
كانت مين مكل هده الساهد فتلي 

الصّدقة - مثلا - إنما يستحقها المتصدق عليه بتصريح المتصدّق 
بالصتدقة » ولكن لا يتمٌ ملكيّة الصّدقة للمتصدّق عليه إلا بقبضها . فإذا 
تصدق ببقرة حامل فولدت قبل قبضها من قبل المتصدّق عليه » فإن ابنها 
يتبعها في حكمها ٠‏ وإن كان لم يتم حكمها ولم يملكها المتصدّق عليه. 
فللمتصيةق عليه لق فى انها :+ 


(') شرح السير ص ١9١8‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


وفنها :3 السو نوف سو الغراة باش قالح حت يبان الحمدتة 
وله امرأة مسلمة وأولاد مسلمون ؛ فإن ميراثه - عند الحنفّة - 
يستحقه ورثته المسلمون ؛ ممّن كان منهم وارثا يوم لحاقه بدار الحرب 
مرثدا «.وقيل :من كان وارثاً يوم:ردته .+“ وقيل + من كان يعتبر:وارقها 
يوم يقضي القاضي بلحاقه بدار الكويه يو الاعيسينة الذرل ل لان امل 
الستبب وهو استحقاق الميراث ينعقد بردته » ولكن تمامه يكون بلحاقه 
بدار الحرب . والموجود بعد انعقاد السّبب قبل تمامه يبجبعل كالموجود 
عند ابتداء الستيب . 

ومنها : إذا اشترى بقرة وبعد العقد وقبل تسلمها وقبضها من 
البائع ولدت فإن ولدها للمشتري ويجعل كالموجود في وقت العقد في حكم 
انقسام. الثمن. . 

ومنها : إذا مات مكاتب عن مال كثير - قبل أن يؤدي بدل 
الكتابة - ثم أسلم ابن له كافر أو عتق ابن له كان عبدا ايودي دل 
كتابته » فإن ما يفضل عن بدل الكتابة يكون ميراثاً لورثته الذين كانوا 

نك اسن الإروةهنة موك > و المي الك لمق كان.عيد ا أو كاف ١‏ يومف . 


القاعدة التاسعة بعد السبعمئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

الموجود في حالة التوقف كالمو جود في اصن" 

لوقت الأضل 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبقت ضمن قواعد حرف الهمزة تحت لفظ (الأصل) برقم 58 . 

ومفادها : أن ما كان موجوداً في حال توقف العقد الموقوف عن 
النفاذ يعتبر كالموجود في أصل العقد من حيث إنه يسري عليه حكم العقد 
عند إجازة المالك . 
ثالثاً : من أمثله هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا باع فضولي بستاناً بيع موقوفا على إجازة المالك » وفي حال 
توقف العقد قبل إجازة المالك أثمر شجر البستان » فإن ثمرة البستان 
تكون ملكا للمشتري إذا أجاز المالك العقد » كأنها كانت موج ودة عند 
اكوالة الف + 


('!) أصول الكرخي . وعنه قواعد الفقه ص ١7١‏ . 


القاعدة العاشرة بعد السبعمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
الموجود المقنزن بال مانع الحستي أوالتشرعي 


1) 


كالتعد م 
ش كانه احم والشرعي 

تانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا وجد شيء مما يحتاج إليه لأمر شرعي ولكن اقترن بهذا 
الشيء مانع حدتي أو شرعي منع من الاستفادة منه فإنّه يعبر كالعدم » 
أي لا يحكم بوجوده ؛ بل يعتبر كأنه غير موجود ٠‏ وينتقل إلى البدل . 
قاتكا :من ابكلة هن القاعدة وسناكديا : 

إذا أراد شخص الطهارة ووجد الماء ولكن حال دون القدرة على 
استعماله حائل يعجز عن دفعه - كوجود سبع في طريقه - أو كان البرد 
شديدا ولم يجد ما يسخنه به . أو احتيج هذا الماء لشرب حيوان محترم . 
أو كان والمكلكه مركن يمع هن استممال االفاف #افإن 134 الما جع ميل 
كالمفقود ٠‏ وينتقل الحكم إلى البدل وهو التيمّم . 

ومنها : إذا أعتق المسلم عبداً كافراً ٠‏ أو أعتق الكافر عبداً 
٠ 20‏ ثبت الولاء للمعتّق عند الحنفيّة والشافعيّة ولكن لا يتوارثان 
لاختلاف الذين » حيث وجد المانع من التوارث . وعند مالك رحمه الله : 


9 أشباه ابن السبكي ج ١‏ ص ١١١‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


يثبت الولاء » ويتوارثان في الرواية الرّاجحة("). 


() ينظر الكافي ص 575 فما بعدها . 
(") ينظر المقنع ج ٠١‏ ص 455 فما بعدها ص 459 . 


القاعدة الحادية عشرة بعد السبعمئة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

الموضع الذي لا يأمن فيه المسلمون يعتبر من جملة 
دار الحرب . 

أو دار الإسلام اسم للموضع الذي يكون نحت يد 
المسلمين وفيه يأمئنون''". 

دار الإسلام ودار الحرب 

تانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تتعلق ببيان دار الإسلام » ومتى تعتبر الدار دار 
إسلام » ومتى تعتبر الذار دار حرب . 

فالمكان والموضع والبلاد التي لا يأمن فيها المسلمون على إقامة 
شعائر دينهم وعلى أنفسهم وأعراضهم وأموالهم » ولا يقام فيها شرع 
الله هو دار الحرب » والمكان الذي يكون تحت يد المسلمين » وفيه 
يأمنون » ويحكم فيه بشرع الله هو دار الإسلام . 

لكن متى تعتبر الدّار دار حرب أو دار إسلام ؟ 

فعند أبي حنيفة رحمه الله : إن الدار تعتبر دار حرب - ولو كان 
أهلها مسلمين - إذا لم يحكم فيها بشرع الله . لكن بش رط أن لا يكون 
بينها وبين دار الإسلام حدود . 
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وعند الصاحبين : إن الذار تعتبر دار حرب - ولو كان س كانها 
مسلمين - إذا لم يحكم فيها بشرع الله » ولا يأمن فيها المسلم بإيمانه » 
ولا الذمّيّ بأمانه - ولو كان بينها وبين دار الإسلام حدود . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

بناء على ما سبق من تعريف دار الحرب ودار الإسلام نستطيع 
القول بأن الول التي تسمّى اليوم إسلاميّة هي دار حرب لعدم الحكم فيها 
بشرع الله - حيث تحكم كلها بالقوانين الوضعيّة الكافرة - وحيث يحارب 
فيها المسام الذي يجهر بالّعوة إلى الله » وحيث عطلدت شنريعة الله 
ووسم كل من يدعو إليها بأنه رجعي أو إرهابي . 

. ولاحول ولا قوة إلا بالله . 


القاعدة الثانية عشرة بعد السبعمئة 
أولا فشكل وووة الفاعدة : 

موضع الضر ورة مستثنى عن موجب الأمر 9 
من لرزوم الطاعة شرعا. 

7 موضع الضرورة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة بمعنى قاعدة ( الضرورات تبيح المحظورات ) وقاعد 
( المشقة تجلب التيسير ) وقد سبق مثال لها بلفظ ( لا واجب مع عجز 
ولا حرام مع ضرورة ) ضمن قواعد حرف ( لا ) تحت الرّقم 54/ . 

ودليل هذه القاعدة : قوله سيبحانه وتعالى : إلا ا 


اليّه ؛!"ا وقوله سبحانه وتعالى : 8 فم اضط غار باغ و عَادِ فَلآ 
ّ 37 2 02 


موا فإنما ينفذ الأمر الواجب مع القدرة والاستطاعة » ومع العجز ينتفي 


10 ,ترش السو ,على ااا 
1 إلآية 1597 من .هون الأتهاف 


كملكي 1 مق امور ار 


الوجوب » ( وموضع الضرورة يستثنى من الواجب ) : فاذا وجدت 


الضرورة وجدت الرّخصة » وانتفت العزيمة . 
كانتا هين امك هذه العامة ومساكنها : 

الميتة محرمة الأكل بالنصوص القطعيّة » لكن إذا اضطر إنسان 
في مجاعة أو إكراه على أكل الميتة أبيح له ذلك » بل يصل الأمر إلى 
درجة الوجوب إذا غلب على ظنه أنه لو لم يأكل الميتة سيموت » فإتنه 
يجب عليه الأكل منها للضترورة . 

ومنها : إذا نهى القائد جنده عن الخروج من المعسكر وأمرهصم 
بالبقاء فيه » فأصابتهم ضرورة من الطعام أو من العلف لدوابّهم . 
وخافوا على أنفسهم وعلى دوابّهم فلا بأس أن يخرجوا في طلب الطعسام 
والعلشة.: 

ومنها : خروج العبد والمرأة للقثال إذا كان النفير غامًآ 
والضّرورة ماسّة فلا بأس أن يخرج العبد بغير إذن المولى » والمرأة 
بغير إذن الزوج » والولد بغير إذن الوالدين . 

ومنها : القيام في الفريضة واجب على القادر فمن عجز عن 
القيام صلى قاعدا أو مضطجعاً أو على جنب أو يومئ إيماء . 


موسوعة القواعد النتهيا 


القاعدة الثالثة عشرة بعد السبعمئة 
ألا «المكك ورود ا لشاعدة : 

الموعود من الدين كا نستحق' '' 

الدين الموعود 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا اتقق شخصان على أن يعطي أحدهما الآخر شيئاً مقابل شيء » 
فإن على الواعد الوفاء بذلك الدّين » لأن الدين 13 6ك وقعلنا جوع تدا 
على يفا ل فيو تكو ل السستدق اكرام مسالا تعلق مزق التز مه اه 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ل ا 0 
فكته النقدان + هم هلك الرتن قبل فيصن الغال <فإن على المزكههق: أذاء 
المال الذي اتفقا عليه ؛ لأنه أصبح مستحقا عليه . 

وففها ١]‏ ننه سيدا بكر اه موقيل فيضن الا اه ملك اريت 
عند المرتهن فيجب على المرتهن أن يعطيه ثلاثة دراههم ؛ لأن أدنى 


١ 
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القاعدة الرابعة عشرة بعد السبعمئة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
الموَلى عليه في التصرّف لا يتعلق بتصرفه حكم''' 
000 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المولى عليه : هو شخص لا يقدر على التصرّف القولي بنفسه 
تحال فيه + أو لا يقدر لمنع الشرع له . ففي هذه الأخوال يجب أن يولئ 
عليه شخص يقوم بتدبير شؤونه » والتصرّف بما فيه مصلحة له . 

فإذا تصرف المولى عليه بغير إذن الولي » فإن تصرّفه باطل لا 
يتعلق به حكم ‏ والمراد هنا : التصرفات القوليّة كالبيع والشراء . ولكن 
التصررفات الفعليّة تتعلق بها الأحكام ولو صدرت عن محجور . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

المحجور عليه لسفه إذا تصرّف بالبيع أو الشراء أو الهبة أو غير 
ذلك من العقود فإن تصرفه باطل لا يتعلق به حكم والقة لو أنلف انيديا 
وجب عليه ضمانه في ماله . 

ومنها : الصّغير - غير المأذون - إذا تصرئف بهبة ماله »ء أو 
شراء شيء . فتصرفه باطل لا يبنى عليه حكم . 

ومنها : إذا قرأ رجل آية سجدة في الصّلاة خلف الإمام فسمعها 
الإمام والقوم الذين يصلون معه فليس على أحد منهم أن يسجدها » لا في 
الحال ولا بعد الفراغ من الصلاة ؛ لأن المقتدي مولى عليه .. 


(1 الفيضوظ يخ اض 11 


أولا » لفاك ووود انفاعو 

الموهوم لا يعارض تمق أو المعلوم'". 

وفي لمظ :الموهوم فيما يبنى على الاحتياط 
ك لتحنق!”. 


الموهوم . المتحقق 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

فاكان القاخدكاة سدق ليغا أمكال 2 كانيكييا تعفن كاسنكتناء مدن 
أو لاقم :: 

الموهوم : المبني على الوهم » والوهم أضعقفك فر حسيياية الإدراك 
العقلي » وهو مقابل لليقين . الوهم : ما لا يتصوّر له حقيقة . 

والمعلوم : هو المتحقق المتيقن . ولمّا كان اليقين أقوى من الوهم 
فلا يعارض الوهم اليقين ؛ لأنه ( لا معارضة بين الضّعيف والقوي ). 

لكن إذا كان هذا الوهم فيما يبنى أمره على الاحتياط والتورع فإنه 


الو او 
0( نفس المسدر يي ١اص ١١5‏ )اج ٠‏ ص 58 2ج 1١5‏ ا ص 7 2 ايل 


ف ا او ا اللا 
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يعتبر كالمعلوم المتحقق ويبنى عليه الحكم . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

من التقط لقطة وجاء من يدّعيها » وشهد شاهدان كافران أنها له - 
واللقطة في يد كافر - جازت شهادتهما امتعيناء > ؛لأز شهادتهما له 
يغلب على الظنَ صدقها » ولا يؤخر تسليم اللقطة له لتوقم طالب آخر 
مسلم أو كافر . 

ومنها إذااكاق الأت.عيدا مققودا الهو ادح - لا يحبس له 
شيء من ميراث .ولذه الحر الميّت ؛ لأن الرق الذي يحرم المسيراث 
معلوم . والعتق بعد ذلك موهوم . 

ومنها : إذا مات رجل وله أولاد » منهم ولد مرتد مفقود » فيقستم 
ميراثه بين ورثته المسلمين » ولا يحبس للمفقود شيء ؛ لأنه محروم مسن 
الميراث لردته ٠‏ وإسلامه بعد الرّدة موهوم . 

ومنها ذا حفن بين فى الطزيق نتاف قيه رمال لفان نان 
الضّمان على الحافر » حيث يصرف جميع ماله إلى صاحب المال التالف 

- إن لم يف إلا جميعه - وإن كان من الجائز أن يتلف في البثر مال 

لآخر فيكون شريكا مع الأول . لكن ذلك موهوم . 
زَاقها ١نم‏ امتتفى فين ساكل الفساهدة الأول ومشدرزت خشت 
القاعدة الثّانية : 

إذا باع صبرة طعام بصبرة طعام من جنسه بدون كيل لم يجز 


ظ ش 23000 موسو البواعد القه هيه 8 


لاحتمال الرتبا ولو كان هذا الاحتمال متوهماً ضعيفاً ؛ لأن باب الربا 
مبني على الاحتياط . 

ومنها : إذا أراد أن يتزوج امرأة فأخبر أنها أرضعت معه ؛ فلا 
يتزوجها ولو كان المخبر امرأة أو رجلا لا يغلب على الظنّ صدقه ؛ لأن 
أمر الفروج مبني على الاحتياط كذلك . 


القاعدة السابعة عشرة بعد السبعمئة 
أولاً : لفظ ورود القاعدة : 

البيّت لا يملك بعدالموت"''' 

اميت 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الموت ينهي الحياة » وإذا غادر الإنسان الحياة عندم الملكيّة . 
وتحول ما يملكه إلى ورثته » ولأن الملكيّة تحتاج إلى تصرف وقبول » 
والميّت لا يقبل شيئاً ولا يُقبل منه شيء » ولذلك كان الميّت لا يملك شيئا 
بعد الموت . 

ومن ناحية أخرى فإن ما كان يملكه الشخص في حياته قبل موته 
انتقل ملكه إلى وارثه » فبقال : هذا الشيء ملك فلان - أي الوارث - 
والاايقال: ملك فلان الميّكا +«بل يقال:7 كان ملك فلان الميّت”: 
كالكا :سن افقكة هذ الماهد ةومسائلية: 

إذا اشترى شخص في حال حياته سيّارة أو دارا أو أرضا أو 

ملع :و قل م متسامها مان : فإن وارثه أصبح مالكا لها ء أن 

المورث الميّت لا يملك بعد الموت شيئا . 
انها : مما استثنى من مسائل هذه القاهدة : 

إذا نصب إنسان شبكة صيد ثم مات . فوقع فيها صيد بعد موته ٠‏ 


(') أشباه ابن نجيم ص 797 . 


بوسر : لهو 0 2 . 8 :. 


فإنه يملكه حكم ويورث عنه ؛ لأنه إذا لم يملكه لا يجوز أن يأخذه 
الوارث ٠‏ لكن لما كان الملك الفعلي لا يقع من الميّت ٠‏ كان ملكه للصّتيد 


القاعدة الثّامنة عشرة بعد السبعمئة 
ألا +الفظ ووه القاعدة : 

الميسور لا يسقط بالمعسور'' 

وفي لفظ سبق : من قدر على بعض الشنيء لزمه'''. 

وفي لفظ سبق أيضا : من قدر على بعض العبادة 
وعجز عن باقيه'' 

الميسور والمعمسور 

كأفن موضت يده كاعد ومدلولها 

دليل هذه القاعدة قوله عليه الصّلاة والستلام : « إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما أاستطعتم 4 الكذرنة» أخرية البخاري في كتاب الاعتصام 
بالكتانت ري السدة قافن الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقح 
الباري ج ١١‏ ص 750١‏ حديث رقم 77١84‏ . 

كما أخرجه مسلم في كتاب الحجّ باب فرض #«الشمح محر ة قحي 
القدنة 6 الدؤوري كل جسم نه اصن 407 عر الا مسي 1 


(') أشباه ابن الوكيل ق ١‏ ص 457 » المجموع المذقب لوحة 

0 أشياة:أبن السبكي ج١١‏ ص 356+ قواهد آين رت القاغدة 8+ المتشور* 
ص ١18‏ » قواعد الحصني ج ١‏ ص 8 ؛ » أشباه السيوطي ص ١54‏ » القواععد 
ولعيو ايظ هن ا ا 

10 ممق اه 3 وام 


« إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ». 

كما أخرجه ابن ماجه في المقدمة ص " . والنسائي في كتاب 
مناسك الحج جح © ص ١١١‏ . 

ومغاه اتقاهدة + أن ما تيش قعله على المكلف يحب عليه » وها 
تعسّر يسقط عنه » ولكن لا يسقط ما تيمر بسبب سقوط ما تعسّر . بل 
لكل حكم . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كان مقطوع بعض أطراف الوضوء يجب غسل الباقي جزما . 

ومنها : العاري إذا قدر على بعض السّترة في الصّتلاة وجب 
عليه ستر القدر الممكن . 

ومنها : القادر على بعض الفاتحة يأتي به بلا خلاف . 
رائعا «امنما اسعفى :من مساكل هذه القاعدة: 

واجد بعض الرقبة في الكفارة لا يعتقها » بل ينتقل إلى البدل بلا 
كانه 


القاعدة التاسعة عشرة بعد السبعمئّة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

الميتات أصلها على التجاسة'''. 

وفي لفظ : الميتات نجسة إلاالسّمك والمجراد 
بالإجماع. والأدمي على الأصعة"". 

الميتات 

خافن :معنن هلاه الماعدة ومنادوله: 

مر مكل هذه القاعدة ونين قؤاغد قوت الكاك تميةا الرف 310 

ومقاقها: + أن العورتك :إذا جل فى يوان فكي يلاك فول مقف 
نجس » ومن هنا حرمت الميتة لنجاستها . وسبب النجاسة - والله أعلم - 
أن الموت حينما يصيب الحيوان إنما يصيبه لبلاء في جسمه يمنعه من 
الاستمرار في حالته السويّة التي كان عليها » وحتى لا يصيب آكله 
بالأمراض والأضرار حرم الشارع الحكيم أكله رحمة بالعباد . 
كانثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذاهاة حل ككف أنفه كرام شاونية: 4 لأحية أصكية الموت 
تجينا #جوخلات :ما لو نحن فإند وجل وكذلك كل كيو ارم:ماكول الللحد:. 


1 نوكا ابن الوك ا 0 
(') أشباه السيوطي ص 47١‏ . 


رافها مما اسككتق :مخ مسال هذه العا مسن 

الستملك والجراد طاهران بالإجماع » للحديث . 

ومنها : ميتة الآدمي ٠‏ الأصحّ عند الشافعيّة أن الآدمي الميّت 
طاهر غير نجس . 

ومتها +" الحفون: الذي روح مين بك ذكاء امس وقيق: إسه لمن 
ميت لأنه ذكي بذكاة أمّه . 

ومنها : الصيد الذي لا تدرك ذكاته الاختيارية » وقد أصابه سهم 
الصياد فأثبته . 

ومنها : دود الطعام والدود المتولد من الماء فميتته طاهرة ولم 
يتنجّس الماء ولا الطعام . 


قواعد حرف 


النون 


وعدد قواعده ١."‏ قاعدة 
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القاعدة الأولى 
أولك فهك :وزود القاعة: 

التائب لا يجوز له التصلاف إلا على وجه الحظ 
والاحتياط ''. 

النائب 

كشا شكدن :هده التاهناة وسدرولها» 

النائب : اسم فاعل من ناب عنه ينوب إذا قام مقام غيره في أداء 
وااحنت: ١‏ . تسر نه هنا :: 

فالنائب عن غيره في أمر ما مقيّد بالتصرف بما فيه مصلحة 
المنوب عنه وحظه . والعمل بما فيه الاحتياط لمصلحة المنوب عنه عند 
الاين الم لهة د 
ثالثا : من أمثلة لهذه القاعدة ومسائلها : 

ذا ا لللقيرواف بابق" الشيكال التضسيت انهم التسد نر كوج فصول ليه 
التصرف بالبيع نسيئة ؟ - أي بالتين - خلاف . فعند مالك وابن أبى 
ليلى والشافعي رحمهم الله.ليس له ذلك ؛ لأنه نائب في البيع » فلم يجز له 
د إذن صريح . 

خلافا لأبي حنيفة رحمه الله » والرتأي الرّاجح عند الحنابلة . 


"١‏ العفتي اصن 5ن انه 16 الفاح فم ا 
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ومنها : إذا تعدذى المضارب وفعل ما ليس له فعله » أو اشفترى 
شيك انين عق لترزاثة فهو اتن للمالم 1 الأددمتطعراق قن مسال مسينة 

ومنها : إذا وجد الولي أن في الأخذ بالشفعة حظا للصبي - مثل 
أن يكون الشراء رخيصا ء أو بثمن المثل - وللصّبي مال لشراء العقار 
- لزم الولي الأخذ بالشفعة ؛ لأن عليه الاحتياط له والأخذ بما فيه 
الحظ . فإذا أخذ بها ثبت الملك للصتبي ولم يملك نقضه بعد البلوغ/"). 


7 قي الفضيدن هن 55٠‏ . 


هو ء» “ري مم 
القاعدة الثانيه 


أولا : ألفاظ ورود القاعدة . 

النائم كالمستيقظ . في بعض المسائل''' 

وفي لفظ : النائم يعطى حكم المستيقظ '"' 

النائم 

ثانيا : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

فالنائم غير مكلف بأداء الأحكام العردكة انذاء ترجحية ون كبا 
تجب عليه - كما سيأتي قريبا -. ولكن يترتب عليه أحكام أخرى هو 
فيها كالمستيقظ سواء » وبخاصصة الأحكام التي تتعلق بحقوق العباد » وإن 
كان الاك ضهن للدانم موتوها» ولك العسمان 9ه 4الميح يط :دياق 
القاعدة الحديث : « رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ » 
الحديث7' وقد قطع الحنفيّة بذلك في هذه المسائل بذون تردد . ولكن 
الشافعية يظهر أن بينهم اختلافاً في بعض هذه المسائل . 


)0 الهداية ج 5 ص 37١‏ » أشباه ابن نجيم ص "١9‏ - أشباه السيوطي 
ص ؟١١75.‏ 

10 المكارن ا 1 

0 الحديث صحيح أخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها حديث رقم 


ثالثا من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

عد الحنفية المسائل التي يكون فيها الثائم كالمستيقظ فبلغت خمسا 
وعشرين مسألة منها : 

إذا جامع الرّجل زوجته وهي نائمة - إذا كانت صائمة فسد 
صيامها . 

ومنها : إذا كانت المرأة مُحرمة فجامعها زوجها وهي نائمة 
فعليها الكفارة :. 

ومنها : المحرم إذا كان نائما فانقلاب على صي د فقتله فعليه 
لكر اع 

ومنها : رجل خلا بامرأة » وثمّة أجنبي نائم لا تصحّ الخلوة . 

ومنها : امرأة نامت فجاء رضيع فارتضع من ثديها تثبت حرمة 
الاق قاس د و لزان روطان ف كدرب رطقت 

ومنها : صحَّة وقوف النائم بعرفة » وصحّة صومه ولو استغرق 
النها كلم 

وفنثها : إن النوخ “لا مقط قضاء المتلاة بخلاف العام 


(') ينظر في تمامها أشباه ابن نجيم ص 771-515 . 


القواعد : الثالئة والرابعة والخامسة 


أولا ‏ : ألفاظ ورود القاعدة : 
الثادر إذا دام يعطى حكم الغالب''. 
وفي لفظ : الثادر إذا لم يدم يقتضي القضاء'' . 
وفي لفظ : التادر هل يلحق بالغالب'''؟ 
وفي لفظ : التادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه''؟ 
النادر 
كاتا + حك هذه انقو عد ,ومنانونها: 
النادر من الأمور : هو الشيء الذي قلما يقع » أو يقل وقوعه 
جداً . فالتادر هذا لا حكم له في نفسه وإنما يكون الحكم للغالب الظاهر 
دون النادر . لكن إذا استمر هذا النادر ودام يعطى حكم الغالب » لأنه لم 
عه ذادر | وق استفق .دمن أحكاء الحاو أند إذ! لمروعمو له يسنن يوسب 
قضاء العبادة التي فاتت أثناء وجوده . 
كالخا :“من امغلة هذه القواعن ومسائلها: 
إذا خلقت أنثى بلا غشاء بكارة . فهي في حكم الأبكار قطعا . 
1 الشوون خاهن 4 
1ك تفن المصية ى 1 
(؟ أشباه ابن الوكيل ق ؟ ص ١58‏ » المجموع المذهب لوحة ١ ١55‏ » المنثور 
جد" ص 755 » قواعد الحصني ج 7 ص 1١‏ » أشباه السيوطي ص ١87”‏ . 


ومنها : إذا خلق لشخص وجهان - ولم يتميّز الّافد - يجب 
غسل الوجهين قطعا . 

وستاءاو طاكجية سان مانن 3د "رعسو كسس + 
فالراجح بقاء خيارهما إذا لم يتفرقا . 

ومنها : المربوط على خشبة يصلي ويعيد . 

ومنها : يجوز القصر في السفر وإن لم تلحق المسافر مشقة . 

ومنها : لو ولدت بلا دم ولا رطوبة - فهذا نادر - لا يكاد يقع - 
فهل تعتبر نفساء ويجب عليها الغسل ؟ خلاف . 
رابعا : مما استثني واعتبر فيه حكم التادرولم يلحق بالغالب : 

الصّلاة حالة المسايفة أركانها مختلة - وهى من التادر - ولكن لا 

ومنها : لو نبت لامرأة لحية - ولو كثة - يجب غسل ما تحتها . 
ولم تعامل معاملة لحية الرّجل في قول . 

ومنها : الإصبع الزائد لو قطعت لا تلحق بالأصليّة في حكم 
الدية قطها .: 
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القاعدة السادسة 
أولة : ألفاظ ورود القاعدة : 

الثادر لا يفرد بحدكم ويسحب عليه دليل الغالب'. 

وفي لفظ : نوادر الصور هل يعطى لها حكم 
نفسها أو حكم غالبني'''؟ 

النادر من الصور 

كاك + نطق معو اساهة قوق لما 

هذه القاعدة بمعنى ما سبق من القواعد . 

فالنادر لا يفرد بحكم يخصته ولكن يعطى حكم الغالب ويسحب 
عليه دليلة': إلاننا اننتكدن كما سيق كياثة . 
قاتفا :من أفخلة هذة ا لقاغدة وستاكلها : 

إذا كان عنده أثواب أصاب بعضها نجاسة » والأثقواب كثيرة 
فعليه أن يتحرى في أصمّ الوجيهين دفعا للمشقة لو صلى بكل واحدة 
منها . وفي وجه لا يتحى ؛ لأن هذا يندر جدا فلا يفرد بحكم وعليه أن 
لفان نكل إو مت داح ست قدت ناشين لاه ملا قن 

فقا شهتن: عل الداذو دلياه الكالنت + ا 

ومنها : إذا كان الشارب والعنفقة والحاجبان وأهداب العينين 


(') المغني ج ١0ص‏ 55 05.001١5‏ 17588 276 4ل. ىلا3 . 
إيضاح المسالك القاعدة 4ه . 


موسو عة القو اعد الفقهية 
14 ل ل اخ 


كثيفة - مع أن ذلك نادر فيكفي غسل ظاهرها إلحاقا بلحية الرّجل الكقّة 
الك كش ها فحني : 

ومنها : إذا فقد الماء ذ في الحكين:فتيت وصلى: قسن قبدن علنيئ 
الماء » فعلى إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله يعيد صلاته - وهو 
مذهب الشافعي أيضناً - لأن هذا عذر نادر فلا يسقط به القضاء . 

ومنها : إذا عدم الماء والتراب صلى على حاله ثم يعيد إذا وجد 
الماء أو التراب . وفي رواية لا يعيد . 


القاعدتان السابعة والثامنة 


أوله : ألفاظ ورود القاعدة : 

الثادر ليس في معنى ما قتعم به البلوى'. 

وفي لفظ : التادر لا يعارض الظاهر". 

وفي لفظ سبق : لا عبرة بالتادر ". 

النادر الاق 

ثانياً : معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما : 

م لقو اسك معنن أن سد 

< فالتادر ليس في معنى ما يكثر ولا في حكمه . وهو لا يعارض 

الظاهر الدّائم » ولذلك فلا اعتداد بالنادر ولا حكم له في نفسه . 
ثالثا : من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما : 

من نام في صلاته فاحتلم » فقد فسدت صلاته » فعليه أن يغتسل 
واشتاف وال عقي هلي ساقت وبوليين كن رطف شي مرائقية :رن 
الأحقاكم فى الصتلدة ناد 

ومنها : انسد المخرج المعتاد للبول أو الغائط وانفتح آخر »لم 
تملسف د قدا ره غير المختزلالشعقاف ةا اكتبددا لبه تسدنا 


لصو ا او 1 
0( نفس المصدر ج اص ادح ” 


7 الو ا ا ا ا 


موسوعة القواعد الفقهية 


بالنسبة إلى سائر الناس لم تثبت له أحكام الفرج ‏ قاذ امسن رسكيه 
مده » ولا يجب بالإيلاج فيه حدّ ولا مهر ولا غسل ولا غير ذلك من 
الأحكام » فأشبه اين النفاة :. 
زانعا : مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين ؛ 

الطين الواقع في الطرقات إذا أصاب قدم المصلّي أو ثوبه صحّت 
الصّلاة فيه مع ندرته » وإن كان فيه نجاسة . وعند الشافعية : يعفى 
عن قليله دون كثيرء!") 

ومنها : ممر التواب والمشي بالأحذية التي يجلس بها في 
المراحيض ٠‏ فالغالب النجاسة » والنادر سلامتها من النجاسة » لكن لنَا 
كج وا نزي ضرق ,النحافة الى 'الد ارهن الكل وهية ولعنا لان عا 
من غير غسل7").؛ ولكن يدلكها في الأرض قبل الصّلاة . 


١ 


7 المفشر ق عق افير قله ا 


(') إعداد المهج ص 540 - 7807 . 


القاعدة التاسعة 


أولا ' : لفظ ورود القاعدة : 

النادر لا يستحق بطريق العادة. والثابت عرفا لا 
يثبت فيما هو فادر . 

النادر .العادة 

ثانياً : معنى القاعدة ومدلولها : 

سبق قريباً بيان حكم النادر من الأمور ٠‏ وإنه لا يفرد بالحكم بل 
يأخذ حكم الغالب ؛ إلا ما استثني . 

ولكن هذه القاعدة تشير إلى حكم آخر وهو : ما موقف العادة أو 
العوك ونا نوك وقوهه اهفل تشقكى كوف أ اده ار امت لا 
شك ف د يجو عليه يكم العاليه 3 

نص القاعدة يفيد أن النادر لا يثبت ولا يستحق عرفا ولا عادة . 
كاننا من أمخلة هده القاهدة ومسائلها : 

إذا سافر المضارب بمال المضاربة إلى بلد غير بلده - يتجر 
فيه » كانت نفقته في مال المضاربة منذ خروجه حتى يرجع . وتشمل 
النفقة كل ما يحتاجه » ولكن هل تشمل النفقة الدّهن ؟ عند أبي حنيفة 
وأبى ووافاك: ريحميما الهاتعالن > إن ذشنهاليين. من جملة النفقة ؛الأناه:لا 
يحتاج إلى استعمال الدّهن عادة . 

ومنها : إذا اشترى جارية للوطء والخدمة » لا يحتسب ثمنها من 
مال المضاربة ؛ لأن هذا ليس من أصول حوائجه . 


(ذ. الفويوعة يه اضر 1 ل 


القاعدة العاشرة 
أولة + كفطل ورود القاعدة : 

الناسسي والعامد في اليمين والطلاق والعتاق 
و نمحظورات الإحرام سوا'' 

الناسي والعامد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

في الشرع أمور يستوي في أحكامها الناسي والمتعتّد . فحكم 
الناسي كحكم المتعمّد في ترتب الحكم الشرعي عليه » وذلك فيما يتعتق 
بالأيمان والطلاق والعتاق ومحظورات الإحرام . والفرق أن الناسي لا 
إثم عليه فيما يفعل حال نسيانه بخلاف المتعمّد . 
خاتنا: من امكلة هذه الماعدة ومديانلها + 

(3الاتخلكة الإشيان يمينا نقتا وحن قيب وج فائمة كننان: 
اليمين » وكذلك لو نسي وحلف يمينا على أمر ما لم يفعله » ثمَ تبيّن أنه 
قد فعله » فعليه كفارة يمين أيضاً . كمن ستل هل لفلان عليك دين فحلشف 
أنه ليس عليه لفلان ذلك دين » ثم مبيّن أنّه عليه دين لذلك الشخص وقد 
نسيه وحلف » فهو حانث ؛ وعليه الكفارة . 

ومنها : إذا طلق امرأته ناسياً أنها امرأته » وقع طلاقه . 


60 أشياه النتيوظي أطل 7401002 أههاه اق قطي ون 078+ واعنه قو سد 
الفقه ص ١١5”‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


ومنها : إذا علّق طلاق امرأته أو عتق عبده على فعل شيء » 
تلطه زان ب طافك وه وعلق افد ظ 

ومنها : إذا حلق رأسه ناسياً إحرامه » وجب عليه الجزاء ؛ 
وكذلك لو قتل الصتّيد وهو محرم ناسيا إحرامه أو جاهل . 


القاعدة الحادية عشرة 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

النافي معارض للمثبت فيما طريقه الخير'". 

التاق + المفيك 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها 

النافي مقابل للمثبت ٠‏ فإذا 200 
ناف فإن الثافي معارض للمثبت ؛ وبناء على ذلك يجب ال تَرجيح بيسن 
الخبرين للتعارض الواقع بينهما » وإن لم يمكن الترجيح ألغي الخ بران 
ولم يْيْنَ على أحد منهما حكم . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائله : 

إذا طلب القاضي تزكية شاهد تجا ريك قد فزة رول الاين 
فشا اكن أده شين فول ؛ فإذا أمكن الترجيح بين الخبرين عمل بالراجح 
منهما » وإلا أسقط القاضي شهادة المزكين وطلب غيرهما ؛لوقوع 
التعارض بين الخبرين . 

لكن إذا كان الموثقون اثنين » والمجرّح واحد قبل تزكية الاثتتين 
ولم يعمل بقول الواحد ؛ لأن المثنى حجّة في الأحكام فلا يعارضه خبر 
الؤاكة .! 


01 يبوت ا ا 


القاعدة الثانية عشرة 
أولة +الفك ورود القاعدة : 

التاكل كاافر . وإقراره حجة عليه دون غيره''. 

الناكل 

كاكبا + معت هذة اتقاقدة ومدالو له : 

التاكل : اسم فاعل من نكل ينكل . وهو من وجّه عليه اليمين 
فامتنع عن الحلف . فعند الحنفيّة هو كالمقر . فمن نكل عن يمينه فيعتبر 
نكوله وامتناعه عن اليمين إقرارا بما ادعي به عليه . 

ولمّا كان المقر يتحمّل نتيجة إقراره . وكما سبق ( إن إقرار 
المقرّ حجّة عليه دون غيره )» ( فالإقرار حجّة قاصرة غير متعدية ) 
فكذلك التكول : 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ادعى على شخص أنه اغتصب من آخر شيئاً وباعه ء ولم 
يأت ببيّنة » ووجّهت اليمين على المدّعى عليه فنكل عنها وأبى وامتنع 
عن الحلف . فعند ذلك يحكم عليه القاضي بإعادة ما اغتصبه - إذا كان 
باقيآ - وإلا فعليه أداء بدله أو مثله أو قيمته » ولا يتعدى الحكم إلى 

ومنها : إذا اقتسم قوم أرضاً أو ميرائا أو شيئا مشترى 


10 ليوا 6 او 


وتقابتضوا اخ :ادعن ‏ أحداهم خلطا فى الشدينة + وطلات تلبت الكر ين 
على الغلط - إذا أنكروه - فله ذلك » فإذا استحلفوا فمن حلف منهم بأن 
القسمة لا غلط فيها لم يكن له عليه سبيل ٠‏ وأمّا من نكل عن اليمين 
فيجمع نصيبه إلى نصيب المدّعي ثم يقسم بينهما على قدر نصيبيهماء 


القاعدة الثالثة عشرة 


أولا ' : لفظ ورود القاعدة : 

النجس إذا لاقى شيئًا طاهراً - وهما جافان - لا 
ينجسهة''. 

التجس . الطاهر 

قاض امغاص هده لماعدة تمه نوق 

هذه القاعدة بمعنى القول المأثور : ( جاف على جاف طاهر بلا 
خلاف ). 

فإذا وجد شيء نجس كثوب أو أرض أو غيرها - وهو جاف لا 
وظوبةابة: وقد لاقى قينا طاهرا + لى.وقع على طاهن حتاف كذلناك : 
فإن الطاهر لا ينجس لملاقاة النجس مع الجفاف ولا تنتقل النجاسة من 
النجس إلى الطاهر لعدم بلل أحدهما » أمّا لو كان أحدهما مبتلا فإن 
الطاهر ينجس . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

أرض أصابتها نجاسة من بول أو غيره ؛ ثم جفت ٠‏ ووضع عليها 
بساط جاف كذلك فإن البساط يبقى طاهراً » ولا ينجسه ما تحته للجفاف : 
حتى لو صلى عليه صحّت صلاته . 


ومنها : إذا كان على كرسي أو فراش نجاسة وقد جفت وجلس 


107 أكساة اليوط صن 0ه + 


على الكرسي أو الفراش إنسان وثوبه جاف » فلا يتنجّس ثوبه » لكن لو 
عرق وتعدى العرق إلى الثوب الملاصق للكرسي أو الفراش فإنه 
رامعا فنا انمكفتق مق #سنافل هذه الف هيه > 

إذا لصق بالخبز دخان النجاسة في التنور » فإن ظاهر أسفله 
ينجس فيغسل بالماء . والسّبب في ذلك أن الخبز لا يلصق في التنور إلا 
إذا كان عجينا » والعجين رطب لصق على جاف - فيه نجاسة » ولذلك 
تنجّس أسفل الخبز . 

وليس جافا لاقى جافاً حتى يستثنى . 


القاعدة الرابعة عشرة 


أولا ً: لفظ ورود القاعدة : 

النداء للإعلام''. 

التداء 

كانن “تدك انعاهنة ومدق ليا 

الحداف ميق نادى ينادي . ويكون نذا #اوكو اه سج سوقم 
النداء كالياء . فالنداء في اللغة والفقه للإعلام بالمنادى لا لبيان صفة 
المنادى » إلا في الطلاق والعتق والحدود والتعازير فيثبت به الحكم . 
ثالث : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذ اذاف جك ومدة فقا نيا سار فقت ار جز عملت نل لا سه 
هذا سكم الاده واه إعلفيها أنه يدافييا زا لوحت عامجا المسدرقة أن 
الجنون . 

ومنها : إذا قال لزوجته : يا كافرة . لا يفرق بينهما » لأنه لم يرد 
التحقيق وإنما أراد الإعلام بالنداء . 
زانها امهنا امقس من معتاكل هده الساه د 

إذا قال لزوجته : يا طالق . طلقت ؛ لأن التداء هذا للتحقيق لا 
لمجرد الإعلام وإن ادعاه . 

ومنها : إذا قال لعبده : يا حر . عتق عليه . 


103 أتؤاة. أبن فخي طن :174+ و عه قراغ النقة عى ‏ تت , 


وفنقيا :لقان الخثر اأء وااو ادقع جه بج« القذت» م نح لوا عجن 
انها زاك تفذق 


القاعدة الخنامسة عشرة 


أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
التذر المطلق هل يسلك به مسلك واجب الشترع أو 


جائز و'''؟ 
وفى لفظ : التّذر هل يسلك به مسلك الواجب أو 
الجائة”؟ 


وفي لفظ سبق : تنزيل التّذر على واجب الشرع أو 

على خنافر وا "نظن قواعة خوت الناءا القاعدة الا ., 
النذر 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

سبق لهذه القواعد مثال . وينظر القاعدة 75٠١‏ من قواعد حرف 
التادي كالسد را زه أن يكواء قطلها عن الفئذا و التحدية به ونزما أن تكو نهدا 
بقيد يحدّد ويعيّن العبادة المقصودة . لكن موضوع هذه القواعد ال 
المطلق . 


0 الممتقين به فين 107 
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فإذا كان النذر مطلقا » فهل يحمل على العبادات التي أوجبها 
الشرع وفرضها كالصلاة والزكاة والصّوم والحج ؛ أو يحمل ويسلك به 
مسلك العبادات الجائزة ؟ - أي النوافل -؟ خلاف . ولكن هل يترتب 
على هذا الخلاف فائدة وثمرة ؟ قالوا : نعم ؛ لأن النذر إذااحمل على 
الواجب يجب فيه ما يجب في الواجب من أحكام . وإذا حُيل على الجائز 
اختلفت أحكامه تبعا لأحكام الجائز » ولا خلاف في وجوب الوفاء 
بالنذر » وإنما الخلاف في أن حكمه كالجائز في القربات أو كالواجب في 
أصله ؟ 

وهناك قربات لم توضع لتكون عبادة - أي أنه ليس من جنسها 
واجبات » بل هي أعمال وأخلاق مستحسنة حث عليها الشارع ورب 
فيها » ورتب على فعلها الثواب » وذلك لما فيها من فوائد أخلاقيّة 
واجتقاصة, 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

: أمثلة ما سلك فيه مسلك الواجب على الأصح‎ -١ 

إذا ندر صلاة . فيلزمه ركعتان » ولا يجوز القعود مع القدرة . 
ولا فعلهما على الراحلة » ولا يجمع بينهما وبين فرض آخر »ء أو نذر 
اخز يقكع :ولو ندل معض:زكعة أو متدة لماركسد كدر في الأضيدة + 

ومنها : إذا نذر صوما يجب تبييت النيّة » ولا يجزئ إمساك 
بعض يوم » كما لا ينعقد نذر بعض يوم . 

ومنها : إذا نذر أن يكسو يتيما » فلا يخرج عن نذره بيتيم ذمّي . 


0000 
في الهدي الشرعي ٠‏ ويجب إيصاله للحرم . 

: أمثلة ما سلك فيه مسلك الجائز على الأصح‎ -١ 

إذا نذر عتق رقبة فيجزئ عتق كافر ومعيب . 

ومنها : إذا نذر أن يصلي ركعتين » فصلى أربعا بتشهد أو 
تشهدين » صحّ وأجزأه . 

ومنها : إذا نذر صوم يوم معيّن » فلا يثبت له خواص رمضان 
من الكفارة بالجماع فيه » ووجوب الإمساك لو أفطر فيه » وعدم قبول 
صنوم: أخل مق قظباء: أو كداز 5 ايل لو اصنامة سن قحجاء أن كدكارة 
0" 

* - من أمثلة نذر القربات التي لم توضع لتكون عبادة : 

لو نذر عيادة مريض أو إفشاء السّلام » أو زيارة القادمين » أو 
تشميت العاطس ٠‏ أو تشييع الجنائز » فتلزم بالنذر » كما تلزم العجبادات 
العاف هو لانو انكف :مظلوا حقئ: قساف اك : 
زانعا انما اننتنت من مساكق هذه الشاعدة: 

إذا نذر قراءة القرآن » فإنه يجب أن ينوي عند القراءة . مع أن 
قراءة النفل لا نيّة لها . وكذلك القراءة المفروضة في الصلاة لا نيّة لها . 


القاعدة السادسة عشرة 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
النساء يقصد فيهن السستز'". 
التساء 


7 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الضساه + امرجم لانولهة دين لقطكنةى ذا أن ولد ابيط 
امرأة » والمراد بالنساء : الإناث من بني آدم . 

والستن #حمهتاء: #«التفظية والحهكيء قالئز اه هيبو :3+ والعنووة 
يجب سترها وتغطيتها » وحجبها عن أعين الرّجال الأجانب . 

ولمّا كان النساء عروات عا كين ومس وز عن عيون 
الرّجال الأجانب عنهن في الصّلاة وخارجها » ولمّا كان الندساء يقصد 
فيهنَ السّتر فلا يجوز تكشف المرأة أمام الرجل غير المحرم منها » كما 
لا يجوز للرّجل أن ينظر امرأة غير محرم له . 
كانكا فين امكلة هده العاعوة وسس] نلها : 

المرأة المحرمة بحج أو عمرة يجب عليها كشف وجهها » ويحرم 
عليها ستره وتغطيته ولو بالبرقع والنقاب » كما يحرم على الرّجل تغطية 
زأسية + لكر ذا كارك الم أهيحصسة زحال! أحانيب سورلف تعينا عله 
ويه :فإذاالديكن وحال وجنت عليه عنقده . 


13 المفق جا فل كن و ابارام اي وباس اكوا اوور و الى 


ومنها : أجمع أهل العلم أنه لا مل على النساء حول البيت » ولا 
نيك الفعتقاوالمروو ووابين كاوق افقيك بانع ٠لأن‏ الأصل في الرّمل 
ند الجلد والقوة ولا يقضنلا في ذالكا في يحق :اسه لان 
في الرّمل والاضبطاع تعرّض للكشف . 


وس سانا ا اد ال اطق ارط سوب سشوسسة تشسممعة و 


القواعد من الساءعة عشرة إلى الثالئة والعشرين 
أولا ' : ألفاظ ورود ا!تناعدة : 
السب بمنزؤة المقطوع به شرعا. وإن كان طريق 
معر فته في الأصلن الاجتهادا"). 
وفي لفظ : التسب بعد ثبوته لا يحتمل النّقض"'ا وهو 
وفي لفظ : النسب لا يحتمل الإبطال بعد ثبوقه!". ولا 
الفسخا"). 
وفي لفظ : النتسب لا يحتمل التعليق بالشر ط (). 
حق المقرّ دون ا للنكر (). 1 
وفي لفظ : السب الذي يثبت بالندكاح لا ينتفيى 
بمجرد التّفي - بخلاف ملك اليمين!". 0 
وفي لفظ : التسب يحناط لإثبافه!"). 


0 الميسوط ج ”" ص 5” . 

1 قواعك الفقه :ضن: 2 
المسسير يا 5 1 
سن المشدةن له الو 1 
191 كني القصوك عد دمن م 
11 السعين يت ف سن ارقا 
الي ان ا 
) المغني ج ص 7١5‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 


التوكي احكامه 


كاكيا «وستي هنزة اللشواعك ومن نوانية : 

1ط لقو هد عا :لشفو اخكامة : 

النسب : هو العزو والانتماء » يُقال : نسب هذا الرّجل في قريش 
أ اكى ديه ومنت لتقم :أو فق" اقش لكشن حجية أخد :الابؤين 1 . 

والنسبة إلى الأب أو الأم أو البلد أو الحي والقبيلة والصّناعة 
وغير ذلك يكون بإلحاق ياء النسبة إلى المنسوب إليه فيقال : هو قرشي 
أو بُجلي أو قبلي أو دمشقي .٠‏ 

فمن أحكام النسب : أن النسب إذا ثبت فهو في درجة المقطوع 
شريها مقع أن كاوق تنه فى «الأصيل الامكهام حو كوف هالا 
اطلاع لنا على حقيقة الاتصال بين الرّجل والمرأة » لكن لما كان الولد 
للفراش فإنه ينسب لصاحب الفراش الذي ولد عليه . 

ومنها : أن النسب إذا ثبت لا يجوز نقضه ولا إيطاله ولا فسخه » 
كما يفسخ النكاح مثلاً . 

ومنها : أن النسب لا يحتمل التعليق بالشرط بمعنى أنه لا يبت 
معلكا انداقه يتبريظ .. 

وَفكها © أن السب إذااقك فين توج لكافيية لانن اعتسنان» 


والاعتراف به . 


400 جرد ته الل اعني:ضن 85و التواقيف هن 535 هك 


موسوعة القواعد الفقهية 


ومنها : أن النسب يثبت جملة لجميع المقصودين به ولا يمكن 
أن يتبعض فيثبت في حق أحد دون أحد . 

ومنها : أن النسب الذي يثبت بالنكاح والزواج لا ينتفي بمجرد 
النفي بل لا ينتفي إلا باللعان . بخلاف النسب الذي يثبت عن طريق ملك 
اليمين ٠‏ فإنه ينتفي بمجرد النفي . 

ومنها : أن النسب لعظم شأنه وما يترتب عليه من واجبات 
وحقوق فيجب أن يحتاط في إثباته . 1 
كانكا مين أمكلة هذه المو ف وستائله: 

إذا تبت نسب شخص من آخر فإنه يكون حجّة على كافة الناس 
كالحرنة ذا ققت ف استو فم :انواس انعد "يكوك ذلك خامنا الا 
بل يتعدى إلى العموم .. أي الاعتراف بالبنوة والنسب فيلزم كل متعامل 
مع هذا الابن معاملته على أنه فلان بن فلان . 

نينا :]ذا ؤلدت أنه ارجل © فاده لكو أن الو لود اتوت 
من جهة نكاح صحيح أو فاسد ٠‏ أو من جهة ملك . يثبت نسب المولود 
من المذعي ويصح إقراره به . 

ومنها 31 اكقدي المجباراف: كيه اساي القن وو أبن الفحال 
الج قن النرى عاكلا ناريا أ 14 القمتو امعو لطي وق 
صدقه رب المال في دعواه عتق كله على المضارب » ويضمن 
المختار ب :و امن المال:: 


. موسوعة القواعد الفقهية 


لق :37 كدبهاوى اننال يك «فسية مزق الفمكا ركه أنه مالف قبمة 
بمقدار حصته من البح ٠‏ وذلك كاف لصحّة دعواه النسب فيه . فيعقق 
منه بمقدار نصيب المضارب توفو اراي - ورب المال بالخيار في 
نصيبه إِمّا أن يُعتق باقيه » أو يضمن المضارب باقي قيمته » أو يستسعى 
العبد في الباقي . والولاء بين المضارب ورب المال أرباعا ؛ لأن ثلاثة 
أرئاعه شتفت كل روت الفال كين أعيفة ,او اسشفات:؟ لكين اذ حسم 
المضارب باقي قيمته فالولاء كله له . 

ومنها :جل :مات وخلف ولدين أقر أحدهما بأخ أو أخت وأنكر 
الثاني » لا يثبت نسب المُقر به ولكن يشارك المقر في الميراث . أمَا لو 
أقر الإثنان به لثبت نسبه وشاركهما جميعا . 

ومنها : إذا ثبت النسب بالإقرار » ثم أنكر المقرَ ورجع عن 
إقراره لم يقبل إنكاره ؛ لأنه نسب ثبت بحجّة شرعيّة . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الرابعة والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

نسخ الكتاب بالسَنّة االمشهورة التي تلقاها العلماء 
بالقبول جائن"'". 

أصوليّة فقهيّة النّسخ 

كاخنا معت هود قاض وفك لو 

هذه من القواعد الأصوليّة الفقهيّة التي وقع في مدلولها الخلاف 
عند الأصوليّين وهي من مسائل النسخ . 

فالنسخ في اللغة : هو الإزالة والرقع . يقال : ندسخت الشسمس 
الظل - أي أزالته عن موضعه . ونسخت الرّيح الأثر - أي محته . 

ودأكن: التسيخ يمعقى: تيه النقل: 6 يكال "يحت الككاب: > أي :تقلنيك 
ما فيه إلى الورق . 
وأمًا عند الأصوليّين فالنسخ عندهم له تعريفان : الأول : بمعنى 
الرفع » وهو رفع حكم الخطاب السّابق بخطاب ثان متراخ عنه . 

والثاني : بمعنى البيان : وهو بيان مدّة العمل بالخطاب الأول 
بخطاب ثان متراخ عنه . واشترط كثير من الأصوليين التجانس بين 
الناسخ والمنسوخ ء أي أن يكون الناسخ في قؤة المنسوخ أو أقوى منه » 
ولا يجوز نسخ الأقوى بالأضعف .٠‏ فمنه نسخ الكتاب بالكتاب » ونسخ 


10 :شرت السين :هن" الاواحته فواهد الماح ا 


السّنة بالكتاب » ونسخ السنة بالمتنة » ونسخ الكتاب بالسئة المتواترة . 

واختلفوا في نسخ الكتاب بالستّنة . لكن مفاد هذه القاعدة : أن نسخ 
الكتاب ب - أي القرآن الكريم ككالسة المشيورة خائة متك الفشفة 11 
والمراد بالسنة المشهورة السّئة المستفيضة » وهي التي نقصت شرطاً من 
قوواط :النتنة ال 2 

خيت إن كن الحنفكة أن البدة المشيووة قن وراسة مدل أقوستاء 
السجدة يقابك لليحة اليذوانوة سه التهاة. رتو اما شين عين "الحنفتة لبعد 
المشهورة قسم من أقسام خبر الآحاد . 
قالخا + من اكه هذه القافةة ومساكلي: 

فيال اه توحبحالي ؛ : فإذا آنسّلحَ لأسي ان فَافَثْلُواً 


لاع و مه ه("), 


المشركين حي : وجدتموهم ! 

فمفهوم هذه الاية المنع من قتال المشركين في الأشهر الحرم ء 
ولكن الرّسول صلى الله عليه وسلم غزا الطائف ونصب المنجنيق عليها 
لست مضين من المحرم » وأصحاب السّيّر لم يذنكروا لذلك تاريخا 
مهنا 4 لزان العصبان ندا عه الانقياة من كر و سيت . والمحرم مسن 
الأشون الخراء روفي هيوق الأتن عه لاسن دك إن كطيان الشائفة دا 
في شوال س»6 من الهجرة . ولعله لا تعارض بين الخبرين إذ كان نصبه 


أيظن كشفة الأسنزان شرع أصبول الازكوى نع امن 004 هنا بيده + 


('" الآية ه من سورة التوبة . 


فود الوا ا 


المنجنيق في شوال واستمر الحصار أربعين يوما » وعلى كل حال فذو 
القعدة وذو الحجّة والمحرّم كلها أشهر حرم . وينظر نيا : البداية جح : 

ص 55" . وعند الشوكاني : ترجيح عدم نسخ القتال في الأشهر 
تدوع بوبا سكا الاك لاي او اتوك نوتسيرا لجرا . 
عن قود هة ١‏ الكين مشدهونن اكلقاة عليا 1 الفة بالقيول قل األانه علي 
نسخ منع القتال في الأشهر الحرم . لكن يمكن أن يقال : إن ناسخ المفنع 
موا القكالفق الأشهل "الك قولتسة فجالق 2 فافيتلوا ا لمشر كين 


ومكينا #قرلة سمالي * ل يخ لك البماء هن بعد 1 


تيفك( باتفاق المتخالة على ما رون »هو ابو خم وعاشة و طمحي الله 
فديع أنوما قال :ما كرح وشول: اللناطيلئ أله عليه وسام. مق الخنوا حت 
أبيح له النساء! 7) وفيه أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها . 


(') الآية 5ه من سورة التوبة . 
0 الآية 67 مو سووة الأحراب: 
(") ينظر فتح القدير - تفسير الشوكاني ج ؛ ص 45١‏ . 


القواعد الخامسة والسادسة والسابعة والعشرون 
أولا ' : ألفاظ ورود القاعدة : 


)1 


النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات '. 

وفي لفظ : التسيان متى يكون عذراً ومتى لا 
يكون''. أو قد يكون عنر ا . 

وفي لفظ :النسيان وأحكامه ومسائله'' 

التتسيان وأحكامه 

ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

دليل هذه القواعد قوله صلَى الله عليه وسلم : « إن الله وضع عن ١‏ 
أمَتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »7). وورد هذا الخبر 
بروايات مختلفة . ٠‏ 

النسيان : هو ترك الشيء على ذهول وغفلة . خلاف الذكر له!*) 


0 المشتون لت ا دبا 

الك انوا رن الورك لحيو اصمالمصو لدي 200107 
ب » أشباه السيوطي ص 7١١-١417‏ . 

('" قواعد الحصيني ج ١‏ ص 775 » أشباه ابن نجيم ص "٠7‏ . 

الحديث برتبة الحسن أخرجه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم في 
مستدركه بهذا اللفظ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

) المصباح مادة ( النسوة ). 


وللنسيان في الشرع أحكام : فمتى يكون النسيان عذراً في رفع 
الإثم ومتى لا يكون ؟ 2000 

فالقاعدة الأولى : تفيد أن النسيان إنما يكون عذرا رافعا للإثم في 
المنهيات - أي في الأمور التي نهى الشارع عنها - دون المأمورات - 
أي ما أمر الشارع بفعله فنسيه المكلف . والمنهيّات إنما تكون عذراً في 
رفع الإنّم دون الضمان إذا وقع الإتلاف . 

وفطيل :ذلك : أن الأمر يقتضي إيجاد الفعل » فما لم يفعل المكلف 
ما أمر به لم يخرج عن العهدة . وأمّا النهي فإنه يقتضصي الكف عن 
الفعل »2 » فإذا فعل ما نهي عنه من غير قصد فكأنه ما فعله ؛ لأن ترتب 
الإثم على فعل المنهي عنه إذا كان فعله مقصوداً ولكق :إذلاكان ما شم 
متعلقا بحقوق العباد فإن الضتمان يجب على التاسي كما هو على 
العامة + -لان بحقرق الحاك ل سف بالسفاة: : 

والمخطئ والجاهل حكمهما حكم الناسي في كثير من المسائل . 

ومن ناحية ثانية : فإن تارك المأمور يمكنه تلافيه بإيجاد الفعمل - 
ولو خارج وقته - إذ يلزمه إيجاده ولا يعذر فيه 

وأمّا المنهي إذا ارتكبه » فإنه لا يمكنه تلافيه ؛ إذ ليس في مقدور 
الإنسان تفي فعل. حصل فى الوجود . فلذلك يعدن فيه 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا تكلمافي الفنتلاة دانيا لوااقطل حيلحقه ؟ هن هر لعفي : 

وفكهاب إذا أكل تاننيا: أتناء هيومنه فى يرال صمونة" ,عه نالك 


عليه القضاء . 
ومنها : إذا تطيب المحرم أو لبس أو جامع ناسيا لا يلزمه كفارة 


ومنها : إذا طلق ناسيا لم يقع طلاقه . عند الشافعيّة . 

ومنها : إذا نسي المديون الذين حتى مات ٠»‏ فإن كان ثمن مبيع أو 
فرض لم يؤاخذ به . 

وأمّا إن كان غصبا يؤاخذ به . 

ومنها : إذا نسي النيّة في العبادات لم تصحٌ عبادته » وعليه إعادة 
العبادة مع النيّة . 

ومنها : إذا نسي الفاتحة في الصّلاة لزنمه الإعادة . إذا كان 
اناف و مقر + 

ومنها : إذا تيمم وفي رحله ماء نسيه » وصلى ثم تذكر وجب 
علقة | غادة صؤلاظة بالوضوة1: 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة وئم يكن النسيان 
عدراً : 

عند الحنفيّة الناسي والعامد في اليمين سواء . 

ومنها : إذا قال : زوجتي طالق . ناسياً أن له زوجة . يقع 
طلاقه . 


0 ويمكن أن تدرج هذه المسائل الثللاث الأخيرة طتفن سا م 


مويتوعه ١‏ 0 3 ل 3 3 : ل 


ومتها + إذا قال + عبدي حر” . تاسياً أن له:عبدا عتق عليه : 

ومنها : تجب الدية في قتل الخطأ » ويجب الجزاء في قتل الصّيد 
فى التهر او الكو نابي 

ومنها : لو وقف بغير عرفة خطأ وجب القضاء . 


القاعدة الثامنة والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
التَصْ أقوى من العرف. فلا يتزك الأقوى بالأدفى'' 


لتر والعدف 


ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

النصزة الوك ية الفاها الكذاي العزوق _الشدة المطهودة 

العرف : هو الغادة الشائعة : 

فنصوص الكتاب الكريم والسّنة المطهرة أقوى من العرفيد فيد 
تعارض العرف مع نص شرعي فالمغلب هو النصّ قطعاً ؛ لأن النصّ لا 
يحتمل الخطأ ولا البطلان ٠‏ والعرف والعادة قد يقومان على أمر باطل 
وإن شاع بين الناو : 

ولأننا متعبّدون بالنصوص فهي الأصل في اندو .ولا اعتبار 
ولا اعتداد بأى كوف أي كاذه بعالت ها قانا تدا . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ما نص الشارع على كونه كيليًا - كالب والتمر + إن وز 
كالذهب والفضّة - فهو كذلك لا يتغيّر أبدا اقلا يضح برع كيلي بكراحسي 
ورناً »أو مووون بعوزون كيلا وإن:تشازيا » لأن النتيصن أقوق مسن 


رن الفكتاك كانية الدر' المكتان: > كاتية ان حابديق بح اسن اا 11 


العوف مئاق اعفد ديوز الك خلافا لأبي يوسف من الحنفيّة ولابن 
تيميه من الحنابلة حيث أجازا بيع الكيلي وزنا والموزون عدداً وكيلاً 
إذاحري لغرب بالك بوانة ذا بن اقار الكيل في المكيلات والسبوزن 
في الوزنيّات إنما نص عليه لأنه كان العرف المتائد في زمنه صلّى الله 
عليه وسلم فالنص إنما بني على العرف المتائد في وقته ء لا أنه لا 
جعوز غيوة إذ فسان العروف : 
وها ايكون إتاحة اخبسووج الينام مت افر ات كتلط ات 
بالرّجال الأجانب وإن جرى العرف في كثير من : بلاد المسلمين على ذلك 
مع الأسف الأن هذا حالف لالتصوصن: الأمرة بسن الر أ وقسةه 
اختلاطها بالأجانب . 
ومنها : لا يجوز إباحة فوائد البنوك بدعوى الحاجة إليها لمخالفة 
ذلك للنصوص المحرمة للربا وإن أباح ذلك بعض من لا ورع ولا 
تقوى في قلوبهم . 


القاعدة التّاسعة والعشرون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
نصب الأبدال بالأحاد من الأخبار لا يحونز''. عند 


أبى حنيفة ر حمه الله . 
نصب الأبدال 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأبدال : جمع بدل ٠‏ وهو ما يقام مقام غيره عند فقده » ك التيمّم 
عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله . 

فإن وضع بدل لشيء لم يضع الشارع له بدلا لا يجوز بالرأي » 
عند الجميع » كما أن نصب المقادير الشرعيّة بالرأي لاا يجوز .كما 
سيأتي . 

ولكن هذه القاعدة تمثل رأيا لأبي حنيفة رحمه الله يرى أن نصب 
البدل عند فقد الأصل لا بد أن يقوم عليه دليل أقوى من خبر الآحاد. 
كالخبر المشهور أو المتواتر أو آي الكتاب الكريم . وأمَا عند صاحبيه 
تهون نهو مهمه الندل كو الهف [1ا كا نا 
كاننا «فين امشلة هذه الفاعدة ومساكدين ؛ 

إذا سقط الغسل عن العضو بسبب وجود جبيرة » فإن كان المسح 
لا يضره يجب عليه أن يمسح على الجبيرة ؛ لأن الطاعة بحسب 


00" المويوه هافن 30 


الطاقة . لكن إذا ترك المسح وهو لا يضره ؛ فإن عند صاجبي أبى حنيفة 
لا تجوز طهارته ؛ لأن المسح بدل عن الأصل وهو الغسل » فلو ترك 
الغسل لا يجزته فكذلك المسح . 

وأمّا عند أبى حنيفة فإن ذلك يجوز له ويجزئه » وحجّته في ذلك 
أننا لو ألزمناه المسح كان بدلا عن الغسل » وجعل المسح بدلاً عن 
الأصل ثبت بأخبار الآحاد » وذلك طريق لا يجوز . وقول الصّاحبين 
أقوى دليلا » وهو قول الجمهور وقيل : إن أبا حنيفة رجع إلى قولهما . 


القاعدة الثّلاثون 


وله +الفاكلبتورؤة الفاهدة: 

نصب القادير بالرأي لاا يكون''. 

وفي لفظ : نصب اللقدّرات الشترعيّة لاايكون 
بالرأي"''. 

نصب المقدرات 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المقرات الشرعيّة أو المقادير الشرعيّة : هي تلك المقادير التي 
حدّد الشرع عددها وكميّتها أو وزنها . ونصب أو وضع مثل تلك 
التقديرات هو من خصائص الشرع » فلا يثبت قدر إلا بنصَ » وما لم 
يرد نص فلا يجوز تقدير أمر أو تحديد عدد أو كميّة بالرأي والاجتهاد . 

وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد ألميم تحت الرقم ؟١ه26‏ 
4 . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 


تقدير سبعة أيّام بعد الولادة يجوز فيها للزّوج نفي الولد . غير 


لووط م 1 رو ا ل 0 
بك نفس المصدر جح /ا ص 0١‏ ., 


بوسوعة القوامد التتهية 


ص 


ا 


جائز ٠‏ خلافا لرواية الحسن!' عن أبى حنيفة وهو قول ضعيف » وكذلك 
ومنها : جُعْل رد العبد الآبق - الهارب - أربعين درهماً بقول 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وإجماع الصتحابة!). 
وفنثها # من .بنئ قضبر | في الصتخن |2 لا يستدق القصينه حريمنا : 
وإن كان يحتاج إلى ذلك لإلقاء الكناسة فيه . 


١‏ الس بن روا لازو اعرف ته إلى نيد كان ا افا فنا مي 
راي الا وكوف 1 1 ##كا كشك للتسق و نناضياة»: جاص يي د ع 
كلاميذ أبي اخفيفة توفي سدة 4 ”ها : القوائد البهية صن 5 41 
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ا القواعد كيين ده 


القاعدة الحادية والثلاثون 
و لشفل ورود لقاع 

النَصّ على خلاف القياس يقتصر على مورده'" 

أصوليّة فقهيّة النص - خلاف القياس 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

النصّ : المراد به التصريح باستثناء مسألة من القاعدة العامة أو 
من لحك العام ... 

فما استثيِي من القواعد العامّة » ونصً صراحة على استتثنائه 
يقتصر به على مورده الذي ورد فيه » ولا يجوز أن يقاس عليه غيره . 

وقد سبق مثال لها ضمن قواعد حرف الميم تحت الررقم هه 
بلفظ : ( ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه ). 
كالكا هين اشكدة هذه القاعة ومسانلها + 

الكونانا احكف عاك يتاحت فنك الرترا: لمتفاء فنا للها ب 
يقاس عليها غيرها . 

ومنها : عقد السّلم أجيز على خلاف قاعدة البيع للحاجة كذلك ؛ 


لأنه بيع آجل بعاجل . 


(') ترتيب اللآلي لوحة ٠١‏ أ » شرح الخاتمة ص 65 » عن مجامع الحقائق . 


القاعدة الثانية والثلاثون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

النَصُْ من وجوه البيان ينزجّح على الظاهر . 
ويتزجح المفسّر عليههما . وا لْحْكم على الكل . فعند 
التعارض ينزجح القوي على الأدنى'". 
أصوليّة فقهيّة التتعارض والترجيح . النَصّ . الظاهر , المفسّر . المحكم 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

البصق : معنى النصّ هنا مخالف لمعناه في القاعدة الستابقة » حيث 
إن المراد به هنا هو وجه من وجوه البيان التي منها النناهر والمفسّر 
والمحكم والمجمل الخ . 

فالنصو ته ,»كل لقك ول طلى ووو ومعموه لفيا نوو 
احتمال تأويل . فهو اللفظ المقطوع بدلالته » وقد يطلق على مظنون 
الدلالة » وهو بالمقطوع أحرىا). 

والظاهر : هو اللفظ الذي يغلب على الظَّنْ فهم معنى منه . مع 
تجويز غيره(). 


والمفسسّر : هو اللفظ الذي ازداد وضوحاً على النصّ » على وجه 


ترقت اللي لوحة 13 ١‏ : 
(» الإيضاح ص ١9‏ . 


2 نفس المصدر ص 00 
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لاقن قود انان التكضبيطق إن كاق :هاما 4 والناويل إن كان خا . 
وق لمحل 

والمحكم : ما أحكم المراد به عن التبديل والتغيير والنسخ . أو 
اللفظ الذي لا يحتمل النسخ والتبديل!") وضذه المتشابه . 

فهذه الألفاظ بعضها أقوى من بعض فعند التعارض رع القوي 
على الأدنى . فالتص إذا تعارض مع الظاهر » ترجح النصّ لأنه أقوى . 

وإذا تعارض النص أو الظاهر مع المفمتر . ترمبّح المفّر عليهما 
لأنه أقؤئ هنيما :اذا تعاركن أي متها مم المحكتهم فس التحكم هو 
الرّاجح لأنه أقوى منها كلها . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 


م 3 6 


فهذه 550200 العدد المطلوب صيامه لمن أم يجد الهدي . 


ومنها: قول ده تتح الى : ؛ وَوَعَدَنَا مُوسَر ثلشيتَ 
يله كاد مَلهَا بعشر بعشر فتم فُتَمّ ميقلت رشق تعر ينه 04). 


(') التعريفات الفقهيّة للمجتدي ص 455 . 
كقات امتشل لهات الفقوت من 0 . 
() الآية ١95‏ من سورة البقرة . 


11 الآية 1149 هشور الأغر أن 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثالثة والتلاثون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

النص يحتاج إلى التعليل بحكم غيره لا لحكم 

النص والتعليل 

ثانيا 0 : 

: لنص : المراد به هنا لفظ الكتاب الكريم أو السنة المطهرة الذي 
مر . فالنصوص الشرعيّة الدالة على الأحكام لا ينظر فيها 
إلى علّة الحكم » بل النظر إلى النصّ ذاته الآمر أو الذاهي . سواء أكان 
هذا الحكم قابلا للتعليل أم غير قابل له . فالص إنما يعلّل بسبب الحاجة 
إلى بيان حكم غيره , إذا كان ثمّة حاجة إلى تعليله وال لوحكم 
نفسه ؛ لأنه إنما ينظر إلى النصّ من حيث اشتماله على الحكم الشترعي 
المطلوب ودرجة اعتباره » من حيث الوجوب أو الآحريم أو الدب أو 
الكراهة أو الإباحة . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

تحريم الرّبا في الأصناف الستة التي وردت في الحديث » نابت 

بعين النصّ لا بالمعنى أو العلّة . ولكن غيرها من سائر المكيلات 
اريت إنما يتبت فيها تحريم الربا بالمعنى أو العلة وهي القدر مع 


0 من أصول الكرخي رقم 7" وعنه قواعد الفقه ص ١‏ . 


كين اناو تعد القدون وحشرضيية المتكدة و اقفن له 
رخضة للقضق والفطن يَالنمَنٌ »وان الميلفقة امشقة .وعف الجكسيية لا 
يوجب عدم الحكم ٠‏ ووجود العلة أوجب وجود الحكم . 

ومتينة #بعلة كوت ماران ادو أهلتفجو ره انف لوانت ينيك 
البسوق عرو حكنقة :صبيانة السل بو التدر 3 :مق الفجلاظ القياء .وضع :ذلك إذا 
اشترى بكرا » أو جارية من امرأة أو صبي - لا يتصور منهما الجماع 
2 ومن الأفصين امم ليان دن قزاء الحم فعدم الحكمة لم ووهبسنيب 


عدم الوجوب . 


القاعدة الرابعة والثلاثون 
ولا + توك وده القاعدة : 

التص يُقَدّم على الاجتهاد'". 

النصْ . الاجتهاد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة بمعنى القاعدة الستابقة القائلة : ( لا مساغ للاجتهاد في 
مورد النص ) القاعدة ذات الرقم 5١‏ من قواعد حرف ( ل). ١‏ 

وَلْمًا كان النض هق الأقوى فإن الاجتهاد لا وجود له مضه ؛ أن 
الحاجة إلى الاجتهاد إنما تكون عند فقدان النصّ وعدم وجوده . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

نص الشرع الحكيم على قواعد التوريث ؛ وأعطى كل ذي حق 
حددي قمع روه تلك احيو هن ل الإقدام على الاجتهاد في إعطاء 
الوارثين غير ما أعطاه الشرع لهم . 

ولذلك فمن يعطون الأنثى مثل حظ الذكر اجتهاداً منهم هم 
خارجون عن الإسلام ومعارضون لحكم الله عزّ وجل الذي أعطى 
الذكن:مثل بحظ الأنشين: + وهم هحادون شه وزسولة . ” * 

ومنها : أباح الشرع للرّجل الجمع بين أربع نسوة » ولم يشترط 
لذلك غير شرط العدل بين الزّوجات » فإذا اجتهد حاكم فمنع أن يتزوج 


1١‏ لمعي هل 1ه 


لامر رم ع ل ا 
افلح وت اه لأحكام لُصارى ٠‏ ولما يبه ذلك ت من إباحة الإئناء 
والمعاشرة المحرّمة بدلا من الزّواج المباح المشروع . 


القاعدة الخنامسة والثلاثون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 

التظر إلى الظاهر أو إلى ما في نفس الأمو'". 

وفي لفمظ آخر سبق : العبرة بالحال أو المآل'". 

الظاهر - الواقع 

ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المو اذ انالك اهو الأمن الى رصكى علق تكاق أن امو عازه 
ظاهرة . 

والمراد بنفس الأمر : حقيقة الأمر وواقعه . وينظر القاعدة رقم 
17 من قواعد حرف الهمزة » والقاعدة 5 > من قواعد حرف العين . 

فالأمول. التي تفضدن عن المكافيق .يذاة على كال أو تصيفة لاهوة: 
ثم ظهر مخالفها لواقع الأمر وحقيقته » فهل يبنى حكم-ها على ظاهر 
الحال أو على الحقيقة والواقع ؟ مسائل اختلف فيها النظر . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا تصرّف المريض مرضا مخوفا ثم برئ . فهل يوقف تصرّقفه 
بناء على ظاهر حاله ٠‏ أو ينفذ بناء على الواقع ؟ قالوا : إن تصرّفه نافذ 


ع 


قطعا بناء على نفس الأمر وواقعه وحقيقته » وأنه تصرف وهو صحيح 


10 فنا اي الوكيل ق ١‏ ص 5١؛‏ ء المنثور ج ا ص ©2370 . المجموع المذهب 
لوحه ١55‏ . 


0 قواعد الحصني ج 4 ص !؛ . السيوطي ص ١8‏ . 


بريء » ولا ينظر إلى مرضه . 

ومنها : المعضوب - وهو الذي لا يقدر على ركوب الرّاحلة 
للحج - وهو لا يرجى برؤه » فأناب من يحج عنه , ثمٌ بعد حج الأجير 
برئ . فهل يجزئ حج الأجير عنه ؟ خلاف . والأصحٌ عند الشافعيّة عدم 


إجزاء حجّ الأجير عنه . 

وأقول وبالله التوفيق : لم لا يجزئ حج الأجير عنِهء ويكون 
كمن لم يقدر على استعمال القع لاتحم فتن كمد وككد الماع 
فالاهاف الأبرعة لاقف كيذ فيه ٠‏ والله أعلم . 

ومنها : أعتق مَن لا يجزئ عن الكفارة - كما لوا أعتق رقبة 
كافرة في كفارة يشترط فيها إيمان المعتق » ثم صار المعتّق بصفة 
ل ل ا ل 
الإقاو! ١"‏ قالنطن :يهنا إلى هنا فى نفس لاقو .+ 

وفنكهنا :اذا ر أو اسواذا فكلدوه عدو ا وسار ا أطجلاة الحوقة د 
شين أنه ليزن عدوا د اقهيو ا "الفكااة فى الأصية :: 

ومنها : إذا أطعم الهرم أو المريض الذي لا يرجى برؤه عن 
الصّوم » ثم تبيّن أن القرم عارض وبرئ المريض ء فلا يلزمهما 
القضناء: + فالنظن .هنا إلى :ظاهر: الأمر . 

ومنها : إذا زنى مريض مرضاً لا يرجى برؤه؛ فَحُدٌ بيثكال فيه 
مَكة شعر اخ ثم ورف .لم تعد علية الك + فالنطى ,هنا إلى الظاهن أيضيا: 


() أي إمام الحرمين . 
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القاعدة السادسة والثلاثون 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

التّظر إلى المقصود أو إلى الموجووا'. 

المقصود والموجود 

كاننا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

المقضيواة + المو اد بالفحل أو النصير فت 

الموجود : الكائن والواقع مخالفاً للمقصود 

هذه القاعدة قريبة المعنى من القاعدة المتابقة من حيث إن الشيء 
يدور بين أمرين : المقصود والمنوي من الفعل أو التصرتف #بوالر مجعم 
في نفس الأمر » فهل فهل النظر وبناء الحكم يكون تبعاً للمقصود أو تبعاً 
للموجود ؟ خلاف في مسائل . 

وهي أيضا بمعنى قاعدة : ( الواجب الاجتهاد أو الإصابة ) 
الآتية في قواعد حرف الواو . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا رعْف في صلاته وانصرف فتوضتأ » فظن عدم فراغ الإمام 
فصلى مكانه » ثم أخطأ ظنه » »- أي كان الإمام قد فرغ من صلاته - 
فهل صلاته صحيحة في مكانه بناء على الموج ود والواقع » أو غير 
مبحيعة قاء علي د 


وفقها ‏ أرمل وش مسو كلية المعام كلق أنت + فقيل سنا 
فق (الجزاء قوالان +'يناء على قضنده والؤاقع > فمن تلن إلى امقس حدوة 
أسقط الجزاء » ومن نظر إلى الموجود - وهو الإرسال وقتل الصّيد 
أ كدي 

ومنها : تزوج من يظنها معتدّة فإذا هي بريئة . فهل يمضى 
الكاع لقااضاتف مكله أو الا ينين وين العف باللا بسمياء لسن 
ظنة ؟: 


القاعدة السابعة والثلاثون 


آأولا : 2 القاعدة : 


00 

كان ممست هذه لقاع وقد ونه 

هذه القاعدة بمعنى القاعدة السابقة ضمن قواعد الخاء تحت الرقم 
٠١‏ ولفظها : ( الخراج بالضمان ). وقواعد حرف الغين تحت الرقم / 
بلفظ : ( الغرم بالغنم ). 

ومفادها : أن من يتحمّل الخسارة - لو حصلت - فيجب أن 
يحصل على الربح » وأن من يضمن شيئا إذا تلف يكون نفع ذلك الشيء 
له في مقابلة ضمانه حال التلف . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا' أعتق: الر “اهن 'العتد المر هوك قفد حتقه ٠‏ فإ كان الر لعن خدينا 
فلا سعاية على العبد افاي المركية كذ حدم هد ركاه هو الأداء 
ان كان القين بعالا . أن 'قيمة الرتهق إن كان موكد وام إذا كات الرتاعة 
فقيرا فيسعى العبد للمرتهن في الأقل من قيمته ومن الدين ؛ لتعذر أخ _ذ 
الكق تمق الزذاهو فييك مدق كعات دقاف التق وحن العدس؟ لذن 
الخراج بالضمان » والغرم بالغنم . 


('ميكلة الأعقام: العاذة 84 + وضنيا اعد اللقد سن 010+ القو اعد و الول عط 
٠ ١5‏ وينظر الوجيز ص ه55 0 


موسوعة القواعد الفقهية 


القواعد الثامنة والتاسعة والتلائون والأريعون 
والحادية والأربعون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

نفقة الأقارب استحقاقها بطريق الصلة'''. 

وفي لفظ : النفقة صلة فلا يستحكم الوجوب فيها 
إلا بالقضا''". 


4 00 “وى وو ** ١ 5 ٠.٠‏ 
وفي لفظ : النفقة صلة من وجه وعوض من وجه . 


وفي لفظ : نفقة القريب إمتاع'“. 
كاك ينقت ههه القواهت وسونو ليا 
نفكة"الكزيدت :+" المو اذ نهنا اللفقة إلى أكية عت “الشمخضن القرويه > 
والقريب : هو مّن تجب له النفقة من زوجة وابن قاصر أو 
عاجز وبنت أو أخت غير متزوجة ووالدين غير كسوبين ونفقة العبد . 
ومنقاذ هننه القؤاعى" أن نما كي م لفقة إنماا فق سلينة سق 
المنفق وإمتاع ؛ وليس تمليكا » والنفقة في غالب وجوه ها تكون عن 


1 لجسو طاح ف 1 

(') الهداية شرح فتح القدير ج “ ص 55" » وعنه قواعد الفقه ص ١١*‏ . 
شن الفبصع د ا ا 

111" أفناة أين الوكين ق هن لالزلا »انا السيوطئ ه4401 


00 الصّلة والاستمتاع ؛ وقد تكون عوضا عن التَفرّغ لخدمة المنفيق 
وداه الاحتباس ٠‏ وذلك للزوجة والخادم والمفتي والقاضي والمضارب 
والعامل والمقاتل الخ ؛ لأن ( كل من كان محبوساً بحق مقصود لغيره 
كانت نفقته عليه ). ومن أسباب النفقة : النسب » والزوجيّة » والملك »: 
والاحتباس . 

ومعنى الإمتاع : أي الانتفاع المجرد . 

ويترتب على كونها صلة وإمتاع أنها لا تملك إلا بالقبيض . ولا 
يستحكم وجوبها إلا بالقضاء بها أو الاصطلاح عليها . 

ويترتب على كونها صله أيضاً : أنها تسقط إذا مضت مذة من 
غير قضاء أو اصطلاح . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

نفقة الزوجة إنما تجب وتتعلّق بدمّة الزوج إذا فرضها القاضي . 
أو اصطلح الزوجان عليها » ويترتب على ذلك أنه إذا مضت مذة ولم 

ينفق الزتوج على زوجته - ولم يكن ثمّة فرض بالقضاء أو اصطلاح 

له -فإن النفقة كة: المذة الباحديية لوحتف ان زا سدق 
للزوجة المطالبة بها . 

ومنها : نفقة الأولاد الصتغار كذلك . ونفقة الوالدين غير 
الكسوبين أو العاجزين ؛ لأن من خصائص نفقة القري ب أنها تس قط 
بمضي الزمان - إذا لم يكن قضاء أو رضاء . 

ومنها : نفقة المضارب - خارج مصره - على مال المضاربة . 


فإن لم ينفق منه » لا يكون ما أنفقه دينا على مال المضاربة . 
زانها هما عق :مدن ميباكل هده القواعد . وكانت النفقة 


4 


00 
٠. 
3 


إذا أعف الابن أباه بجارية ثم استغنى الأب » لم يرجع الولد في 
الجارية . 

ومنها : إذا أعطى أباه نفقة فلم ينفقها واستغنى لم يكن له أن 
يرجع فيها . 

ومنها : إذا أنفقت المنفي ولدها باللعان على الولد تم اس تلحقه 
النافي فإنها ترجع عليه بما أنفقت في الصّحيح . ولو كانت إمتاعا لكانت 
كر يا 


('! ينظر أشباه السيوطي ص 48١‏ . 


القاعدة الثانية والأربعون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
النفقة نجب بطريق الحفاية'''. 
وفي لفظ : الثفقة مشر وعة للكفاية"'''. 
النفقة 


32 


ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
هذه القاعدة لها صلة بسابقاتها » وهي تدل على حكم مش روعيّة 
النفقة » وأنها إنما شرعت لكفاية المنفق عليه » ولذلك فإن معيار الإنفاق 
فد وله تسق + لأست شي و قي 
وقوله عليه الصلاة والستلام لهند زوجة أبي س فيان رضي الله 
عنهما : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف »57 ). فإذا كانت القواعد 
الستابقة تدل على مكانة النفقة وحكمها فإن هذه القاعدة ندل على الحكمة 


من مشروعيتها . 


ل 0 

عط ب ذقة طن تدر الو جلا 

ل الآنة لاهن سور الطلاف . 

9 رواه الجماعة إلا الترمذي - ينظر المنتقى ص 555 حديث 7810/١‏ . 


2 عة القواعد الفة ٠‏ 


ولفق هل للكقانة دين معرن في الشرع © الجواب :0+ لأن سحا 
يختلف باختلاف الإعصار والأمصار والأشخاص والأحوال .»والغلاء 
1 . والكفاية كما تكور, فى 


المأكل تكون في الملبس وما تحتاجه الاتويدة لكان وشكوة! 0 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا كان الزتوجان موسرين فإن على الزوج لزوجته نفقة 
الموسويق: + اذا كاذنا فكيرين فإن عليه :نفقة الفقرناع أمقاله. : 

وأمّا إذا كان الزّوج غنيّاً موسرا وهو من وسط فقير » فهل عليه 
نفقة الموسرين أو الفقراء ؟ خلاف » والأصحّ نفقة متوسّطة دون نفقة 
الموسرات ٠‏ وفوق نفقة المعسرات ٠‏ وقيل يعتبر حال الزوجين . 

وإن كان الزّوج معسرا وهي موسرة فعليه نفقة المعسرين ٠»‏ 
وهكذا + 


الأ“ويفظل الورويطية النقة به مزل 4ل كما هه :. 


القاعدة الثالثة والأربعون 
اولا لشفل وروداتغاعنة: 
التفل أوسع من الفر ض''". 
! النفل . الفرض 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
الكل © كين الفرطن: :وهو الطواع:م سواه أكان:ضلةة آح كاة أذ 
صياما . وأمًا الححٌ فلا فرق بين فرضة ونفله : 
والمو :اذ وسيعة التفل «كوله مر الرتكسن :و الموسعة بها لاد انم 
الفرض . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 
١‏ - في الصلاة : لا يجب القيام في نفلها مع القدرة عليه . كما 
لا يجب استقبال القبلة في السسفر . 
؟ - في الزكاة : الصتدقة التطوعيّة تجوز للغني » ولغير أصناف 
الزكاة التمانية + :وتهوة لعو كلية تنتقيد »تفلكت الركاة الواحية: 
- في الصيام : لا يجب تبييت نيّة صوم النفل بخلاف الفرض 
والواجب عند غير الحنفيّة وللمتنفل بالصوم الإفطار » ولا يجب عليه 
القضاء على قول . 
رابعا : مما استثني من مسائل هذه القاعدة : فضاق النفل عن 
الفرض : ش ّْ 
لا تجزئ النيابة عن المعضوب في حج التَطوّع في قول . 


(') أشباه السيوطي ص ١١4‏ . 


القاعدة الرابعة والأربعون 


أو : لفظ ورود القاعدة : 

التفل لا يقتضي واجبا. أو التفل لا ينقلب واجبا"''' 

النفل .الواجب 

قافا فجت هنم الشاضراة وسلونها : 

الندانةطيفة »ان كيييا «الوار لني 1 ارا فتهي له + اكمننا 
وراب فض وله ؛ لكن لا يمتنع أن يشترط في النفل ما يشترط 
في الواجب أي الفرض . كالطهارة لصلاة النافلة واجبة كوجوبها لصلاة 
الفرض . لكن مع ذلك قد يترتب على غير الواجب واجب بل واجبات . 

ويترتب على ذلك أنه إذا شرع في صلاة تطوّع أو صوم هل 
يجب عليه الإتمام ؟ وهذا ما يذكره الأصوليّون تحت عنوان : التطوّع 
هل يلزم بالشروع ؟ خلاف . 
كانكا من امكل هذه الشاهنة وساناي 

ركعتي طواف التطوع ليستا واجبتين بل هما سنة . 
يع +امما استكنى من ساكل هده الماهدة: 

النكاح غير واجب ويقتضي ويوجب النفقة والمهر 

ومنها : الصّلاة على النبىّ صلى الله عليه وسلم في النافقلة 
الم 41 ]ها احم 


1 أشباه ابن الشبكي. لح انض 1203 


موسوعة القواعد الفة لفقهية 


ومنها : عند الحنفيّة إذا شرع في صلاة تطوّع أو صوم تطوّع 
يلزم » وإذا أبطل الصلاة أو الصيام وجب القضاء . 

ومنها : إذا دخل الصّلاة وهو غير بالغ فبلغ وهو فيها أجزأت 
عن الفرض . 

ومنها : إذا صام وهو غير بالغ فبلغ أثناء النهار - أجزأه عن 
الفزركن..: الأن العتلاة والضتوة يمن كين 'النالة تق قاد في بحقه:: 

قشف لقاع والاكلاد جة وستتكد لاو الود و ادم 


القاعدة الخامسة والأربعون 
أولا ' : لفظ ورود القاعدة : 
نفوذ التصرّف منوط بالإذن الشرعي'". 
نفوذ التُصرّف الإذن الشرعي 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

37 : معناه مرتبط ومعلق افقضز قن العيد. ما أن «يكوق متافذًا 
وجائزا ومشروعاً » إذا وجد الأذن الشرتعئ يدلك التصصدرافن . ومفهوم 
ذلك أن التصرف المنهي عنه شرعاً أنّه غير مأذون فيه ؛ لأن التهي 
ينافي الإذن ١‏ وإذا كان غير مأذون فيه فلا يكون نباف بو ل شيفيكها : 
ويعتبر باطلا غير واقع . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

عند الشيعة الزنيديّة : الطلاق البدعي - وهو أن يطلقها في طهر 
مده فيه - لا يقع كه دك ث بلفظ واحد أو ألفاظ متعتدة لا يقع 
كذلك 2 لأنه غير مأذون فيه » فإذا صدر عن المكلف كان غير ناف 
0( 


0 الروضة الندية ج ” ص 1؛ فما بعدها . الروضة الندية تأليف أبي الطيب 
صديق بن حسن بن علي الحسيني القنوجي البخاري . والدرر البهية تأليف الإمام 
محمد بن علي بن محمد اليمني الشوكاني المتوفى سنة 62؟7١ه‏ . 


موسوعة القواعد الفقهية 8 


وعند جمهور أهل السّنة كل ذلك واقع . ولكن في الطلاق البدعي 
يجب عليه إرجاعها . والمأذون فيه هو الطلاق للسنة واحدة في طهر لم 
يَسَسّها فيه عند الشيعة الزيديّة . 

ومنها : من باع شيئاً ملك غيره وسلّمه لمشتريه » فالعقد باطل 
- ويأخذ حكم الغصب - لأن هذا تصرّف غير مأذون فيه . بخلاف ما 
إذا باعه ولم يسلمه فيأخذ حكم العقد الموقوف . 


القاعدة السادسة والأربعون: 
أو : لفظ ورود القاعدة ٠:‏ 

نفي موجب العقد لا يجوز . ونفي موجب الششر ط 
يجو ن''' عند أبي حنيفة رحمه الله . 

موجب العقد . موجب الشرط 

قاكنا »فنع هتدم القاعناة وهالو لها 

موجب العقد : هو ما يوجبه العقد وما شرع لأجله » كحل 
الاستمتاع بين الزوجين بعقد النكاح . 

وموجب الشرط : هوا ما يوجبه الشرط لأحد المتعاقدين أو كليهما 
كارن يكو لمق سوفاد ارمجال رقه ويت هه القاضنة حتمان ازاخدة 
خرزقة اليمزةة تهيك الوق ار .. 

فمفاد القاعدة : أن إلغاء ونفي ما يوجبه العقد . وما شرع 
العقد لأجله غير جائز ؛ لأن ذلك يجعل العقد غير مفيد ويفرغه من 
مو 1 

ولكن إلغاء ما يوجبه الشرط يجوز ؛ لأن ما يوجبه الشفرط هو 
حق لأحد المتعاقدين أو كليهما » ولكل موجب شرط التنازل عن شرطه 
وإلغاؤه . 


)0( سنن النظر | ص /اه . 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا تزوج امرأة على أن لا يطأها فهذا باطل - 
من وراء عقد النكاح » ولكن أن كان شرط لها نصف المهر مؤجلاً . 
الول ا ا 7 ا 
تأجيله » كما يجوز لها أن تتنازل عن شرطها وتوافق على نقلها من 
بلدها . 


القاعدة السابعة والأربعون 
1و لهل ووه القاعدة : 

نفي الوجوب فيما لم يقم دليل على وجوبيه. أصل 
في التشريع'. وارتفاع الحرج فيما لم يثبت فيه الحظر . 

1 نفي الوجوب والحرج 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الأحكام الشرعيّة من إيجاب وتحريم وغيرهما لا تثبت في حق 
المكلفين ما لم يكم دليّلغليها : 

فمفاد القاعدة : أنه إذا لم يقم دليل شرعي على وجوب حكم 
فلا يكون ذلك الحكم واجبآ » وإذا لم يثبت الحظر - أي التحريم - بالتليل 
المحرم فلا يكون ذلك الأمر محرما أو محظوراً » ولا إثم على فاعله . 
فإن الأحكام الشرعيّة لا يجوز اعتبارها بدون التليل الشرعي الدال 
عليها . 
كائقا عمق افيد فين القاضدة وس اكوا 

إذا ادع ماخ أنه:وجي خلينا ست قباوات في البوه :و االلئلنة :أو 
أن الحجّ يجب علينا كل سنة . فيقال له : هات الدّليل على صدق ما 
تقول :6و إذا يات بالثليق: على قوله“فيقان له :ما تقولة ليدن واحبنا ؛ 
لأنه لم يقم دليل على وجوبه . 


(') الغيائي ص 557 . 


ومنها : إذا قال : إن الرّجعة للمرأة المطلقة الرُجِعيّة تحره إلا 
بإذن الزّوجة . فيقال له : هذا غير صحيح . ورجعة الزّوجة الرّجعيّة 
إلى زوجها لا يشترط له رضاها ولا إذنها بالنصّ » فمن ادعى تحريم 
الوتحعة إل باذفيا + العليه الكرن ر ث ليل 


القاعدة التثامنة والأربعون 


اول اتقكل وود العاعدة: 

النتفي على سبيل الإطلاق أبلغ وجوه البراءة'''. 

التفى المطلق 

كاتا ففكى هدح الشاعدة وسودو ليا 

المراد بالنفي المطلق : النفي العام غير المخصوص بشيء دون 
شيء » ولم يقيّد بصفة خاصتة ٠‏ فإذا نفى إنسان كل حق له + كان ذلك 
عن اعت .و أبن وغوه وواءة العذ فى عليه عرو لايق للناقي بعد ذلك تبي 
المكثالية بدي درمتا نقاك. ليشي تاجاتن يقد النقى + 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

اذا ادعى: تتخصن على اخن ديا +تقأداة المة عدن تفليية . وقبال 
المدَعِي بعد ذلك لا حق لي قبل المدعى عليه من هذا الذين أو غيرهء 
كان ذلك برراء#بعامة للنذعن. علية :+ رلا علق النكعى يجمه ذلك بالمظالية. . 
إلا بسبب جديد . 

ومنها : إذا قال : لا حق لي قِيّل, الكفيل من هذه الكفالة . كان 
ذلك وو اليه كامة فاه اللكفين : 

نهنا شه شكفن آخن نقال: المستكوة الكجازالة عمسن 
حقي » ولا حق لي قبّل فلان . كان هذا إبراء للجاني . وهكذا . 


1" المسسوك يح 5 طن 3335 


ومنها : حديث : « الماء طهور لا ينجسه شيء!! - أو لم 
ينجسه شيء » فهو نفي للنجاسة عن الماء المطلق نفياً مطلقا مفيداً بقاء 
الماء على طهوريته وبراءته من النجاسة » إلا ما استثني منَّا غيّرت 
التكايتة لوقه و :لهند أو ريده" 


0 الحديث بهذا اللفظ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجه احمد وأبو 


10 <«الوؤكية الخذية بك الصر 1 1 


القاعدة التاسعة والاربعون 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 
نقص الذعوى عن الشهادة في الزّمن أو في المقدار 


00) 


يبطل الشهادة 
نقص الدعوى 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة تبيّن سببا مبطلاً للشهادة - وإذا بطلت الشهادة بطلت 
الأعؤف.» إلا "يات المعي يكتهوة: اخرون: :فطل الشيناكة :1 تقصبتك 
التعوى عنها في الزّمن - بأن كانت الدعوى تشتمل على تاريخ قريب ثم 
شهد الشهود بتاريخ أبعد . وكذلك إذا كانت الددّعوى بمهدار والشهادة 
بمقدار مخالف أكبر وأكثر لا أقل . فإن هذه الشهادة باطلة ؛ لأن الغرط 
في قبول الشهادة مطابقتها للدعوى . 
كاككا من امخلة هده الشاهرة ومساقلي:: 

لذ اناد غيم ورد ار قوري كل نا لشو اده لاو لقان لات 
عد ك ترشيهن الشووق أنها له ]عق اها امن كمد نفلت د قي ال مياه 
باطلة مردودة . 

لكن لو شهد الشهود بتاريخ أقرب فإنها تقبل . 

وفتها» [3ا ادعن لقص .عن اح كفرية للق شيك الشيوة 


0 الفواقك طن :6 ع دغزى التعانية ب لاسن الاب 


بسبعة آلاف » فلا تقبل هذه الشهادة الا وق المذعي بين دعواه وبين 
الشهادة بأن يقول - مثلاً - نعم كانت سبعة آلاف د كم :هذ الشهوق:- 
ولكني استوفيت منه ألفين . 


القاعدة ايشوف 


أولا : لفظ ورود القاعدة : 


نقص قيمة التقد هل هو عيب أو لا '". 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

إذا وقع عقد الصترف أو البيع ثمّ وجد في أحد البدلين عيب يوجب 
الرد » وفي نفس الوقت نقص قيمة النقد ٠‏ فهل يجوز الرد مع وجود 
العيب في التقد أو لا يجوز ؛ لأن نقص قيمة التقد يعتبر عيباً يمنع الرد ؟ 
هع 

وقد رجّح ابن قدامة عدم عيب النقد إذا نقصت قيمته ء فلذلك 
فالنقص لا يمنع الرّد بالعيب القديم . مع أن ظاهر كلام أحمد والخرقي() 
رعرينا ساي ولك 1د لحي وحمي يي يده لنقص 


0. 


١ 


لمش طن ادو 

(') الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله والخرقي هو أبو القاسم عمر بن 
الحسين بن عبد الله كان عالماً بارعا في مذهب أحمد » وكان ذا دين وورع - وكان 
من سادات الفقهاء والعباد » والخرقي نسبة إلى بيع الخرق وهو صاحب 
المختية الذي شرحه ابن قدامة باسم المغني وتوفي الخرقي بدمشق سنة 775 ه . 
المتوج الأحمد عن +15:فما بعذها مختصرا ٠‏ 


ا ل 


ولكن الناظر إلى أحوال العصر الحاضر يرى أن نقص قيمة التّقد 
يعتبر عيبا » وقد يعتبر فاحشاً إذا كان النتقص كبيراً . 
ثالثاً : من أمثلة هده الفاعدة ومسائلها : 

إذا أخذ عشرة دراهم بدينار فوجد في بعض التراهم عيباً فأراد 
ردها فصارت أحد عشر بدينار . فظاهر كلام أحمد والخرقي عدم 
وار ا المي طم ولكن عند ابن قدامة إن الرّد جائز قال : لأن 

تغير السعر ليس بعيب «وإلكن لو قلنا يَجْوَازٌ الرّد فهل كه أننياخة أحبة 
ال ا د 

إذا نظرنا للعدد فاحتمال الربا قائم . لكن إذا نظرنا للقيمة فلا . 
والله أعلم . 

ومنها : إذا اشترى سلعة بعشرة آلاف » ثم وجد بها عيبا يوجب 
الرك » وكان النقد قد نقصت قيمته فأصبحت العشرة الآلاف التي أذاها 
ثمن الستلعة بقيمة خمسة . فهل له الرّد ؟ أقول وبالله التوفيق . ليس له 
الود بولك 5ه أوقن العنت ان المعووطن رعق لشن 

ومنها : إذا اقترض ألفا لأجل - سنة مثلاً - قم تغيّرت قيمة 
النقد ٠‏ فأصبحت الألف لا تساوي مئة » كما هو حاصل الآن في كثير من 
البلدان - فهل له الألف فقط » أو قيمتها يسوم أقرضها ؟ خلاف . 
والأرجح والله أعلم أن له قيمتها يوم أقرضها » حتى لا يتضرّر 
المقرض لو أخذ ألفا - تساوي مئة - ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الحادية والخخمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

نقض الاجتهاد بالاجتهاد''. 

نقض الاجتهاد 

كافا منت هذ القاهدة وتدكو لها” 

شي لهذ القاغدة أمثال من قؤاهة خرف" الهمر:ة فمة الار فسا 
+؟ . 55 .73072 . 3١59‏ . فلتنظر هناك وكذلك ينظر من قواعد حرف 
( لا ) القاعدة رقم ١54‏ . 

ومثلها : ( الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد أو بمثله » إنما ينقض 
بالتص ). 

والعلّة في ذلك : أن الاجتهاد الثاني ليس أولى من الاجتهاد 
الأول © :وإن تقطن 'الاجتهاك. بالأجتهاد' يتفي الثقة عن الأحكام : 

وقد ينقض الاجتهاد إذا ظهر فيه خطأ فاحش . 


')ييْظق أغباد اين" سكي حا لطن 1121 


القاعدة الثانية والخخنمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

نقض القضاء بطريق محتمل لا يحون'". 

نقض القضاء 

كاتيا » حت هذه القاعدة ومد نوها : 

نقض القضاء : المراد به إلغاء الككتم. الضيادق هسرة القفاضي 
وإبطاله . ولمّا كان الحكم مسألة اجتهاديّة - وسبق أن الاجتهاد لا ينقض 
بالاجتهاد - فبالتالي لا يجوز نقض حكم القاضي الصّادر عن اجتهاده 
بطريق محتمل - أي بسبب اجتهاد رأي لا يعتمد على نص صريح 
معارض للحكم » أو ظهور خطأ فاحش في القضاء . 

فما كان كذلك لا يجوز إلغاء القضاء به - أي بالطريق المحتمل 

- وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف القاف تحت الرقم فك 7 

بافظ ( القضاء النافذ لا يجوز إلغاوّه بدليل مشتبه ). 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا ادعى دابّة في يد إنسان أنها له » ثم أقام البينة . فقضى 
القاضي له بها . ثم أقام ذو اليد البيّنة أنها له . لم يقبل ذلك منه ؛ لأنّ 
البيّنة الثانية معارضة للأولى »: ؛ وعند المعارضة ترجح الأولى لاتصال 
القضاء بها . 


١ 


الوا امن 1 


ومنها : إذا أقام رجل البيّنة على نكاح امرأة بتساريخ . وقضى 
القاضي له بذلك النكاح » ثم أقام آخر البيّنة على نكاحه بتلك المرأة بذلدك 
التاريخ لم تقبل . 

ما لو أقام الثاني البيّدة على النكاح بتاريخ سابق قبلت بيّنته وأبطل 
الحكم الأول . لكن أقول وبالله التوفيق : إنما تقبل بيّنة الثاني إذا ذكر 
تاريخاً سابقاً للأول لا يحتمل أن يكون قد طلقها فيه وانتهت عدتها منه 
بعده » فيكون الأول قد تزوجها بعد ذلك . 


القاعدة الثالئة والخخمسون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

النفقض يرد على الإجازة. والإجازة لاترد على 
التق 3 


التقض والإجازة 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدئولها : 

النقض : المراد إبطال العقد وإلغاؤه . 

والإجازة : هي موافقة صاحب العلاقة على مضمون العقد الذي 
عقده الفضولي - أي العقد الموقوف -. 

والعقد الموقوف : لا يتم ويصح إلا بإجازة وموافقة صاحب 
العلاقة » فإذا أبطل صاحب العلاقة العقد الموقوف - بعدم موافقته 
عليه - بطل وألغي » فلا يجوز إجازته بعد ذلك ٠‏ لكن بعقد جديد . 

ولكن إذا أجاز صاحب العلاقة العقد فإنه يجوز إلغاؤه من قِبّله أو 
من قِبَل العاقد الآخر بسبب من الأسباب الموجبة للتقض والإبطال . 

ولكن إذا ألغي العقد بعدم إجازته فلا يقبل الإجازة بعد ذلك ؛ لأن 
الإجازة لا ترد على النقض - أي لا يجوز إجازة العقد بعد إلغائه 
وإبطاله » إلا بعقد جديد . وهذا عند من يجيزون العقد الموقوف على 
إجارة طباحنب ادق 


7 المشيوظ ع اسن كن 


كانخا مر ااتكلة نوه العاعنة ومساكلها : 

إذا باع فضولي سيّارة لشخص آخر » وحينما علم صاحب الستّيّارة 
بعقد الفضولي رفض الموافقة عليه ؛ فيعتبر العقد فى هده الحالة 
باطلا اللو اله حفا: ابئان الاي لد ,تكو اناق بيست افد جني 
لكن لو أجاز صاحب العلاقة العقد ثم بدا له إيطاله بسبب مشروع فله 
تلك فيان يعلد أن «المشور ع ادر ا : 

ومنها : إذا زوج فضولي امرأة من رجل آخر » وحينما علم 
الزوج بذلك العقد وافق عليه ثم بدا له أن بُبطل العقد » فله ذلك بتطليق 
المرأة » لا بإلغاء عقد النكاح . 


موسوعهة القواعف؛ ' لفقهية 


القاعدة الرابعة والخمسون 
أولة : لفظ ورود القاعدة : 
نفل الثقات الأخبار حجة شرعيّة فى وجوب العمل 


0 


بها | 
نقل الثّقات 

ثانيا : معنئى هذه القاعدة ومدلولها : 

النعات + جمد قكة هئ اسان الحدل: الستايطل لما يكين ا 

والمراد بالأخبار : ما يتعلق بالأمور التي ينبني عليها حكم 
شرعي » سواء في ذلك الأحاديث , أو الإخبار بأمر يترتب عليه أمر 
عبادي » أو خبر عن أمر ماض لم يوجد عليه أثر ]ةا فى التسنناك أ 
الثقة بخبر فيصدّق فيه ويجب العمل بموجب ذلك الخبر . 
كانتا من امكلة هذه الماعدة ومسب كلها : 

إذا' أخبو قة يظهانة الماع جاز التطيّن بف و أمًا: إن[ أحين بيتجابتة 
فلا يجوز النطو.قة:: 

ومنها : إذا كان لأهل الأكة فى فحن نين أمصيياز المسلمين 
كنيسة قديمة » فأراد المسلمون هدمها » أو منعهم من الصّلاة فيها . 
فقالوا : نحن قوم من أهل الذمّة صالحنا على بلادنا باواقال لمش امو 
بل أخذنا بلادكم عنوة وحربا » ثم جُعلِتم ذمّة . وهذا أمر تطاول - أي 


شوح الس هن 0مه نر غنه قو اهعد النقدتمن 112 


مضى عليه زمن طويل - فلم يدر كيف كان . 

فإن الإمام ينظر.فندىئ ذفك هسل يجد أكبرا عدن الفقهاء أو 
النؤر خين + تويسال اهل الأخبان تعن أهل هلاه الازاضن كان وحد افيه ارا 
عمل به » ( لأن نقل الثقات للإخبار حجّة شرعيّة . في وجوب العمل 
بها ). 

فإن لم يجد أثراً » أو اختلفت الآثار جعلها أرض صلح ؛ وجعل 
القول فيها لأهلها ؛ لأنها في أيديهم وهم متمستكون بالأصل!'). 


00 ينظر رد المختار ج 7 ص ا ., 


القاعدتان الخامسة والسادسة والخمسون 
أولا :ألفاظ ورود القاعدة : 

النّفد لا يتعيّن في المعاوضات'". 

وفي لفظ : التقود - عندنا - أي الحنفيّة - لا تتعيئّن 
بالتعيين''". 

وفي لفظ : التقود لا تتعبيّن في العقود بالتعييّن'". 

وفي لفظ مقابل : النقود تتعيّن بالتعيين في العقود- 
في المشهور من المذهب الحنبلي - وعن أ“مد رحمه الله 
إنها لا تتعين''. 

النقود 

نيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

كانت النقود سابقا التنائير والتراهم من الذُهب والفضتة , والآن 
هي من الأوراق التي تسمّى بالورق النقدي . فهل هذه التقود تتعيّن في 
عقود المعاوضات ؟ 


1" أثنياة ابن تجيم فين 752 وغنة قؤاقك الفقة عن ع 

0 الفرائد ص "4 عن البيع الفاسد من الفتاوى الخانية وينظر جامع الفصولين 
ج ١‏ ص ١14‏ الفصل الستابع عشر . ورد المحتار ج *” ص 1٠55 201١١5‏ . 

9 الميسوظ هد ان ا 

) المغنى ج ؛ ص "؛ ٠‏ 60 » وينظر الفائدة السّادسة لابن رجب ص 4 4١‏ . 


أي لا يجوز استبدالها بمثلها » أو لا تتعبن ؟ خلاف . وعند 
والفكة :+ إن افق كه تطليك و امك :قاب للوليسنك 0 فصيكت 


الإضافة إليه . 
كالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا اشترى سلعة بهذه الألف الريال أو الدينار الورقي » فهل يجوز 
له أن يعطي البائع ألفا أخرى غيرها ؟ الأصحّ : نعم . لأنه لا فرق » ولا 
فائدة للبائع في اشتراط عينها . 

وفتهاء هذا إدعن على الخو اغالا #يو أخذه ورتم اقل أنه لمكن نيه 
على بقصكيه حق .+ قالوا #افعلى المذكي :رد فين هنا قبن ها دام فائميجا 
- أي موجودا في يده -. 

ولك أقول :131:3 كانت :النقوزة أورفكة فلا اعورم +: 

والأصحّ عدم التعييّن ٠‏ لأنه إذا كانت القيمة واحصدة فما فائدة 
000 

لكن إذا كانت النقود ذهبيّة أو فضيّة - وقد يقع فيها تفاوت ولو 
طفيف - فالتعيين هنا واجب وبخاصة في باب الصرف . 

ومنها : إذا تصارفا - ولم يكن النقد عندهما » أو كان ف هلك أو 
استحق - فاستقرضا وأديا قبل التفرق جاز العقد . وهذا دليل على عدم 
تعيين النقد حتى في الصّرف عند من يقول بذلك . 


ووتض أقباة بن التبكى به اص 7 


25 سرس ساس 6 


مئة دينار وا اشتياك 0 التراهم بالثنانير له المالك ء» 
عدا ها قصعة كل ميذيما ذينا عليه رولك قل مفيما ونا تزاف 


القواعد السابعة والثّامنة والتّاسعة والخمسون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 
التكاح لا يبطل بالشر وط الفاسدة'!". 
وفي لفظ : النكاح يهدم الشر ط ولا ينهدم به''"'. 
وفي لمفظ : النكاح يهدم الشرط والشرط يهدم 
البيع'"'. من قول إبراهيم النخعي رحمه الله . 


( 


( 


[ْ التكاح والشّرط 

ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

النكاح : المراد به عقد الزواج . 

إذا اشترط في عقد النكاح شرط فاسد لا يِل بمقتضى وموجح+ب 
العقد فإن العقد صحيح والشرط باطل ؛ لأن عقد النكاح لا تبطله الشروط 
الفاسدة » وإنما الذي يبطله ما كان شرطا يضاد مقصوده » فمع وجود 
الشرط الفاسد يصمح العقد ويبطل الشرط . لكن البيع بخلاف التكاح قد 
لله الشررظ الفأسد . 
خالا : من أمثلة هذه القاعدة ومدلوتها : 

إذا تزوج امرأة على أن يحلها لزوجها الأول واشترط ذلك في 
00 المبشوط جه ض 155+ 56ج تصن 1 : 


0( نفس المصدر حي ه ص 0-6 
0( نفس المصدر جح 7١7‏ ص ١55‏ : 


لتقن 2 قعكة متخنة' برك الطسن ركه ورك ان لكك لخدتن والسيوط 
باطل('). لأن النكاح يهدم الشرط ولا يبطل بالشرط الفاسد . وعند أبي 
يوسف رحمه الله : هذا النكاح فاسد ؛ لأنه في معنى التوقيت للنكاح . 
والتوكلك مففه للنكا ع :فلو" مخلن :بها القوع الذائ: لا كفل احاذول :4 لأن 
التخول بالنكاح الفاسد لا يوجب الحل للزّوج الأول . 

واعنذ" لي حقيفة ويك ابه يكرد التكاح ويثبت الكل الأوك يمخول 
الثاني ؛ لأن هذا النهي لمعنى في غير النكاح » فلا يمنع صحّة التكاح - 
أي النهي عن زواج المحلل . 

ومنها : إذا تزوج مسلم مسلمة على خمر أو خنزير أو شيء 
مما لا يحل » كان النكاح جائزاً والشرط باطلا » ولها مهر المثل . 


03 وهذوؤوالة عق اأحمد هيه 1ن المتهوئن. ضف الحتايلة أن > الجد اط :ولعز 
نواه وقيل يكره ويصح . المقنع ج ‏ ص 5-3 لاه ٠.‏ 


القواعد الستون والحادية والثانية والثالثة والستون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 


١ 


ال كاح و خاص فلا بي ٠.6‏ بغر 5 ( 5 أل* افعي 


رحمه أله 5 
وفي لفظ : النكاح لا يحتمل التعليق . ولا يحتيل 
الاشنزات''". 


وفي لفظ : النكاح مختصّ محل الحل ابتد| ””. 

وفي لفظ : النكاح الظاهر لا بمنعالسّتبي 
والا 2 
ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 

هذه القواعد تتعلق ببعض أحكام النكاح » فمنها اما هو محل 
اتفاق » ومنها ما هو موضع افتراق واختلاف . 

فالقاعدة الأولى - عند الإمام الشافعي رحمه الله والوجه الخاهر 
عند أحمد رحمه الله - أن النكاح عقد خاص يختلف عن غيره من 
00 المبسوط ج 5ه ص 5ه . 
0 المبسوط ج © ص ١١7 - ١5‏ الفرائد ص 5 عن النكاح الخانية . 
1 نون المعسسن نه الحو اوت 


0 رقع لبون مر ا 


العقود » فلا ينعقد إلا بلفظ التكاح أو لفظ التزويج فقط . ف فلا ينعقد بلف ظ 
الهبة ولا الإجارة » أو التمليك أو غيرها من الألفاظ التي يجيز الحنفيتة 
ومن معهم عقد النكاح بها ما دامت قامت الأدلّة على إرادة النكاح . 

والقاعدة الثانية : أن النكاح من العقود التي لا تحتمل التعليق 
بالشرط » كما أنّه لا يحتمل ولا يجوز فيه الاشتراك » فعقد النكاح لا يقع 
إلا منجّزا » ولا يكون إلا لواحد . فلا يجوز عقد نكاح امرأة على 
رجلين معا ودر عدكام امرأتين على رجل واحد معا . 

والقاعدة الذَالثة مفادها : أن النكاح مختص بمحل الحل من 
الابتداء » والمراد بمحل الحل : المرأة التي يحل عقد النكاح عليها دو: 
المحرّمة أصلا » فإن المرأة المحرمة ابتداء لا يصحّ عقد النكاح عليها 
كالمرتدة والوثنيّة وذات المحرم المؤبد 

والقاعدة الرابعة مفادها + أن وحسوة الفاح بين الزأوجنن هت 
الكافرين - لا يمنع استرقاقهما أو استرقاق أحدهما » ويجوز استرقاق 
المرأة الكافرة ذات الزوج وتحل للمّابي المسترق ولو أسلمت بعد ذلك . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

عند الحنفيّة ومن معهم - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله - أن عقد النكاح يصحّ بكل لفظ يدل ويتعارف عليه . فإدا 
قال : ملكتك ابنتي بمهر قدره كذا . فقال : قبلت صم النكاح . 

ومثله إذا قال : وهبتك ابنتي فلانة بمهر قدره كذا . صح كذلك . 

ومنها : إذا قالت : أزوجك نفسي إذا رضي أبي ء أو قال الولي : 
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أزوجك ابنتي إذا رضي إخوانها . فالعقد لا يصحّ . ولو قال الخاطب : 

ومنها : إذا عقد اثنان عقد نكاح على امرأة واحدة » فلا يصحً 
العقد لكليهما » لأن عقد النكاح لا يحتمل ولا يقبل الاشتراك . 

ومثلها : إذا تشارك اثنان في شراء جارية تخدمهما » فلا يجوز 
لأحد كتنهم وحلؤها : أن الشرظ الؤظء. نتن ملك الينيق البلك الكتجامل: + 
وملك الشريكين للجارية ملك ناقص لكل منهما . 

ومنها : إذا عقد عقد نكاح على مرئدة أو وثنتية ». فلا يصح 
العقد ؛ لأن المرتدة محرّمة » وكذلك عقد المرتد لا يصح و 
للقن فير تررحت جحكننا . وكذلك عند غير الحنفية . 

ومنها : إذا سبيت امرأة حربيّة كتابيتة دون زوجها - وهو حربي 
مثلها - فإن هذه المرأة يحل للسابي وطؤها بعد استبرائها بحيضة . 

وإذا سبي الزوجان معا فإن السبي يفرق بينهما . وتحل المسبيّة 
للسابي وتحرم على زوجها السّابق للستبي حتى لو أسلم بعد ذلك . ولكن 
إذ1' أواة الموال أن وزو ها كه قله :ذلك مهف ديه تو روعت الأمية 


حرم على المولى وطؤها » ولكن له خدمتها . 


القاعدة الرابعة +الستون 
أولا : لفظ ورود القا:. دة : 
النكرة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين 
الأولى. وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى . 
والمعرفة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين 
الأولى. وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى'!". 
لغويّة أصوليّة فقهيّة النكرة والمعرفة 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
هذه القاعدة لغويّة أصوليّة فقهيّة . 
والكوادوالتكوة © اللفظ "هون ١‏ السعز فك واسدى: ادر زرك المع وت ف 
أي الألفه و الاثم أو «الأضنافة: أواكاة من المعا راك 2 قن ترزرة لفط موه 
في كلام » ثم عُطف عليه لفظ آخر مثله بمعناه » فإمًا أن يكون القاني 
معرفة أو نكرة . فإن كان اللفظ الثاني معرفة فهي عين ونفس التكرة 
الأولى: .. 
وأمّا إذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى . 
وأمّا الكلمة المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت هي المعرفة الأولى . 
وأمّا إذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى . 


1 “منان: الأصنو لع المي تو يها تلن كاحي امو 5 رو تمك فو امن الققة عد 


1م 


بوشوت الفواعة الفتهد ل 
1 5 711 


كالخ “شن أمتكة هذه الشاعىة ومساكلها : 

إذا قلت جاءني رجل وكلمت رجلا . كان الرتجل الثاني غمير 
الول 

وأذا إااقلة ب بجاكي عل فكلمة الرتحل باكان الرتذن الفبائ 
عين الأول . 

ومنها : قوله 0 ذ كما أَرْسَلنَآ 1 فرَعون رَسُواً © 


فَعَصَئ فَرَعَوَنْ آلرسُولَ ؟٠'‏ 

ا : 3 فَإِنَّمَعَ آلعْسْر يُسْرًا © إن مَع و العبر 
يُسْرًا هم ؟! "1 فالتعيين” اعون سيددقة فهو والحفه والدد: أغيد نكرة فقحاان 
غير الأول » ومن هنا قالوا : ( لن يغلب عسر يسرين ). 

ومنها : إذا أقر بألف مقيّدة بصكَ بحضرة شاهدين في مجلس . 
ثم بألف غير مقيّد بصكَ بحضرة شاهدين آخرين في مجلس آخر . 
يكون الثاني غير الأول ويلزمه ألفان. . 


5 


لكايو لمق الأيكان قي 
كك سورة الشرح الايتان © -5 . 


القواعد الخنامسة والسادسة والسابعة والستون 


ولا +القافة ورود الفاهدة: 

النتكرة في موضع الإثبات تخص''". 

وفي لفظ : الكرة في موضع النْفي تعم . وفي 
الإثبات تخص . لكنها مطلقة'''. 

وفي لفظ : النكرة الملوصوفة بصفة عامة قعم'". 

أصوليّة فقهيّة التكرة خصوصها وعمومها 
ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدئولها : 

إذا ؤودت الكرة + ان اللفكظ إى الكلمة المنكرة عون المعوقنب :ب 
في كلام فلها حالات من حيث العموم والخصوص والإطلاق ؛ وذلك 
بحسب موقعها . 

الحال الأولى : أن تقع في موقع الإثبات . 

الحال الثانية : أن تقع في موضع النفي . 

الحال الثالثة : أن تقع موصوفة بصفة عامّة . 

فهذه ثلاث حالات يختلف حكم النكرة فيها : 


() شرح السير ص 4١5‏ . 
0 مكار الأول ملم شويعة كشت الأشسواز ى ا“ض 21445 وحنه قر انه 


(') شرح السير ص 4١7‏ . 


ففي الحال الأولى : إذا وقعت النكرة في موضع الإثبات فحكمها 
قن :هكم الاق الفضوسن أي أن قل على جخناض لذ قجام ب«ولكنيها 

وفي الحال الثانية : أن تقع في موضع النفي - أي تكون منفيّة - 
فحكمها العموم ؛ لأن القاعدة الأصوليّة تقول : ( النكرة في النفي تعمّ ). 

وفي الحال الثالثة : أن تقع موصوفة بصفة عامّة فحكمها في هذه 
الحالة العموم - أي أنها تدل على معنى عام لا خاص . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا قال # كل تفوة+ أو أعتق رقبة::فيهته ذكرة جاءت في تسدياق 
القناك ورولة با مظلقة اهن تحط لصاف رن اللورالكد جز لون أو 
الراقاب محتملة لأوصاف كثيرة . 

فحكها + ذا قال فالا :تاكن قن :أو لاقل تفج +افمميده كر 
جاءت في سياق النفي , ٠‏ فهي تعمّ كل أنواع التمر وكل الأنفس . 

ومنها : إذا قال : أكرم :رجلا صالحا »فهذه تكن موصوقة", 

أو قال : لا تقتل رجلا دخل آمنا فهذه تعمّ كل من اتصف بهذه 
الصتفة سواء كان ذلك :في سياق النفي أى سياق الإثبات . 

ؤسوّاء أكان الضتالخ أو الذاخل فزدا أو جفاحة وصلوا معا.: 


القواعد الكثامنة والستون والتاسعة والستون. 
والقاعدة السبعون 
أولا : األفاظ ورود القاعدة : 
التكول في باب الأموال بمنزلة الإقرار شرعا". 
وفي لفظ : النكول قائم مقام الإقرار''". 
وفي لفظ : النكول عن اليمين بمنزلة الإقرار'". 
وفي لفظ : نكول التاكل كاإقر | رو“. 
وفي لفظ : النكول من المضطر بمنزلة البيّنئة'". 
وفي لفظ : التكول بذل'”. 
وفي لفظ : التنكول عن اليمين بذل'". 
التكول 
ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 
الكول: #تهن الامضاع مو يكلف اليمزن جين :توكبوا على ابي 
عليه » فإذا ادعى مدع على آخر مالا » ولا بينه للمدّعِي فإن الفاكظيي 


(! شرح السير ص "١725‏ وعند قواعد الفقه ص5١‏ المبسوط ج١٠١‏ ص"7”0. 
97 المبسوط ج © هن.ه . 

0 يفن المضي ب و 1 

شويع ابسن كن 01 

('؟ القواعد والضوابط ص 457 . 

3 السي و ك م سي‎ “1١ 

9 'الفزائك صن 1٠١85‏ عن دعوى الخائئة. 
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يوجّه اليمين على المدّعى عليه » ويطلب منه أن يحلف على كذب دعوى 
خصمه » فإن المدّعى عليه قد يمتنع عن الحلف » ففي هذه الحالة يكون 
امتناعه عن اليمين كإقرار بالمدعى ٠»‏ أو كاقامة البيّنة عليه » فيثبت عليه 
باهي اكفاك ولا يكور > للك :8لا كصاء القاضين اكونة محا كدي 

ومن ناحية أخرى فإن ما يجب على الناكل من الأداء هل يأخذ 
حكم من أقرً » كما هو منطوق القواعد الأربع الأولى . أو هو بمعنى 
البذل - أي الإعطاء على سبيل الصلح كما هو منطوق القاعدتين 
الأخيرتين ؟ قولان في هذه المسألة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

إذا ادعى رجل على آخر مالا افا كن الفوقع عا وا الا امية 
للمّعي ٠‏ فإن القاضي يوجه اليمين على المدعى عليه » فإن حلف 
تكلم الأعري مدر إن كن فو مره حك كاره الست ضري بجا لفق 
كانه قن نيمك انك + 1 

ومنها : إذا كان لرجل زوجات فطلق إحداهن ينها 8 اديه 
ثم ادعت كل واحدة أنها المطلقة ؛ ؛ فإن القاضي يستحلفه لكل واحدة منهن 
أنها غير المطلقة » فإن نكل عن اليمين لهن فرق بينه وبينهن » ولا يجوز 
له أن يطأ واحدة منهن ؛ لأن النكول في حق كل واحدة من هن بمنزلة 
الإقرار . وإن حلف له بقي حكم الحيلولة كما كان لأنا نتيقن أنه كاذب 
في بعض هذه الأيمان . وإن نكل عن اليمين لواحدة منهن كانت هي 
المظلقة كانه أقرة نيا : 


ل اللوا يا 


القاعدة الحادية والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

نماءالملك لمالكه'''. 

نماء الملك 

كركن + نحت هنم العا غدة وخ وان ها ؟ 

مالك الشيء أحق به من غيره أيأ كان ٠‏ وبالتالي فإِنَ نماء الملك 
وزيادته سواء كانت متصلة أم منفصلة فهي ملك لمالك الأصل . 
كالنا :من امكلة هاده القاعدة ومساكلها: 

انملك حضو ها سكاة أن اجو عقي قاد ويه قد جنا علي 
ملكيّته لأصله . 

ومنها : إذا ملك شخص بقرة أو شاة أو ناقة حاملاً أو حائلاً ثم 
حملت دوو لفك إن أو ادها لمالك أمهاتها : 

ومنها : إذا دخل عسكر من المسلمين لهم منعة أرض الحرب 
فأقاموا فيها حينا حتى زرع منهم ناس زوضكيا شااركة وتصيدوها 
وأخرجوها إلى دار الإسلام » فإن كان البذر الذي بذروه من بذر لهم 
أدخلوه من دار الإسلام فذلك الزّرع كله لهم لأنه تمام ملكهم . ولكن إذا 
كان البذر من دار الحرب فلهم ما عداه ويؤخذ منهم مقدار البذر فيجعل 
في القتيمة": 


(') شرح السير ص 7١17‏ 8 
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الفقاعدة الثانية والسبعون 
أولا :لفظ ورود القاعدة : 

التهي بصيغة الخبر أبلغ ما يكون من التهي'' 
ثانيا : معنى هده القاعدة ومدلولها : ْ 

النهي بصيغته المعروفة وهي ( لا الناهية ) يفيد يفيه تعزيم المهيق 
لس وو ا مد الس 4 وات 0 
صيغة الخبر مفيدة للنهي » فعند الأصولتيّين ةده الست ات 
المتيعة الكير نه - في إفادتها للنهي هي أبلغ ا كن 
ذاتها في الدلالة على النهي » وذلك كالأمر فإن أبلغ الأمسر ما يكون 
كاننا #نتن امعلة هده اتقاهدة ومساكليا: 

قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يسوم الرّجل على سوم أخيه ولا 
ينكح على خطبته »!'' وفي لفظ لا يستام . على رواية رفع الميم والحاء 
واللفظ المتفق عليه : « لا يخطب الرّجل على خطبة أخيه ولا يسوم على 
و 1 


الحديظ يهذة الألفاظ مت علية:: | 
10 ينطق المنتقئ الشنفية 7/26 بدو نظن موسواعة أطر اق الحقية :لز كنول 2 


حرف (لا). 
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نمو الامللة فتن امد بالخبر قوله تعالى : ف وَآلوالدات 
26 0 


رضحن ولس حولَن لين لم را أن يج الكضاعة 4!"). 
وقوله تعالى : : وَاَلمُطَلَّقَددٌ يَترَبّضّر - 4(). 
وتوللمضة عالق 49039[ لمر كنت كاتخار آنه 
فك أكائق 1994 قهذا تون بضيعة العو يفيه تدويم الكممان والحهي 
عنه ء نكن ظاهره إخبارا عن عدم حل الكتمان . 


]انه سانا موه سورد البق 
9 الآية ركلا ادن نؤروة للقن .. 


1 الايةخ هو سووة البقزة 


القاعدة الثالثة والسبعون 
أو : لفظ ورود القاعدة : 

النْهي بعد الإذن صحيح . والإذن بعد النهي عامل'' 

التي لون 

كاضا + فمتي ند اتماهدة زم تلوق : 0 

النهي والإذن معنيان متقابلان » فالنهي يفيد المنع من الفعل » 
والإذن يفيد إباحة الفعل . فورود أحدهما على الآخر يقتضي حكم الوارد 
على المورود عليه . 

فإذا أذن بعمل شيء ثم نهى عنه فإن النهي عامل صحيح ؛ وعلى 
العامل المنهى الانتهاء حيث لا يجوز العمل بعد النهي وإن سبقه إذن . 

وإذا نهى عن شيء ثم أذن فيه كان الإذن عا عاج أضبهيه : #افريح] 
على النهي الستابق ؛ لأن التالي يكون ناسخاً للأول ٠‏ والعمل بالناسخ 
527 

وهذا إذا كان الناهي أو الآذن صاحب العلاقة بالعمل . 
كالكا :من افكلة هذه الغاضدة ومساتليا:: 

الأذن وشحعة الساء في فكتر وك ة وكيرو اقم الذيى فيا يع ذلك 11. 


1 المسوظ ع 1 هن 24 
إن الأحاديث في النهي عن نكاح المتعة متفق عليها عن علي رضي الله عنه 
وينظر المنتقى الحديثان "69١ , "49٠‏ . 
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ومنها : النهي عن زيارة القبور ثم الإذن فيها("). 

ومنها : إذا قال العامل عنده : احفر هنا . ثم قال : لا تحفر . 
فلو حفر بعد النهي يعاقب . 

ومنها : إذا قال الرّجل لامرأته : لا تخرجي من البيت .» أولا 
تذهبي لأهلك , ثم أذن لها في الخروج والذهاب . 


00 الحديث عن بريدة رواه الترمذي وصححه وعن .عائشة ردضى الله عنها رواه 


أحمد ومسلم والنسائي ينظر المنتقى الحديثان ١55١ , ١96+‏ . 


القاعدة الرابعة والسبعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 
النْهى عن بيع ما ليس عند الإنسان يوجب الفساد 


0) 


في كل مبيع ليس عند بائعه 
فساد بيع ما ليس عند الإنسان 
كانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 
التهي عن بيع ما ليس عند الإنسان ورد عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في اكثر من حديث صحيح عن حكيم بن حزام رضي الله 


والنهي يقتضي تحريم هذا البيع » وتحريم البيع يقتضصي فساده 
وبطلانه إذا حمصل ٠‏ فكل من باع ما ليس عنده فإن عقد هذا البيع باطل 
من أشئلة عون حبصن :. :و يطل «البهد كم حل للقائع الندن: الا المشتوض 
الانتفاع بالسلعة . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أراد إنسان شراء سيّارة معيّنة النوع والأنموذج والصّقفات . 
فقال له إنسان : أنا أبيعك هذه السيّارة الموصوفة بمبلغ كذا - وهي ليست 
عنده ولا في ملكه - ورضي المشتري ؛ فإن هذا العقد باطل من 
أساسه » ولا يحل للبائع الثمن كما لا يحل للمشتري الانتفاع بالسلعة وإن 
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أتى بها البائع بعد ذلك . إذ لا بد من عقد جديد . 

وهذا بخلاف بيع المرابحة حيث يشتري التاجر السلعة الموصوفة 

لنفسه ثم يبيعها لمن أرادها بعقد آخر بعد حصولها في ملكيّة البائع . 

وهذا بخلاف عقد الاستصناع أيضاً حيث يتفق مريد السيّارة مع 
إحدى وكالات السّارات على شراء سيّارة بأوصاف خاصتة ويدفع للوكالة 
لوكو . والوكالة تتصل بالمصنع لينفذ الاتفاق ؛ فإذا ححيه الضصارة 
بالأوصاف المطلوبة تلزم المشتري ويدفع باقي التعيرق العلدف عليه وإذا لم 
يُردها فقد العربون المدفوع » وأمّا إذا جيء بها مخالفة فلا يلزم المشتري 
فبولها » وله استرداد عربونه . 
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القواعد الخامسة والسّادسة والسَّابعة والثامنة 
والتاسعة والسبعون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

التهي عن الشّيء هل يقتضي فساده'''؟. 

وفي لفظ جازم : النهي يقتضي الفساو'". 

وفي لفظ مقابل : النهي عن الأفعال الشترعيّة يقرر 
المشروعيّة". 

وفي لفظ : التهي لا بمنع صخة الشتروع'“'. 

وفي لفظ : النهي متى كان لمعنى في غير المنهي عنه 
لاا يكون مفسد”''. 

أصوليّة فقهيّة النهى والفساد 
كاكنا + ونكت :هذه لقو رهام ومنو ام 
هذه القواعد تبيّن موضع اختلاف بين الحنفيّة وغيرهم في دلالة النهي . 
)0 معو قو عه العلائي والأسنوي ص الا . 
قواعد الفقه للروكي ص ١8١‏ عن الأشراف . 
0( ترتيب اللآلي لوحة ٠١‏ أ » شرح الخاتمة ص 865 . ويننظر المنثشور ج ” 


ا 
(أ) المبسوط ج ”ا ص 37 . 
)0( المبسوط ج " ص 38 . 


فالديىت كنا يق نافه “هن ,رظب تراك الفمل علانا جاز سما 
والنهي يفيد تحريم المنهي عنه إذا لم توجد قرينة تصرفه عن ذلك إلى 
الكراهة . 

وانوي عد تكاج يون نمي لفان لقو ف لاق وال لذ 
والسفه وغيرها فالمقتضي للنهي فيها إنما هو القبح لعينه فهذه الأمور 
محرمة لعينها » وقد يكون القبح لغيره » لكن ورد التحريم فيه نصآ ٠فلة‏ 
حادك في حزرمته كالونا - مثلا - حرام لع لعينه وقبيح لغيره لما فيه من 
تتدييع الفستب: و الراك اناغ -: 

وما أن يكون المنهي عنه من الأفعال الشرعيّة وهي ما كان 
موضوعا في الشرع لحكم كالصّوم والصّتلاة والعبادات والبيع من 
المعاملات وغيرها . فعند الحنفيّة أن النهي عن الأفعال الشرعيّة يعتمد 
مشروعيّة تلك الأفعال » ولا يمنع صحّة الشروع فيها ؛ باعتبار أن 
الشارخ الحكيم الايكيي . عن شيء كان مشروعاً » وإنما التهي عن 
القبح لغير المشروع وصفا » ٠‏ فيصح المنهي عنه بأصله وإن فسد 
بوصفه ؛ لأن كون الفعل مشروعا بأصله يمنع جريان النهي عليه . 

والمنهي عنه لغيره أنواع : 

. إِما أن يكون المنهي عنه لأجل وصف فيه قبح‎ - ١ 

؟ - وإمًا أن يكون النهي لمجاور » كوطء الحائض ء فإِنَ القهي 
عن قربانها لأجل المجاور وهو الأذى . ولذلك فعند الحنفيّة ينبت بوطء 
الحائض النسب والحل للزوج الأول . 
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وضنة الع أ النهي عن الشيء لوصف أو لمجاور يدل على 
مشروعية المنهي عنه وتصوره وإلا كان النهي عنه عبثا ولغو . 

وعند غير الحنفية “وهل ساا قل كيه افاع نجاف الأوليان أن 
النهي عن الشيء يدل على فساده وعدم مشروعيّته » سواء في ذلك ما 
كان مشروعا بأصله ووصفه أم كان مشروعا بأصله غير مشروع 
بوصفه . 

وقاعدة مذهب الشافعي رحمه الله أن النهي عن الشيء إن كان 
لعينه أو لوصفه اللازم له اقتضى الفساد - وثبت التحريم - وأمًا إن كان 
الأمر'لخارج. عده يتفك عنه في بعضن موازده لم.يقتطن.فسنادا سنواء في 
ذلك العبادات أو العقود أو الإيقاعات . 
كالنا مخ امككة هذه القوامه :وميا تلهنا:: 

- الصلاة بغير وضوء ؛ أو إلى غير القبلة - مع القدرة‎ - ١ 
. صلاة باطلة غير مشروعة عند الجميع‎ 

وقنتها #تيع الميقة واللقيو والحتزون وتقات المحازيخ» كثلك. :. 

١‏ - صوم يوم العيد + وبيع الملامسة والمنابذة © وتكاح المتعة 
والشغار » وعقود الربويات . هذه وأمثالها النهي عنها يقتضي فسادها 
وبطلانها وحرمتها عند غير الحنفيّة . 

وعند الحنفيّة » النهي عنها لا يقتضي الفساد بمعنى التحريم ؛ لأن 
الصّوم والبيع والنكاح والعقود في أصلها مشروعة » وإنما النهي كان 
الوضفه ملأزء:ولذلك فالنهي. عنها يفضي فساد الوضدف: لا الأضل + :فمن 
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٠. 
7. 
قال 77/901707 الفة ةط لا ا‎ 17/1 


فعل شيئا منها فعمله فاسد - والفاسد عند الحنفيّة غير الباطل - بمعنسى 
أنه إذا أزيل المفسد ضح الفعل ولم يحتج إلى استكناف: . 

+ لضت في لذن المتصروية و الواضنواع والماء المتسهو: 
والصّلاة في الأماكن المنهي عنها » والبيع وقت النداء » هذه كلها 
مكروهة » فالصّلاة صحيحة وكذلك الوضوء والبيع مع الكراهة . وعند 
أحمةا ويحنها اند هذه كلها باطثة : 
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القاعدة الثمانون 
أول السعطبوروة الماعدة م 
التهي متى تعلق مشنزك حرمت أفراده كلي'”". 
التهى عن المشترك 
فاق معني ان ساعد ة وس ل لي ْ 
المراد بالمشترك : اللفظ الذي تحته أفراد كثيرة كلفظ العين . 
وعلة تحريم كل الأفراد أنه لو دخل فرد من أفراد المشترك في 
الوجود لدخل في ضمنه المشترك ٠‏ فيلزم المحذور . فلذلك يلزم من 
تحريم المشترك تحريم جميع الأفراد ؛ لأنه لا يخرج عن عهدة التحريم 
إلا بترك كل فرد . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة واه : 
في قونه تعالى : ٠‏ حرم عَلَيكُم م14 التحريم يشمل كل 
الميتات الحيوانيّة - عدا ما استثني - فمن تناول ميتة حصان ؛ لم يكن 
ومنها : حرم الله عزّ وجل لحم الخنزير » فيحرم كل خنزير أهلي 
أو وحشي . إلا خنزير الماء . 


0 الفروق به اصن 8 
ل الآية " من سورة المائدة . 


ومنها : حرم الله الخمر فيحرم كل مسكر مخمّر ومغط للعقل » 
سوناف أكان نلعت امن كيو لأن لفكلا الكمو مقيرك ين كل يا 
غطى العقل وخمّره . 


موسوعة القواعد الف 5 


القاعدة الحادية والثمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

الوم يمنع توجّه خطاب الأداء . ولكن لا منع 
اويا 

النوم 

كان فعدى هلان اتقاعنة وود نو لها 

اموسرم رقن سنت ةد دازلا ال و 
التي تطرأ على الإنسان فتخرجه عن حالته الستويّة كالمرض . 

والمراد بكون النوام من. عؤارض: الأهلتة - أي أهليّة الأداء لا 
أهليّة الوجوب -. ظ 

والأهليّة نوعان : أهليّة وجوب . وهي توجد إذا بلغ الإنسان عاقلا 
صحيحاً فتجب عليه التكاليف الشرعيّة والدنيويّة . 

والثانية أهليّة أداء : وهي القدرة على فعل ما وجب عليه ومدارها 
على القدوة الفمكنة.. 

فالثائم يجب عليه من التكاليف ما تجب على المستيقظ » لأنه بالغ 
ا ل اء 
تكب علئة اذاء ها كلتعرية النام فومه م فرك كذ علنه وتقبيت المتضاذة 
وهو نائم » وجبت عليه وتعلق أداؤها بذمّته » ولكنه لا يخاطب بأدائها ما 


لاني ل ا 


اموشوعة #ادات الفقهية 


دام تآئما ؛ الآنه الأ يمكنه هع الخظات: 6 وإثما يتوكه عليه حككء انناب 
الأداع غك ابشقاكله: : 

والدليل قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا رقد أحدكم عن الصّلاة 
أو غفل عنها . فليصلها إذا ذكرها ء فإن الله عر وجل يقول : 

وَأقه لصَّلرِة لذكرى 22 1 وفي رواية: « لا كفارة لها 

إلا ذلك أ والمغمى عليه كالنائم . فالقوم والإغماء القصير لا يمنعان 
الوجوب » ولكن يمنعان صحة توجّه خطاب الأداء . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

نام بعد صلاة العشاء ٠‏ أو عند الضتحى ٠‏ وبقي نائماً إلى ما بعد 
طلوع الشمس أو قرب وقت العصر فيجب عليه أداء الصّلاة عند تيقظه ؛ 
ن الؤنحوف تعلق :فته يدكو ل و فت الصّلاة » ولكن لما كان نائماً لم 
كه اله كك اس دام 


لاي ١‏ دو ويواى ضف 


3" المقفي سيق 5 رجه سيم : 


ولق هليه + 
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القاعدتان الثانية والثالثة والتّمانون 
وله + انقافة وزرك انا عي 

التيابة في الاستحلا ف تجزئى. وفي الحلف لا تجزئ". 

وفي لفظ : التيابة في الأيمان لا تجزى". 

وفي لفظ : النيابة تجزئ في الاستحلا ف نا الحلف””. 

وفي لفظ : النيابة لا نجزئ في الاستحلاف -المراد 
بالاستحلاا ف هنا طلب الحلف من الوكيل - وهو لا يحزئ 
أي حَلف الوكيل - وما سبق المراد به التوكيل في طلب 
الحدف من المدَعّى عليه وذلك جائز - و نجمزئ في قبول 
البينة''. 

وفي لفظ : التيابة لا تجزئ في الأبمان”*. 

التّيابة - الحلف -- الاستحلاف 

قاقن مشت :ون د انمو اعد وسداكة لم 

ساقت :لسن امفيك ولي عون ا لعا مضو 
فالاستحلاف طلب الحلف من غير المدّعى عليه الأصلي - أي من وكيله 


7 المع ةي اا ان 
لس المصيدون هو 141 
خرفيب اللاكن لويكة 15 أ : 
9 المعو ين 6 . 
شين بالمصايد ب ا ا 
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وذلك لا ركو 

والكلفه :هو الفسمنى البسيق ناش تعالن. . 

ولا يكون الحلف إلا عند القاضي بشرط عدم وجود البيتئنة - 
شهود المذعِي . 

فمفاد هذه القواعد : أت أ لال أنوحفت أخجة. عكن 
أحد ؛ لأن المقصود بالحلف إثبات كذب دعوى المدّعي بتعظيم المحلشوف 
به وهو الله سبحانه وتعالى . ولا يكون ذلك صدقاً إلا ممّن وَجَهت إليه 
اليمين وكان هو المدعى عليه أصالة . 

١‏ - يجوز النيابة والتوكيل في طلب تحليف المدعى عليه . وهذا 
معنى قولهم : تجوز النيابة في الاستحلاف » فإذا وكل المتعبي :وكييناة 
ليطلب من القاضي توجيه اليمين على المدّعى عليه فذلك جائز . 

" - وإذا كانت النيابة في حلف اليمين لا تجزئ فإن القيابة تجزئ 
في قيوال الشياةة م ينها وركن :انا هداق كح ف شاحدين اخرية هنيما 
في أداء الشهادة أمام القاضي نيابة عنهما . فالحلف 00 اللواجنة ولا 
اللوكيق فين أ تدصرو ١١]‏ حلفم الداتهي ارك و كرا زا لعا الاك اكاك مف 
الأصيل - المدَعى عليه أصلاً - ولكنٌ الشهادة يجوز أداؤها من النائب 
وقبولها » لأن الحالف إنما يحلف على فعل نفسه » وغيره لا يعلم حقيقفة 
ذا هده إى كان سيافة ا أو كاد : 

وأما البيّنة أو الإشهاد فتجوز النيابة والتوكيل فيها . لأن النائب 
أى اللوكيل: إنماايفذل شهاةة الشاهة ول ليها اتنس : 
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و أناةااللمكداتفت» نيدو "الدوالة قيفي لاديف سن ينجي 
النقكن عليه 
كانتا :من أمقلة هذه القواعن ومسائلها: 

ذا اده :قاذ #مسقدق : الكسناضن نط و اد للق جد إن نات 2 
وكانودقانيا م ولف كن لقال ركه قار اف ا مسس حاف لاضن ع 
الغاقب فلا يكون :+ الأنة لو الشدلفه الخاضين على تلك كسا بطرييق 
النيابة » والنيابة لا تجري في الأيمان . فإن على القاضي أن يؤخر 
الانهد ف ع معنيو" لقانت .و انمن اللساطين' الكيقاء: القت اهنن يننا أنه 
يقدم الغائب قبل دعوى العفو . فبعد دعوى العفو أولى . لأنّه لم يتم 
القصاص إلا بحضور جميع الأولياء . 

ومنها : ادعى رجل على شريكي المفاوضة مالاً - ولم يكن له 
بيّدة - فحلف أحدهما ونكل الآخر » لزمهما جميعا الال ؛ لأن نكول 
أحدهما كإقراره - كما سبق قريباً - وإقرار أحد شريكي المفاوضة يلزم 
الوك 

بخلاف ما إذا كانت الدّعوى لهما على إنسان فاستحلف أحدهما 
المطلوب ؛ لم يكن للآخر أن يستحلفه مرّة أخرى . 


القاعدة الرابعة والتّمانون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

النّيّة إذا قبلت في رفع الكل أولى أن تقبل في 
رفع البعض . 


الم 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

هذه القاعدة أولئ عدد من الاعف ككجاى عضن أحكام النئّة > عدا 
ما ذكر ضمن قاعدة ( الأعمال بالنيّات ) في مفتتح هذه الموسوعة . 

النيّة : فِعْلة من نوي ينوي إذا قصد وعزم . إذ أن أصلها " نوئية ' 
فاجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة » فقلبت الواو ياء لتناسب الكسرة 
قبلها » ثم أدغمت الياء في الياء فصارت " نيّة ". 

فالكة :ته القصد والعوم المؤكد- :نوهي أعلن :و أقون در تياف 
حديث النفس ٠‏ والعبد إنما يحاسب على نيّته » فيثاب أو يعاقب تبعا نما 
نواه . 

فمفاد القاعدة : أن النيّة إذا أآرت في العمل ككل . وقبلت في 
رفع وإلغاء العمل كله فمن باب أولى أن تعمل وتقبل في إلغاء وإيطال 
ورفع بعض العمل . 


الفرو ام عن 0 


تالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

ذا تقاق الوخد متم كر ادمع ان اديه تون المداقة هيا 
شابهها يقع بها طلاق ثلاث - عند مالك رحمه الله وآخرين - ولا يجوز 
ضرفها إلى أقل من ذلك ؛ لأن اللفظ نقل إلى العدد المعيّن وهو القلاث. »؛ 
فصان مرخ .-مكملة اماع 'الأهدان الذي ا ال د 
انيد . فهذه مثل قول القائل انك عالق نا .٠‏ ويريد اثنتين . فلا تسمع 
نيّته لا في القضاء ولا في الفتوى . 

وأمّا عند الحنفيّة : فإنما يسأل عن نيّتهِ ؛ لأنه تكلم بكلام مبهم 
محتمل لمعان ؛ ( وكلام المتكلم محمول على مراده ): ومراده إنما 
يعو يمن جهته . فإن نوى الطلاق فهو طلاق . وإن نوئ ثلاثاً فهو 
ا ٠‏ وإن نوى واحدة بائنة فهي واحدة بائنة!'). ومن هنا دخل هذا 
المثال تحت هذه القاعدة . 

ومنها إذا قال : أنت طالق ثلاثا . وأراد طلقت من الولد قلاث 
مرّات . فتقبل نيّته في الفتيا لا في القضاء ؛ لأنه أدخل البثة توي اسه 
جنس الطلاق فحوله لطلق الولد فدخل المجاز في الجنس لا في العدد . 
وذلك جائز . 


الموو كل جد مو له .. 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الخخنامسة والثمانون 
أولة : لفظ ورود القاعدة : 

نيّة الإقامة في غير موضع الإقامة هدر". 

نيّة الإقامة 

كاكق #سكدم هذه الام وم تو نيا + 

هذه القاعدة تختص ببعض أحكام المسافر . 

فالمسافر خارج مصره له أحكام تختلف عن أحكام المقيم » منها : 
كو الحقطورة و وهتها هوا اتصوراة للع تمع وجكوا 4 يدك بكي ليت 
ثلاثة أَيّامِ . ومنها : عدم وجوب الجمعة عليه . ومنها : جواز جمعه 

فإذا سافر إنسان من بلده » ثم في مكان لا يصلح للإقامة المستقرة 
- كلجّة الماء - أي في سفينة أو قارب وسط بحر - أو في الصتحراء » 
أو كان سائرا ملشيا »فإ توى الإقامة فى :مل هذه الأمساكن حيث لا 
يمكنه الاستقرار » فإن نيّته هذه لا قيمة لها » وهي باطلة » ولا يخرج 
عق كؤنه اسيناف | ظزطة! أحكام: الدافن. .+ تفلقت :ها ]ذا انوي الأقافة فتيي 
فرية أو مدينة صالحة للإقامة فيها . 


() شرح السير ص 45 ١‏ وعنه قواعد الفقه ص ١55‏ » أشباد السيوطي ص 9" 


وأشباه ابن نجيم ص ٠١‏ . 


موسوعة القواعد الفة لفقهية 


ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا سافر بحرأ » ورأى جزيرة صخريّة - لا ناس فيها ولااماء 
ولا شجر . ونوى الإقامة فيها » لا تصحّ نيّته ؛ لأنها لا تصلح للمعيشة 
والحياة فيها . 

ومنها : إذا دخل المسلمون أرض الحرب » فانتهوا إلى حصن 
ووطنوا أنفسهم على أن يقيموا عليه شهرا » إلا أن يفتحوه قبل ذلك . 
دإنيع ارفضوون العتكة الارد فين العامة ورولكن ذا سرهم الأسيسن أذ 
القائد أنه لا يقيم بهم في ذلك المكان » فإنهم يقصرون الصلاة ؛ لأنهم في 
دار حرب محاربون لأهلها » بين أن يظهروا على عدوهم أو يظهر 
عليهم عدوهم فلا يتمكنون من المقام . فنيّة الإقامة في مثل هذا الموضصع 

ومنها : إذا أسر الكفار مسلما فانفلت منهم » وهو مسافر » فوطن 
نفسه على إقامة شهر أو أكثر في غار أو غيره » قصر الصلاة ؛ لأنه 
محارب لهم » ودار الحرب في حقه ليست دار إقامة » حتى ينتهي إلى 
دار الإسلام . 


القواعد :السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة 
والثمانون 
ول + اتضاعك وود الساعدة: 

النّيّة إنما تعمل في الملفوظ'' 

وفي لفظ : النْيّة إذا لم تكن من #تملات اللفظ 


0 523 
وفى لمظ : النية تعمل إذا كانت من نحتميلات 


دي”_) 


اللفظ . لا فيبا كان من ضده 
وفي لفظ : التيّة في الكلام المحتمل صحيحة في 
الم لقضا.'*. 
عمل التي 


ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 
هذه القواعد تشير إلى قاعدة مهمّة تتعلق بتأثير ال لنيّة وعملها . 
ذلك أن الدكة؟ نبز تسمل دول اللفظ عليها » فإذا لم يوجد لفظ فلا 


عمل للنيّة ؛ لأنها عمل قلبي . وشرط أعمال النيّة في الملفوظ إذا كان 


110 أشياة انوع تهيم طن ا ابر 


1 السو ا شو ا 
0 


)) 


نفس المصدر ص 3١١7‏ . 
نفس المصدر ص .1١١6©‏ 


الفط مستي لها مداق ال يكوق االلفظ له احتع لأف وايمون تمك سن 
المراد منه » وإذا لم يكن اللفظ محتملاً للمنوي فلا أثر النيّة فيه . 

فإذا كان اللفظ المنطوق به محتملا لما نواه عملت نيته في أحد 
محتملاتة + وذلك أنه له صمو لكين الملفوظظ +فقير المافوظ ل عمل فيه 

ويترتب على هذه القواعد أمور : 

أولها أن الذقة نشي فرمنا: كا «ضة الال امشو 4 كنداه ان كا 
كنا فى اندر أن عور لكين 8ن ساد امون 

انيه ان لنجة ذا وعدت شن الكاتم لمحتن كين اذ ع1 
أمام القضاء . 

ثالثها : أن النيّة إنما تصح في الملفوظ لا فيما لاالفظ له :وذلك 
إذا أريد بالنيّة التخصيص . 
كالكا من اسكلة هوه القواه ومرن تاي 

إذا حلف على زوجته وقال : إن أكلت فأنت طالق . ونوى 
طغامنا دون طعام لا يعتين قضاء + الأنه لم هذل على :نوخ'الطعام بلقن : 
بخلاف ما لو قال : إن أكلت طعاما . 

ومنها : إذا قال إن خرجت . ونوى السفر المتنوّع » فهو معتبر . 

ومتها + إذا جلف أن لا يتزوخ:: ونوى مدن افسرأة رومتة أو 
عربيّة - مثلاً - فنيته معتبرة . 

ومنها : إذا قال :: أنت طالق إن أكلت أو شسربت أو لبسات : 


موسوعهة الاك الي د 


ونوى معيّنا .لم يصدق أصلا ل فاه زد كله ظعان أو #فصريت 
وك | لف و 

ومنها : إذا قال الرّجل لامرأته : أنت علي حرام . إن نوى اثنتين 
فهي واحدة بائنة - عند جمهور الحنفيّة - وأمّا عند زفر بن الهذيل 
رحمه الله فتقع اثنتان تبعاً لنتته ؛ لأن ( الأعمال بالنيّات )؛ ولأن الثنتين 
بعض الثلاث » فإن كانت نيّته تَسّع الثلاث فنيّة الثنتين أولى . وعند 
جمهور الحنفيّة واحدة بائنة ؛ لأن نيّة الثنتين فيها عدد . وهذا اللفظ - أي 
أنك: مكو رت الايهتيل: القدد 4 انها كلفة واانكذة ولي فيسنها كسان 
الذقا عدو اخأ تفصيظة 13 انامس قاين واسفان «السدن لاما عقا أنه دوقن 
حرفة وه الخومة"الفليظة : 

ومنها : إذا قال أنت علي حرام افوى :العتلزق وله ينوي هددا 
كان طلقة واحدة بائنة » وإن لم ينو الطلاق ونوي يمينا كان يمينا ٠‏ وإن 
كن ل ننه خهوايمين 4 لان الدرمة اإقرلة بالدمين دون الذرم "لتحي 
تثبت بالطلاق ٠‏ ( وعند الاحتمال لا يثبت إلا القدر المتيقن ). 

ونه إذا قال المراتة لعجا اك ال ور ف ا 
5-0 ؛ تطلق ثلاثا في الحال ؛ عند المشائخ دار وجوج الشاته 
بخنا ةيو يهنت هل لش . 

وعند زفر لا يقع الطلاق لد الفدرلاق. الفلا فى الحا ميك اافندة 
اميق - (:والتة :إنما فصل 15 كانت من اتعتملات الفط لاافيسنا كناك 


من ضده ). 


موسوعة القواعد الفقهية 


ومنها : إذا قال : أنت طالق غدا . تطلق كما طلع الفجر ؛ 
لوجود الوقت المضاف إليه الطّلاق . وأمًا إن قال : عنيت به آخِر النهار 
لم يدّين في القضاء - أي لا يصدق قضاء - ويدَيّن فيما بينه وبين الله 
تعالى ١‏ لأدساقوا التفسودن في افك العموح م وني امخض نسي 
لدوم سحدينكة تنا ينه وين لكاي م رياز تحوظلي لكك أنييه لعو 
جامعها أثناء النهار لا يأثم بينه وبين الله تعالى . 

ولكن إذا قال : أنت طالق في غدٍ طلقت كما طلع الفجر . فإن قال 
عنيت به آخر النهار . صدّق في القضاء عند أبي حنيفة رحمه الله . 
( والنيّة في الكلام المحتمل صحيحة في القضاء ). و-ندهما لم يصدق . 


القاعدة التسعون 
أولا : لفظ ورود القاد -ة : 
نية الإيحاد في الموجود لغو'". 


نية الإيجاد 

ثانيا : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

الإيجاد : أصلها الإوجاد » من وجد يوجد ؛ أو جد يجد ء أي 
حصل . فنيّة حصول الحاصل لغو باطلة لا اعتبار لها ؛ لأنّ إيجاد 
الموجود مستحيل . 
خالكا + هى افبكلة هر الع اهدة وو م 

إذا نوى إنسان إيجاد صلاة يصليها » فلا اعتبار لنيّته لأن ما نواه 
مويجوة قات 

ومنها : إذا توئ صوماً وهو ضائم ٠‏ لا اعتبار لنيته كذلك . 

ومنها : إذا نوى أن يقتل هذا القتيل . فلا اعتبار لنيّته ء لأن 
القتيل لا يقتل إلا مرة واحدة . 

ومنها : إذا افتتح رجل صلاة المغرب » فصلّى ركعة منها ثم ظرة 
أنه لم يكن افتتح صلاته » فجتد التكبير وصلَّى ثلاث ركعات مستقبلات . 
قال بعضهم : يجزته ؛ لأنه بقي في صلاته الأولى ؛ لأنّه نوى إيجاد 
الموجود . ونيّة الإيجاد في الموجود لغو . 


لمكا او 


موسوعة القواقة | الفقهية 


فلكا خضل ركستر ققد ثرت «لررضيفه + كانت راراكبة الثالثة نفد 
3ه لأ اكقفل حنها فده اكماك"الفز فضي + 

افو له ونال للدو قوق +4 ابه لماه التكبير - وهو في صلاته - 
فقد أبطل نيّته الأولى » ولم يدخل في صلاة # كوف وان كتحير كان 
خروجاً من الصّلاة . وكان الواجب أن يأتي بتكبيرة أخرى ليدخل في 
الصلاة من جديد » ولم يفعل » فكانت صلاته باطلة ؛ لأنه صلى بغير نيّة 
والأنافششاع وو ايض الى سلمنا ته لا أده نكي كن هباكته الأوتى لكده عالت 
حب" صبلاةة فاه يو كعتين قبل التننيه الاو لتنعفة لف الرتكفة الاين 
التي ظن أنها باطلة » فقد صلى ثلاث ركعات متواليات بدون تشهد . 
والركعة الأخيرة التي أتي بها بعد التشهّد الذي جاء في غير محله تعتبر 
رابعة لا نفلا ؛ لأنه لم يشتغل بها بعد إكمال الفريضة بل اشتغل بها على 
أنها إكمال للفريضة . والله أعلم . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الحادية والتسعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

الثية بمنزلة الرّكن في العبادات'". 

النية 

خاكيا «مغدى هذه القاعنة وم كونيا: 

مكانة النيّة في العبادات بمنزلة الركن - أي في قوته - وإن لم 
دكن :ركنا عند اللحتفكة «زل في شرط يتح السيادة ,ركنن الفركسها 
ولزومها في العبادات - حيث لا تصمٌ العبادة - أي عبادة - إلا بالنَيِة . 
كانت في منزلة الركن وقوته . 

والفزق فق الرتكن والشوظة؟ أن ازكرم فو عسو شين قف 
الشيء » والشرط خارج عن حقيقة الشيء . وقد سبق بيان كل منهما . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

الصّلاة لا تصح إلا بنيّتها » ولا بد من نيّة تعيّن الصستلاة المراد 
أذاؤها :إن فضا وإن خفلا + وتعيية وفكينا كذلك:, 

ومنها : الصيام لا يصح عبادة إلا بالل : 

وكذلك: الجج وا ازاكاء واالحيت: و الوضمواء دو السرم نل كل هناد 
مفروضة أو مندوبة . 


ومنها : رجل أمره رجلان أن يحجّ عن كل واحد منهما » فأهل 


1“ المييتوظ بخ تصن 65 :: 


بحجّة عن أحدهما - لا ينويه بعينه - فعند أبي يوسف رحمه الله حجّه 
كلف غر شدي وهل كنايق الشقكيما: 8 الأ سامون قطي الننة نع فتحإذا 
لم يفعل ضار مخالفا + كما لواتوى عنهما جمِيعا . 

ولأنه لو نوى عنهما جميعاً لم تصحّ نيّته عن أي واحد منهما » 
والحجّ عن اثنين في زمن واحد لا يقع » فكان حجّه ذلك عن نفسه لا 
عن أي منهما . 


تععفه 


القاعدة الثافية والتسعون 
أولا : لفظ ورود هذه القاعدة : 
نية التخصيص تصح فى الملفوظ دون ما لا لمفمظ 


0000) 


له 
قائرا معت هناك الشاهنة ود لوا 

هذه القاعدة لها ارتباط بما سبق من القواعد . 

فنيّة تخصيص العام من أحكامها أنها إنما تصحّ فيما له لفظ , لا 
فيما لا لفظ له - كما سبق بيانه . 

ومعنى تخصيص العام قصره على بعض أفراده . والعام هو ما 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا قال 5 اكيب وهعني الخيل وكدها لم يدّين في القضاء » 
ولا فيما بينه وبين الله تعالى - أي لم يصدق ولم تعمل نيّتته وإن كان 
حالفا حنث في يمينه لو ركب أَيَأْ كان ؛ لأنّ في لفظه فعمل الركنيوت») 
والخيل ليس بمذكور . 


0 المعنتو ا ا ا 


القاعدة الثالثّة والتسعون 


أولة «الفاظ:وزوة العامة 

نيّة تخصيص العام تصح ديانة لا قضاء خلافا 
للخصاف''*"' وغيره من الأئمة . 

وفي لفظ : نيبة التخصيص في العموم صحيحة فيما 
بينه وبين الله تعالى . غير صحيحة في القضاء'"". 
كاك «فننت ده الشاعدة وشوكو لها 

سبق بيان هذه القاعدة ضمن شرحنا لقاعدة ( الأعمال بالنيّات ). 

ومفادها : أن تخصيص العام بالنيّة - بعد أن يكون العموم 
ملفوظا به - صحيح ديانة - أي بين العبد وربّه سبحانه وتعالى - ولا 
يصحّ - أي لا يصدق في القضاء - أي عند القاضي ؛ لأن القاضي إنما 
يحكم بحسب ظواهر النصوص والألفاظ المنطوق بها لا بمجرّد النيّات . 


('! أشباه ابن نجيم ص ”05 وعنه قواعد الفقه ١‏ » وينظر الوجيز مع الشرح 
والبيان ص ١١5‏ فما بعدها . 

0( سياف كو اكمه بن عداو نوين اسفن كان تر ديا حانها عانقا سمت 
أبي حنيفة وكان ورعا زاهدا يأكل من كسب يذه .- توفي سئنة 771 ه وقد سبق له 
ترخسة ا القوائة اليهية من 5+ مختضيرا : 

المووط او 1 م ا 


وهذأ عند جمهور الحنفيّة . 

وأمّا عند الخصاف من الحنفيّة وجمهور المالكيّة والشافعيّة 
والحنابلة إن تخصيص العام بالنيّة صحيح قضاء وديانة . ولكن لما كانت 
النيّة قلبيّة كان لا بد من دليل يدل عليها قبل تصديق المّعي » وإن لم 
يكن فيمينه على صدق نيّته . 
ثالثاً : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا هلك لا واكل عام + وبخص ظعاف أكون :كتعاء: ييه ««مصييفق 
ذيانة ل قضماء -طند مون الخد هع الفس ياف و عون ال 
يصدق ديانة وقضاء . 

ومنتهنا ا حلف لا يكلم أحدا :“فراقال :تويت زيذا فقط ‏ فعتدسد 
جمهور الفقهاء - غير الحنفيّة - إنه لا يحنث لو كلّم غير زيد . وهو 
كذلك» عند الكضنافن: + "لان لففا لفظ ' أحد " نكرة في سياق النفي فهي عاتة 
كفل كل ند ٠.‏ ولكن لما قال :نويت ندا قفر م"اعلفيك يمي اح 1 
عدم التكلم به ٠‏ وجاز أن يكلم غير زيدا . 

' ومنها : إذا قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق . ثم قال : نويت 

من بلدة كذا أو محلة كذا . صحّ له أن يتزوج امرأة من غير البلدة التي 
غينها + أو المكلة التي 'ذكويها .وذلك عن حمهون الفقياوخيو الخلفية , 


القاعدة الرابعة والتسعون 
أو : لفظ ورود القاعدة : 
صحيحة كما تصح في الملفوظ . عند الحخصاف''. 


كاق] تسكن هده الساهعدة وفك نوها : 

سبق بيان أن النيّة تخصّص اللفظ العام وتقصره على بعض 
أزز كه حبوظلك إذا كان هذا العام ملقوظا ومتطوقا بده 

لكن هل النيّة تخطتضن ما قبت أبمقتكن الكلاح 'لا بلفظه: ؟ ومقتضى 
الكلام فحواه ومعناه لا لفظه . 

عند جمهور الحنفيّة - كما سبق بيانه - أن التخصيص إنما يكون 
في الملفوظ لا غير . ولكن هذه القاعدة تفيد أنه يجوز ويصح نيّة 
تخصيص عموم ثبت بمقتضى الكلام وفحواه لا بلفظه . وهذا مما خالف 
فيه االعضيت قن كيده تلن حسصوون لخت شه ران لتقيس عي 
كالمنصوص في أن له عموماً فتجوز نيّة التخصيص فيه . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا أو اك قأهن أن تعلق زهتنا على الفنان © 1 ها فس كينا : 
وأنه ما وصل بادك مولا ابوج فى ‏ عنيا بذك روالاو كحو يف 
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وكان الوصي قد فعل ذلك - فعند جمهور الحنفيّة أن للوصي أن يحلف 
وينوي غير ما استحلف عليه ؛ لأنه كان مظلوما . ( واليمين على نيَة 
الحالف إن كان مظلوماً ). وعند الخصاف يحلف وينوي أنّه ما فعل شيئاً 
من ذلك . في وقت غير الوقت الذي فعل فيه » أو في مكان كذا لغير 
المكان الذي فعل فيه ٠‏ أو مع إنسان غير الذي عامله . وذلك لأنْ الحنفية 
يرون أنه لا يجوز للقاضي أن يسأل الوصي عمّا وصله إليه من تركة 
الميّت وعما فعل فيها ؛ لأن الوصي أمين ٠‏ ( والقول في المحتمل قول 
الأمين )» وهو متبرّع في قبول الوصاية » فاستحلافه يكون ظلماً له . 
ومنها : إذا حلف لا يساكن فلانا - وهو ينوي مساكنته في بيت 
- فيعمل بنيّته » وإن لم يكن المكان من لفظه » ولكن بمقتضى الكلام أن 
المساكنة لا تكون إلا في مكان ٠‏ ولذلك صم نيّة التخصيص فيه . 
ومنها : إذا حلف لا يخرج ونوى الستفر صحَت نيّته كذلك . 
ومنها : إذا أقر بنسب غلام صغير » فجاءت أم الصتغير بعد 
موته تطلب ميراث الزّوجات فإنها تستحق ذلك ؛ لأن إقراره بالشدمسب 
يقتضي الفراش بين المقرّ وبين أم الصّغير ؛ فجعل الثّابت بمقتضى الكلام 
كالثابت بالنص . 
وه تتنتكق: لقو لك ذا الخ شيئنة كني الدظ كي بال مقي 
وانقضت عدتها . ولم يكن الطلاق طلاق الفار . والله أعلم . 


القاعدة الخامسة والتسعون 


أوالة #الفكل وروة نضا عن : 

البَيّةَ تعمل في الحتملات لا في الموضوعات''. 

النية فى المحتمالات 

فاخن #شعاتع هذه الشاعةة ومنتو ها 

المحتملات : هي الألفاظ التي تحتمل دلالتها معان كأسماء 
الأجناس . 

والموضوعات : هي الألفاظ التي لا يدخل دلالتها احتمال غيرها 
كأسماء الأعداد فهي نص فيما تدل عليه . 

فالنيّة - كما سبق - إنما تعمل ويظهر عملها في لفظ محتمل » 
لا لفظ منصوص الدلالة على شيء واحد . 
ثالثا : من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها : 

إذا طلق زوجته ثلاثا بلفظة واحدة » ثم قال : نويت اثنتين أو 
كدو امسق وراك وار فضنا أن انعد الح لق زا مح ل سيو 
كلك الوق 

ومنها : إذا قال لامرأته : أنت طالق . ثم قال : أردت من وثناق 
- ولا قرينة - لم يقبل في القضاء ؛ لأنه لفظ الطلاق صريح في إرادة 
كل هفده الدوة. 


(') الفروق ج ‏ ص ٠١‏ الفرق ١78‏ » ترتيب اللآلي لوحة ٠١8‏ ب . 


ومنها : إذا حلف ليعتقنَ ثلاثة أعبد اليوم . فأعتق عبدين . 
وقال:: أرتحت لقف الداققة الانية . لم تفده نبّته » وحنث إن خرج اليوم 
ولم يعتق الثالث ؛ لأن استعمال لفظ الثلاثة في الاثنين مجاز » وهو لا 
يدخل في أسماء الأعداد . 

بخلاف ما لو قال : والله لأعتقنَ عبيدي . وقال : أردت بعضهم 
عي سكل كسمن . أو أردت بعبيدي دواتي » وأردت بالعتق بيعها ', 
ال ل 


7 لقوق عد الصو تر 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة السادسة والتسعون 
أولا : لفظ ورود القاعدة : 

نيّة التعيين شرط في صحّة الصّلاة ا للكتوبة 
والتوافل المعيّنة"'''. 
فاتنا + فعث :هدم القاهدة ومد لو ايا: 

هذه القاغدة تمكل نحانا من حواني أحكاة: النئة .ررقي إن كيدانك 
مقط كي خايتة نكا تيتجلق افك كن سعناها شال كمسل الحاناتا 
فكل عبادة يشترط فيها نيّة التعيين وبخاصّة الفرائض وكثير من النوافل . 

فتعيين المنوي شرط في صحة الصلاة المفروضة . وهذا عند 
الجميع . وكذلك يشترط تعيين نيّة الصّوم المفروض والواجب عند 
الجميع - إلا رمضان عند الحنفيّة - فيجوز صيامه بنيّة مطلقة لأنه معيّن 
بوقته . وكذلك يشترط تعيين ما يؤديه من حجّ أو عمرة عند بدء الفعمل . 
وهكذا . 

وأمّا النوافل فإن كانت راتبة معينة فيجب تعيينها بالنيَّة - عند 
غير الحنفيّة - ولا تصمٌ بنيّة مطلقة - كما هي عند الحنفيّة . 

متحوكلة بويت مه كل تراك المعويق أن حدمية أن “نا بيصتو 
فيه التّعيين يضر الخطأ فيه » فلا تصح العبادة مع الخطأ في النيّة . وأن 


)00 المغنى ج ١ا‏ ص هكة واكلاةع .2 


9 
كانتا من أشكلة هده القاهدة ومساكديا : 

يجب تعيين نيّة الصّلاة | المفروضة عند إرادتها . فمن أراد صلاة 
الظهر مثلا - يجب عليه تعيينها  ٠‏ فلو أراد الظهر ونوى العصر لا تصحّ 
محاكلة لا طهو | ؤالا عمير ا 

ومنها : إذا أراد صلاة نافلة الفجر - أو غيرها من التوافل 
الراتبة - وجب عليه تعيينها - عند غير الحنفيّة - أمَا عند الحنفيّة 
فيجوز بمطلق نيّة النفل أو التطوّع . 

ومنها : إذا أراد أن يخرج زكاة واجبة وجب عليه نيّتها وتعيينها 
عند العزل . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة السابعة والتسعون 
أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

نْبّة التمييز غير معتبرة في الجنس الوا حد'''. 

وفي لفظ : نيّة التعيين في الجنس الواحد لغوا". 
ثانياً : معنى هذه القاعدة ومدلولها : 

التمييز والتعيين : بمعنى واحد هنا . ويراد بهما اعتبار شيء دون 
آخر . ففي الجنس الواحد لا اعتبار لهذه النيّة ؛ لأن الجنس الواحد لا 
يمكن التمييز ولا التعيين فيه لأنه لا يمكن الفصل بين أجزائه » أو لأنه لا 
تفاضل بين أفراده . 
كالنا :من أمكلة هذه الشاعدة ومساكلها ؛ 

الكداز اتسين حنها اكد .قاذ :كات علبي كبتا وات تقس 
فكفر بعضاً منها جاز وإن لم يعيّن » كما لو كان عليه كفارة يمين وكفارة 
قتل خطأ . وكفارة ظهار » فأعثق رقبة . كانت كفارة عن أي منها دون 
تحديد أ تور 

و اقول انام الموافوق ه1115 كافك الكفان عبن بكسن واد 
كعتق الرقبة » لكن إذا كان عليه كفارة يمين وكفارة قتل خطأ . ولم 


اد" المي 1 او ا 
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ا لت ين 


يقدر على الرقبة ولا الإطعام ولا الكسوة » وأراد صيام ثلاثة أيَام 
ككفارة عن اليمين التي حنث فيها ألا يجب عليه أن يعيّن ويميّز هذه 
الأذاخ عن تصنيام الشهوية عن كفان» القتل: تغط 8 

أو أراد أن يطعم أو يكسو عن اليمين ألا يجب عمليه.التعيين » ثم 
تضوء: عن كفار:ة القتل: خط © 

ومنها : إذا ظاهر من أربع نسوة له » فأعتق رقِة ليس له 
غيرها » ثم صام أربعة أشهر متتابعة ثم مرض ٠‏ فأطعم ستين مسكيناً ‏ 
ولم ينو مع ذلك واحدة بعينها أجزأ عنهن استحسانا 01 حي يوية أن 
يكفر عنه جنس واحد وهو الظهار . 

ومنها 4 إ3] اسلف أزوانا كيه وبسيعية: فرجديا كيبي فلينه 
كفارات إيمان متفرقة » فأعتق رقاب بعددهن , أو أطعم مساكين أو كساهم 
أو صام أيّاما بعددهن ٠‏ ولا ينوي لكل كفارة بعينها » أو توق افسحئ كيل 
كفارة اهزيزة, اجر | شكة استكهان ا 

ومنها : لو أعتق عن إحدى هذه 5550 
وكسا عن الثالثة » وصام عن الرابعة - عند عدم القدرة - جاز ذلك 
وتأدت به كفارات تلك الأيمان » وإن لم يعيّن لكل يمين كفارة . 

فته +" السك لااجب الصيية ييحن اشيم لحف و يجن 
للجنابة ؛ لوقوع التيمّم طهارة فجاز أن يؤدي به ما شاء 

ومنها : إذا كان عليه قضاء يوم بعينه أو يومين فصام بنيّة يوم 
آخر جاز ما دام ذلك من رمضان واحد . 


القواعدا لثامنة والتاسعة والتسعون وتمام المئة 


أولا : ألفاظ ورود القاعدة : 

النْيّة تعمّم الخاص وتخصص العام بغير خلا ف 

وفي لفظ : النّْيبّة تقيّد المطلق وتخصص العموم 
وتعمم المخصوص وتعين أحد مسميات اللمشنركات 
وتصرف اللفظ عن الحقيقة إلى اجاز''". 

وفي لفظ : النّبّة في اليمين تخصّص اللفظ العام 
ولا تعمم الخاص"" 


)00 


النَيّة المخصصة والمعمّمة والمقيّدة 
ثانيا : معنى هذه القواعد ومدلولها : 
هذه القواعد تفيد وتبيّن أثر النيّة وعملها في الألفاظ . 
فالجدد 1ع تمت العامن .- 257 تكسصن: العام 
- فقيد المطلو. 24 تعرة احد مو تارق المسدر لك :. 
5 - تصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه 
هذه الآثذاز والأعمال و اضحسية بوّقة مسن كال التساعديين 
الأولييق. «ويظين بيخ القاعداة الأول :و الفاعدة"الخالقة تناقضن» فالقك اعدة 
١‏ “قواهةا أرق وحف القاهدة :358 وين الوحيز عن ١5‏ 
17 لقيو قن نك انطو 4 لامر اي 
77" أشباه السيوطي ص 44 . 


الأولى ذكرت أن النيّة تعمّمم الخاص وتخصتص الحاءد يكين بخسادت .+ 
والقاعدة الثالثة ذكرت أن النيّة تخصّص اللفظ العام ولكنها لا تعمّم اللففظ 
الكاضن .كذ علهفا أن القاعدة الأولن كمئل: أ المذهب الحنبلي ٠»‏ 
فقول ابن رجب رحمه الله : - بغير خلاف - أي في المذهب الحنبلي . 
وإن وجد الخلاف عند غيرهم . 

والقاعدة الثالثة : شافعيّة المصدر . علمنا أن الشافعيّة لاا يرون 
عند القاض كالدئة بزو ما تقييك الدية للنطلق يكل كلانه بوك كانه : 
وتنظر القاعدة رقم 57 من قواعد حرف ( التاء ). 
ثالثاً : من أمثلة هذه القواعد ومسائلها : 

ذا تقال 2 :والله لأكرسن الوم رحد دتوضوى م ويد فجداة تت 
بإكز ام اخيق د .وأوهذا :مال لكبيد: المظااسق :التق :"أن “كنل 1 لظا 
مطلق + والمظلق عام أيظيا #تواقه قتام يت نم كخصيق طن زايد عدا را 
البفيو:» لأكرسن البوة ويد بتوكدلك اجا ويك ادح اسع 
بها » كقوله : والله لأكرمن اليوم رجلا . وينوي فقيها أو زاهداً . فلا يبر 
بإكرام غير الموصوف بهذه الصفة 

إذا قال ل او لابين 
معيّنا » وطعاما مخصوصاً ٠‏ صح ما نواه . 
ومنها : في تعميم الخاص : 
إذا فاق "واه الأ شروي عند فلا نما من مط ا 
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ينتفع منه بشيء . حنث بأي شيء تناوله عنده ماء كان أو غيره . خلافا 
لتحتفية و الشافدية'الذوخ قالو | #نإنة"لا وح يق يهتنن أو« تناه 4" لان 
اليمين عندهم تنعقد على الماء خاصة . 

ومنها : إذا حلف لا يدخل هذا البيت - وهو يريد وينوي 
هجران أهله - حنث بدخوله عليهم أي مكان هذا البيت أو غيره . 

ومنها : في تعيين أحد مسميات المشترك : إذا حلف أو قال : لا 
أنظرن اليوم عينا .- والعين لفظ مشترك بين عدة أشياء - ونوى عين 

ومنها : في صرف اللفظ عن حقيقته إإلى مج ازه . إذا قال : 
لأقتلن اليوم كد ا وتوف ووذ شنهافا حم لاد يحندث إذا قتل رجلا 
كاه م ووتمةة و قال امنة ا بق 


القاعدة الحادية بعد المئة 


ولك + تلكا وزدة الشاعدة : 

النْيّة لا تعتبر حقيقتها في أثناء العبادة''". 

بل إن العبادات ذات الأفعال يكتني بالنيّة في 
أوّنها"'". 
فاحن :يدت :0 لقاع شاه 

النيّة يجب اعتبارها في أول العبادة » لكن هل يجب اعتبارها 
وملاحظتها أثناء العبادة ؟ 

فمفاد هذه القاعدة : أنه لا يجب اعتبارها ولا ملاحظتها أثناء 
العبادة » لأن العبادات ذات الأفعال يكتفي بالتيّة في أولها . لما في ذلك 
من المشقة والعسر لو وجب اعتبارها في كل فعل من أفعال العبادة 
الواحدة . فلذلك لا يحتاج للنيّة في كل فعل اكتفاء بانسحاب النيّة عليها ؛ 
لأن نيّة العبادة تنسحب على أركانها . 
كانخا :من أمكلة هذه القاهدة ومساكلها : 

الوضوء لا يشترط فيه نيّة غسل كل عضو بل يكتفى بالنيّة في 
ا 


المفقي هراضن 1330 : 
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ومنها : الصّلاة يكتفى بالنيّة المصاحبة لتكبيرة الإحرام » ولا 
يلزم النيّة للقراءة » ولا للركوع ٠»‏ ولا للرفع منه » ولا للستجود وغيره . 
فلا يجوز تفريق القيّةَ على أركان الصّلاة . 

ومنها : الحج يجوز فيه تفريق النيّة على الطواف والسّعي 
والوقوف » وإن كان يكتفى بنيّة الحج على الأصحٌ . 


القاعدة الثانية بعد المئّة 
أول : لفظ ورود القاعدة : 

الئية لا تصرف اللفظ إلى معنى إلا إذا كان يجوز 
الصرف إليه لغة'' 

البِيّة الصارقة 

خاكد اه مغك هما تقاهدة دوا 

سبق في قواعد متقدمة أن النيّة تصرف اللفظ عن معناه الحقيقم 
إلى المخازي:» :و أنه مقصتسن اللفظ العام وقعت :اللفظ الخاض .. 

لكن ذلك كله مشروط بشرط أفادته هذه القاعدة : 

وهو أن النيّة لا يجوز أن تصرف لفظً عن معناه الحقيقي إلى 
معنى آخر مجازي إلا إذا كان يجوز ذلك في اللغة . 

وأا إذا كان ذلك اللفظ لا يجوز صرفه إلى ذلك المعنى الآخر لغة 
فلا يجوز للنيّة أن تصرفه إليه ؛ لأن عمل النّة تابع لحقائق اللغة وما 
يجوز فيها . 
كانتا من امكلة هذه العاهنة وفس كله 

إذا قال لزوجته : أنت طالق . ثم قال : أردت من وثاق - أي 
قيد . وكانت هناك قرينة على ذلك فيجوز ديانة وقضاء ؛ لأنّ لفظ 
' طالق " يصح لغة صرفه إلى الإطلاق من الوثاق . ْ 


١ 


('! الفروق ج ١‏ ص 58 ؛ الفرق ؟ . 


لكن إذا قال : أردت بقولي أنت طالق . أي امكثي في البيت . 
نفدي يفل لطع ٠‏ فلا يقبل منه ذلك لعدم الاستعمال م يه 
سبق بيان ( أن كل لفظ لا يجوز دخول المجاز فيه لا تؤثر النيَة في 
صرفه عن موضوعه ) وينظر من قواعد حرف ( الكاف ) القاعدة 

, 

ومتنا” عند مالك اهمد اله أن مره فاق + الت هراد أن البحفت 
اوها أقيية ذلك فق الالقاظ ايكون عا طلا لق "ا أل دن 
ذلك فال + لآن "اللفظ نفك إلى« الغده: الست ف دروو لذج اكت فصيياز 
من جملة أسماء الأعداد . وأسماء الأعداد لا يدخلها المجاز » ولذلك لا 
تسمع فيها النيّة بأقل من الثلاث . 

وشكله + إذا قال لزوخقة أنت:ظالق قلاثا :و أراك افير لأ تمع 
نيّته في القضاء ولا في الفتوى . كما سبق . 


١‏ القواعد الفقهية 


القاعدة الثالثة بعد المئّة 
20 القاعدة : 

النَّيّة متى تجرّدت عن لفظ يدل عليها كانت 
باطلة”'". 

النية بدون لفظ 

قرفي معني هلاه لاه ود ف 

هذه القاعدة بيان صريح لما سبق من قواعد » وهو أن النيّة لا 
تعمل إلا مع لفظ يدل عليها . فإذا لم يوجد لفظ يدل عليها كانت باطلة 
غير معتبرة . 

وقد سبق في قاعدة قريبة : ( أن النيّة تعمل بالمقتضى ٠‏ وإن كان 
لا يدل عليها لفظ ) فكأن ذلك استثناء من القاعدة . 
كالكا + قن أفكلة هذه اتقاهدة ومشساكليا: 

إذا قال الرّجل لامرأته : لا حاجة لي فيك . وأراد الطلاق . لم 
تطلق - عند الحنفيّة - وحجّتهم في ذلك : أن قوله : لا حاجة لي فيك . 
بمنزلة قوله : لا أشتهيك » ولا أريدك » ولا أهواك » ولا أحبّك . وليس 
في تدع مق هذة الألفاظة ها يدل .علق : الملاكق»: 

وعند ابن أبي ليلى تطلق ثلاثا ؛ لأن نفي حاجته يدل على 
الطلاق » وحقيقة ذلك إذا صارت محرمة عليه » وأمّا ما دامت محللة في 


0 المضوط به رضي :18 


هه كك 


حقه فله فيها حاجة طبعا أو شرعا ؛ لأن النساء خلقن لحوائج الرتجال 
اهن عو كان هذا وتولة 2 الك نه اها ماما : 

ومنها : إذا قال الرجل لآخر : بعتك هذا الجمل - وأراد اذيحه - 
لا تصحّ نيّته ؛ لأن لفظ ' بعتك ' لا يدل على نيّة الذبح . فالنيّة لا يوجد 
لظ هري و لذللك كايف اله , 


فهار س 


قواعد حرف الميم والئون 
أولا : - فهارس قواعد الميم . 
-١‏ فهرس الآيات الكريمة . 
؟١-‏ فهرس الأحاديث الشريفة والآثار . 
“"- فهرس القواعد . 
أت فونزين الصبط لهات 


ه- فهرس الأعلام . 


0 مو لس أ الفقهية 8 


1 فهرس الآيات الكريمة 


حسب ورودها ضمن قواعد حرف الميم 


قوله تعالى: # وما مع لو لوي 012 
قوله تعالى :م مَايرِيدُ اللهُ لِيَجْعَل عَليْكم مُنْ 
حرج 4. 

قوله تعالى : ل( يُرِيد يد اللهُ بكم اليُسْرَ ولا يُرِيِدُ بكم 
العُسْرَ 4. 

قوله تعالى : ف( يُعْرَفْ المُجَرِمُونَ ب بِسِيماهم 4. 
قوله تعالى : / وَلُوَأرَادُوا الْخُرُوجَ لأَعَدُوأ لَهُ عدَّةٌ 4. 
الآية . 

قوله تعالى : ( ولا تَكُّمُوأ السَْهادَةَ 6. 

قوله تعالى : ل فَمّن تَمتَّعَ يِالعُمْرَةٍ إلى الحَجَّ هما 
اسْتَيْسَرْمِنَ الهذي 4. 

قوله تعالى : 8 إنَّ الصّلاةَ تَثْهّى عن الفَحْشّاء 
وَالْمُنكَر وَنَذِكَرٌ الله أكبَرُ 6 

قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصّدَقَاتُ لِلْمْقَرَاء وَالْمَسَاكِين 
وَالعَامِلِينَ عَليْهًا 4. الآية . 

قوله تعالى : ( يا أَيُمَا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا ُودِي لِلصّلاةٍ 
من يَوْم الجُمُعَة فاسْعوًا 6 الآية . 

| قوله تعالى : ف قال إِنَّي أريد د أذ العتك حدق ابْتَسَيّ 
هاتيّن 4. الآية . 


قوله تعالى : ( فإن بَعَتْ إِحْدَاهُمًا مَل الأُخْرَى 
فَقَاتَلوا الْتِي تَبْضِي 64.الآية . 

قوله تعالى : ( وَأَمْرَهُم شُورَى بَيْتَهُمْ 4. 

قوله تعالى : ( وَشَاورْهُم فِي الأمر 6. 

قوله تعالى : ( لا يُكلف الله نَمْسا إلا وُسْعَهًا 6. 
قوله تعالى : ( فَاتَّقَوا اللّهَ ما اسْتَطعْكُمْ 4. 

قوله تعالى : ( ليْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ وَمُوَالسَمِيعٌ 
البَصِيرٌ 4. 
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ا ناا 


ناا 


إرفة 


عر 3و اي و 7 


إِذا رَجَعْكُمْ تلك عَشَرَةٌ كَامِلَة 6. 
قوله تعالى: ( وَالسَارقٌ وَالسارقة فَاقطعُوأ أَنْدِيَهُسَ 6 
قوله تعالى :7 الرَّانِيّة وَالرَنِي فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ 
مَنْهُمَا مِنَهَ جَلدَةٍ 4. 

قوله تعالى : ف الذِينَ قال لَهُمُْ النّاسُ إن النَّاسَ قَنْ 
معو لكم فاحشوقة 4 

قوله تعالى : ( إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إحوّة 6. 

قوله تعالى : # لِدّكَرِمِئْل حظ الأنيَيْن 4. 

قوله تعالى : ( إن المُسلِمِينَ وَالْمُلِمَاتٍ وَالْمُؤْمِنِينَ 
وَالمُؤْمِنَاتِ 4. الآية . 

قونه تعالى (١‏ وَمَا نمكم من تُصَفَةٍأوْتََكُم من 
تَدْرفَإِنَ الله يَعْلَمّهُ 4. 


قوله تعالى ( فَكفَارَتهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ 
أوسْط ما تُطعِمُونَ أهييكم أوْ كِسُوتهُم أوْ تحرير 
رَقبَةٍ 4. 

قوله تعالى : ( رَقبَةٍ مُؤْمِنَةٍ 4. 

قوله تعالى  :‏ فتَحَْرِيرُ رَقبَةٍ مُؤْمِنَةٍ 4. 

قوله تعالى : ( أَوْ تَحَرِيرٌ رَقبَةٍ 4. 

قوله تعالى : ( يُوصِيكمٌ الله فِي أؤلادكم لِلدّكَرٍ 
مِثْل حَظ الأَنتَيَيْن 64. 

قوله تعالى : ( ازكعوا وَاسْجدُوا 4. 

قوالئة تعننا ن ؛ ف ورن كان ذو عير متظلدرة الب 
مَيْسَرَةٍ 6. 

قوله تعالى : ( سلامٌ هِيَ حَتَّى مَطلع الفجْر 4. 
قوله تعالى  :‏ فَلَيَحْدْرالدِينَ يُحَالِمُونَ عَنْ أمْرِه أن 
ينف فننه أو تصرييية عات الن 4 

قوله تعالى : ( فَمَّن شَّهدَ منكمٌ الشَهْرَ فَلِيَصُمْهُ 4. 
قوله تعالى :( وَمَن لم يسْتَطِعْ منكم طؤلاً أن ينح 
الْمُحْصنَاتِ المُؤْمِنَاتٍ فَمِن ما مَلَْتأَيْمَائُكم مّن 
فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ 64. 

قوله تعالى : ( وَإن كن أولات حَمْل فَأَنفِقوا عَلَيْهِنَ 
قوله تعالى : ( فإن لم يكن لَه وَلَدّ ووَرنَهُ أبَوَاهُ هَلأَمهِ 
الُّلَتْ 4. 


قوله تعالى : ( ألا تَرْرُوَازرةٌ وزْرَأخرَى 4. 
قوله تعالى: [ وَمَا كنًا مُعَدَبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولاً» 
قوله تعالى : 7 وَبُعُولتُهُنَ أَحَقُ بِرَدّمِنَ فِي ديك 4. 
قوله تعالى : ( ليلدك رٍمثل حَظ الأنتيَيْن 4. 
قوله تعالى : ( فَاتَّهَوا اللَّهَ ما اسْتَطحْتثُم 4. 

قوله تعالى : / ومن دَخَلَهُ كان آمِنَا 64. 

قوله تعالى : ( ولا تُعَاتِلوهُمْ عند المَسْجدٍ الحَرَام 
حَنَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيه 4. 

قوله تعالى : ( فَإِنَّ مع الَصُسْرٍ يُسْرَا ؛ إنَّ مع الَعْسْرِ 
يُسْرًا 4. 

قوله تعالى : 8 وَهُوَ الذي فِي السَّمّاء لَه وَفِي الأَرْض 
إله 4. 

قوله تعالى : / وَتَعَاوَتُواً على السبر وَالتَّقْوَى وَل 
تَعَاوَنُواْ على الإشم وَالعدوَان 4. 

قوله تعالى  :‏ ولا تَحلِقوأ رُؤُوسكم 4. 

قوله تعالى : ( وَلَيُوفُوا نُدُورَهُمْ 4. 

قوله تعالى : # يُوهُونَ بالتَّذْر 4. 

قوله تعالى  :‏ إلا ما اضْطررْتُمْ إلَيْه 4. 

قوله تعالى : 8 هَمَنِ اضنْطرَّغَيْرَ باغ وَل ماو فلا إشم 


«٠: :#‏ المؤمئون عند شروطهم » إلا شرطا حرم حلالا أو 


:«المسلمون شركاء 2# ثلاث : 4 الماء والكلا والثار». 
# :« ما أبين من حي فهو ميّت ». 
:« ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميتة ». 
«٠:‏ الحرام لا يحرم الحلال ». 
* :« مااجتمع الحلال والحرام ِ شيء إلا وقد غلب 
الحرام الحلال ». 
ما خيّررسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار 
لورفا هنا يكن اكد + 
قوله 26 : « الله شرع انين أفعينه سهلا سيف رانك ون 


يجعله ضيقا ». 


قوله 35 : « من أسلم على شيء فهو له ». 

قوله 2# : « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ». 
قوله 8 : « إذا علمت مثل الشمس فاشهد أو فدع ». 

لعن - رسول الله صلى الله عليه وسلم - آكل الرّيا وموكله 


| وشاهديه وكاتبه . 


قوله يل <٠:‏ إِنْ الله إذا حر شه حر دكين 
قوله 25 << لعنت الخمر على عشرة أوجه : بعينها وعاصرها 
ومعتصرها ». الحديث . 
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 4# الخمر عشرة ؛ الحديث . 
قوله 6 حزقتن الله التموة ردي علتهه التتعوه فكملوها 
فياعوها ». 
تأرو الشباموق تحمرةا شيو كا لحز . أثرابن مسعود رضي 
الله عنه . 

8 :<< لا ميراث لقاتل ». 

:« من يدل دينه فاقتلوه ». 

:« من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له». 

.» من سيق إلى مباح فقد ملكه‎ «٠: 


:الا ل الصدقة لغني ولا لذي قر -قوى -)». 


2 : « من ايتاع ماما فز فبعه كم لقي 1 اك 0 
3 :«<يا حكيم لا تبع ما ليس عندك ». كف 
#*: :« ماهلك قوم عن مشورة ». ينذا 
:« رأس العقل بعد الإيمان التّودّد إلى النّاس ‏ وما 14 
يستغني رجل عن مشورة ». 
قوله 38 : أو« ولن يهلك رجل عن مشورة ». 


قوكه كم او كروما شق عي كل ومو 6 


6 :<« أشيروا علي أيّها النّاس ». 
قوله © «٠:‏ لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ». 
قوله 2# :« الشعث التّفل ». 
قوله 25 : « إذا أمرتكم بشيء فخذدوا منه ما استطعتم ». 
قوله 35 «٠‏ إذا تغوّلت الغيلان فنادوا بالأذان ». هامش ١‏ 
نهى عن بيع الكاليء بالكاليء . 
نهى عن المزابئة . 
قوله 8 : « المسلمون تتكافؤ دماؤهم ». 
قوله كه :« محلي حيث حبستني ». 
قوله 35 «٠‏ ليس لنا مَثل السوء ؛ التي يعود 4 هِبّته كالكلب 
يرجع ل قيته ». 
قوله © :< إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنّما هي أوساخ 
النّاس ». 
قوله غ2 : <« لا تفسظة كراضية اتسنا عل كلت . ش 
قوله 8ة : « المسلمون تتكافوؤ دماؤهم يسعى بذمتهم أدتاهم 
ويجير عليهم أقصاهم . وهم يد على من سواهم ». 
قوله 25 «٠‏ المؤمنون تتكافؤٌ دماؤهم ؛ وهم يد على من سواهم : 
يسعى بذمتهم أدناهم ». 
قوله 6ة : « المسلمون عدول بعضهم على بعض ». 
قوله عه -< المسلمون عند شروطهم ». 


الحديث والأثر 


قوله 2 19 اللسلمون قل شروطهم رلا شرظ حرَّم حلالا أو أجل 


قوله 5 :« المسلمون على شروطهم ما وافق الحق ». 

قوله د المسلهون على شروطيع والفلح جائز)». 

قوله 35 : « وما تق رب إلي عبدي بشيء أحبّ إلي مما افترضت 
عليه؛ وما يزال عبدي يتقرّب إلي بالتّوافل حتى أحبّه » الحديث 
قوله يه : « إنْها رحس ». ش 
تون صل الله علية وسلم القائل : رب اغفر لي إذا شئت ت . وأمره 
أن يقول « اللهم اغفر لي ». 

نهى 5 عن بيع ما ليس عند الإنسان . 

قوله © : « من ندر أن يطيع الله فليطعه ؛ ومن نذر أن يعصيه 
قلا بعحصه ». 

قوله يه:< لا وفاء لنذر ة معصية الله ولا فيما لا يملك اين آدم» 
قوله 6 : « العين وكاء السّه ؛ فمن نام فليتوضأ ». 

قوله 6 :« العين وكاء السّه فإذا نامت العينان استطلق 
الوكاء ». 

قوله يه واسيب درفم من الجن درجم 1 

قوله 325:< إذا أزشلت كلبها العلم وذكرت اسم الله تماق فكن » 
قوله 4 :« لوبعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل 


لك أن تآاخد منه شيئا » يم تأخن مال أخيك بغير حق». 


الحديث والأثر 
قوله 2 #داحق ) لشروط أن دوقم بها اتتحلدتم كذ روه 
قوله 35 «٠:‏ الولد للفراش ». 
قوله 26 : « من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ». 
قوله # «٠:‏ من استأجر أجيراً فَليُعَلِمِهُ أجره . أو فليبيئّن له 
أأجرة: أو فللشتة 3ه الجر 
نهى رسول الله #6 عن استئجار الأجير حتى يبيّن له أجرة . 
قوله 85 «٠:‏ من استقيل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما 
للمسلم وعليه ما على المسلم وحسابه على اللّه ». 
قوله # :« من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا 
فذاك - أو غفنذالكم - المسلم الذي له ذمّة الله وذمّة رسوله , فلا 
تُخفروا الله 4 ذمُته ». 
قوله :3 : « من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه ». 
قوله يه “زان اشترظ قرس نيس :2 ككان لظيو فاطل: 
قوله ل : « ما كان من شرط ليس 4 كتاب الله فهو باطل ولو 
كان مئة شرط قضاء الله أحقّ . وشرط الله أوثق ». 
قوله * «<٠:‏ لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ‏ ولا عتق له فيما لا 
يملك ». 
نهى عن بيع ما ليس عند الباتع . 
قوله ين : « لا طلاق له فيما لا يملك ». 


قوله 25 : « لا طلاق قبل النّكاح , ولا عتق قبل ملك ». 


قوله 5 :« البيّنة على المدّعِي واليمين على المنكر». 


قوله يل : « لا ضررولا ضرار 4 الإسلام ». 
قوله يل : « إذا سها أحدكم 4# صلاته فلم يد رأواحدة صلى أم 
اثنتين . فليجعلها واحدة ؛ وإذا ثم حور امتح اكنكين كلوقا 
فليجعلها اثنتين » وإذا لم يدر أثلاثاً صلى أم أربعا فليجعها 
ثلاثاً .ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم 
سحدتين ». 

قوله 5 :< لا يجني جان إلا على تنفسه ». 

قوله 2 :« إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه مااستطعةم». - أو 
بأمر-. 

لن يغلب عسر يسرين . أثرابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ 
قوله # «٠:‏ من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به ». 
قوله 2 : « أو من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس , او إنسان 
قد أفلس فهو أحقّ به من غيره ». 

قوله عه «تدصساو كه رانتموي أضلن )ا 


القاعدة الأولى : 

المؤثرمن الشروط يْ بطلان العقد إنما هو المقارن لِصِيَّغها ‏ فإذا 
تقدّم الاتّفاق عليه أو تأخّروقع العقد خالياً عنه ‏ فإنَّه لا أثر له غالبا . 

أو المقارن للصنيع إذا كان مؤثراً فإذا تقدّم أو تأخَّ رلا يؤثر غالباً. 
القاعدة الثّانية : 

المأذون له يذ شيء يكون إذنا فيما يقتضي ذلك الشّيء إيجابه , 
وهل يكون إذنا فيما يقتضي ذلك الشيء استحقاقه ؟ 
القاعدة الثّالثة : 
المؤمنون - أو المسلمون - عند شروطهم . أو - على شروطهم -. 
القاعدة الرايعة : 

المأمور بالتّصرّف لا يعزل تفسه 4# موافقته أمرالةآمر . 
القاعدة الخامسة : 
المأمور بالتّنجيزلا يملك التّعليق ولا الإضافة . 
القاعدة السادسة : 
المأموربالشيء لا يملك تكراره . 
القاعدة السايعة : 


المأمور بالشيء مأمور بإتمام ذلك الشيء . 


القاعدة الثّامنة : 


مؤونة الملك على قدرالملك . 
القاعدتان التّاسعة والعاشرة : 
المؤول بالشيء لا يلزم أن يكون 2 حكمه من كل وجه . 
وما يقام مقام غيره لا يلزم أن يكون 2 حكمه من كل وجه . 
القاعدة الحادية عشرة : 
الماء لا يملك ملكاً لا إباحة فيه للغير بأن ينتفع منه إلا إذا أحرز 
2 الأواني . 
القاعدة الثّانية عشرة : 
ما أبيح تركه بشرط إذا زال عاد الأصل إلى حاله . 
القاعدتان الثالثة والرابعة عشرة : 
ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها . 
وما ثبت لعذر بطل بزواله . 
أوما جاز لعذر بطل بزواله . 
القاعدة الخامسة عشرة : 
ما أبين من الصيد كميتته . 
القاعدةالسادسة عشرة : 
ماأتى بهالمكلف حال الشّك - لا على وجه الاحتياط ولا 


لامتثال الأمر - فوافق الصواب 4 نفس الأمر» فهل يجزئ ؟ 


القاعدة السابعة عشرة : 
ما اجتمع الحلال والحرام ب شيء إلا وقد غلب الحرامُ الحلال . 
أو ما اجتمع الحلال والحرام إلا وقد غلب الحرامُ الحلال . 
أوما اجتمع مُحرم ومبيح إلا غلب المحرم . 
أوما يغلب فيه الحرام الحلال . 
مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 
القاعدة الثّامنة والتّاسعة عشرة : 
ما أخد شبها من أصلين تور حظه عليهما . 
أوما تردّد بين أصلين يوفر حظه عليهما . 
وما تجاذبه دليلان يوشر حظه عليهما . 
القاعدة العشرون : 
ما أدّى إلى الضّيق والحرج وتنفير الناس عنه كان حكمه ساقطا. 
لا حرام مع ضرورة . ولا واجب مع التّعدْروالاستحالة . 
القاعدة الحادية العشرون : 
ما أطلقه الشارع يعمل بمقتضى مسماه ووجوده ؛ ولم يجز 
تفقديره وتحديده بعده . 
أو :الواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشّرع صلى الله عليه 
وسلم ويقيّد ما قيّده . 
القاعدة الثّانية والعشرون : 


ما أفضى إلى الحرام كان حراما . 


القاعدة الثالثة والعشرون : 


ما أقامه الشارع مقام الشّيء لا يلزم إعطاؤه حكمه من كل 


وجه . 
القاعدة الرابعة والعشرون : 
ما اقتضى عمده البطلان اقتضى سهوه السجود . وما لا يُبطل 
عمده لا يُسجد لسهوه . 
القاعدة الخامسة والعشرون : 
ما أمضي بالاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله . 
القاعدة السادسة والسايعة والثّامنة والعشرون : 
ماشك # وجوبه لا يجب . 
وما انتفى دليل وجويه لا يجب . 
وما انتفى دليل تحريمه لا يحرم . 
القاعدة التّاسعة والعشرون : 
ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه . 
أوأصغرهما. 
القاعدة التّلاثون : 


ما أوجب الله ابتداء أولى 2 أوجبه بناء على وجود 


موسوعة القواعد الفه لفقهية 


القواعد الحادية والثانية والثّالثة والتّلاثون : 
ما تردد بين المباح والبدعة لا يؤتى به . 
وما تردّد بين السَنّة والبدعة لا يؤتى به . 
وما تردد بين البدعة والفريضة يجب أداؤه . 
أو ما تردد بين الواجب والبدعة يجب أداؤه احتياظا : 
القاعدة الرابعة والثّلاثون : 
ماتركه الكافر الأصلي من واجبات وما فعله من محرّمات 2 
دين الإسلام - التي يستحلها .4 دينه - ثم أسلم - فإنّه يسقط حكمه 
بالإسلام . 
القاعدة الخامسة والتّلاثون : 
ما تعتبر فيه الموالاة فالتخلل القاطع لها مضر . 
أو المتخللات بين ما يشترط فيه الموالاة . 
القاعدة السادسة والثّلاثون : 
ما تعدّرالوقوف على حقيقته يعتبر فيه العلامة والسّيما . 
القاعدة السابعة والثّلاثون : 
ما تعلق بسببين جاز تقديمه على أحدهما . 
القاعدة الثّامنة والتّلاثون : 
ما تعلق بالعين مقدّم على ما تعدّق بِالدّمّة . 
القاعدة التّاسعة والتّلاثون : 


ما تقدّم من الخطاب يصير كا معاد للجواب . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الأريعون : 
ما تقع الحاجة إلى معرفته فطريقه 2# الشرع الرّجوع إلى أمثاله. 
القاعدة الحادية والأريعون : 
ما تميّز بنفسه لا يحتاج إلى نيّة . 
القاعدة الثّانية والأريعون : 
ماثبت بدلالة اللفظ فهو كا ملفوظ . 
أو : ما ثبت بالدلالة فهو كالثايت بالنْص . 
أو : ما ثبت بدلالة النُْص عادة فهو كالمنصوص عليه . 
القاعدة الثّالثة والأريعون : 
ظ ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل . 
أو : ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل بخلافه . 
أو : ما ثبت يكون باقياً ما لم يوجد الدّليل المزيل . 
أو : ما علم ثبوته فالأصل بقاؤه ما لم يعرف المسقيط . 
أو : ما عرف قيامه فالأصل بقاؤه ما لم يعلم الهلاك . 
أو : ما عرف ثبوته فالظاهر بقاؤه - أو فالأصل بقاؤه- مالم 
يظهر خلافه . 
أو ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه ويجب التمسّك به حتى يعلم خلافه. 
أو : ما عرف ثبوته فالأصل بِقَاؤْه ما لم يتيقن بزواله . أو إلى أن 


يتبين سيب زواله . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الرابعة والأريعون : 

ما ثبت بالشرع او فم نقيت باشرطظ: 

أو ما ث, ا و عم ااي ثبت بالشرط . 
القاعدة الخامسة والأريعون : 

ماثبت ثبت بالضرورة يتقدّريقدرها ويتجدد بتجددها . 

ا ل ا 

أو : ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها . 
القاعدة السادسة والأريعون : 

ما ثبت بالعادات مثل ما ثبت بالشهادات 4 تعليق اللأحكام عليها. 
القاعدة تب اعون : 

ما ثبت بوجود المناٍ ضرورة لا يكون مُحالا به على الإقرار . 
القاعدة الثّامنة والأريعون : 

ما ثبت بيقين لا يزول بالشّك . 

أولا يرتفع إلا بيقين مثله . 

أو فلا يرفع إلا بيقين . 

أوما عرف ثبوته بيقين لا يحكم بزواله بالاحتمال . 

أو لا يُزال إلا بيقين مثله . 


القاعدة التّاسعة والأريعون : 


ماثبت حكما أصليا لا يسقط بالعوارض الجزئية . 


القاعدتان الخمسون والحادية والخمسون : 


وما ثيت ضمنا للشيء يتقدّر بقدره 5 


القاعدة الثّانية والخمسون : 


ماثبت على خلاف الدّليل للحاجة قد يتقيَّد بقدرها ؛ وقد 
القاعدة الثّالثة والخمسون : 
ماثبت على خلاف الدّليل 4 الواجب هل تلتحق به التوافل ؟ 
القاعدة الرابعة والخمسون : 
ثبت على خلاف الظاهر . 


القاعدة الخامسة والخمسون : 
ماثبت على غير القياس - أو على خلاف القياس - فغيره لا 
يقاس عليه . 
القاعدة السادسة والخمسون : 

ما ثبت على الفور أو على التّراخي أو فيه خلاف . 
القاعدة السايعة والخمسون : 

ثبت لجماعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك . 

القاعدة الثّامنة والخمسون : 
ماثبت لضرورة الشهادة فهو كالمشهود به . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة التّاسعة والخمسون . 
ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده فإِنّه يصح استثناؤه . 
القاعدتان الستون والحادية والسّتّون : 
ما جازبيعه جازرهنه ؛ وما لا فلا . 
أو ما قيل البيع قبل الرّهن . 
وما جاز بيعه جازهبته وما لا فلا . 
وما جازالرهن به صحّ ضمانه ؛ وما لا فلا . 
القاعدة الثانية والسئون : 
ما جازالسلم فيه جاز قرضه ء وما لا فلا . 
أوما لا يجوزالسلم فيه لا يجوزقرضه . 
القاعدة الثّالثة والسئون : 
ما جاز على البدل لا يدخله تبعيض فيهما . 
أوما جازفيه التخيير لا يجوزفيه التّبعيض إلا أن يكون الحقّ 
القاعدة الرابعة والستون : 
ما جاز للإنسان أن يشهد به فله أن يحلف عليه ؛ ولا ينعكس . 
القاعدة الخامسة والسنون : 
ما جرى العرف بين الناس بالوقف فيه من المنقولات يجوز 
باعتبارالعرف . 


القاعدة السادسة والسئون : 
ما جعل غاية فوجود أوله كاف . 
القاعدة السابعة والسكون : 
ما جوز للحاجة لا يجوز أخن العوض عنه . 
القاعدة الثّامنة والتّاسعة والستون : 
ما حَرْم أخذه حَرْم إعطاؤه . 
أوما حَرم على الآخذ أخذه حَرُّم على المعطي إعطاؤه . 
وما حرم أخذه حَرْمِ كل شيء منه ؛ وما ضّمنت جملته ضُمِنَت 
أبعاضه . 
القاعدة السبعون : 
ما حَرْم استعماله حَرْم اتخاذه . 
القاعدة الحادية والسبعون : 


ما حرم الانتفاع به لم يجب ضمانه . 


أو : ما كان الانتفاع يه حراما وإمساكه حراما فثمنه حرام . 


القاعدة الثّانية والسبعون : 
ما حرم فعله حرم طليه : 
القاعدة الثّالثة والسبعون : 
ما حصل بسبب خبيث فالسبيل رده . 


القاعدة الرابعة والسبعون : 

ما خالف مقتضى العقد فهو ياطل . 

أوكن فرظ يُشائق معتضى المعد او ناه مفتضيي لفق 
فهو باطل - أو مفسد للعقد . 
القاعدة الخامسة والسبعون : 

فنا زأه العكمون حسنا فهو عند الله خسن : 

العائة متكي 
القاعدة السادسة والسيعون : 

ما ريط به الشارع حكما فعمد المكلض إلى استعجاله لينال ذلك 
الحكم : فهل يموت عليه مغاملة له يتقيض مقصوده أولاً 5 لوجود الأمنر 
الذي علق الشارع الحكم عليه 9 
القاعدة السابعة والسيعون : 

ما زال من الأعيان ثم عاد بأصل الخلقة , أو بصنع آدمي ؛ هل 
يحكم على العائد بحكم الأصل أم لا ؟ فيه خلاف . 

أو الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يَعٌد ؟ 
القاعدة الثامنة والسبعون : 

ما شرط فيه العدد إذا تكرر الواحد منه هل يقوم مقام اثنين فيه ؟ 

القاعدة التّاسعة والسبعون : 

ما شرع فعله لمعنى فلم يوجد ف حقّ بعض المكلفين ؛ وأمكن 
فعله. هل يسقط عنه اعتباراً بنفسه أو لا اعتباراً بجنسه ؟ 


القاعدة الثّمانون : 
ما شرع لمعنى فوجد من غير فعل قاصد ؛ فإن كان القصد ركنا 


فيه لم يعتد به , وإلا فلا . 
القاعدة الحادية والثّمانون : 
ما شك 4 وجوبه لا يجب : 
القاعدة الثّانية والثّمانون : 
ما صار معلوماً بخبر العدول فهو بمنزلة الثّابت بإقرار الخصم . 
القاعدة الثالثة والثّمانون : 
ما صاروظيفة للأرض يُمَرٌرولا يتغيّربتغيّرال مالك . 
القاعدة الرابعة والثّمانون : 
ماصح تعليقه بالشرط ينزل عند وجود الشرط جملة:, إذا لم 
يكن # لفظه ما يدل على التّرتيب . 
القاعدة الخامسة والثتّمانون : 
ما صلح للحل لا يصلح للعقد . 
القاعدة السادسة والثّمانون : 
ما ضبط بالكثرة والقلة واختلف حكمهما . 
القاعدة السابعة والتثّمانون : 
ما ضمن كله ضمن جزؤه بالأرش . 


أوما ضمنت جملته ضمنت أبعاضه . 


القاعدة الثامنة والثّمانون : 
ماهجزهن تسكيمه شرع -لا لَْحَقٌ الغيز- هل يتل لتدر 
التّسليم » أو يصحٌ نظراً لكون التّهي خارجا 0 
القاعدة التّاسعة والثّمانون : 
ما عدر فيه بالجهل عر فيه بالنّسيان . 
القاعدة التّسعون : 
ما عرف ثبوته بيقين لا يحكم بزواله بالاحتمال . 
أو ملا يزال إلا بيقين مثله . 
أو : ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه ما لم يتيقن بزواله . أوما لم 
يظهر خلافه . 
أو : إلى أن يتبين سبب زواله . 
أو : ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه حتى يقوم دليل الزّوال . 
أو : ما عرف قيامه فالأصل بِقَاوّه ما لم يعلم الهلاك . 
أو : ما علم ثبوته فالأصل بِقَاؤْه ما لم يُعرف المسقيط . 
اليقين لا يزول - لا يُزال - بالشّك . 
الأصل يقاء ما كان على ما كان . 
إذا أعمرت الدّمة بيقين فلا تبرأ إلا بيقين مثله . 
القاعدة الحادية والتّسعون : 
ما علق بشيء هل يُعَلَّق بأوّله فيقع ؟ 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثانية والتُسعون : 
ما علق الحكم فيه على فعل فاعل إذا فعله غيره هل يلتحق به ؟ 
القاعدة الثّالثة والتّسعون : 
ندا عاك و كه بشنت قش 1ن 
المشعة فملب الكرفين:. 
القاعدتان الرابعة والخامسة والتّسعون : 
مالي الدَّمَّة إذا عَيّن هل يعطى حكم المعيّن ابتداءً ؟ 
وما 4 الدّمّة لا يتعين إلا بقبض مكلف يصير . 
أوما الدّمة لا يتعين إلا بقبض صحيح . 
أو ما تغرر يق الذمة ل يكون معينا : 
القاعدة السادسة والتّسعون : 
ما قارب الشيء هل يعطى حكمه 0 
أوهل المتوقع كالواقع ؟ 
أوالمشرف على الزُوال هل يعطى حكم الزّائل ؟ 
القاعدة السايعة والتّسعون : 


ما كان أكثر فعلاً كان كثر فضلاً . 
القاعدة الثامنة والتسعون : 

ما كان باقيا على أصل الإباحة يستوي 3 الانتفاع به المستغني 
عنه والمحناج إليه . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة التّاسعة والتّسعون : 
ما كان تركه كفراً ففعله إيمان وما لا قلا . 
القاعدة المئه : 
ما كاوفايت فإئه يبقى بيقاء بعض آثاره , ولا يرتفع إلا 
باعتراض معنى هو مثله ؛ أو فوقه . 
القاعدة الواحدة بعد المتك : 
ما كان ثبوته بطريق الضرورة تعتير فيه الجملة دون اللأحوال . 
القاعدة الثّانية بعد المئة : 
ما كان سمه البقاء 9 يكو مشروما ف حق كرتن : 
القاعدة التثّالثة بعد المئة : 
ما كان شرطا فما لم يثبت بدليل موجب له لا يثبت الحكم . 
القاعدة الرابعة يعد المئة : 
ما كان صريحا 4 بابه ووجد نفاذاً ب موضوعه لا يكون كناية 
عن غيره ؛ ولا صريحاً فيه . 
القاعدة الخامسة بعد المنَة : 
ما كان على أصل الإباحة لا يجوز التوكيل فيه . 
القاعدة السادسة بعد المئة : 
ما كان على وجه التّبرع أو الإباحة يستوي فيه الغني والفقير . 
أو كل قربة على سبيل الإباحة يستوي فيها الغني والفقير . 


القاعدة السابعة بعد المئة : 
ما كان فاسداً شرعا فذكره كالسكوت عنه 4 حكم الاستحقاق. 
القاعدة الثّامنة بعد المكة : 
ما كان ث مضمون خلقة حيوان لا يجوز تمليكه بعقد المعاوضات. 
التّابع تابع . 
التّابع لا يفرد بالحكم . 
القاعدة التّاسعة بعد المئة : 
مااكان قنيها مكرك على جا لد ول يقير إلا يححة : 
القديم يترك على قِدّمه . 


القاعدة العاشرة بعد المته : 


ما كان متعارفا - وليس 2# عينه نص يبطله - فالقول بجوازه 


وانحنن :> اتعادة متشكمة + 
القاعدة الحادية عشرة يعد المكه : 

ما كان متفرّقا ك نفسه لا يجب الوصل فيه إلا بالتتصيص, 
وما كان متصل الأجزاء لا يجوز تفريقه إلا بالتنصيص . 
القاعدة الثانية عشرة بعد المكة : 

ما كان مجَرّما اذا رالإسلام كان مرخ اهرت : 
القاعدة الثّالثة عشرة بعد المئة : 


ما كان ممنوعا منه إذا جازوجب . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الرابعة عشرة بعد المئة : 
ما كان من جنسه واجب شرعا صم التزامه بالتّذر: وما ليس 
من جنسه واجب شرعا لا يصمح التزامه بالتّذر . 
أوما لا أصل له 4# الفرائض لا يصح التزامه بالتذر . 
القاعدة الخامسة عشرة بعد المئة : 
ها كان ويجودهشرطا كان عومة انها : 
القاعدة السادسة عشرة بعد المئة : 
ما كان لا يتوصل إلى المستحقٌ إلا به يكون مستحقا . 
القاعدة السابعة عشرة يعد المئة : 
مالا أصل له 4 الفرائض لا يصح التزامه بالنّذر . 
أو تنزيل التدذرعلى واجب الشرع أو على جائزه ؟ 
القاعدة الثامنة عشرة يعد المئة : 
مالا بد منه لا يترك إلا لما لا بد منه . 
القاعدة التّاسعة عشرة والعشرون بعد المئة : 
مالا طريق لنا إلى معرفته لا تبنى عليه الأحكام ‏ وإِنّما يبنى 
غلو الكاهرالعروفف: 
وما لا طريق إلى معرفة حقيقته يُبنى الحكم فيه على أكثر الرأي. 
أو : غالب الرأي يجوز تحكيمه فيما لا يمكن معرفة حقيقته . 
أو : الحكم يبنى على الظاهر فيما يتعدّر الوقوف على حقيقة 
الحال فيه . 


القاعدة الحادية والعشرون بعد المثة : 
مالا يُوْثْرِ الحال هلا يؤثَّر 2 الاستقبال ؟ 
القاعدة الثانية والعشرون بعد المئة : 
مالا يؤشّرفيه الرق فالعبد والحرفيه سواء . 
القواعد التّالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسايعة والعشرون بعد 
المئة : 


مالا يتأنّى - أو لا يتوصل - إقامة الفرض إلا به يكون فرضا ل 


ومالا يتأتّى - أو لا يتوصل - إلى إقامة المستحق إلا به يكون 


ومالا يتوصل إلى المطلوب - أو المقصود - إلا به يكون مقصوداً 5 
أو : مالا يتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضا . 
وما لا يتم الواجب المطلق إلا به - وكان مقدوراً للمكلف - فإنّه 


أوما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 
وما لا يتم الجائز إلا به فهو جائز . 
وما لا يتم المباح إلا به فهو مباح . 

وما لا يتم اجتناب المحرّم إلا باجتنابه فهو حرام . 


القاعدتان الثّامنة والعشرون بعد المئة والتّاسعة والعشرون يعد المئة : 
مالا يتبعض لا يثبت حتى يثبت السبب # جميعه .ولا يسقط 
بوجود السبب 4 بعضه . 
ومالا يتجزأ فالتزام بعضه التزام لكله ‏ أو فذكر بعضه 
وما لا يقبل التبعيض فذكر بعضه كذكر كله ؛ أو يكون 
الخكبارجمضة كا حتاركده : وإسفاظل بفضة كاسشعاط هله : 
أوالحكم على بعض ما لا يتجرًا بنفي أو إثبات حكم على كله . 
القاعدتان الثّلاثون والحادية والتّلاثون بعد المثئة : 
مالا يتقوم فالجنس وغير الجنس فيه سواء . 
وما يكون متقوّما شرعاً فالاعتياض عنه جائز . 
القاعدة الثّانية والثلاثون يعد المكة : 
الا يقيث انكداء وركيت نيما : 
التّابع تابع . 
القاعدة الثالثة والتلاثون بعد المثة : 
مالا يجوز للرجل فعله منفرداً به لا يجوزأآن يطلب استيفاءه . 
أو: مالا يقبل بالانفراد لا يجوز له طلب استيفائه . 
القاعدة الرابعة والثّلاثون يعد المئة : 


مالا يحتمل التّعليق بالشرط لا يصح إيجابه 2# المجهول . 


القاعدة الخامسة والثلاثون يعد المئة : 
ما لا يحتمل النّقض ينفن من المكره إذا باشره على وجه لا يرد . 
القاعدة السادسة والتّلاثون بعد المثة : 
ها ل ود فل لنت كن لا بد حلةه جورانا : 
القاعدة السابعة والتّلاثون بعد المثة : 
مالا يستطاع الامتناع عنه يجعل عفواً . 
أو يكون عفواً ؛ أو فهو عفو . 
القاعدة التّامنة والتّلاثون بعد المئة : 
ها الامشتكل وتهو يه شم نا نستقن بتفسة . التابع تابع . 
القاعدة التّاسعة والتّلاثون بعد المئة : 


مالا يصح إفراد بالعقد لا يصح استثناؤه . التّابع تابع . 
القاعدة الأربعون يعد المئة : 
مالا يصلح للصلاة فمباشرته مفسدة للصلاة . 
القاعدة الحادية والأربعون يعد المئة : 
مالا يضمن بمثله ولا بقيمته لا يضمن . 
القاعدة الثانية والأربعون يعد المئه : 
مالا يُعلم إلا من جهة الشّخص فالقول قوله فيه . 
القاعدة الثّالثة والأربعون يعد المئة : 
ما لم يقم عليه دليل التحريم فلا حرج فيه 2# الزُمان الشاغر 
عن حَمّلة العلوم بتفاصيل الشريعة . 


القاعدة الرابعة والأريعون يعد المثة : 


ما لا يكون إلا عبادة لا يحتاج إلى نيّة . 


الأعمال بالسَّيّات . الأموريمقاصدها . 
القاعدة الخامسة والأربيعون بعد المئة : 

مالا يكون لازما من التّصرفات يكون لدوامه حكم الابتداء . 
القاعدة السادسة والأريعون يعد المئة : 

مالا يكون مفيداً من التّقييد لا يعتبر . 

التتقييد متى كان مفيداً فهو معتبر . 
القاعدة السابعة والأربعون بعد المثة : 

ها أ يكون معضيؤة) تتقينسه من تقرف له فصيو ها ف اندم : 
القاعدة التّامنة والأربعون بعد المئة : 

مالا يمكن إثباته إلا بشرط فإذا وقعت الحاجة إلى إثباته يقدّم 
شرطه عليه لا محالة . 
القاعدة التّاسعة والأريعون يعد المثة : 

مالا يمكن استعماله كا معدوم . 
القاعدة الخمسون بعد المئة : 

مالا يمكن اعتباره بنفسه اعتبر بغيره . 

ما قارب الشيء أعطي حكمه . 


القاعدة الحادية والخمسون بعد المكة : 
مالا يمكن التّحرز منه يجعل عفواً . أو معفو عنه . 
أو مالا يمكن الاحتراز عنه . 
القاعدة الثانية والخمسون يعد المثة : 
ما لا يملك المولى على عبده فالعبد فيه يُتَرّل منزلة الحرٌ. 
القاعدة الثالثة والخمسون بعد المئة : 
مالا يمنع ابتداء الإذن لا يمنع بقاءه بطريق الأولى . 
القاعدة الرابعة والخمسون بعد المثئة : 
مالا يوقف عليه ل حكم المعدوم . 
القاعدة الخامسة والخمسون بعد المثئة : 
مال المسلمين لا يصير غنيمة للمسلمين بحال . 
القاعدة السادسة والخمسون يعد المثئة : 
ما لم يتيقن من وجود الشرط بعد اليمين لا ينزل الجزاء . 
القاعدة السايعة والخمسون يعد المئة : 


ما لعيزد فيه الشرع يتحديب يتعين تقريبه مقواضل الشرع . 
أؤما ليس بمعدو هزعا يعمل نيعا كااهوا مق رفرها : 
القاعدة الثّامنة والخمسون يعد المئة : 


ما لم يُقدرعلى الأصل لا يسقط حكم البدل . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة التّاسعة والخمسون بعد المئة : 
ما لم يكن له حدٌّ 2 اللغة ولا 2 الشّرع فالمرجع فيه عرف الناس. 
أو : ما ورد يك الشرع مطلقا من غير تحديد ولا حدً له ذا اللغة 

ولا 4 الشّريعة فيجب الرّجوع فيه إلى العرف والعادة . 

القاعدة الستّون بعد المئة : 
ما لم يكن موجوداً 4 ملكه لا يمكن إثبات حكم البيع فيه . 

القاعدة الحادية والستون بعد المئة : 


ماله مفصل أو حدّ مضبوط من الأعضاء جرى فيه القصاص . 
ومالا قلا . 
القاعدة الثّانية والستّون بعد المئة : 
المالالواحد إذا قوبل بشيئين مختلفين بعقد المعاوضة ينقسم 
على مقدار قيمتهما . 
القاعدة الثّالثة والستّون بعد المئة : 

المال يثيت مع الشبهات . 
القاعدة الرابعة والسثون بعد المئة : 

ما ليس بقربة لا يُقام مقام القرية . 
القاعدة الخامسة والستون بعد المئة : 
ماليس بمال لا يضمن بمال بالشهادة الباطلة . 
أواكها تيس ممال ف يضمن يما لاضلا . 


القاعدة السادسة والستون بعد المئة : 
ما ليس بمشروط يجوز أخذه . 
القاعدة السابعة والستون يعد المئة : 
ما ليس بمفيد لا يعتبر شرعا . 
أو: مالا يكون مفيداً من التّقَييد لا يعتبر . 
القاعدة الثّامنة والستّون يعد المئة : 
ما ليس بمقدَّر شرعاً يجعل تَبَعا لا هو مقدّر شرعاً . 
أو : ما لم يرد فيه الشرع بتحديد يتعين تقريبه بقواعد الشرع . 
القاعدة التّاسعة والستّون بعد المئة : 
ما ليس بمقصود إذا وقع فيه غرر لم يُفض إلى مفسدة . 
القاعدة السيعون بعد المثة : 
ما ليس بواجب لا يصير بالإشهاد واجبا . 
القاعدة الحادية والسيعون يعد المثئة : 
ما ليس فيه معيار شرعي اعتبرت فيه العادة العامة . 
أو : ما ورد 4 الشرع مطلقا من غير تحديد ولا حدّ له 4 اللغة 
ولا تك الشريعة يجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة . 
الحادة مشعية 
القاعدة الثانية والثّالثة والسبعون بعد المئة : 
ما منع الدوام منع الابتداء . 
المانع الطارئ هل هو كا مقارن 0 
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القاعدة الرابعة والخامسة والسبعون بعد المثئة : 
ما منفعته محرمة لا يجوز الاستتئجار على فعله . 
وما يحرم بيعه لا تجوز إجارته . 
وما حرم فعله حَرم طلبه . 
وما حَرّم استعماله حَرّم اتخاذه . 
القاعدة السادسة والسبعون يعد المئة : 
ما نصبه الشارع سبباً من قول أو فعل هل تقوم النّيّة مقامه أم لا؟ 
القاعدة السابعة والسيعون يعد المئة : 
المانع الطارئ هل هو كا مقارن . 
ما منع الدوام منع الابتداء . 
القاعدة الثامنة والسبعون بعد المكة : 
المانع من الجواز إذا استوى بالمجوز يترجح المانع . 
القاعدة التّاسعة والسيعون يعد المثئة : 
ما هلك قوم عن مشورة . 
القاعدة الثّماتون بعد المئة : 
ما هو شرط ابتداء الشيء لا يكون شرط بيقائه لا محالة . 
القاعدة الحادية والثّمانون بعد المئة : 
ماهو موهوم الوجود يجعل كامتحقق فيما بني أمره على 
الابحتياطةه . 


أو أكوهوه كينا ين فلن اله دياك كا حمق 


القاعدة الثّانية والثّمانون يعد المئة : 

ما هو أثر العبادة يكره إزالته . 

أو : ما يكون صفة العبادة يكره إزالته . 
القاعدة الثّالثة والثّمانون بعد المئة : 

ما وجب دفعه على صفة فَأخَل بها عند الدّفع لم يجزء بل لا بد 
من استرداده ودفعه على وجهه . 
القاعدة الرابعة والثّمانون بعد المئة : 

ما وؤجد على صفة لا يُغِّر عنها إلا بحجة مُلزْمة . 

أو : ما ود قديما يترك كذلك ولا يغيّرإلا بحجّة . 

أو : لا يجوزتغييره إلا بدليل موجب لذلك . 

أو : القديم يترك - أو يبقى - على قِدّمه ولا يغيّرإلا بحجة . 
القاعدة الخامسة والثّمانون بعد المثة : 

ما ورد 4 الشرع مطلقا من غير تحديد ‏ ولا حدّ له 4 اللغة ولا 
الشريعة - يجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة . 

أو : ما ليس فيه معيار شرعي اعتبرت فيه العادة العامة . 
القاعدة السادسة والثّمانون يعد المئة : 

ما وسّعه الشّرع فضيّقه المكلف على نفسه هل يتضبّق ؟ 
القاعدة السابعة والثّمانون بعد المئة : 
ما يؤدّي إلى الحرج يكون موضوعاً عن المكلفين . 
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القاعدة الثّامنة والثّمانون يعد المئة : 


ما يباح للمرء شرعا لمنفعة نفسه يتقيّد بشرط السلامة . 


القاعدة التّاسعة والثّمانون بعد المكة : 
ما يبتنى على السماع لا يثبت حكه 4 حق المخاطب ما لم يسمع به. 
أوما يجب بخطاب الشرع لا يثبت حكمه 4 حق المخاطب قبل علمه به. 
القاعدة التُسعون بعد المثئة : 
مايبطل الشهادة لمخالفتها الدّعوى 2# المقدار أو الاعتبار بالزيادة 
٠‏ يبطلها لمخالفتها بدذلك 4 الزّمن . 
القاعدتان الحادية والثانية والتّسعون بعد المئة : 
ما يتردد بين السَّنّة والبدعة فتركه أولى . 
وما يتردّد بين الفرض والبدعة فإتيانه أولى . 
أو ما يتردد بين الواجب والبدعة فإتياته أولى . 
القاعدة الثّالثة والتّسعون بعد المئة : 
ما يُتَردّد فيه هل هو من تقابل الضّدين أو العدم والملكة والواسطة. 
القاعدة الرابعة والتّسعون بعد المئة : 
ما يتطرّق إليه بارتكاب الحرام يكون حراما . 
القاعدة الخامسة والتّسعون بعد المثئة : 
اكد و الاي تعضاء فيه رروية مكل بعرم ففه فرونة تزه فج 


قائم مقام رؤية الجميع 4 إسقاط خيار الرؤية . 


القاعدة السادسة والتّسعون بعد المئة : 
ما يتعدّرالوفاء به شرعاً لا يجوز إعطاء العهد عليه ؛ لأنّه شرط 
القاعدة السايعة والتّسعون بعد المئة : 
ما يتعلق بالشّرط لا يكون ثابتا قبل الشّرط . 
القاعدة الثامنة والتُسعون يعد المكة : 
ما يثبت بضرورة النص فهو كالمنصوص . 
القاعدتان التّاسعة والتّسعون بعد المئة والمتممة للمئتين : 


ها يفيت ضمت لشن متبوده يكيوت الاصيل:: 
وما يكنك ضما للش يعتين كمه ناتك الشيء : 
التّابع تابع . 
القاعدة الواحدة بعد المئثين : 
ما يثبت على خلاف الظاهر . 
القاعدة الثّائية يعد المئتين : 
ما يثبت عند الانفراد قد يثبت عند الاجتماع مع غيره ؛ وقد لا 
يثبت إما قطعا وما على الخلاف . 
القاعدة التّالثة بعد المئتين : 
ما يجب بخطاب الشرع لا يثبت حكمه 4 حق المخاطب قبل علمه به. 


القاعدة الرابعة بعد المئتين : 


ما يجب باعتبار الملك لا يختلف باختلاف سيب الملك . 


القاعدة الخامسة بعد المكة خ : 
ما يجب بالملك أصلاً لا يتوقف وجوبه على زوال الملك . 
القاعدة السادسة بعد المكتين : 
مايجب ضمانه لا ينتفي ضمانه بشرط نفيه ‏ وما لا يجب 
ظمانة لاايصير و الشترظ متضمونا : 
القاعدة السايعة بعد المكتين : 
ما يجب قضاؤه بعد فعله لِخَلل وما لا يجب . 
القاعدة التّامنة بعد المئتين : 
ما يحتاج إلى مباشرة لا يتم إلا بها . 
القاعدة التّاسعة بعد المكتين : 
ذ يحصل ضهنا إذا تُكرضن دالا بطي : 
التّابع تايع . 
القاعدة العاشرة بعد المئتين : 
ما يختلف بالرق والحريّة يكون المعتبر فيه حال تقَرّر الوجوب . 
القاعدة الحادية عشرة بعد المئتين : 
ما يدخل تبعا 2 البيع يدخل تبعاً 4 الوقف . 
القاعدة الثّانية عشرة بعد المثتين : 
مايرتد بِالرَدُ وما لا يرتد . 
القاعدة الثّالثة عشرة بعد المكتين : 


ما يستثنى من القواعد المستقرة » تحت الضترورات والحاجات . 


القاعدة الرايعة عشرة يعد المئتين : 
ما يستحق على المرء شرعا يعتبر فيه الوسع . 
القاعدة الخامسة عشرة بعد المكتين : 
مناايينتقل يه الوانهن ف انتملك 
اتُحاد الموجب والقابل . 
القاعدة السادسة عشرة يعد المكتين : 
ما يسقط بالتّوية يسقط حكمه بالإكراه . وما لا فلا . 
القاعدة السايعة عشرة يعد المكتين : 


ما يصلح مرجحا لا يصلح موجباً . 


القاعدة الثّامنة عشرة يعد المكتين : 


ما يصلح لإبقاء ما كان على ما كان لا يصلح لإيجاب ما لم 
يكن . اليقين لا يزول بالشّك . 
القاعدة التّاسعة عشرة بعد المكتين : 

مايصير به المسلم كافراً إذا ههه مصتير الكافرن»ه متها إذا 


أو : ما كان تركه كفراً : ففعله إيمان , وما لا فلا . 
القاعدة العشرون بعد المئتين : 

ما يظهر عقيب سببه يكون مُحَالاً به عليه حتى يتبيِّن خلافه . 
القاعدة الحادية والعشرون يعد المثتين : 

مايعاف 2 العادات يكره يك العبادات . 
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القاعدة الثانية والعشرون بعد المكتين : 

ما يعتبر فيه مسافة القصر من الأحكام . 
القاعدة الثّالثة والعشرون بعد المكتين : 

ما يفيد الاستحقاق إذا وقع لا على وجه التّعدي ؛ فهل يفيده إذا 
وقع على وجه التّعدي ؟ 
القاعدة الرابعة والعشرون بعد المئتين : 

مايقام مقام غيره لا يأخن جميع أحكامه . 
أو : ما أقامه الشارع مقام الشَّيء لا يلزم إعطاءه حكمه من كل وجه. 

القاعدة الخامسة والسادسة والعشرون بعد المكتين : 

ما يقبل التّعليق من التّصرّفات يصع إضافته إلى بعض محل 
التّصرّف. وما لا يقبله لا يصمّ إضافته إلى بعض محل التّصرّف . 

وما يقبل التُعليق يكمل مبعضه . 

أورننا يفن التستكن شاك رحسي حكن كر كله 
القاعدة السابعة والعشرون بعد المكتين : 

ما يقدّرشرعا بقد رلا يكون لما دون ذلك القدر حكم ذك القدر . 
القاعدة الثّامنة والعشرون بعد المئتين : 

مايقع فيه الإجبار . 
القاعدة التّاسعة والعشرون بعد المئتين : 

ما يقيّد من الكلام بمقصود المتكلم بمنزلة ما يتقيّد بتنصيص . 
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أ القاعدة الثلاثون بعد المثتين : 
ما يكون أكثر تفها فهو أفضل .. 
القاعدة الحادية والثّلاثون بعد المئتين : 
ما يكون سنّة 4 وقته يكون بدعة 2 غير وقته ٠‏ 
| القاعدة الثانية والثلاثون بعد المثتين : 
مايكون شرط العبادة شرطه اقترانه بأوله . 
| القاعدة الثّالثة والِتّلاثون بعد المثتين : 
ما يكون علّة للاستحقاق بانفراده لا يقع به التّرجيح 1 
القاعدة الرابعة والثّلاثون بعد المئتين : 
ما يكون متقوما شرعاً فالامتياض عنه جائز . 
| القاعدة الخامسة والثّلاثون بعد المثتين : 
ئ ما يكون مذهيا ويُقَلد فيه الإمام . 
| القاعدة السادسة والثّلاثون بعد المكتين : | 
ما يكون مستحقاً على المرء 4 عين بجهة فعلى أي وجه أتى به 
يقع على الوجه المستحق وتصريحه بخلافه باطل . ظ 
أومااستحق # مين بجهة فعلى أي وجه أتى به يقع عن 
القاعدة السابعة والثّلاثون بعد المئتين : 
ما يعون مستجها عن الخد يتقيّد بشرظ تش ل وي 
التحرزعنه . 


القاعدة الثّامنة والثّلاثون بعد المئتين : 
مايكون مستحقا على المرء من الدّين لا يصلح هو أن يكون 
وكيلاً 4 قبضه . 
اتّحاد القابض والمقيّض . 
القاعدة التّاسعة والثّلاثون يعد المئتين : 
ما يكون مستند الشاهد فيه الظنّ كالعدالة والإرث والإعسار لا 
يجوز للحاكم أن يحكم فيه بعلمه . 
القاعدة الأربعون بعد المكتين : 
ما ينع الابتداء ينع البقاء . 
القاعدة الحادية والأريعون بعد المكتين : 
ما ينبني من العُنْم شرعا على القرب يختصّ به أصحاب الملك 
دون السكان وكذلك الغرم . 
القاعدة الثانية والأربعون بعد المكتين : 
ما ينتقل إلى الورثة من الحقوق وما لا ينتقل منها . 
القاعدة الثالثة والأريعون بعد المئتين : 
ما يلزم بالتّذروما لا يلزم . 
القاعدة الرابعة والأريعون يعد المكتين : 
ما يمتد فلدوامه حكم الابتداء , وإلا فلا . 
القاعدة الخامسة والأريعون بعد المئتين : 


ما يمنع تمام السبب فالتكاح لا يحتمله - أي لا يقبله . 


القاعدة السادسة والأريعون يعد المئتين : 

ما يندرئ بالشبهات لا يثبت بحجة فيها شبهة . 
القاعدة السابعة والأريعون بعد المثتين : 

ما يوجب الضمان والقصاص . 
القاعدة الثّامنة والأريعون يعد المئتين : 


المباحات تتقيد بشرط السلامة . 
الجوازالشرعي يناي الضمان . 


القاعدة التّاسعة والأريعون يعد المئتين : 
المباح يملك بالإحراز. 
القاعدة الخمسون بعد المثتين : 
مبادلة الدّين بالدّين لا تجوز . 
القاعدة الحادية والخمسون يعد المئتين : 
المبادلة توجب استثناف الحول . 
تبدل سبب الملك قائم مقام تبدّل الدّات . 
القاعدة الثانية والخمسون بعد المكتين : 
مباشرة الفعلالذي هودليل الرضا بمنزلة التُصريح 
بالرضا . 
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القاعدتان الثالثة والرابعة والخمسون بعد المئتين : 
المباش رلا يعتبر فيه معنى التّعدي لوجوب الضمان . 
أو : المباشر ضامن وإن لم يتعمد . 
والمباشر ضامن وإن لم يتعدّ ‏ والمتسبّب لا إلا بالتّعدي . 
والمباشر للإتلاف مع المسبّبٍ إذا اجتمعا - وهما جانيان - فإنّه 
يجب الضمان على المباشر . 
القاعدة الخامسة والخمسون بعد المئتين : 
المباشر ضامن وإن لم يتعد والمتسبب لا إلا بالتعدي . 
القاعدة السادسة والخمسون بعد المئتين : 
مبنى الأيمان على العرف . 
القاعدة السابعة والخمسون يعد المثتين : 
مبنى البيع على الاستقصاء . 
القاعدة التثّامنة والخمسون بعد المثكتين : 
مبنى التّصرفات الشرعيّة على الفائدة . 
القاعدة التّاسعة والخمسون يعد المئتين : 
مبنى الحدود على التداخل . 


إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل 


القاعدة الستّون يعد المكتين : 
مبنى الصلح على الإغماض والتّجوزبدون الحق . 


القاعدة الحادية والستون بعد المئتين : 

مبنى العبادة على الاحتياط . 
القاعدة الثّانية والستّون يعد المكتين : 

مينى التّفل على المسامحة والفرض على الضيق . 
القاعدة الثّالثة والستون يعد المئتين : 

مبنى الواجب على التّداخل . 

مينى الحدود على التّداخل . 
القاعدة الرابعة والستّون بعد المثتين : 

المبني على الفاسد فاسد . 

أو : إذا بطل الشيء بطل ما 4 ضمنه . 
القاعدة الخامسة والستون يعد المكتين : 

المتأكد بأداء العمل أقوى من غير المتأكد . 
القاعدة السادسة والسئون يعد المثتين : 

متى اجتمع حدان و4 البداية بأحدهما إسقاط الآخر يبدأ بيذلك. 

القاعدة السابعة والستّون يعد المئتين : 

متى اجتمع 2# الصّيد لعل وعسى لا يحل تناوله . 
القاعدة الثّامنة والستّون يعد المثتين : 


متى اجتمع موجب الحل وموجب الحرمة يغلب موجب الحرمة. 
أو : عند اجتماع المعنى الموجب للحل والمعنى الموجب للحرمة 


يغلب الموجب للحرمة . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة التّاسعة والسئون بعد المكتين : 
متى اقترن بالعقد ما يمنع موجبه لم يصح العقد . 
القاعدة السبعون بعد المئتين : 
متى تعدّر الوقوف على المعاني الباطنة تقام الأسباب الظاهرة مقامها. 
القاعدة الحادية والسبعون بعد المئتين : 
متى ثبتت المساواة بين الشيئين بالنّصّ ثم حص جنس أحدهما 
بحكم كان ذلك تنصيصاً على ذلك الحكم 2# الآخر . 
القاعدة الثانية والسبعون بعد المئكتين : 
متى حكم الحاكم شك المختلف فيه بشيء نفن حكمه . 
القاعدة الثّالثة والسبعون بعد المئتين : 
متى خلا السبب عن موجبه كان لغواً . 
القاعدة الرابعة والسبعون بعد المثتين : 
متى صار اللفظ كناية عن غيره سقط اعتبار حقيقته . 
القاعدة الخامسة والسبعون بعد المئتين : 
متى قام السبب الظاهر مقام الباطن يدار الحكم معه وجوداً ا 
أومتى تعدّرالوقوف على المعاني الباطنة تقام الأسباب الظاهرة مقامها. 
القاعدة السادسة والسبعون بعد المئتين : 
متى كان حقّ الحاضر متّصلاً بحقٍّ الغائب اتتصب الحاضر 
ضما عن العافت 


القاعدة السابعة والسبعون بعد المثتين : 

متى كان المعنى 4 المنصوص عليه معلوما تعدى الحكم بذلك 
المعنى إلى الضرع . 

القياس هو حمل فرع على أصل # حكم بجامع بينهما . 
القاعدة الثّامئة والسبعون بعد المئدين : 

متى كان 2 آخر الكلام ما يغيّر موجب أوّله توقف أوّله على 

آخره . 

أو الكلام المتّصل بعضه ببعض إذا كان 4# آخره ما يغيّر موجب 
أولة يتوق آولة على آخرة:. 
القاعدة التّاسعة والسسيعون بعد المثتين : 

متى وقع الشيء جائزاً أو فاسداً فلا ينقلب عن حاله لمعنى يطراً 
عليه ويحدث فيه إلا بالتُّجديد والاستئناف . 
القاعدة الثّمانون بعد المئتين : 

المتبرع لا يجبر على إتمام تبرعه . 
القاعدة الحادية والثّمانون بعد المئتين : 

المترقبات إذا وقعت هل يُّقدّر حصولها يوم وجودها أو يُّقدّرأنها لم 
تزل حاصلة ؟ 
التقدير والانعطاف . 


القاعدة 


اتقاعدة الثانية والثّمانون بعد المثتين : 
المتسيب إذا كان متهديا 4 تسيّبه يلزهه الضمان . نت 
أو : المتسبّب إذا كان متعدياً 2 تسبّبه يكون ضامنا . وإن لم يكن 
أو : المتسيب كالمباشر . 
القاعدة الثّالثة والثّمانون بعد المثتين : 
المتعاقدان إذا صرحا بجهة الصحة صحّ العقد . وإذا صرحا بجهة | 459 
الفساد فسد . وإذا أبهما صرف إلى الصحة . 
القاعدة الرايعة والتّمانون يعد المكتين : 
المتعدي أفضل من القاصر . 1 
| القواعد الخامسة والسادسة والسايعة والثّمانون بعد المثتين : 
المتعذر كال ممتنع . 
والمتعدر يسقط اعتباره , والممكن يستصحب فيه التكليف . 
والمتعسر كا متعذر والمتعذر كالممتنع . 
القواعد الثّامنة والتّاسعة والثمانون والتّسعون بعد المتكتين : 
المتعلق بالشّرط لا يُتَجَّزْما لم يوجد الشترط حقنيقة . 57 
والمعلق بالشّرط لا ينزل إلا بعد العلم بوجود الشّرط . 
ونا ميقم ارط لامتلزل الجترا:: 
أو يدون تمام الشرط لا ينزل الجزاء . 
والمتعلق بالشّرط يثبت بوجود الشّرط . 


والمتعلق بالشرط معدوم قبل الشرط - أو قبل وجود الشرط . 
القاعدة الحادية والتّسعون يعد المئتين : 
المتعلق بالشّرط مقدمٌ قبل الشّرط . 57 


القاعدة الثّانية والتّسعون بعد المئتين : 
المتنافيان لا يجتمعان . 1 
القاعدة الثّالثة والتّسعون بعد المكتين : 
المتوقع هل يجعل كالواقع 9 0ك 
أوالمتوقع كالواقع . 
أوما قارب الشيء هل يعطى حكمه ؟ 
أوهل الاعتيار بالحال أوالمآل ؟ 
أو المشرف على الزوال هل يعطى حكم الرّائل ١‏ 
أو إذا علق الحكم على سبب سيقع - وكان ذلك السّبب يختلف 
بحسب وقت التّعليق ووقت وقوعه - فأيهما المعتبر ١‏ 
القاعدة الرابعة والتّسعون يعد المكتين : 


المتولد بين شيئين ينفرد باسمه وجنسه وحكمه عنهما . 64 
القاعدة الخامسة والتّسعون بعد المكتين : 
المتولد من الأصل يكون بصفة الأصل . لك 


أو :المتولد من الأصل ثبت فيه ما كان 24 الأصل . 
أو:المتولد يملك بملك الأصل . 


أو : المتولد من الأصل يثبت فيه ما كان 4 الأصل . 


القاعدة السادسة والتسعون يعد المثتين : 

المتولد من مأذون فيه لا أثرله ؛ بخلاف المتونّد من منهي عنه . 
القاعدة السابعة والتّسعون يعد المثتين : 

المتولد من مضمون وغير مضمون ؛ لكل حكمه . 

أوالمتولد :من المضمون يقون مشيتونا : 
القاعدة الثامنة والتّسعون بعد المئتين : 

اتوت فلت السيرسل يجب هليه أزايتصسرّف امصخ وأو 
الواجب عليه أن لا يتصرف بالمفسدة و 

التتصرف على الرّعية منوط بالمصلحة حتفا : 
القاعدة التّاسعة والتّسعون بعد المكتين : 

المتيقن به لا يتبدّل إلا بمثله . 

والمتيقن لا يُزال بالمشكوك . 

اليقين لا يزول - لا يرتفع - بالشّك . 
القاعدة المتممة للثلائمثة : 

المثال الجزئي لا يصحّح القاعدة الكليّة . 
القاعدتان الحادية والثانية يعد الثّلائمائة : 

المثبت للزيادة من البيّنتين يترجّح . 

والمثبت من البينتين أولى . 
القاعدة الثالثة بعد الثلائثمائة : 
فكل الشلىء غيره 8 


القاعدة الرابعة يعد الثّلائمائة : 

المثلي مضمون بمثله , والمتقوم بالقيمة . 
القاعدة الخامسة والسادسة يعد الثلائمائة : 

المجازلا يدخل # النّصوص بل 2# الظواهر فقط . 

والمجاز يك أسماء الأجناس جائز . 
القاعدة السابعة بعد الثّلائمائة : 

المجازلا يعارض الحقيقة . 
القاعدة الثّامنة بعد التثّلائمائة : 

المجبر على الشّيء لا يكون غارَاً » إذ الغارٌ مّن يكون مختاراً . 
القاعدة التّاسعة بعد الثّلائمائة : 

مجرد الخبر لا يصلح حجة . 
القاعدة العاشرة بعد الثّلائمائة : 

مجرد الدعوى لا يعارض البينة . 
القاعدة الحادية عشرة والثّانية عشرة بعد التّلائمائة : 

مجرد السّبب موجب للضّمان . 

ومجرد السبب يسقط اعتباره 2 مقابلة المباشرة . 
القاعدة الثّالثة عشرة يعد التّلائمائة : 

المجهول إذا ضم إلى المعلوم فالانقسام باعتبار الدّات دون القيمة. 
القاعدة الرابعة عشرة يعد التّلائمائة : 
المجهول إذا ضضم إلى معلوم يصير الكل مجهولا . 


القاعدة الخامسة عشرة بعد الثّلائمائة : 
المجهول لا يجوز تمليكه يشيء من العقود قصداً . 
القاعدة السادسة عشرة بعد الثلائمائة : 
المحاباة # المرض تبرع بمنزلة الوصية . وإنّما تجوز من الثّلث 
بدون زيادة ؛ إلا إذا أجازالورثة . 
القاعدة السابعة عشرة بعد الثلائمائة : 
المحال 4 حكم الشتروط : 
القاعدة الثامنة والتّاسعة عشرة بعد الثلائمائة : 
المحتمل لا تتعيّن جهة فيه بدون النّيّة . 
والمحتمل لا يوجب شيئاً بدون النّيّة . 
والمحتمل لا يثبت إلا بحجة . 
القاعدتان العشرون والحادية والعشرون بعد التلائماثة : 
المحتمل لا يصلح حجة للقضاء . 
والمحتمل لا يكون حجة ملزمة . 
القاعدتان الثانية والثالثة والعشرون بعد الثلائمائة : 
المحتمل لاا يعارض المنصوص . ولا يدفع حكمه . 
والمحتمل لا يترك الأصل يه . 
القاعدة الرابعة والعشرون بعد الثلائمائة : 
المحجور عليه بالسّفه كالصغير 2 جميع أحكامه. إلا 4 أشياء. 


القاعدة الخامسة والعشرون بعد الثلائمائة : 

المحرمية كما تناك ابتداء النكاح تنالك البقاء . 
القاعدة السادسة والعشرون بعد التّلائمائة : 

المحظور المحض لا يصلح سببا لإيجاب الكفارة . 
القاعدة السابعة والعشرون بعد الثلائمائة : 

المخاصم 2# العين المالك . 
القاعدة الثّامئة والعشرون بعد الثلائماتة : 


المختلف فيه بإمضاء الإمام ياجتهاده يصير كا متّفق عليه . 


القواعد التّاسعة والعشرون والتّلاثون والحادية والثتّلاثون بعد 
الثّلائمائة : 

المخصوص من القياس بالأثر لا يلحق يه إلا ما يكون 2# معناه 
من كل وجه . 

أو المخصوص من القياس بالنّص لا يلحق به ما ليس لي معناه 
من كل وجه . 

والمخصوص من القياس بالنّص يلحق به ما يكون 4 معناه من 
كل وجه . 

والمخصوص من القياس بالنّصَّ يقاس عليه غيره . 

والمخصوص من القياس بالنص لا يقاس عليه غيره . 

أو المخصوص من القياس لا يقاس عليه غيره . 
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القاعدة الثّانية والتّلاثون بعد التلائمئة : 
المخيّر بين الشّيئين إذا أدّى أحدهما تعيّن ذلك من الأصل واجباً . 
أو المخيّر بين الشّيئين إذا اختار أحدهما تعيّن ذلك عليه -أو- باختياره. 
الواجب المخيّر فيه . 
القاعدة الثّالثة والثلاثون بعد التّلائمئة : 
مدّة التّلوّم مفوضة إلى رأي القاضي . 
القاعدة الرابعة والتلاثون بعد الثلائمئة : 
المددّعي متى أكذب شاهده 4# بعض ما شهد له به بطلت شهادته 
4 الكل . 
القاعدة الخامسة والثلاثون بعد التّلائمئة : 
المدلول عليه بالإقرار كالمنصوص عليه . 
القاعدة السادسة والثلاثون بعد التّلائثمئة : 
المدكوربالمعنى كالم كور صريحا . 
القاعدة السايعة والتّلاثون بعد التلائمئة : 
المرء أحق بالانتفاع يفناء داره . 
القاعدة التّامنة والتّلاثون بعد التلائمكة : 
المرء مؤاخن بإقراره . 
أوالمرء يعامل 4 حقّ نفسه كما أقرّبه ولا يصدّق على إبطال 
حق الغير ولا بإلزام الغير حقاً . 
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القاعدة التّاسعة والثّلاثون بعد الثلائمئة : 
المرأة تابعة لزوجها - أو للروج 2# المقام . 
القاعدة الأريعون بعد التّلائمتة : 
مرارة كل شيء كبوله ؛ وجرّة البعير كسرقينه . 
القاعدة الحادية والأريعون بعد الثلائمئة : 
مراعاة الحقيقة أولى من مراعاة الحق . 
القاعدة الثانية والأريعون بعد التّلائمئة : 
مراعاة الحكمة مع وجود الوصف الأكثر اعتيارها . 
القاعدة الثالثة والأريعون بعد الثّلائمئة : 


مراعاة الخلاف . 
القاعدة الرابعة والأريعون بعد الثّلائمئة : 

مراعاة المعاني 2# باب العبادات أبينَ من مراعاة الصور . 
القاعدة الخامسة والأريعون بعد التّلائمئة : 

المرجع 4 معرفة العيوب إلى عُرف التّجار؛ وب كل شيء يرجع 
إلى أهل تلك الصفة فما يعدونه عيبا يُرَد به . 
القاعدة السادسة والأريعون بعد التلائمئة : 

المرسل كالمسند 4 الاحتجاج . 
القاعدة السايعة والأريعون بعد الثّلاثمئة : 


المزاح ل الهبة جد إذا اتصل القبض . 


تومرء التواقت النقيدة ل 


القاعدة التّامنة والأريعون بعد التّلائمئة : 
مسائل الاجتهاد مظنونة ؛ فلا يقطع ببطلان مذهب المخالف . 
القاعدة التّاسعة والأريعون بعد الثّلائمئة : 
المساجد لله بمنزلة الكعية . 
القاعدة الخمسون بعد الثّلائمئة : 
المساواة أصل 4# الشرع . 
القاعدتان الحادية والثّانية والخمسون بعد الثلائمئة : 
المساواة 4 الإضافة تقتضي التُوزع على سبيل التّساوي . 
ومطلق الإضافة يقتضي المناصفة . 
القاعدة الثّالثة والخمسون بعد التّلائمئة : 
المساواة ب سيب الاستحقاق توجب المساواة 4 الاستحقاق . 
القاعدة الرابعة والخمسون بعد الثلائمئة : 
للستت إذا :لق تعن متم نا لا وكون امنا .+ 
أو لسن ]ذا لووك مشع نا ل لسرت ل دكون كنامنا + 
أو المتسيب 
القاعدة الخامسة والخمسون بعد الثلائمئة : 
االنتتامن لا نظاتت موحت العاملة الوجتووة مه د ذانا 
وهو مطالب بموجب المعاملة الموجودة منه ل دار الإسلام . 
القاعدة السادسة والخمسون بعد الثلائثمئة : 
المستثنى شرطا كا مستثنى شرعاً . 


القاعدة السابعة والخمسون بعد الثلاثمئة : 
ا مستحق شرها يكون أقوى من تنصيص المتعاقدين عليه . 
القاعدة الثّامنة والخمسون بعد الثّلائمئة : 
المستّحَق على الزّوجة لا يسقط بالمعصية , والواجب لها يسقط . 
القاعدة التّاسعة والخمسون بعد الثلائمئة : 
المستّحّق 4 العقد صفة السّلامة 4 العوض . أما صفة الجودة 
فلا نُستحقّ بمطلق العقد . 
القاعدة الستّون بعد التّلائمتة : 
المستقذر شرهاً كائستقذر حسا . 
القاعدة الحادية والستّون بعد الثّلائمئة : 
المستقرّض مضمون باثل - إن كان من ذوات الأمشال - 
وبالقيمة - إن لم يكن من ذوات الأمثال . 
القاعدة الثّانية والستّون بعد الثّلائمئة : 


مستند الشاهد إن كان إخفاؤه يورث ريبة تعيّن ذكره ؛ فلا تقبل 


الشهادة إلا بدكره . وإن كان ذكره يورّث ريبة تعيّن إخفاؤه ؛ فَتُرَدُ 
الشهادة عند ذكره . وإن لم يتعلق ريبة لا بدكره ولا بإخفائه لم يضرٌ 
واحد منهما . وإن تردّد النّظر 4 أنه هل يورث ريبة ؟ اختلف فيه . 

القاعدة الثّالثة والستّون بعد الثلائمئة : 


المستند إلى الشَّىء الغالب فيه أنّه لا يضر التّصريح به. وقد يَضر. 


القاعدة الرايعة والستّون بعد التّلائمئة : 
المستهلك 4 الشيء يصير وجوده كعدمه . 
القاعدة الخامسة والسئون بعد الثلائمئكة : 
المسقط يكون متلاشياً . 
أو المسقط متلاش - أو يتلاشى 5 
القاعدة السادسة والستون بعد الثلائمئة : 
المسقط والموججب إذا اقترنا ترجّح امُسققِط . 
القاعدة السايعة والستون يعد الثلائمئة : 
المسلط على الشّيء إذا كراشي متاح عادو ل عدي 
الظاهر فيه ؛ يجب قبول قوله . 
القاعدة الثّامنة والستّون بعد التلائمئة : 
المسيم مأمور بآن يدفع سبب الهلاك عن نفسه . 
القاعدة التاسعة والستّون بعد الثّلاثمئة : 
المسلم ملتزم بأحكام الإسلام حيثما يكون . 
القاعدة السيعون يعد الثّلائمئة : 
المسلمون تتكافأ دماؤهم .وهم يدّ على من سواهم ؛ يسعى 
بدمتهم أدناهم . 
أو المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ؛ يعقد 
عليهم أولاهم در عليهم أقصاهم . 


القاعدة الحادية والسبعون بعد الثّلائمئة : 
المسلمون عدول بعضهم على بعض ؛ إلا محدوداً ‏ قذف أو 
فرية . ا 
القاعدة الثانية والسبعون بعد التّلائمئة : 
المسلمون على - آو عند - شروطهم . 
القاعدة التثّالثة والسيعون بعد الثلائمئة : 
المسمّى 4 العقد الفاسد لا يجب للفساد ؛ والضّمان لا يجب إلا 
يالقبض . 
القاعدة الرابعة والسبعون بعد التّلائمئة : 
المسنون لا يقوم مقام المفروض . 
القاعدة الخامسة والسيعون بعد التّلائمئة : 
المشبّه لا يقوى قوّة المشبّه به . 
القاعدة السادسة والسبعون بعد التّلااثمئة : 
المشترك هل يحمل على كل معانيه مع تجرّده من القرائن 
بطريق الحقيقة . 
القاعدة السايعة والسبعون بعد التّلائمكة : 
المشتري يقوم مقام البائع فيما كان امل سرت 
القاعدة الثّامنة والسيعون بعد التّلائمئة : 


المشتق من الصريح صريح : 
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القاعدة التّاسعة والسبعون بعد الثّلائمتة : 

المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل ؟ خلاف . 

أوالمتوقع هل يجعل كالواقع : 

أوما قارب الشيء هل يعطى حكمه ؟ 

أو المشرف على الرّوال إذا استدرك وصين عن الزوال هل يكون 
استدراكه كإزالته وإعادته ايتداء أو هو محض استدامة ؟ 
القاعدة التّماتون بعد الثلاثمثة : 

المشرف على الزوال إذا استدرك وصين عن الرّوال هل يكون 
استدراكه كإزالته وإعادته ابتداء ؟ أو هو محض استدامة ؟ 
القاعدة الحادية والثّمانون بعد الثلائمئة : 

المشروط شأنه الانتفاء عند انتفاء أحد شروطه . 
القاعدة الثّانية والثّماتون بعد التّلائمئة : 

ا مشغول لا يُشغل . 
القاعدة الثالثة والثّمانون بعد التّلاثمئة : 

المقتعة فتحلب النيسسن: 
القاعدة الرابعة والثّمانون بعد الثلائمئة : 

المشقة والحرج إِنّما يعتبر 4 غير المنصوص . أما فيه فلا . 
القاعدة الخامسة والتّمانون بعد الثلائمئة : 

المشكوك 2# وجوبه لا يجب فعله , ولا يستحب تركه . بل 


يستحب فعله احتياطا . 


القاعدة السنادسة والتّمانون بعد الثلائمئة : 
مشيتة الله تعالى واجبة النفوذ . 
القاعدة السابعة والتّمانون بعد الثّلائمئة : 
المصرّحات من الألفاظ تحمل على ظواهرها , ولا تعتبر نيّة 
اللافظ 2 صرف اللفظ إلى غير ظاهره . 
القاعدة الثّامنة والثمانون بعد الثلائمئة : 
المصلحة مطلوبة شرعا . والعدوان ممنوع منه . 
للا ضررولا ضرار. 
القاعدة التّاسعة والثّمانون بعد التّلائمئة : 
المصير إلى البدل لا يجوز إلا عند عدم الأصل . 
أوالمصير إلى البدل عند فوات الأصل لا مع قيامه . 
أوالمصير إلى البدل لا يجوز مع القدرة على الأصل . 
القاعدتان التّسعون والحادية والتّسعون بعد التّلائمتة : 
المضاف إلى وقت أو المعلق بالشّرط لا يكون موجوداً قبله . 
والمضاف إلى وقت أو المعلق بالشّرط عند وجوده كالمنجز . 
القاعدة الثّانية والتّسعون بعد الثّلائمئة : 
المضاف للجزء كالمضاف للكل . 
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القاعدة الثّالثة والتّسعون بعد التّلائمئة : 
المضمونات . 
أوما يوجب الضمان . 

القاعدة الرايعة والتّسعون بعد الثلائمئة : 
المضمونات تملك بالضمان . 

القاعدتان الخامسة والسادسة والتّسعون بعد الثلاثمئة : 
مطلق الإقراربالعقد يتناول الصحيح من العقد . 
ومطلق العقود الشرعيّة محمول على الصحة . 

القواعد من السابعة والتّسعون بعد الثلائمئة إلى القاعدة المتممة 
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للأريعمئة : 
مطلق الإذن ينصرف إلى المتعارف . 
ومطلق اللفظ 'ي الإقرار ينصرف إلى المعتاد . 
أو مطلق العقد ينصرف إلى المتعارف . أو يتقدّربدلال3ة العرف . 
ومطلق التّسمية محمول على المتعارف بين الناس 2 
مخاطباتهم . أو مطلق اللفظ . 
ومطلق التّسمية 2 العقد ينصرف إلى المتعارف . 
ومطلق التّسمية ينصرف إلى ما هو المعروف بالعرف . 
والمعتبر 4 التّسمية العرف . 
الغاذة مجكينة 2 


القاعدتان الحادية والثّانية يعد الأريعمئة : 

مطلق الاشتراك - أو الشركة - يقتضي المساواة . 

ومطلق كلمة " بين " يقتضي المساواة . 
القاعدة الثالثة بعد الأريعمكة : 

مطلق الإقراربالمال ينصرف إلى الالتزام بسبب عقد مشروع . 
القاعدة الرابعة والخامسة بعد الأريعمئة : 

مطلق التوكيل ينصرف إلى ما يجوز للموكل أن يفعله بنفسه 
كترها دون نا مكون مينتوعا متف 

ومطلق الوكالة يتقيد بالمعتاد - أي بالعرف . 
القاعدة السادسة بعد الأريعمئة : 

مطلق العقد يقتضي تسليم المعقود عليه 4 الحال . 
القاعدة السابعة بعد الأريعمئة : 

مطلق العقد يقتضي سلامة المعقود عليه عن العيب . 

أو المستحق بمطلق العقد صفة السلامة - لا نهاية الجودة . 
القاعدتان الثّامنة والنّاسعة بعد الأريعمئة : 
المطلق عند عدم القرينة ينزل على أقل المراتب . 
المطلق من الألفاظ ينصرف إلى الكامل من المعانى . 
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| القاعدتان العاشرة والحادية عشرة بعد الأريعمئة ٠‏ ٍ 
جلك شمن الس اكول تعن انا يض شرف | كد 
مطلق فعل المشتري المسلم محمول على ما يحل شرعاً ؛ ما لم 
القواعد من الثّانية عشرة إلى الرابعة عشرة بعد الأربيعمئة : 
ظ ومطلق الكلام مجمول على قصد المتكلم . ْ يذ 
ومطلق الكلام يتقيد بالمقصود . 
ومطلق الكلام يتقيد بدلالة الجال وبما يعلم.من مقصود المتكلم. 
ومطلق اللفظ يتقيد بمقصود الحالف . 
| القواعد من الخامسة عشرة إلى الثّامنة عشرة بعد الأريعمئة : 
مطلق الكلام محمول على عرف أهل اللسان . أ سبد 
مطلق الكلام محمول على المتعارف والظاهر . 
ْ مطلق اللفظ - 2# اليمين - محمول على ما يتفاهمه الناس 2 
انيع سا ظ 
[ مطلق اللفظ محمول على المفهوم عرفا . أو يتقيّد بالعرف . 
| يتفاهمونه 4 مخاطباتهم . ٠‏ 
ومطلق الفعل محمول على ما هو المعتاد . 


وك الأيمان يعتبر العرف . 
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ْ والمطلق من الكلام يتقيّد بدلالة العرف . 
القاعدتان : التّاسعة عشرة والعشرون يعد الأريعمئة : 

مطلق الكلام يتقيد بدلالة الحال ؛ ويصير ذلك كالمنصوص عليه. 
مطلق الكلام يتقيّد بما سبق فعلاً أو قولا . 


ومطلق الكلام يتقيّد بما هو المعلوم أو الغالب- من دلالة الحال. ‏ 


القاعدة الحادية والعشرون بعد الأريعمئة : 
المطلق من كلام العاقل محمول على المشروع . 
القاعدة الثّانية والعشرون بعد الأريعمئة : 


المطلق محمول على الكمال الخالي عن العوارض المانعة من الجواز. 


أوالمطلق من الشيء ينصرف إلى الكامل منه . 
القاعدتان التثّالثة والرّايعة والعشرون بعد الأريعمئة : 
مطلق التّهي يوجب الفساد . 

. ومطلق النّهي عن العقد يدل على فساده » إلا أن يقوم دليل‎ ٠ 

القاعدة الخامسة والعشرون يعد الأريعمتة : 
المطلق غير العام . 
| القاعدة الستادسة والعشرون يعد الأريعمئة : 
ظ المطلق فيما يجتمل التأبيد بمنزلة المصرّح بدكر التأبيد . 
أوالمطل فيما يحتمل التأبيد متأيد . 
| القاعدة السابعة والعشرون بعد الأربعمئة : 


المطلق 4 التّذريجب جمله على المعهود شرعا . 
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موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الثّامنة والعشرون بعد الأريعمئة : 

المطلق لا يحمل على المقيّد 2 حكمين مختلفين . 
القاعدة التّاسعة والعشرون بعد الأريعمئة : 

المطلق من العارف بالمحل الصّحيح ينزل على الجهة الصّحيحة. 
القاعدة الثّلاثون بعد الأريعمئة : 

المطلق من كلام الآدمي - إذا خلا عن قرينة - ينبغي أن يحمل على 

المطلق من كلام الله تعالى ويفسّر بما يفسّربه ؛ أو يحمل على المشروع . 
القاعدة الحادية والتّلاثون بعد الأربعمتة : 

المطلق والمقيد ْ حادثتين يحمل أحدهما على الآخر . 
القاعدة الثّانية والتّلاثون بعد الأربعمتة : 

المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التّقييد نصأ أودلالة. 

أوالمطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التّقييد . " مطلق 
اللفظ يتقيد بالعرف ". 
القاعدة الثّالثة والثّلاثون بعد الأريعمئة : 

المطلق يحمل على الغالب . 
القاعدتان الرابعة والخامسة والتّلاثون بعد الأريعمئة : 

المظلوم لا يظلم غيره 1 

والمظلوم له أن يدفع الظلم عن نفسه بما قدرعليه لكن ليس له 
أن يظلم غيره . 
كوس سين لذ مظن شير 


القاعدة السادسة والثلاثون بعد الأربيعمثة : 
مَظِنَّة الشيء تقوم مقام حقيقته ‏ والمظان إِنّما يُعكلم جعلها 
مظنّة بنَص أو إجماع . 
القاعدة السابعة والثّلاثون بعد الأربيعمثة : 
مع الاحتمال لا يثبت الاستحقاق . 
القاعدة الثّامنة والثلاثون بعد الأريعمئة : 
المظنّة لا يعتبر معها وجود الحقيقة . 
القاعدة التّاسعة والثّلاثون بعد الأربعمئة : 
المعارضة بنقيض المقصود الفاسد . 
ما يثبت الحكم بوجوده إذا أوجده هل يثبت له الحكم ؟ 
من قصد إلى ما فيه إبطال قصد الشارع عوقب بنقيض قصده . 
مراعاة الحكم مع وجود الوصف الأكثر اعتبارها . 
القاعدة الأربعون يعد الأريعمكة : 
أكفارضنه 8ه تتحموايين نااك سححة ومين من نه هنك كه 
القاعدة الحادية والأريعون بعد الأريعمكة : 
معاريض الكلام مندوحة عن الكذب . 
القاعدة الثّانية والثّالثة والأربعون بعد الأريعمئة : 
معاوضة المال بالأجل لا يجوز . 
ومعاوضة الدراهم بالجودة لا تجوز . 
أو مبادلة المال بالأجل أو الأجل بالمال ريا . 


القاعدة الرايعة والأريعون بعد الأريعمئكة : 
مع اشتباه السبب لا يجب الضمان . 
مع الاحتمال لا يجب الاستحقاق . 
القاعدة الخامسة والأريعون بعد الأريعمئة : 
المعتبر أدنى ما يتناوله اللفظ . 
القاعدة السسادسة والأريعون يعد الأربعمئة : 
المعتير حالة الرّمي لا حالة الإصابة . 
القاغدة السايعة والأربعون بعد الأريعمثة : 
المعتبر عادة كل قوم فيما يبتنى عليه مما يكره أو لا يكره . 
العادة مجكمة 5 
القاعدة الثّامنة والأربعون بعد الأريعمئة : 
المعتبر 4 التّسمية العرف . 
القاعدة التّاسعة والأربيعون بعد الأريعمئة : 
المعتبر 4 تفاضل الأعمال المتّحدة : تفاضل أحوال عاملها أو و 
ثم تفاضل الأعمال أنفسها ثانياً :ثم تفاضل أحوال المنتفع بها - إن 
كانت عليه التضعقاننا : 
القاعدة الخمسون بعد الأريعمئة : 
المعتبر 4 الجنايات مآلها لا حالها . 
القاعدة الحادية والخمسون بعد الأريعمئة : 


المعتبر ْ حكم الذارهو السلطان 4 ظهور الحكم . 


القاعدة الثّانية والخمسون يعد الأريعمئة : 
المعتبر 4 المنصوص عليه النّص ؛ وك غيره المعنى . 
القاعدة الثّالثة والخمسون بعد الأريعمكة : 
المعتبر ما يكون مفيداً دون ما لا يكون مفيداً . 
القاعدة الرايعة والخمسون بعد الأريعمئة : 
المعتبر هو الغالب 2# حكم الحد . 
القاعدة الخامسة والخمسون بعد الأريعمئة : 
مع التصريح بالمناك لا يصح الالتزام . 
القاعدة السادسة والخمسون بعد الأريعمئة : 
مع التناقض 2# الدعوى لا تكون البيّنة مقبولة . 
القاعدة السايعة والخمسون بعد الأريعمئة : 
المعدول عن الأصل المستقَرَ إلى الأصل المهجور قد يعتبر وقد يلغى. 
القاعدتان الثامنة والتّاسعة والخمسون بعد الأريعمئة : 
المحدوم شرعا كا لوانوه عدا : 
وما امتكم سوه طيويك نووم جما : 
والمعدوم معنى هل هو كالمعدوم حقيقة ؟ 
القاعدتان الستون والحادية والستّون بعد الأريعمئة : 
المعدوم لا يكون محلا لإضافة العقد إليه . 


والمعدوم ينزل منزلة الموجود 4 صور . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاغدة الثانية والستّون بهد الأريعمئة : 
المعرفة لا تدخل نحت الذكرة . إلا المعرفة .24 الجزاء . أو إلا بط 
الأيمان. أو المعرّف لا يدخل تحت المذكر . 
القاعدة الثّالثة والستون بعد الأريعمئة : 
المعروف بالعرف كال مشروط بالنّص . 
أو المغروف غرفا كا مشروط شَرظأ ٠‏ أو المغروف بين التاس كالمشروط. 
أوالمعلوم بالعرف كا معلوم بالنّص . أو بالشرط . 
أوالمعروف كال مشروط - أو المعروف بالعادة كال مشروط . 
العادة محكمنة , 
القاعدة الرابعة والستّون بعد الأريعمئة : 
المعروف بين التّجار كالمشروط بينهم . 
القاعدة الخامسة والسئون بعد الأربعمئة : 
المعحطوف على الشرط شرط . 
القاعدة السادسة والستون بعد الأريعمتة : 
معظم الشيء نقوه كام كله . 
تكن يسضن ون ل ونع تاكن تجريع 
للأكثر حكم الكل - أو حكم الكمال . 


القاعدتان السابعة والثامنة والستون بعد الأريعمئكة 
المعلق لا يُتجَر. 
والمعلق بالشترط عدم قبله . 
أوالمعلق بالشرط معدوم قبل وجود الشتّرط .أوملا يكون 
موجوداً أو يكون معدوما . 
القاعدة التّاسعة والستّون بعد الأريعمئة : 
المعلق بالشترط عند وجود الشرط كامْتَجز . 

أوالمعلق بالشرظ هكب وجوه كا ا 

أوالمعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوته . وهو معدوم قبل ثبوت 


فترظة. 
القاعدة السيعون بعد الأريعمئكة : 
المعلق بالشّرط عند وجود الشّرط لا ينزل إلا عند بقاء المحل . 
القواعد الحادية والثانية والثّالثة والسبعون بعد الأريعمئة : 

المعلق بالشرط لا يثبت حكمه لي بعض المحل بوجود بعض الشتّرط. 

والمعلق بالشّرط لا ينزل إلا بعد وجود الشّرط بكماله . 

والمعلق بالشّرطين ينزل عند وجودهما من غير مراعاة التّرتيب . 
القاعدة الرايعة والسبعون بعد الأريعمئة : 
المعلق بالشّرط لا ينعقد سبباً للحال ؛والمضاف متعقد 2 


الطلاق والعتاق والنذر . 


موسوعة القواعد الفقهية__ 


القاعدتان الخامسة والسادسة والسبعون بعد الأريعمئة : 
المعلوم دلاله وكا هلو نضا : 
والمعلوم بالعادة كالمشروط بالنّص . 
القاعدتان السابعة والثّامنة والسبعون بعد الأريعمئة : 
المعلوم الظاهر لا يترك العمل به بالمحتمل . 
والمعلوم لا يؤْخر للموهوم . 
القاعدة التّاسعة والستبعون بعد الأريعمثة : 
مع التّفي لا يتحقق الاجتماع . 
القاعدة الثّمانون بعد الأريعمكة : 
المعيّنات لا تثبت 4 الدّمم ‏ وما 2# الدّمم لا يكون معيّنا : 
القاعدة الحادية والثّمانون يعد الأريعمئة : 
المعين 0 يُعرّف 0 1 
القاعدة الثّانية والتّمانون بعد الأريعمئة : 
المغرّم مقابّل بالمغنم . 
الغرم بالعُنم - والغنم بالغرم . الخراج بالضمان . 
النعمة بقدرالنتقمة» والنّقمة بقدرالتّعمة . 
ْ القناعدتان الثالثة والرابعة والتّمانون بعد الأربيعمكة : 
المغرور + المعاوضات التي تقتضي سلامة لوقه حس] نلعا ١‏ 
ا للضّمان دفعاً للضرر يقدر الإمكان . ظ 
أو المغروريرجع على الغاز بما غرّه . 


القاعدة الخامسة والتّمانون بعد الأريعمئثة : 
المقلب هل هو اللفظ أو المعنى ؟ 
القاعدتان السادسة والسابعة والثّمانون يعد الأريعمئة : 


المغلوب لا يظهر حكمه 4 مقابلة الغالب . 
والمغلوب 2 حكم المستهلك . أو المغلوب لا حكم له . 
القاعدة التّامنة والثّمانون بعد الأريعمتئة : 
المغيا لا بد أن يثبت قبل الغاية ويتكرر إليها . أو ثم يصل إليها . 
القاعدة التّاسعة والثّمانون بعد الأريعمئكة : 
المفرد المضاف إلى معرفة للعموم . 
القاعدة التّسعون يعد الأريعمتة : 
افرط ضامن . 
القاعدة الحادية والتّسعون يعد الأريعمكة : 
المفسد إذا زال قبل تقرره يصير كأن لم يكن . 
أوالمفسد للعقد إذا زال قبل تقرره جعل كأن لم يكن وصح العقد. 
القاعدة الثّانية والتّسعون بعد الأريعمتة : 
المفسدة المقتضية للتّحريم إذا عارضها حاجة راجحة أبيح المحرم. 
لا حرام مع ضرورة . 
القاعدة الثّالثة والتّسعون بعد الأريعمئة : 


المفسوخ لا تلحقه الإجازة . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الرابعة والخامسة والتّسعون يعد الأريعمئة : 
المفهوم لا يكون حجة 2# الاستحقاق . 
ومفهوم النَّصْ ليس بحجة . 

القاعدة السادسة والتّسعون بعد الأريعمكة : 

المفهوم لا يوجب الحد. 

القاعدة السابعة والتّسعون بعد الأريعمئة : 
مقابلة الأجل بالدّراهم ريا . 

القاعدة الثّامنة والتّسعون بعد الأريعمئة : 
المقاديربالرأي لا تستدرك . 
أو نصب المقادير بالرأي لا يجوز . 

القاعدة التّاسعة والتّسعون بعد الأريعمئة : 
المقارن للصّنيع إذا كان مُؤَثِراً فإذا تقدّم أو تأحّرلا يُوَكّر غالبا . 

القاعدة المتممة للخمسمئة : 
مقاصد اللفظ على نيّة اللافظ . الأعمال بالنَّيّات . 

القاعدة الحادية بعد الخمسمئة : 

المقاصد 2# العَرّض والعقار تتعلق بصورهما وأعيانهما لا بأبدا لهما. 

القاعدة الثانية بعد الخمسمئة : 

مقاطع الحقوق عند الشروط ؛ ولك ما شرطت . 

أو المسلمون عند شروطهم » عند مقاطع حقوقهم . 

أو المسلمون عند مشارطهم -أو شروطهم- عند مقاطع حدودهم. 


القواعد الثّالثة والرابعة والخامسة والسادسة يعد الخمسمتة : 
المقتبوض # عقد فاسد كا مقبوض 4# العقد الصحيح فيما 
يرجع إلى الضمان وعدمه . 
والمقبوض بحكم قرض فاسد بمنزلة المقبوض بحكم بيع فاسد . 
والمقبوض بحكم عقد فاسد يجب رد عينه # حال قيامه ؛ ورد 
قيمته بعد هلاكه . 
والمقبوض على سوم الشراء مضمون بقيمته . 
القاعدة السابعة يعد الخمسمتئة : 
المقبوض على جهة الشيء كال مقبوض على حقيقته 2 حكم الضمان. 
القاعدة الثّامنة يعد الخمسمتة : 
المقترن بالمانع الحسي أو الشرعي كالعدم . 
القاعدتان التّاسعة والعاشرة يعد الخمسمئكة : 
والمقتضى إِنّما يثبت إذا ثبت المقتضي . 
القاعدة الحادية عشرة يعد الخمسمئة : 
المقدارالثابت بالشرع لا يجوز لأحد أن يتجاوزه إلى ما هو أكثر 
أوأقل . 
القاعدة الثّانية عشرة يعد الخمسمئة : 
المقدرات لا تنا المحققات . 


القاعدة الثالثة عشرة بعد الخمسمئة : 
المقدرات الشرعية . 
القواعد من الرابعة عشرة إلى السادسة عشرة بعد الخمسمئة : 
المقِرَ إذا كان مكدَباً ‏ إقراره يسقط - أو يبطل - حكم إقراره . 
والمقرّبالشَيء إذا صار مكدّباً فيه بقضاء القاضي سقط اعتبار 
إقراره . 
والمقر متى صارمكدّبا شرها إقراره حكماً سقط اعتبار إقراره 
- أويبطل حكم ذلك الإقرار . 
الْممَرٌ له إذا كدب المقِرٌ بطل إقراره . 
والمكدّب ك إقراره حكماً لا يبقى إقراره حجّة عليه . 
والمكدّب 4ك زعمه بقضاء القاضي لا يبقى لزعمه عبرة . 
[ القاعدة السابعة عشرة بعد الخمسمئة : 
المْقَرّبهِ يجعل 4 حقّ المْقِرٌ كالتابت بالبيّنة أوالمعاينة . 
القاعدة الثّامنة عشرة بعد الخمسمئة : 
المقِرٌ يؤاخذ بحكم إقراره . 
أوالمقريعامل 4 حقّ نفسه كأن ما أقرّبه حقّ» ولكن لا يصدق 
| بك حق الغير . 
أو إقرارالمقرٌ حجّة 4 حقه . 
أوالمقرٌيعامل 4 حقه وكأنّ ما أقرّبه حق إذا لم يكن 2# المحل / 


حق لأحد سواه . 


القاعدة التّاسعة عشرة بعد الخمسمكة : 

مسرو بك لوخي 
القاعدة العشرون بعد الخمسمتة : 

المْقِرٌ لا يملك الرّجوع بعد الإقرار, " 2 حقوق العباد ". 
القاعدة الحادية والعشرون بعد الخمسمئة : 

المْقِرَ يعامل 4 حقه وكأنّ ما أقرّبه حق إذا لم يكن 2# المحل حق 
الأحد سواه . 
القاعدة الثّانية والعشرون بعد الخمسمتة : 


المقصد إذا كان له وسيلتان فأكثر لا تتعين إحداهما عينا » بل 


يخيّر بينهما . وأما إذا اتحدت الوسيلة فتتعين . 
| القاعدة الثالثة والعشرون بعد الخمسمئة : 
مقصود الحالف 4 اليمين معتبر . 
القاعدة الرابعة والعشرون بعد الخمسمكة : 
المقضي عليه 2 حادثة لا تُسمع دعواه ولا تقبل بِيّئّته فيها . إلا 
ما كان من باب الدفع . 
لمن شنا تقض متب حادقة 8 يسني مخسي) ف أ تنك 
الحادثةه . 
القاعدة الخامسة والعشرون بعد الخمسمئة : 


المقيِّد لا يعارض المطلق . 


آ ب تؤموعة امه آْ ف يه 


القاعدة السابعة والعشرون بعد الخمسمئة : 
المكدّب شرعاً لا يعتبر إنكاره . 
القاعدة الثّامنة والعشرون يعد الخمسمئة : 
المكذّب 4 زعمه بقضاء القاضي لا يبقى لزعمه عبرة . 
القاعدة التّاسعة والعشرون بعد الخمسمتة : 
المكره بحق يكون كيك 
القاعدة التّلاثون يعد الخمسمتة : 
المكلف ليس له إلا مباشرة الأسباب» فإذا أتى بها ثبت الحكم 
قهراً وجبراً من الله تعالى غير موقوف على اختيار المكلف . 
القاعدة الحادية والثّلاثون بعد الخمسمئكة : 
الملتّزم لأجل الشيء كا ترم بحقيقته . 
القاعدتان الثانية والثّالثة والتّلاثون يعد الخمسمئة : 
ملك التّصرف يستفاد بالقبض . 
وملك العين يستفاد بالعقد . 
القاعدة الرابعة والثّلاثون بعد الخمسمتة : 
الملحقات بالعقود هل تعتبر كجزتها أو إنشاء ثان ؟ 


القاعدتان الخامسة والسادسة والثلاثون بعد الخمسمئة : 

ملك الحل بمتزلة ملك التّصرّف . 

وملك الحل لا يحتمل الشركة ؛ والنكاح لا يحتمل الاشتراك . 
القاعدة السايعة والثّلاثون يعد الخمسمئكة : 

ملك العين لا يبطل بالإبطال . 
القاعدة الثّامنة والتّلاثون بعد الخمسمئة : 

الملك 4 المضمون لمن يتقرر عليه الضمان . 
القاعدة التّاسعة والثّلاثون يعد الخمسمئة : 

ملك المبيح لا يزول بالإبياحة . 
القاعدة الأريعون بعد الخمسمتة : 
ملك المحل شرط عند انعقاد اليمين . 
أو بدون المحل لا يثبت الحكم . 
القاعدة الحادية والأريعون يعد الخمسمئة : 

ملك اليمين يمنع انعقاد نكاح المولى » وإذا طرأ عليه أبطله . 
القاعدة الثّانية والأريعون بعد الخمسمتة : 

الملك بطريق القهر لا يثبت ما لم يتم القهر بالإحرازبدار 
تخالف دار صاحب المال - أو المستولى عليه . 


القاعدة الثّالثة والأريعون بعد الخمسمتة : 
الملك الثّابت للوارث هو الملك الذي كان للمورث . 
أو : كل ما كان مملوكا للمورّث - فإذا لم يخرج بموته من أن / 
يكون ملكا للمورث - يصير مملوكاً لوارثه . 
القاعدة الرابعة والأريعون بعد الخمسمتة : 
الملك لا يثبت ابتداء يغير سبب . 
القاعدة الخامسة والأريعون يعد الخمسمكة : 
الملك المتأكد بالتدبير لا يحتمل النّقض . 
| القاعدة السادسة والأريعون يعد الخمسمتة : 
الملك المطلق أزيد من الملك المقيّد ؛ لثبوته من اللأصل ؛ والملك 
بالسبب مقتصر على وقت السبب . 
القاعدة السايعة والأريعون بعد الخمسمتة : 
الملك يدوم بعد ثبوت سببه » إلا أن يلزمه ما يناقضه . 


القاعدة الثّامئة والأريعون بعد الخمسمئة : 


المللاك مختصون يأملاكهم » لا يزاحم أحد مالكا ع ملكه من 


| القاعدة التّاسعة والأريعون بعد الخمسمئة : 
المماثلة المجهولة كالمفاضلة المعلومة . 
أو الجهل بالممائلة كحقيقة المفاضلة . 


القاعدة الخمسون بعد الخمسمتة : 
المماثلة 2 القصاص مرعية : 


القاعدتان الحادية والثّانية والخمسون بعد الخمسمتة : 
الممتنع عادة كالممتنع حقيقة . أوالممتنع عرفا وعادة . 
وما كدّيه العقل أو جوزه وكدّبته العادة فهو مردود . 

القاعدتان الثالثة والرابعة والخمسون يعد الخمسمئة : 


المنافع تجري مجرى الأعيان . 


مبادلتها بمثلها أو بخللاف جنسها ولا ريا فيها . 
القاعدة الخامسة والخمسون بعد الخمسمتة : 


المنافع لا تتقوم إلا باعتبار التّمسية . 


أو : المنافع لا تأخن حكم المالية إلا بالعقد . 
أوالمنافع مال 4 حكم العقد . 
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أوالمنفعة لا تتقوم إلا بالتّسمية 4 العقد . 


القاعدتان السادسة والسايعة والخمسون بعد الخمسمئة : 
المناك إذا تقرر فالمحترم وغير المحترم فيه سواء . 
والمتاك يؤثّر سواء كان ظاريًا أم مقارنا . 


والمنافع كالأعيان القائمة - أو بمنزلة الأعيان القائمة - يجوز 


القاعدتان الثامنة والتّاسعة والخمسون بعد الخمسمئة : 

المناقض إذا صدّقه خصمه فيما يدّعي ثبت الاستحقاق له - أو 
يقبل قوله . 

والمناقض لا قول له ل حق غيره » ولكن التناقض لا يمنع إلزامه 
حكم كلامه . 
القاعدة الستّون بعد الخمسمتة : 
القاعدتان الحادية والثانية والستّون يعد الخمسمكة : 

من ابتلي ببليتين فعليه أن يختار أهوتهما . 

من دفع إلى شرين فعليه أن يختار أهونهما . 

أويدفع أعظم الضررين بأهونهما . 
القاعدة الثّالثة والسّتّون بعد الخمسمئة : 

من آتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه 
محرّم - وكان مما تدعو النّفوس إليه - ألغي ذلك السّبب ؛ وصار وجوده 
كالعدم ؛ ولم تترتّب عليه أحكامه . 

أو من استعجل أمراً آخَرَهِ الشرع يعاقب بالحرمان . 

أومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب يحرماته . 

أومن استعجل ما أخَره الشّرع يجازى برده . 
أو من تعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بحرماته . 


القاعدة الرابعة والستون بعد الخمسمتة : 

من أتى بما فوق الواجب هل يعتبر الكل واجباً ؟ 

أو من وجب عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه . 
هل يوصف الكل بالوجوب 9 

أوالواجب الذي لا يتقدّرهل يوصف كله بالوجوب ؟ 


أو الواجب إذا قدّر فعُدٍل إلى ما فوقه هل يجزئه ؟ 

أوالواجب الذي لا يتقدّربقدرهل توصف الزّيادة بالوجوب ؟ 
القاعدة الخامسة والستّون بعد الخمسمئة : 

من أتى معصية - أو بمعصية - لا حدّ فيها ولا كفارة مُزّْر . أو 
فيها أحدهما قلا . 

أو كل معصية ليس فيها حدّ مقدّرففيها التّعزير . 
القاعدة السادسة والستّون بعد الخمسمئة : 

من اتُصل ملكه بملك غيره مميزاً عنه - وهو تابع له - ولم يمكن 
فصله بدون ضرر يلحقه - وبي إبقائه على الشركة ضرر - ولم يفصله - 
فلمالك الأصل أن يتملكه بالقيمة من مالكه ؛ ويجبر المالك على القبول. 

وإن كان يملك فصله يدون ضرر يلحق مالك الأصل فالمشهور أنه 
ليس له تملكه قهراً لزوال ضرره بالفصل . 


ا ا الاصة 000 له ش : 


القاعدتان السابعة والثّامنة والستّون يعد الخمسمئة : 
من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه ‏ وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. | 4.4 
ومن أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه قلا ضمان أ 
عليه ؛ وإن كان النّفع يعود إلى غيره فعليه الضّمان . 
القاعدة التّاسعة والستون بعد الخمسمئتة : 
من أتلف مال غيره وهو يظن أنه له أو تصرّف فيه يظنّ لنفسه ]أ ١١و‏ 
ولاية عليه » ثم تبين خطأ ظنه ؛ فإن كان مستنداً إلى سبب ظاهر من 
غيره ثم تبيّن خطأ المتسبّب أو أقرٌبتعمّده للجناية ضمن المتسبّب . 
وإن كان مستنداً إلى اجتهاد مجرد - كمن دفع مالاً تحت يده 
إلى من يظن أنه مالكه - أو أنه يجب الدّفع إليه ؛ أو أنه يجوزذلك: أو أ 
| دفع ماله الذي يجب عليه إخراجه لحق الله إلى من يظنّه مستحقا ثم 
تبين الخطأ - ففي ضمانه قولان . وإن تبيّن أن المستند لا يجوز الاعتماد 
عليه - ولم يتبيّن أن الأمربخلافه - فإن تعلق به حكم فنقض فالضّمان | 
على المتليف ؛» وإلا قلا ضمان . 
لا عيرة يالظنٌ البيّن خطؤه . 
القاعدة السيعون بعد الخمسمتة : 
من أدخل النّقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخلصه من أ 414 
ملك غيره - فإن لم يكن ممن دخل التّقص عليه بتفريط باشتغال ملكه 
بملك غيره . فالضمان على من أدخل النّقص ؛» وإن كان من تفريط فلا 
ضمان على من أدخل النّقص . وكذا إن وجيد ممن دخل النّقص عليه أ 


إذن ‏ تفريغ ملكه من ملك غيره - حيث لا يجبر الآخر على التّفريغ | 


وإن وجد منه إذن ي إشغال ملكه بملك غيره حيث لا يجبر الآخر على 
التُفريغ فوجهان 4 وجوب الضمان وعدمه . 
القاعدة الحادية والسبعون بعد الخمسمتة : 
من ادّعى أكبر الأمرين لا يصدّق إلا ببيّنة . 
| القاعدة الثّانية والسبعون بعد الخمسمئة : 
من ارتكب مُحَرّما يمكن تداركه بعد ارتكابه وجب عليه . 
القاعدة الثّالثة والسبعون بعد الخمسمئة : 
من اذّعى شيئا ووصضه ذُفِع إليه بالصّفة - إذا جهل ريه ولم يثبت 
عليه يد من جهة مالكة . وإلا فلا . 
القاعدة الرابعة والسيعون بعد الخمسمتة : 


من استأجر أجيراً فليعلمه أجره . أو فليبيئّن له أجره ؛ أو فليسم أ 


اكه اجرته . 
أو : نهى رسول الله يذ عن استئجار الأجير حتى يبيّن له أجره . 
القاعدة الخامسة والسبعون بعد الخمسمئثة : 
من استّحِبٌ له التأخير -أو جاز له- فمات قبل الفعل هل يعصى ؟ 
اكقاهدة امتلدسة واستيعون سد اككمسستة: 
من استحق الرجوع بعين أو دين يفسخ أو غيره - وكان قد رجع 
إليه ذلك الحق بهبة أو إبراء ممن يستحق عليه الرّجوع - فهل يستحقٌ 
الرجوع ببيدله أم لا ؟ 
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القاعدة السابعة والسبعون بعد الخمسمتة : 
من استعجل أمراً آخَره الشّرع يعاقب بالحرمان . 
أو من استعجل - أو تعجل - الشيء قبل أوانه عوقب بحرماته . 
أومن استعجل ما أخره الشرع يجازى برذه . 
القاعدة الثّامنة والسبعون بعد الخمسمتة : 
من استفيد من جهته أمر من الأمور يُرجع إليه 4 بيان جهاته ‏ 
إلا إذا قامت الحجة . 
القاعدة التّاسعة والسيعون يعد الخمسمئة : 
من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنَا وعليه ما علينا . 
القاعدة الثّمانون بعد الخمسمئة : 
من استند تملكه إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله - وتأخّر 
حصول الملك عنه - فهل تنعطف أحكام ملكه إلى أول وقت انعقاد السبب» 
وتثبت أحكامه من حينئن: أو لا تثبت إلا من حين ثبوت الملك؟ فيه خللاف 
القاعدة الحادية والثّمانون بعد الخمسمئة : 
من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه . 
القاعدة الثّانية والثّمانون بعد الخمسمتة : 
من اشترط شرطأ ليس .4 كتاب الله فهو باطل ؛ ولو كان مئة 
شرط قضاء الله أحقّ وشرط الله أوثق . ج 7 / 41١9‏ 
القاعدة الثّالثة والثّماتون يعد الخمسمتة : 


من اعتبر أمره 4 شيء يعتبر إطلاق أمره . 


القاعدة الرابعة والثّمانون يعد الخمسمئة : 

من أعتق ما لا يملك ثم ملك لا ينفن عتقه . 

أوإنشاء العتق متى سبق الملك لا ينفن بحدوث الملك 2 المحل بعده. 

القاعدة الخامسة والثّمانون بعد الخمسمتة : 

من أقدم على عقد كان 2 ضمنه الاعتراف يبوجود شرائطه . 
القاعدتان السادسة والسابعة والثّمانون بعد الخمسمئة : 

من أقرَبما يملك إنشاءه يكون مقبول الإقرار ل حقّ الغير 
لانتفاء التّهمة . 

ومن أقرّبما يملك إنشاءه لا يكون مثّهما 4 إقراره . 

ومن أقرٌبما يملك إنشاءه يكون مصدقا 2 ذلك . 

ومن قر على الإنشاء قدر على الإقرار. 
القاعدة الثامنة والثّمانون يعد الخمسمئة : 

من التزم شيئا وله شرط لنفوذه فإِنٌ الذي هو شرط لنغوذ الآخر 
يكون 2 الحكم سايق والثّاني لاحتنا ؛والسابق يلزم للصحة والجواز . 
القاعدتان التّاسعة والتّمانون والتّسعون يعد الخمسمتة : 

من أمر بشيء وعجز عن الإتيان به جملة وأمكنه الإتيان بنصفيه 
معنا كل لحن 0 

ومن خيّر بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهما معا فهل يجزئه 
أوولا ؟ 


القاعدة الحادية والتّسعون بعد الخمسمئة : 
أ مَن ملك ؟ 
ظ أو :م جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك هل يعطى حكم 
ٍ من ملك أو لا ؟ 
أو من اتعقد له سبب يقتضى ا كلك هل يعد مالكاً ؟ 
أو : من ملك أن يملك هل يعد مالكا ؟ 
القاعدة الثّانية والتّسعون بعد الخمسمئة : 
من أنكر حقا لغيره ثم أقرٌ به قيل . 
القاعدة الثالثة والتّسعون بعد الخمسمئة : 
من أنكر فعل غيره كان القول قوله ؛ لأنّه متمسك بالأصل .: 
| ومن ادّعى فعل نفسه لا يُقبل قوله إلا بحجة ؛ لأنه يدعي أمراً غارضا + 
وكذكلن من انكر هه عدن كفسه كان العول قوكه : 
اومان يكرت ومن يعن 
القاعدة الرابعة والتّسعون بعد الخمسمئة : 
من باشر عقداً - أو باشره من له ذلك - ثم ادّعى ما ينقضه » لم 


يقيل . 
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أو من سعى 4 نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه . 


ْ عة القواعد الفقهية 


| القاعدة الخامسة والتّسعون بعد الخمسمتة : 


من بيده مال » أو يك ذمّته دين يُعرف مالكه , ولكنه قائب يرجى ١)‏ 
قدومه , فليس له التّصرف فيه بدون إذن الحاكم » إلا أن يكون تافها . 


وإن كان هد امن سن قدومه :ران مقت نه كعور فوها أن شرو 


امرأته ويقَسَّمٌ ماله - وليس له وارث - فهل يجوز التّصرف فيه بدون إذن ‏ 
الحاكم؟ 

وإن لم يعرف مالكه بل جهل جاز التّصدق به عنه بشرط 
الضمان» بدون إذن الحاكم . 
القاعدة السادسة والتّسعون يعد الخمسمتة : 

من تصرّف ب شيء يظن أنه لا يملكه » فتبيّن أنه كان يملكه . 

لا عبرة بالظنٌ البيّن خطؤه . 
القاعدة السايعة والتّسعون بعد الخمسمتة : 

من تصرّف ل عين بها حق لله تعالى أو لآدمي معين - إن كان 
الحقّ مستقراً فيها بمطالبة من له الحق بحقه - أو يأخذه بحقه - لم 
ينفذ التّصرف . وإن لم يوجد سوى تعلق الحقّ لاستيفائه منها صحّ 
التتصرف على ظاهر المذهب . ْ 
القاعدة التثّامنة والتّسعون بعد الخمسمئة : 

من تصرّف فيما يملك وفيما لا يملك نفن تصرّفه فيما يملك من 


دون ما لا يملك . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة التّاسعة والتّسعون يعد الخمسمئة : 

من تصرّف ل ملكه تصرّفا يُلحِق الضرر بغيره يتمكن ذلك الغير 
من دفع الضرر عن نفسه . 
القاعدة المتممة للسثّمئة : 

مَن تعلق بماله حق واجب عليه فبادر إلى نقل الملك عنه ؛ صصح . 
كم إن كان الحق متعلقا باخال نفسه لم يسقط » وإن كان متعلقاً 
بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط . وإن كان لا يزول بانتقاله لم 
يسقط على الأصح . 
القاعدة الحادية بعد الستّمكة : 

من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به فبادر إلى الإقلاع 
عنه. هل يكون إقلاعه فعلاً للممنوع منه أو تركاً له فلا يترتّب عليه 
شيء من أحكامه ؟ 

الدوام على الشيء هل هو كابتدائه . 
القاعدة الثّانية بعد الستّمئة : 

من تكلم بكلام هو ظاهر المراد لم تعتبر النّيّة فيه . وإن كان غير 
ظاهر المراد - لإجمال فيه أو لاشتراك - اعتبر بنيّة فيه . 

أو : موجب اللفظ يثبت باللفظ ولا يفتقر إلى النّيّة ؛ ومحتمل 
اللفظ لا يثبت إلا بالنّية . 


القاعدة الثالثة بعد الستّمئة : 


من تملك إسقاط العوض بعد ثبوته له - إذا سّلط على إتلاف 


المعوض - كان تسليطه عليه متضمنا إسقاط العوض . 
القاعدة الرابعة بعد السَتّمئة : 

أو المنتهي متقرر 4 نفسه . 

اوالمتين تكون متفور 
القاعدة الخامسة بعد الستّمئة : 

500 نفوذ تصرفه : أو سقوط الضمان » أو الحنث على الإذن؛ 
فتصرّف قبل العلم به - أي بالإذن - ثم تبيّن أنْ الإذن كان موجوداً . 
هل يكون كتصرف المأذون له أو لا ؟ 
القاعدة السادسة يعد الستّمئة : 

من تيقن بالفعل وشك 4# القليل أو الكثير حُمِل على القليل ‏ 
لأنّهِ المتيقن . 

اليقين لا يزول بالشّك . 
القاعدة السابعة بعد الستتّمكة : 

مواقيك نه التعور ين مي فاق إلغكان اهما قفن اشن 
وإن سقط أحدهما ثبت الآخر. 


القاعدة الثّامنة بعد الستّمئة : 


من ثبت له التخيير بين حقين فإن اختار أحدهما سقط الآخر, 


وإن أسقط أحدهما أثيت الآخر . وإن امتنع منهما - فإن كان امتناعه 
ضرراً على غيره استويك له الحقّ الأصلي الثّابت له إن كان ماليا - وإن 
لم يكن حقا ثايتا سقط . 


وإن كان الحقّ غير مالي ألزم بالاختيار؛ وإن كان حقا واجبا له 
أو عليه - فإن كان مستحقه غير معيّن حبس حتى يعيّنه ويوفيه - وإن 
كان مستحقه معيناً فهل يحبس ويستوفى منه الحقّ الذي عليه ؟ فيه 
خلاف . 

وإن كان حقا عليه وأمكن استيفاؤه منه استوي . وإن كان عليه 
حقان : أصلي وبدل فامتنع من البدل حكم عليه بالأصل . 
القاعدة التّاسعة بعد الستّمئة : 

من ثبت له حقّ التّملك بفسخ أو عقد هل يكون كعد اه يها ام 
لا و وهل ينغن تصرفه آم لا ؟ 
القاعدة العاشرة بعد الستّمئة : 

من ثبت له حقّ 4 عين وسقط بتصرّف غيره فيها ؛ فهل يجوز 
للمتصرف فيها الإقدام على التّصرّف اللسقط لحق غيره قبل استكذانه 
أم لا ؟. 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الحادية عشرة بعد الستّمئة : 

من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك » هل يعطى حكم 
من ملك أو لا ؟ 

من انعقد له سبب يقتضي المطالبة بالتّمليك . 
القاعدة الثّانية عشرة بعد الستّمئة : 

المتتمرالا يحتين الأضافة: 
القاعدة الثالثة عشرة بعد الستّمئة : 

من جعل القول قوله فيما كان هو خصماً فيه - والشيء مما 
يصح بذله - كان القول قوله مع يمينه . 

أو : كل من قبل قوله فعليه اليمين . 
القاعدة الرابعة عشرة بعد الستّمئة : 

من جمع ل كلامه بين ما يتعلق به الحكم وما لا يتعلق به 
الحكمء فلا عبرة ا لا يتعلق به الحكم » والعبرة لما يتعلق يه الحكم, 
والحكم يتعلق به . 

من تصرف فيما يملك وفيما لا يملك . 
القاعدة الخامسة عشرة بعد الستّمئة : 
من جنى جناية فهو المطالب بها ولا يطالب بها غيره . 
أومن لا مدخل له 4# الجناية لا يطالب بجناية جانيها . 


القاعدة السادسة عشرة بعد السنّمئة : 
من جهل حرمة شيء مما يجب فيه الحدّ وفعله لم يحد. وإن علم الحرمة 
وجهل الحد أو العقوية حدّ أو عوقب ؛ لانتهاكه حرمة الله تعالى . 
القاعدة السابعة عشرة بعد الستّمئة : 

من حَرّم عليه الامتناع من بذل شيء سّئله فامتنع ؛ فهل يسقط 
إذنه بالكليّة أو يعتبر ويجيره الحاكم 5. 
القاعدة الثّامنة عشرة بعد الستّمئة : 

من حلف على فعل نفسه نفياً أو إثباتاً فعلى البت . أو على فعل 
غيره إثباتا فعلى البت ؛ أو نفياً فعلى نفي العلم . 
القاعدة التّاسعة عشرة بعد السّتّمئة : 

دن ذل سارقا :صن برقال ككس اويدل قاصيا غلو اق خصيّية 
القاعدة العشرون بعد الستّمئة : 

من ذكر نفظأ ظاهراً بي الدّلالة على شيء ثم تأوّله لم يُقبل 
تأويله 4 الظاهر . 
القاعدة الحادية والعشرون بعد الستّمئة : 

من ساعده الظاهر فالقول قوله ‏ والبيّنة على من يدعي خلاف 
الظاهر . 
القاعدة الثّانية والعشرون يعد السثّمئة : 


من سعى 4 نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه . 


القاعدة الثالثة والعشرون بعد الستّمئة : 
من سقطت عنه العقوية بإتلاف نفس أو طرف مع قيام المقتضي 
له لمانع » فإنه يتضاعف عليه الغرم . 
القاعدة الرابعة والعشرون بعد السثُّمكة : 
من سومح 4# مقداريسير فزاد عليه فهل تنتفي المسامحة 2 
الزيادة وحدها أوة الجميع ؟ وجهان . 
القاعدة الخامسة والعشرون بعد الستّمئة : 
من شرط الاجتهاد أن يعجز عن الوصول إلى اليقين . 
القاعدة السّادسة والعشرون يعد السّثّمئة : 
من شرط الانتقال إلى الدّمّة تعدّرالمعيّن . 
القاعدة السابعة والعشرون بعد السَثّمئة : 
من شرط الشرط إمكان اجتماعه مع المشروط . 
القاعدة الثّامنة والعشرون بعد الستّمئة : 
من شرط المخصّص أن يكون منافياً للمخصّص . 
القاعدة التّاسعة والعشرون يعد السَتّمئة : 


من شرع #يْ عبادة - تلزم بالشروع - ثم فسدت فعليه قضاؤها 


على صفة التي أفسدها » سواء كانت واجبة 4 الدَّمّة على تلك الصفة أو 


دونها . 


القاعدة التثّلاثون بعد الستّمئة : 
ٌْ من شك هل فعل شيئا أولا فالأصل أنه لم يفعل - أو لم يفعله . 
النشين ل رول مانشت: 
القاعدة الحادية والتّلاثون بعد الستّمئة : 
من صارمقضياً عليه 2 حادثة لا يصير مقضياً له ف تلك 
الحادثة . 
ْ القاعدتان الثّانية والثالثة والثلاثون بعد الستّمئة : 
من صح تصرفه ب شيء تدخله الثيابة صحت وكالته فيه . 
ومن صحت منه مباشرة الشيء صح توكيله فيه غيره وتوكله 
فيه عن غيره . وما لا فلا . ظ 
ومن لا يجوزتصرفه لا يجوز توكيله ولا وكالته . 
القاعدة الرابعة والثّلاثون بعد السكّمئة : 
من ضرورة الأمان ثبوت العصمة عن الاسترقاق والقتل . 
القواعد الخامسة والسادسة والسابعة والتّلاثون بعد الستّمئة : 
من ضّمين بالإذن رجع وإن أذى بلا إذن » ومن لا فلا » وإن أدَى بإذن. 
ومن قضى دين غيره بأمره كان له أن يرجع عليه . 
ومن قضى دين غيره بغير أمره - وهو مجبر عليه أو مضطر فيه 
- يرجع عليه . ْ 
أو من قضى دين غيره بغير أمره وهو مضطر فيه لا يجعل متبرعا. 


القاعدة الثامنة والتّلاثون بعد الستّمئة : 
من ظليِم ليس له أن يظلم غيره . 
المظلوم لا يظلم غيره . 
القاعدة التّاسعة والثلاثون بعد السَتّمئة : 
المنع أسهل من الرفع . 
القاعدة الأريعون بعد الستّمئة : 
من علم حرمة شيء مما يجب فيه الحدّ وجهل وجوب الحدّ لم | 
ينفعه جهله بالحد . بخلاف جهله بالحرمة . 
أو من علم حرمة شيء وجهل وجوب الحد لم يسقط عنه الحد 
بذلك الجهل لانتهاكه حرمة الله تعالى . 
القاعدة الحادية والأريعون بعد السنتّمئة : 
من عليه حق إذا منع عن قضائه لا يضرب . 
القاعدة الثانية والأريعون يعد الستّمئة : 
من عمل إقراره قبلت بِيِّتَته وإلا فلا . 
القاعدة الثّالثة والأريعون بعد السستّمئة : 
من عمل ليزه عملا وتحكه ضمان يرجع عانق مدن وق كه 
556 ا 


أو من عمل لغيره عملا وتحقه ضمان كان قرار الضمان على من 
عمل له . 


موسوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الرايعة والأربعون بعد الستّمكة : 

المنع من واحد مبهم من أعيان ؛ أو معيّن مشتبه بأعيان يؤثر 
الاشتباه فيها المنع يمنع التُصرّف 24 تلك الأعيان قبل تمييزه . 

والمنع من الجمع يمنع من التّتصرف 4# القدر الذي يحصل به 
خاصة . فإن حصل الجمع دفعة واحدة منع من الجميع مع التّساوي , 
فإن كان لواحد منهما مزية على غيره بأن يصح ورود على غيره ولا 
عكس اختص الفساد به على الصحيح . 

والمنع من القدرالمشترك كالمنع من الجميع يقتضي العموم . 
القاعدة الخامسة والأريعون بعد الستّمكة : 

المنفعة إِنْما تملك بملك الأصل . 
القاعدة السادسة والأريعون بعد الستّمئة : 

من فعل ما يعتقد تحريمه لم يقع مجزتا . 
القاعدة السايعة والأريعون تعد الستمفة ‏ - 

من ث دارالحرب # حق من هو ي دار الإسلام كالميت . 
القاعدة الثامنة والأريعون بعد السَثّمئة : 

من 4 يده شيء فقوله مقبول فيه ما لم يحضر خصم ينازعه 4# ذلك. 
الأموال باقية على ملك أربابها . 

القاعدة التّاسعة والأريعون بعد السَّتّمئة : 

من قبلت روايته أو شهادته 4 شيء فهل يكتفى بإطلاقه القول 2 
ذتك او تعلفايتان الستنب #يحتلف الأشر باعتلاف الصور 


سوعة القواعد الفقهية 


القاعدة الخمسون بعد الستّمئة : 

من قبل قوله 2 أصل الشيء كان القول قوله 2 صفته . أو قبل 
القول 4 فرغة ؛ لأنّه تابعه . 

أو من كان القول قوله 2 أصل الشيء كان القول قوله 4 صفته. 

القاعدتان الحادية والثانية والخمسون بعد الستّمئة : 

من قيّل بشخص قطع به ومن لا فلا . 

ومن قثل بشيء قَيّل بمثله . 
القاعدة الثالثة والخمسون بعد الستّمكة : 

من قدر على الأصل يعد حصول المقصود بالبدل لا يلزمه الإعادة. 

القاعدة الرايعة والخمسون بعد السَتّمئة : 

من قدر على الإنشاء قدر على الإقرار . 

أومن ملك الإنشاء ملك الإقرارومن لا فلا . 


35 


القاعدتان الخامسة والخمسون والسادسة والخمسون يعد الستّمئة : 

من قدر على بعض الشيء لزمه . 

ومن قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان 
بما قدر عليه منها أم لا . 

لا واجب مع عجز . 
القاعدة السايعة والخمسون بعد الستّمئة : 


من قصد إلى ما فيه إبطال قصد الشارع عوقب بنقيض قصده . 


فوسف التراعة! شوية 


القاعدة الثامنة والخمسون يعد السّتّمئة : 
من كان سعيه ث توفير المنفعة على المسلمين فهو 4# الحكم 
| كأنّه معهم . 
| القاعدة التّاسعة والخمسون يعد السّتّمئة : 
من كان القول قوله 2 أصل الشّيء كان القول قوله 2 صفته. ١‏ 
القاعدة السكون بعد الستّمئة : 
من كان مباح الدم خارج الحرم يستفيد الأمن بدخول الحرم . 
أ القاعدة الحادية والستّون بعد السَثّمئة : 
ال متكر إذا أعيد متكراً كان الثاني غير الأول . 
| القاعدة الثانية والستون بعد الستّمكة : 
من لا مدخل له ل الجناية لا يطالب بجناية جانيها . 
القاعدة الثّالثة والستون بعد السَّنّمئة : 
من لا يجوزتصرفه لا يجوزتوكيله ولا وكالته . 
أومن لا يملك التّصرّف لا يملك الإذن فيه . 
أ القاعدة الرايعة والستون يعد السَتّمئة : 
من لا يُعَبّر عن نفسه بمنزلة المتاع . 
| القاعدة الخامسة والستون بعد الستّمئة : 
من لا دعتي رضاء لفشح قد أو حله لا يعثير يديه : 
| القاعدة السادسة والستون بعد السّتّمئة : 


من لا يعين غيره لا يعان عند حاجته . 


القاعدة السابعة والستون بعد الستّمئة : 

من لا يلي على غيره لا يجوز تصرّفه ب حقه . 
القاعدة الثّامنة والستّون يعد الستّمئة : 

من لا يملك التصرف لا يملك الإذن فيه . 
القاعدة التّاسعة والستون بعد الستّمئة : 

من لا يملك شراء شيء لنفسه لا يملك ذلك لغيره . 
القاعدة السبعون يعد الستّمئة : 

من لا يملك التّنجيز لا يملك التّعليق . 

أو من يملك التّنجيز يملك التّعليق . 

أومن ملك التّنجيز ملك التعليق . 
القاعدة الحادية والسبعون يعد الستّمئة : 

من لا يملك العفو لا يملك الأخن . 
القاعدة الثّانية والسبعون يعد الستّمئة : 

من لزمته نفقته لزمته فطرته ؛ وإلا فلا . 

أومن وجبت عليه فطرته ؛ وجبت عليه فطرة كل من تلزمه 
نفقته إذا كانوا مسلمين . 

أو من وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته ؛ وإلا فلا . 
القاعدة الثالثة والسيعون بعد الستّمئة : 


من لزمه حق مقصود لا تجري التيابة 4 إيفائه . 


موسوعة القواعد الفقهية _ 


القاعدة الرابعة والسبعور. عد الستّمئة : 

مرخ ل متظر تتفيتة لا يتظركة: 
القاعدة الخامسة والسبعون بعد الستّمئة : 

من ملك الإنشاء ملك الإقرار؛ وما لا فلا . 

من قدر على الإنشاء . 
القاعدة السادسة والسبعون بعد الستّمئة : 

من ملك أن يملك هل يُعَّدٌ مالكا أم لا و 

من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتّمليك . 
القاعدة السابعة والسبعون يعد السَتّمئة : 

من ملك شيئاً بعوض ملك عليه عِوّضه 2# آن واحد . 
القاعدة الثامنة والسبعون بعد الستّمئة : 

من ملك شيئا ملك الإقراربه . 
القاعدة التّاسعة والسبعون بعد السَتّمئة : 

من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته . 
القاعدتان التّمانون والحادية والتّمانون بعد الستّمئة : 

من لك الكل ميلك البفطن : 

ومّن ملك شيئاً ملك كل جزء من أجزائه . 
القاعدة الثانية والثّمانون بعد الستّمئة : 

من ملك مباشرة الشّيء يملك الإقرار به . 

من ملك الإنشاء ملك الإقرار. 


القاعدة الثالثة والثّمانون بعد السَتّمئة : 

من ملك منفعة عين بعقد » ثم ملك العين بسبب آخر هل ينفسخ 
العقد الأول أم لا ؟ 
القاعدة الرايعة والثتّمانون بعد السّتّمئة : 

من نوى حقيقة كلامه عومل بنيّته . 

الأعمال بالنّيّات . 
القاعدة الخامسة والثّماتون بعد الستّمئة : 
القاعدة السادسة والثّمانون بعد السّتّمئة : 

من وجب عليه شيء ففات وقته لزمه قضاؤه » وسقط بفعله . 
القاعدة السايعة والتثّمانون يعد السَّتّمئة : 

من وجب عليه فطرته وجبت عليه فطرة كل من تلزمه نفقته 
إذا كانوا مسلمين ؛ ووجد ما يؤدى عنهم . 

أومن وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته وإلا فلا . 
القاعدة الثّامنة والثّمانون بعد السَتّمئة : 

من وجب عليه أداء عين مال » فأداه عنه غيره بغير إذنه » هل يقع 
موقعه وينتفي الضمان 5. 
القاعدة التّاسعة والثّمانون يعد الستّمئة : 

من وجب عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه . 
هل يوصف الكل بالوجوب 9 


القاعدة التّسعون بعد السكّمئة : 
من وجد عين ماله فهو أحق به . 
القاعدتان الحادية والثّانية والتُسعون بعد الستّمئة : 
المنوي إذا كان من محتملات كلام النّاوي فهو كالمصرح به . 
والمنوي إذا كان من محتملات لفظه جعل كاملفوظ . 
القاعدة الثالثة والتّسعون يعد السَتّمئة : 


من يراع أمره 4 شيء يراع صفة أمره . 


القاعدة الرابعة والتّسعون بعد السثّمئة : 
من يملك إنشاء العقد يملك إجازته . 
القاعدة الخامسة والتّسعون بعد الستّمئة : 
مهما أمكن حمل الكلام على وجه صحيح لم يجز إلغاؤه . 
إعمال الكلام أولى من إهماله . 
القاعدتان السادسة والسايعة والتّسعون بعد السَتّمئة : 
المواعيد بصورة التّعاليق تكون لازمة . 
والمواعيد لا يتعلق بها اللزوم إلا أن يكون شرطأ 2 عقد لازم . 
القاعدتان التّامنة والتّاسعة والتّسعون بعد السكمئة : 
الموت محول للملك لا ميطل . 
الموت يناي الموجب لا المبطل . 


القاعدة المتممة للسبعمئة : 
موجب تفاصيل الشريعة النُظر إلى مالا يتناهى ولا يتغير 
الحكم فيه » بأن يختلط به ما يتناهى . 


القاعدة الحادية يعد السبعمتة : 
موجب العام ثبوت الحكم ‏ كل ما يتناوله على سبيل الإحاطة 


بمنزلة الخاص . 
القاعدة الثّانية بعد السبعمئثة : 
موجب العقد لا يجوزأن يثيت بغير العاقد . 
القاعدة الثّالثة بعد السبعمئتة : 
موجب اللفظ العموم عند الإطلاق . 
القاعدة الرابعة بعد السبعمئة : 
شحو الم يه حي يفتقرإلى النَّيّة . ومحتمل 
اللفظ لا يثيت يثبت إلا بالثية : وما لا يحتمل لا يثيت وإن نوى . 
القاعدة الخامسة بعد السبعمئة : 
موجب التّدرالوفاء . 
القاعدتان السادسة والسابعة بعد السبعمئة : 
الموجب والمسقط إذا تعارضا يقدم لوحب ويؤخر المشقط : 
وإذا اجتمع الموجب والمسقط 5 الإسقاط . 
ودغلب الايجات احتياطا . 


القاعدة الثّامنة بعد السبعمئة : 
الموجود يعد انعقاد السبب قبل تمامه يجعل كالوجود عند 
ابتداء السيب . ش 
القاعدة التّاسعة بعد السبعمئة : 
الكوجودية خاثة التوقى :كان جوديع اضله : 
القاعدة العاشرة بعد السبعمئة : 
الموجود المقترن بالمانع الحسي أو الشرعي كالعدم . 
القاعدة الحادية عشرة بعد السبعمئكة : 
الموضع الذي لا يأمن فيه المسلمون يعتبر من جملة دار الحرب . 
أودار الإسلام اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين وفيه يأمنون. 
القاعدة الثّانية عشرة بعد السبعمكة : 
موضع الضرورة مستثنى عن موجب الأمر . أو من لزوم الطاعة شرعا. 
الضرورات تبيح المحظورات . لا واجب مع عجزولا حرام مع ضرورة . 
الكشفة محلب التسسن: 
القاعدة الثّالثة عشرة بعد السبعمئة : 
الموعود من الدين كالمستحق . 
القاعدة الرابيعة عشرة بعد السبعمكة : 
المؤلى عليه 4 التّصرَّف لا يتعلق بتصرّفه حكم . 


وسوعة القواعد الفقهية 


القاعدتان الخامسة والسادسة عشرة بعد السبعمئكة : 
الموهوم لا يعارض المتحقق أو المعلوم . 
والموهوم فيما ينبني على الاحتياط كالمتحقق . 
القاعدة السابعة عشرة بعد السبعمئة : 
الميت لا يملك بعد الموت . 
القاعدة الثّامنة عشرة بعد السيعمئة : 
الميسور لا يسقط بالمعسور . 
أو من قدر على بعض الشيء لزمه . 
أو من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها يلزمه الإتيان بما 
قدر عليه . 
القاعدة التّاسعة عشرة بعد السبعمئة : 
الميتات أصلها على النّجاسة . 
أوالميتات نجسة إلا السمك والجراد بالإجماع . والآدمي على 


الأصح 5 


إباحة المحرّم 

الإثبات بالشرط 

إثبات حكم البيع 

الإجبار ' 

الاجتماع 

اجتماع الحرام والحلال؛ 
والمحرم والمبيح 

اجتماع المانع والمجوز 

اجتماع موجب الحل وموجب 
الحرمة 

الاجتهاد 

أجرالأجير 

الأجل والدراهم 

الاحتمال 

الاحتياط 

الإحراز 

أحكام القرب 


موسوعة القواعد الفقهية 


اختيار أهون الشّرين 

أخن يغير شرط 

الأداء 

الأداء بنصفي المطلوب 

أداء العمل 

الأداء عن الغير 

أداء المستحق 

أدنى اللفظ 

الإذن ل م ا 4 ل الل 


إزالة أثر العبادة . 


الأسباب الظاهرة 


استثناء المنفرد بالعقد 

الاستحقاق مجم - بالاه - قلا 
استحقاق الرجوع نيك 
الاستصحاب الادمه١1-‏ كلاظا- وهم 
استعجال المؤخر يف 


إسقاط خيار الرؤية قف 


إسقاط العيوض 
الاشتباه 

الأصل والصفة 
الإضافة 

اعتبارالأمر 

الاعتبار بالغير 

أعظم الأمرين وأهونهما 
الإغماض 


أفعال الكافر اللأصلي 
الإقرار 
الإقراربالعقد 


الإقرار بالمال 

الإقرار حجة قاصرة 
إقرار المقر حجة 4 حقه 
الإقراروالبينة 

الإقلاع عن الفعل 
أكبر الأمرين 

الأكثر فعلاً وفضلا 
الأكثر نفعاً 

الالتزام 


التزام الشروط 

الألفاظ المصرحات 

الأمان 

الأمرالمطلق 

الأمن ب الحرم 

انتفاء الدليل 

إنشاء العقد وإجازته ١١1‏ 
الإنشاء والإقرار  ٠١95-1١68-941١‏ 
انعقاد السبب و١‏ 
إنكار حق غيره 444 
الأيمان والعرف 12 


اليدل مع ميدله 

البدل والأصل 

البطلان وعدمه 

البناء على الظاهر والغالب 
البيع 

بيع ما لم يقبض 

البيع والرهن والهبة والضمان 
البيع والوقف 


ع اا ا د 


البيّنة 10م 


تأخر حصول الملك فد 
تأويل اللفظ الظاهر وا 


التصرفات غير اللازمة 
التصرف 4م - ادل ونا 
التصرف الضار 
التصرف 2 مال الغير 
التصرف 2# ملك الغير 


التابع تابع لس رف 


التابع لا يستثنى التصرف قبل العلم بالإذن يق 
تصرف المتولي على غيره بدك 


تضمين المباشر 
تعدي الحكم 
تعذرالاحتراز 
التعزير 
تعلق الحق بالمال 
تعلق الحكم 
التعويض عن المقوم شرعاً 2 ١80‏ 
تفاضل الأعمال 
تقابل الضدين 


تحريم المنفعة والبيع والإجارة ‏ 565 
التخلل والموالاة وه 

التخيير - ولاو 
تداخل الحدود 1ك 
تداخل الواجب 
تدارك المحرم 
التدبير 


التردد ‏ الصيد 
ترك الواجب للواجب 
التسمية 


التصرفات الشرعية 


التقدير والانعطاف 


التقييد غير المفيد 


0-65"”/ا | تكديب الشاهد 


التكليف بحسب الوسع 


1220 


التملك جبراً 

تملك المضمونات 
التناقض 

التناقض 4 الدعوى 
التنجيز والتعليق 
التوبة والإكراه 
توسعة الشرع 
التوقف واللأصل 
التوكيل #4 المباح 
توكيل المدين 


الثابت بالتبعية 

الثابت بدلالة اللفظ والنص 

الثّابت بالضرورة والعذر 

الثّابت بالعادات ال 
التّابت باليقين 

الثابت على خلاف الدليل 

الثابت على خلاف الظاهر 


الثّابت عند الانفراد والاجتماع 
الثّابت لضرورة الشهادة 
الثايت معالمناك 


ثبوت حكم الخطاب 


الجهل بالحرمة والحد 
الجهل بوجوب الحد 
الجهل والنسيان 
جوازالتأخير 

الجودة ممه - لاد 
الحاجة والعيوض 

الحادث بالتغيير 

الحرام طوَيقا وفشخيدا 


الحرجح الو بترن 


حرمة الأخن والإعطاء 
حرمة الاستعمال والاتخاذ 
حرمهة الفعل والطلب 

حرمة الانتفاع والضمان والثمن 
الحسن عند المسلمين 

حق الحاضر والغائب 

الحق الساقط بتصرف الغير 
الحق المقصود 

الحق والحقيقة 

الحقوق الموروثة 

الحقيقة 

حكم اجتماع حدّين 

الحكم الأصلي 

حكم البدل 

الحكم بالعلم 

الحكمة والوصف 

حكم الحد 

حكم الدار 

حكم الفاسد شرعا 


الحكم المعلق على فعل فاعل 
حكم المقدّروما دوته 

الحلف 

الحل والعقد 

حمل الكلام 

حمل المطلق على المقيد 


خبر العدول 

خطأ الظن ١و9-مه؟‏ 
الخطاب والجواب 56 
خلاف الظاهر ورم - مه ١٠١‏ 


خيارالرؤية يل 


دار الحرب ودار الإسلام 
الدّال وتضمينه 066١‏ 
الدرء بالشيبهات 
الدعوى 10م 
الدفع على صفة حك 
دلاله الحال 4" 
دليل التحريم رقف 
دليل الرضا حل 
دوام الملك 


الساعي ل نقض ما أتم 
الساعي لمنفعة المسلمين 


السبب الظاهر والباطن 61 
السّبب والمسبّب ف 


الدين بالدين 


الدين الموعود السبب وموجبه 40 


السبب والثّيّة 
سقوط العقوية 
السلم والقرض ١‏ 


سنّة الوقت وبيدعته 


الدّمم 


حرفا الراء والزّاي 


رجوع المقرعن الإقرار الله 
الرخصة والقياس عليها 5-١و‏ 
الركن والجبران شرف 
الرمي والإصاية 


الشرط الباطل 

شرط الدّمة 

شرط الشرط 

شرط شرط العبادة 
شرط الصحة والجواز 
الشرط المبطل 

الشرط المتعدّر 

قرط الخصضن 
الشرط المخالف لمقتضى العقد 
الشرط وثبوت الإسلام 
الشرط والمانع 

الشرط والمشروط 
الشروع الملزم 

كشك 


الشئك 2 ان ١‏ 


الشك 4# الوجوب 
الشهادة والحلف 
الشهادة والظن 


موسوعة القواعد الفقهية 


صحة التصرف والتوكيل 
صحة العقد وفساده 

الصروح 

الصريح والكنايهة 

صفة السلامة همه - لاك 
الصلح ضيف 
صلة من هو ب دار الحرب بمن 

هو بح دار الإسلام 


ضرورة النص 

الضرورة والعذر 

الضمان #ازه وؤيا- /او١‏ 
ضمان الأجزاء حل 
ضمان الجزء والبعض 

ضمان ما ليس بمال 

ضمان المتلف 

ضمان النقص 

الضيق والحرج 


العادة 

العبادة 

العبادة والثّيّة 

عتق ما لا يملك 

العدم والملكة والواسطة 

العدوان الغرر غير المقصود 
العرف 05" - كلا5 - "لا | غير المتقوم والمتقوم 
عرف التجار أغير المضمون 
العرف والمعروف 4 |غيرالمفيد 

العفو غير الواجب 
العفووالأخن 

العقد الفاسد 

العقد وشرائطه 

العلامة والسيما 

العلة المنفردة والترجيح 

العمد والسهو 1 مدا 


القائم مقام غيره 
القاصر 

القاعدة الكلية 

القيض الفاسد 

القدرة على الأصل والبدل 
القدرة على البعص 
القديم 

القديم والصفة القديمة 
الغرية وغيرها 
القرناغين القصودة 
قسمه المال الواحد 
القصاص 

القصد والنيّة 

القضاء 


قول ذي اليد 

القول .2# الأصل والصفة 
القول لمن يعلم 

قول المدّعى عليه 


الكثرة والقلة 
الكفر والإيمان 
الكناية والحقيقة 


لفق لسن 


المؤثر حالاً واستقبالا 
المأذون 
الملأموربالتصرف 
المأموربالتنجيز 
المأموربالشيء 

المؤول بالشيء 

مؤونة الملك 

الماء 


موسوعة القواعد الفم لفقهية 


ما تعذر الامتناع عنه 

ما تعلق بسببين 

ما تعلق بالعين أو الدّمة 

ما ثبت بالشرع 

ما ثبت على خلاف القياس 
ماثبت على الفورأو التراخي 
من الخيارات 

ماثبت للجماعة 

ما جاز على التخيير أو البدل 
ما الدمة 

مالا يؤثر فيه الرق 

مالا يتبعض أو يتجزأ 

مالا يحتاج إلى نية 

مالا يعلق بالشترط 

مالا يقيل الانفراد 

مالا يوقف عليه 

المال باللأجل والجودة 

مال الغائب والمجهول 

المالك 


المالك المخاصم 

مال المسلمين لا يغنم 
المال والشيهات 

ما ليس بمحدد شرعا 
مانع الإذن 

مانع تمام السبب والنكاح 
المانع الحسي والشرعي 
المانع الطارئ 

المانع للدوام والابتداء 
مانع موجب العقد 

ما يبطل حول الزّكاة 
ما يتناهى وما لا يتناهى 
مايجب قضاؤه 

ما يجري فيه القصاص 
مايحتاج إلى معرفته 


مايرتد 


ما يستوي فيه الحر والعيد 


ما يصح التزامه بالندر 
ما يقام مقام غيره 


الدع نمف 


>20 


ك1 


1 
رم - لوس 
/4 


ا 


موسوعة القواعد الفقهية 


المتعلق يالشرط 
المتفرق والمتصل 
المتنافيان 
المتوقع والواقع 
المتولد بين شيئين 4 


المباح المتبرع به اما 

المباح المشروط ٠‏ |المتولد من الأصل 4 
المباح المقيّد ا|المتولد من المأذون فيه 37 
المباح وشرط السلامة ٠‏ |المتولد من مضمون وغير مضمون 2 .44 


لتقن 1 
المثال الجزئي لك 
مثال الشيء ليت 
المثلي والمتقوم تت 
المجاز حك 


المباشرة 
المباشر الناقض 
المباشر والمتسيب 


المبان من الصيد 1 
المتردد بين السنة والفرض والبدعة ‏ ١١م‏ 
المتردد بين المباح والسنة 
والواجب وبين البدعة 

المتردد والمشبه بأصلين 
المتعدي 
المتعذر استعماله 
المتعذر- المتعسر - الممتنع 


مجال العرف والعادة ‏ 1514 ام 50.”م 
66 


ممه 


6 - 6ك(زاهم- لااه 


شح ع يدن ع فحن 


موسوعة القواعد الفقهية 


المختلف بالرّق والحرية 
المختلف فيه 
الملخصوص من القياس 
المخيّر 

المّعى الموصوف 
مدلول الإقرار 

الملذكور بالمعنى 
المذهب والتقليد 

المرأة والزّوج 

المرارة والجرة 

مراعاة الأمروالصفة 
مراعاة الخللاف 

مراعاة المعاني 

المرتد وسبب يقائه 


المرجح والموجب 


المرسل والمسئد 
المراج 
مسائل الاجتهاد 


المساواة 
المساواة 2 الأحكام 


المسبب وتضمينه 


المستثنى بالشرط 
المستثنى للضرورة والحاجة 
المستحق شرعا 

المستحق على الزوجة 
المستحق والشرط 

المستفاد منه يرجع إليه 


المسلمون عدول 
المسلمون متساوون 
المسئون والمفروض 
المشبه به والمشبه 
المشتق 

المشترك 

المشتري والبائع 
المشرف على الزوال 
المشروط 

المشروع لمعنى 
المشروع لمعنى فوجد من غير قصد 


66 7ن 41م 
ا نان 
فد دن اد ينك 
مطلق اللفظ والفعل ف 
المطلق المتأيد 54 
المطلق محمول على الكمال > 
المطلق وتفسيره 
المطلق وتنزيله 
المطلق والعام 
المطلق والغالب 
المطلق والمقيّد 
مطلق التي 
المظلوم 
المظلوم لا يظلم غيره 


معاريض الكلام 
المعاملة بالمثل 
المعاملة بنقيض المقصود لوهم 
معاملة المستأمن 

المعاني الباطنة 

المعتبر المفيد 

المعجوز عن تسليمه 

المعدول عن أصل لأصل 

المحدوم 

المعدوم والممتنع شرعا 

معرفة العيوب 

المعرفة والنكرة 

المحروف المعتاد 

المحصية 

المعطوف على الشرط 

معظم الشيء 


المعلق بالشتّرط 


ه١-‏ هوك مه/ا- 


اا ل لاا ل كلا 


المعلق بالشرط أو الشّرطين 
المعلق بالشيء 

اللعلق واخضاف 

الاق ومكنله 

المعلوم بالعادة والدلالة 
المعلوم والمحتمل والموهوم 


05 

حل 

ككلا 

مض 

مكلا 

الا 

نثوف 
496 مف 


حل 


يلف 


:64 - لاولا 


المكروة هادة وضبادة 
مقبول الرؤابة والشهادة المكلف 
المقترن بالمانع الملآك وأملاكهم 
المقتضى والمقتضي الوم 
المقدرات الملحقات بالعقود 
المقذوات وامحففات الملك 


المقدر شرعا الملك اعتباراً وسببا 


الملك بالسبب 

الملك بالقهر ام 
ملك التصرف وملك العبن ‏ 50-86854م/ 
ملك الحل 

ملك العوض 
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الملك ِل المضمون 

ملك الكل والجزء 

ملك المباشرة والإقرار 
ملك المبيح 

الملك المتصل غير المنفصل 
ملك المحل 

الملك المطلق والمقيد 

ملك المنفعة والعين 

الملك والإقرار 

ملك الوارث 

الملك وضروراته 

ملك اليمين 

المماثلة 

المماثلة المجهولة 

الممتنع عادة 

الممنوع الجائز 

المنافع كلم حال 


م951١‎ -- 8 


المناقض وم 


المنجز والإضافة 
المنصوص 

منع الحق والضرب 
المنع والجمع 

المنع والرفع 


المنكروالمدعي 

من لا يعبر عن نفسه 
من لا يعتير علمه 
من ملك أن يملك 
المنهي عنه 

المنوي المحتمل 
المواعيد 

الموت 

الموجب 

موجب الضمان والقصاص 
موجب العام 

موجب العقد 


الواجب ابتداء وعلى سبب 

الواجب بالملك 
ميزان الكضر والإسلام واجب الضمان 
الميسور والمحسور الواحد المتكرر 

الواحد يوجب ويقيل 

الوسائل والمقاصد 

وسيلة الحرام 

وسيلة الواجب 

الوقف والعرف 

الوكالة 

الولاية والتّصرف 


إبراهيم بن محمد بن عبد الله الحنبلي - ابن مفلح . 

أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنه ‏ باه 

أبو بكرين محمد بن عبد المؤمن الحصني . فى 

أبويكر بن أبي مريم . 

الأزهري - محمد بن أحمد بن منصور 

أحمد بن الحسين - البيهقي . ور و ل وو ادا 


أحمد بن شعيب - النسائى . ١5و١١‏ 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام تقي الدين ابن تيمية . 400-4١‏ 


أحمد بن عبد الله الأصبهاني أبو نعيم . اخ 

أحمد بن عمرو - البزار. 

أحمد بن محد الأسفرائيني - أبو حامد . 114 

أحمد ين محمد بن حنيل الإمام . ا ل رضن ترك نا مناه 
لاك رشك مولت اول رول حور محل كح 18و الو كرف برو 

أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحنفي - الطحاوي . 

أحمد بن موسى بن مردويه أبو بكر الأصبهاني - ابن مردويه . 

إسحاق بن إبراهيم المروزي . الإمام ابن راهويه . 

إسماعيل ين كثير - آيو الفداء الحافظ . 
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إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي - العجلوني . 
إسماعيل بن يحيى أبو إبراهيم المصري - المزني . 
أنس بن مالك خادم رسول الله 5 ورضي الله عنه . 


الإمام الأوزاعي - عبد الرحمن بن عمرو . 


البخاري - محمد ين إسماعيل ٠.‏ 


بريرة رضي الله عنها مولاة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 


جابر بن عبد الله رضي الله عنه . اعالات زولا مانا 
جابر الجعفي بن يزيد بن الحارث أبو يزيد الكوك . يفن 
جبير بن مطعم رضي الله عنه . 

ابن جبير - سعيد . 

ابن جرير - محمد بن جرير بن يزيد الطبري . 


ابن أبي حاتم - عبد الرحمن بن أبي حاتم . 
الحاكم - محمد بن عبد الله . 

أيو حامد -أحمد بن محمد . 

حجين بن المثنى اليمامي أيو عمير . 50 
إمام الحرمين - عبد الملك بن عبد الله . 

الحسن بن يسار - البصري . يلد حل 
الحسين بن محمد أبو القاسم - الراغب الأصفهاني . يلك 
الحصني - أبو يكرين محمد . 

حكيم بن حزام بن خويلد الأسدي رضي الله عنه ابن أخي خديجة رضي الله عنها 0" 


أبو حنيفة - الإمام النعمان بن ثابت . 


خليل بن كيكلدي بن عبد الله - الإمام العلائي . إءع-سموع ووه 


الدارقطني - علي بن عمر . 
أبوداود - سليمان بن الأشعث . 
ابن أبي الدنيا - عبد الله بن محمد القرشي . 


الديلمي - شيرويه بن شهردار أو شهردارين شيرويه . 


الراغب الأصفهاني - الحسين بن محمد . 
الرافعي - عبد الكريم بن محمد . 

ابن راهويه - إسحاق بن إبراهيم . 

أبوالرييع - سلمان بن موسى الكلاعي 5 

ربيعة الرأي بن فروخ التيمي أبو عثمان المدني . 
الروياني - عبد الواحد بن إسماعيل . 


زربن حبيش بن حباشة الأسدي الكو أبو مريم رضي الله عنه . 
الرركشي - محمد بن بهادر . 

زفرين الهذيل - 

يد بن حبيب بن سلامة القضاعي أيو عمر . 

زين الدين بن إبراهيم المصري - ابن نجيم . 

فا التوعات الكتطتطمة عاك اكد تنه 


سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . 
ابن السبكي - عبد الوهاب بن علي . 
السخاوي - محمد بن عبد الرحمن أبو الخير . 


السرخسي - محمد بن أحمد بن سهل . 


سعد بن مالك - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : 


سعيد بن المسيب المخرزومى . ككه ‏ لاكه 


سعيد بن منصور . 0 


أبو سفيان - صخر بن حرب . 
سليمان بن أحمد بن أيوب - الإمام الطبراني . 9 ءلاء١‏ 
سليمان بن موسى الكلاعي - أيو الربيع . 2725 
السيوطي - عبد الرحمن بن أبي بكرين محمد . 


ابن سيرين - محمد بن سيرين . 


الإمام الشافعي - محمد بن إدريس . 
ابن شيرمة - عبد الله بن الطفيل . 
الشعبي - عامر بن شراحيل . 
شقيق بن سلمة الأسدي - أيو وائل الكو 4 - يل 
ابن شهاب - محمد بن مسلم الزهري . 


ابن أبي شيبة - عيد الله بن محمد : 


صاحب التتمة - عبد الرحمن ين مأمون . 


صخر بن حرب - أبو سفيان الأموي رضي الله عنه : 
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الطبراني - سليمان بن أحمد بن أيوب . 
الطحاوي - أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي . 
طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . 


عامر بن شراحيل - الشعبي أبو عمر . 
عبد بن حميد بن نصر الكِسي أو الكشي . 34 
عبد الرحمن بن أبي بكرين محمد جلال الدين السيوطي . 1" 
عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المندر التميمي 2 ٠١/١‏ 
الحنظلي الرازي - ابن أبي حاتم . 

عبد الرحمن بن صخر الدوسي - أبو هريرة .0 55-594-48ه 54 1ه )مو 


عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد - أبو عمرو الإمام الأوزاعي . ١ه‏ 
عبد الرحمن بين مأمون النيسابوري - أبو سعد - صاحب التتمة . لا 
عبد الرحيم بن الحسين - أبو الفضل - الزين العراقي . ف 
عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري - أبو بكر الصنعاني  .‏ ١7و‏ .7و ٠١/6.‏ 
عبد العزيز بن عيد السلام السلمي - الإمام العزبن عبد السلام . كر 


عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم أبو القاسم - الرافعي . /ا١‏ 
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عبد الله بن أحمد بن قدامة أبو محمد المقدسي الحنبلي . وح هم؛-ه.,0 
عبد الله بن الطفيل بن حسان الضبي -أبو شبرمة؛ ابن شبرمة الكوِك القاضي ود 


عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما . و١‏ 


عبد الله بن عدي بن القطان الجرجاني - ابن عدي . 36 

عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي رضي الله عنهما - ابن عمر . 00 

عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي رضي الله عنهما - ابن عمرو . 36> 

عبد الله بن قيس - أبو موسى الأشعري رضي الله عنه . 04 

عبد الله بن محمد - أبو بكر ابن أبي شيبة . م ءلك- لماو 4مو 
عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي رضي اللّه عنه - ابن مسعود ‏ #م-م؟١-9؟١-./.١‏ 
عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي - ابن أبي الدنيا . 154 

عبد الملك بن عبد الله - إمام الحرمين الجويني . ووم راد 
عبد الواحد بن إسماعيل أبو المحاسن - الروياني . 4918-4 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكابك - ابن السبكي . ند 
عثمان بن عفان أمير المؤمنين ذو النورين رضي الله عنه . مه 

العجلوني - إسماعيل بن محمد . 

عطاء بن أبي رباح أبو محمد المكي . 56 

عقبة بن عامر رضي الله عنه . 4 


عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي أبو خالد الأموي . 
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العلائي - خليل بن كيكلدي . 

علقمة بن وقاص الليثي المدني . 

علي بن زيد بن جدعان . 

علي بن سعيد - أبو الحسن العسكري . 

الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمئين . 4 - لا. 5‏ والا 

عمر بن إبراهيم الكردي . ناوه 

عمربين الخطاب العدوي أمير المؤمنين أبو حفص رضي الله عنه . 1147 - مه - 
مك ها -م.م- .م 

عمر بن عبد العزيز الأموي أمير المؤمنين رحمه الله . كلاه 

عمرو بن شعيب بن عبد الله ين عمرو بن العاص . ل 2 ا > اكد 

عمرو بن العاص بن وائل السهمي رضي الله عنه . 

عمرو بن ود الجاهلي لعنه اللّه . 


عيسى ين مريم عليه السلام . 


فاختة بنت أبي طالب - أم هانئ رضي الله عنها -. 


أبوالفداء - إسماعيل بن كثير . 


القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 5 
قتادة بن دعامة السدوسي أبوالخطاب البصري 5 


ا 5 


القضاعي - ا 


مالك بن أنس الأصبحي الإمام . 716-714 -5/ا؟ - 1814 و1 لال 1م 
هنع سد ومع سا سر د لوه ووه مه - 1و5 - ؤأام 

مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي المكي . 

ابن مردويه - أحمد بن موسى . 

محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكر - ابن المنذر . 

محمد بن أحمد بن سهل - السرخسي 

محمد بن أحمد بن منصور الهروي - الأزهري . 

محمد بن إدريس بن شافع - الإمام الشافعي المطلبي . 8-117-88-55/ا - 

الا ا ار ا 1ن ان ل لان ل عون لان ا 

19-1 د ركد لجس ولوك جو ل وسو لكك د اوه رو عرولا - الال - 


كحم - كلم د ككر د منود وارو د نول 


0 القواعد الفقهية 


محمد بن إسماعيل - الإمام البخاري . 

محمد بن بهادر - الزركشي . 

محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري - ابن جرير . 

محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الإمام . 115-1147 -/اه؟ وام ولا 

ع اس الع لغ لس لاع سورع مزه داع زه عه ع6ن دووه- ولاه - 

له - ه.5- 5م -لا59 . 

محمد بن الحسين الفراء - القاضي أبو يعلى الحنبلي . 

محمد بن رافع القشيري النيسابوري . 

محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة اليبصري . 

محمد بن عبد الرحمن أبو الخير شمس الدين - السخاوي . 

محمد ين عبد الرحمن بن يسار - ابن أبي ليلى القاضي . 17949--..: دممه - ورو - 
اك ل الك من 1 اميل 

محمد بن عبد الله الحاكم . م -ءلاء٠‏ 

محمد بن عيسى بن سورة الإمام الترمذي . 6م -- 578 

محمد بن يزيد القزويني - ابن ماجه . ل« وسو 5و١(‏ 

محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري الإمام . 15" - لادكه 

محمد بن محمد بين محمد الغزالي أبو حامد . 

محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله أبو عبد الله - ابن النجار . 

المزني - إسماعيل بن يحيى . 


مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري الإمام /اكهة د .وه ونمو ه166١‏ 


محيصة بن مسعود بن كعب الخزرجي أبو سعيد المدني رضي الله عنه يرن 


المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه . 06 
معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنهما . مىىى,> 
مكحول الشامي - الدمشقي أبو عبد الله . نارف 


ابن المندر-- محمد بن إبراهيم . 


ابن النجار - محمد بن محمود . 


ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم . 


النسائي -أحمد بن شعيب . 
النعمان بن ثابت - الإمام أيو حنيفة . ؟١65-1١-مو١-‏ لاه وام لاوا - 
لم معو ورور ورا أ ووس ل رع ]1ع ابرع لاع سورع ل ومع - 
641 014 سد .وه سا ووه سا ككه سد و ع وه د ونوج ا ونه د ووه لللات زرلاب 


/اةل/ا - 46م - 95م - (١145 - 1١١١1‏ . 


تُعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي رضي الله عنه . هللا 
أبونعيم - أحمد بن عبد الله 5 
النووي - يحيى بن شرف بن مري . 


بورض القراضد: التفهقة 


أم هانئ بنت أبي طالب - فاختة أو هند . 


أبو هريرة - عبد الرحمن بن صخر الدوسي 
هشام بن عبد الملك أبو الوليد الباهلي - الطيالسي . 


أبووائكل : شقيق بن سلمة . 


يحيى بن سعيد بن فروخ أبو سعيد القطان البصري . 
يحيى بن شرف بن مُرّي - الإمام النووي . 6 )مو - وها 
يحيى بن معين بن عون الغطفاني أبو زكريا البغدادي - ابن معين . كن 


يعقوب بن إبراهيم الأنصاري - القاضى أبو يوسف ١45‏ - /اه7 ا 5/اا ا وعم د ووم 
ع سر و45 سلا عه سد عه عع سد ووه سد وءه د عه لاو و , 
القاضي أيو يعلى : محمد بن الحسين الغراء : 


أبو يوسف : يعقوب بن إبراهيم القاضي . 


ثافيا : فهارس 


قواعد حرف الئثون 


. فهرس الآيات الكريمة‎ -١ 

؟- فهرس الأحاديث الشريفة والآثار . 
“'- فهرس القواعد . 

4:- فهرس المصطلحات . 


80- فهرس الأعلام 35 


١‏ : فهرس الآيات الكريمة 
الواردة 4 قواعد حرف النّون 


قال الله تعالى : ( فَإدًا انسلخ الأَشهرٌ الْحُرُمُ فَاقئُلوأ 
المُشْركينَ حَيْتُ وَحَدنُمُوهُمْ 6. 

قال الله تعالى : ( لا يحل لَك النَّسَاء مِن بَعْدُ 4. 
قال الله تعالى (١‏ فْصِيَامُ ثَلاثَةٍ يام فِي الحَعّ 
وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعْثمْ تلك عَشَرَةٌ كايلة ©. 

قال الله تعالى : ( وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاثِينَ لَيْلَةَ 
وَأئْمَمْنَاهَا بِعَشْرِهَتَمّ مِيعَات ريه أزيعِينَ لَه ». 

قال الله تعالى : ( لِيُنفِقَ دُوسَعَةٍ مّن سَعَتِهِ وَمَن قديِرٌ 


وموم مه 


فعَصى فِرْعَوْنُ الرسُول 4. 

قال الله تعالى :( فَإِنَّ مَعَالْصْسْرِيْسْرا نّمع 
العُسر يُسْرًا 6. 

قال الله تعالى :7 وَالْوَالِدَاتٌ يُرْضِعْن أوْلادَمُنٌ 
حَوْلِيْنِ كامِليّن لِمَنْ أرَادَ أن يتم الرضَاعَة 6. 

قال الله تعالى : ( وَالمُطَلْقَاتٌ يتَرَيَصْنَ 6. 

قال الله تعالى : ( ولا يَحِل لَهُنَ أن يَكَثْمْنَ ما خَدَقَ 
اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَ 64. 

قال الله تعالى : ( حُرْمَت عَلَيكُمْ الْمَيْتَةً ©. 
قال الله تعالى : ( وَأقِمِ الصّلاةٌ بذكري )6. 


ا ةبد لس 


: فهرس الأحاديث الشريفة والآثار 


حسب ورودها ضمن قواعد حرف الميم 


قوله يك : « إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه ». 
قوله كو : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ».. 


قوله 5 : «الماء طهور لا ينجسه شيء ». 

قوله # <٠:‏ لا يسوم الرّجل على سوم أخيه ولا ينكح على 
خطبته ». أو لا يستام . 

قوله يل : « لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على 
سومه ». ش 

قوله يل : « إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها 
إذا ذكرها . فَإنّ الله عرّوجل يقول ( وَأقِمٍ الصّلاةَ بذكري > ». 
وك رواية : « لا كفارة لها إلا ذلك ». 


القاعدة الأولى : 

التّاتب لا يجوز له التصرف إلا على وجه الحظ والاحتياط . 
القاعدة الثّانية : 

النائم كال مستيقظ . 

النائم يعطى حكم المستيقظ . 
القواعد الثّالثة والرابعة والخامسة : 

النّادر إذا دام يعطى حكم الغالب . 

والنّادر إذا لم يدم يقتضي القضاء . 

والنّادرهل يلحق بالغالب 5. 

والنّادرهل يلحق بجنسه أو بنفسه ؟ 
القاعدة السادسة : 

النادرلا يفرد بحكم ويسحب عليه دليل الغالب . 

أو نوادر الصورهل يعطى لها حكم تفسها أو حكم غاليها ؟ 
القاعدتان السابعة والثّامنة : 


النّادرليس 4 معنى ما تَعمَ به البلوى . 


والنّادر لا يعارض الظاهر . 


أولا عبرة بالثّادر. 


القاعدة التّاسعة : 
النّادرلا يُستّحقٌ بطريق العادة ؛ والثّابت عرفا لا يثبت فيما هو نادر. 
القاعدة العاشرة : 
النّاسي والعامد ل اليمين والطلاق والعتاق ومحظورات الإحرام سواء. 
القاعدة الحادية عشرة : 
النَابٍ معارض للمثبت فيما طريقه الخبر . 
القاعدة الثّانية عشرة : 
التاكل كالمقِرٌ ؛ وإقراره حجّة عليه دون غيره . 
القاعدة الثالثة عشرة : 
التّجس إذا لاقى شيئأ طاهراً - وهما جافان - لا ينجسه . 
القاعدة الرابعة عشرة : 
التّداءِ للإعلام . 
القاعدة الخامسة عشرة : 
النّذرالمطلق هل يسلك به مسلك واجب الشّرع أو جائزه ؟ 
أوالتّذرهل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز ؟ 
أو تنزيل التّذرعلى واجب الشّرع أو جائزه ؟ 
القاعدة السادسة عشرة : 
النّساء يقصد فيهن الستر . 


القواعد من السابعة عشرة إلى الثالثة والعشرين : 
السب بمنزلة المقطوع به شرعا .وإن كان طريق معرفته ذ 
الأصل الاجتهاد . 
والنّسب بعد ثبوته لا يحتمل النقض »؛ وهو على الكافة . 
والنُسب لا يحتمل الإبطال بعد ثبوته »ولا الفسخ . 
والنّسب لا يحتمل التّعليق بالشرط . 
والنّسب لا يتبعض فلا يمكن إثباته ِِ حق المقردون المنكر . 
والنّسب الذي يثبت بالتكاح لا ينتفي بمجرد النفي . بخلاف 
ملك اليمين . 
والنّسب يحتاط لإثباته . 
القاعدة الرابعة والعشرون : 
نسخ الكتاب بالسئة المشهورة التي تلقاها العلماء بالقبول جائز. 
القواعد الخامسة والسادسة والسابيعة والعشرون : 
النسيان عدر المنهيات دون المأمورات . 
النّسيان متى يكون عذراً ومتى لا يكون ؟ أو قد يكون عدراً . 
النُسيان وأحكامه ومسائله . 
القاعدة الثّامنة والعشرون : 
النّصّ أقوى من العرف ؛ فلا يترك الأقوى بالأدنى . 
القاعدة التّاسعة والعشرون : 


نصب الأبدال بالآحاد من الأخبارلا يجوز . 


القاعدة الثّلاثون : 
نصب المقادير بالرأي لا يكون . 
أو نصب المقدرات الشرعية لا يكون بالرأي . 
القاعدة الحادية والتّلاثون : 
النّْص على خلاف القياس يقتصر على مورده . 
القاعدة الثّانية والتّلاثون : 
النَصّ من وجوه البيان يترجّح على الظاهرء ويترجّح المفسّر 
عليهما ؛ والمحكم على الكل . فعند التعارض يترجّح القوي على الأدنى . 
القاعدة الثّالثة والتّلاثون : 
النّص يحتاج التّعليل بحكم غيره لا بحكم نفسه . 
القاعدة الرابعة والتّلاثون : 
النَّصّ يُقَدم على الاجتهاد . 
لا مساغ للاجتهاد 4 مورد النْص . 
القاعدة الخامسة والتّلاثون : 
النّظر إلى الظاهر أو إلى ما 2 نفس الأمر ؟ 
أوالعبرة بالحال أوالمآل ؟ 
القاعدة السادسة والتّلاثون : 
النُظر إلى المقصود أو إلى الموجود ؟ 
الواجب الاجتهاد أوالإصابة ؟ 


القاعدة الستابعة والتّلاثون : 
النّعمة بقدرالتقمة» والتّقمة بقدرالتّعمة . 
الخراج بالضمان - الغرم بالغنم . 
القواعد الثّامنة والتّاسعة والتّلاثون والأريعون والحادية والأريعون : 
نفقة الأقارب استحقاقها بطريق الصلة . 
والتثفقة صلة فلا يستحكم الوجوب فيها إلا بالقضاء . 
والنّفقة صلة من وجه وعوض من وجه . 
ونفقة القريب إمتاع . 
القاعدة الثّانية والأريعون : 
الثفقة تجب بطريق الكفاية . 
أوالثفقة مشروعة للكفاية . 
القاعدة الثّالثة والأريعون : 
النفل أوسع من الفرض . 
القاعدة الرابعة والأريعون : 
التّفل لا يقتضي واجبا . 
أوالتّفل لا ينقلب واجبا . 
القاعدة الخامسة والأريعون : 
نفوذ التّصرف منوط بالإذن الشرعي . 
القاعدة السادسة والأريعون : 


نمي موجب العقد لا يجوز» ونفي موجب الشرط يجوز . 


ال ل ين 


القاعدة السابعة والأريعون : 
نفي الوجوب فيما لم يقم دليل على وجوبه أصل 4 التشريع . 
وارتفاع الحرج فيما لم يثبت فيه الحظر . 

القاعدة التّامنة والأريعون : 
النّفي على سبيل الإطلاق أبلغ وجوه البراءة . 

القاعدة التّاسعة والأريعون . ' 
نقص الدّعوى عن الشهادة 4 الزّمن أو لي المقداريبطل الشتهادة . 

القاعدة الخمسون : 
نقص قيمة التّقد هل هو عيب أو لا ١‏ 

القاعدة الحادية والخمسون : 
نقض الاجتهاد بالاجتهاد . 

| القاعدة الثّانية والخمسون : 
نقضص القضاء بطريق محتمل لا يجوز . 

القاعدة الثّالثة والخمسون : 
الننقض يرد على الإجازة والإجازة لا ترد على النٌقض . 

القاعدة الرابعة والخمسون : 

نقل الثّقات الأخبار حجة شرعيّة 4 وجوب العمل بها . 


القاعدتان الخامسة والسادسة والخمسون : 
النقد لا يتعيّن 24 المعاوضات . 
والنّقود لا تتعيّن بالتّعيين . 
والنّقود لا تتعيّن لي العقود بالتّعيين . 
والنّقود تتعين بالتّعيين 2 العقود . 

القواعد السابعة والثّامنة والتّاسعة والخمسون : 
التّكاح لا يبطل بالشّروط الفاسدة . 
والنّكاح يهدم الشرط ولا ينهدم به . 
والتّكاح يهدم الشرط والشرط يهدم البيع . 

القواعد السنّون والحادية والثانية والثّالثة والستّون : 
النكاح عقد خاص فلا ينعقد بغيره . 
والنكاح لا يحتمل التعليق ‏ ولا يحتمل الاشتراك . 
والتّكاح مختص بمحل الحل ابتداءً . 
والتكاح الظاهر لا يمنع السبي والاسترقاق . 

القاعدة الرابعة والسئون : 
النّكرة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى ؛ وإذا أعيدت 

نكرة كانت الثانية غير الأولى . 
والمعرفة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى » وإذا أعيدت 

نكرة كانت الثّانية غير الأولى . 


القواهد اتخامتنة والستادسة والسائعة والسكون : 
الذكرة 2 موضع الإثبات تخص . 
والتّكرة ‏ موضع النّفي تعم » وي الإثبات تخص لكنها مُطلقة . 
والكرة الموصوفة بصفة عامة تعم . 

القواعد التّامنة والتّاسعة والستون والسيعون : 
التكول 2 باب الأموال بمنزلة الإقرار شرعا . 
أو التكول قائم مقام الإقرار . 
أوالتكول عن اليمين بمنزلة الإقرار. 
أو نكول الناكل كإقراره . 
والتكول من المضطر بمنزلة البيّنة . 
والتكول بذل . 
أو التكول عن اليمين بذل . 

القاعدة الحادية والسيعون : 
نماء الملك لمالكه . 


القاعدة الثّانية والسيعون : 

النّهي بصيغة الخبر أبلغ ما يكون من النّهي . 
القاعدة الثّالثة والسبعون : 

النّهي بعد الإذن صحيح ؛ والإذن بعد النّهي عامل . 


القاعدة الرابعة والسيعون : 

النّهي عن بيع ما ليس عند الإنسان يوجب الفساد بذ كل مبيع 
ليس عند بائعه . 
القواعد الخامسة والسادسة والسابعة والتثّامنة والتّاسعة والسيعون : 

النهي عن الشيء هل يقتضي فساده 0 

والنّهي يقتضي الفساد . 

والنّهمي عن الأفعال الشرعية يقرر المشروعية . 

والنهي لا يمنع صحة الشروع . 

والنّهي متى كان لمعنى 24 غير المنهي عنه لا يكون مفسداً . 
القاعدة الثّمائون : 

النّهي متى تعلق بمشترك حَرّمت أفراده كلها . 
القاعدة الحادية والثّمانون : 

النُوم يمنع توجه خطاب الأداء ولكن لا يمنع الوجوب . 
القاعدتان الثانية والثّالثة والثّمانون : 

النيابة 4 الاستحلاف تجزئ ‏ و4 الحلف لا تجزئ . 

أوالثيابة 2 الأيمان لا تجزئ . 

أوالثياية تجزئ 2# الاستحلاف لا الحلف . 

والنيابة لا تجزئ 24 الاستحلاف , وهو رأي الحلف - لا يجزئ - 
من الوكيل - وتجزئ 2# قبول البيّنة . ا 
أو : التيابة لا تجزئ 2 الأيمان . 


دخ سكاس ملاح -015 


القاعدة الرايعة والثمانون : 
النيّة إذا قيلت 2 رفع الكل أولى أن تقبل 2# رفع البعض . 
الأعمال بالنّيّات. 

القاعدة الخامسة والتّمانون : 
نيّة الإقامة ب موضع الإقامة هدر . 

القواعد السادسة والسابعة والتثّامنة والتّاسعة والثّمانون : 
النّيّة إنَما تعمل 4# الملفوظ . 
والنَّيّة إذا لم تكن من محتملات اللفظ لا تعمل . 

والنّيِّة تعمل إذا كانت من محتملات اللفظ لا فيما كان من ضدّه 
والنّيّة 2 الكلام المحتمل صحيحة في القضاء . 

القاعدة التّسعون : 
نيّة الإيجاد 4 الموجود لغو . 

القاعدة الحادية والتّسعون : 
النّيّة بمنزلة الرّكن 4# العبادات . 

القاعدة الثانية والتّسعون : 

نيّة التخصيص تصح لي الملفوظ دون ما لا لفظ له . 


القاعدة الثّالثة والتّسعون : 

نيّة تخصيص العام تصم ديانة لا قضاء 

أونيّة التخصيص 2# العموم صحيحة فيما بينه وبين الله تعالى ؛ 
غير صحيحة 4 القضاء . 

الأعمال بالنّيات . 
القاعدة الرايعة والتّسعون : 

نيّة التخصيص فيما ثبت بمقتضى الكلام صحيحة » كما تصح 
الملفوظ . 
القاعدة الخامسة والتّسعون : 

النَّيّة تعمل ف المحتملات لا 4 الموضوعات . 
القاعدة السادسة والتّسعون : 

نيّة التّعيين شرط 4 صحّة الصلاة المكتوية والتّوافل المعيّنة . 
القاعدة السايعة والتّسعون : 

نيّة التّمييز غير معتبرة 4 الجنس الواحد . 

أونيّة التّعيين 2 الجنس الواحد لغو . 
القواعد الثّامنة والتاسعة والتّسعون وتمام المئة : 

النيّة تعمم الخاص وتخصص العام بغير خلاف . 

والنّيّة تقيد المطلق وتخصص العموم وتعمم الخصوص . وتعيّن 
أحد مسميات المشتركات » وتصرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز . 
والنّيّة ب اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص . 


بويدرء العراعة لقعي 


القاعدة الحادية بعد المئك : 
النّيّة لا تعتبر حقيقتها 4 أثناء العبادة» بل إن العبادات ذات 
الأفعال يكتفى بالنّيّة 4 أوّلها . 
القاعدة الثانية بعد المئة : 
النَيّة لا تصرف اللفظ إلى معنى إلا إذا كان يجوز الصرف إليه 


كل لفظ لا يجوزدخول المجازفيه لا تؤثرالنّيّة 4 صرفه عن 


القاعدة الثّالثة بعد المثة : 


النِّيّة متى تجرّدت عن لفظ يدل عليها كانت باطلة . 


و 


النّيّة تعمل بالمقتضى وإن كان لا يدل عليها لفظ . 


الإذن الشرعي 

التعارض والترجيح 

الظاهر 

الظاهر والواقع 

العادة 

عمل النّيّة 

فساد بيع ما ليس عند الإنسان 
المفسر والمحكم 

المقصود والموجود 

موجب الشرط 


موجب العقد 


الثادر 

النّادر من الصور 
النّاسي والعامد 
النَالٍ والمثبت 
النتاكل 


١1 


فقن 


يقفن 


١١6١ 


1١101 


ا١لاوو‎ - 1١ ١50//- ١66 


١16/ 
١1١ا/‎ 
1١1/5 


١١ 


النُسب وأحكامه 


5 
النسخ 


النُسيان وأحكامه 


الْنّضّ واكغرف 


نصب الأبدال 


النَّصَّ خلاف القياس 
نصب المقدرات 

النْص والاجتهاد 
النّص والتعليل 
النّصّ والظاهر 
النّعمة والنقمة 
النُفقة 

التّفقة على الأقارب 
التّفل والفرض 


التُفل والواجب 
تفوذ التُصرف 
النّفي المطلق 

نفي الوجوب والحرج 
نقص الدعوى 

نقض الاجتهاد 
نقض القضاء 
النقض والإجازة 
نقل الثّقات 

التّقود 

النُكاح وأحكامه 
النكاح والشرط 
التكرة خصوصها وعمومها 
الذّكرة والمعرفة 
التكول 

نماء الملك 

النّهي بصيغة الخبر 
النهي عن المشترك 


موسوغة القواد الفقهية._ 


النّهمي والإذن ١)‏ 
النّهي والفساد لحف 
النُوم 9 
الثيابة 4 الحلف والاستحلاف ‏ الاا١ا‏ 
ا 11 صا 

فقن 

10 

كين 

45 لم7١‏ - ومدا 

١١9‏ - مهولا 

١ 


١ الثئة‎ 


والمقيدة والصارفة 


إبراهيم النخعي . هك 
أحمد بن عبد الحليم شيخ الإسلام ابن تيمية . ١7148--48‏ 


أحمد بن عمرين مهير الخصاف المتوك سنة ١١9.0 ١١م9 1١788 -١7م1-  . 75١‏ 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام 18!! ١155-1740-١748 ١١م4 ١7#‏ 
إمام الحرمين : عبد الملك بن عبد الله . 


ابن تيمية : أحمد بن عبد الحليم . 


الحسن بن زياد اللؤلؤي . 0١‏ 
حكيم بن حزام رضي اللّه عنه . ١‏ 


أبو حنيفة : النعمان بن ثايت . 
الخرقي : عمر بن الحسين . 

الخصاف :أحمد بن عمر . 

ابن رجب : عبد الرحمن بن رجب . 

زفربن الهذيل . ين 
أم سلمة : هند بنت حذيفة . 

الشافعي : محمد بن إدريس . 

الشوكاني : محمد بن علي . 

عائشة بنت الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها . حل 


عيد الرحمن بن رجب الحنيلي أيو الفرج المتوفى سنة 750 ابن رجب . 
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عبد الله بن أحمد المقدسي أبو محمد بن قدامة المتوفى سنة١؟”‏ . 2 ١١8١١١‏ 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . حل 
عبد الله بن مسعود بن غافل الهذ لي رضي الله عنه . حل 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني إمام الحرمين المتوفى سنة 11/8 ١١١١‏ 
عمربن الحسين أبو القاسم الخرقي المتوفى سنة 774 . الشف © اقل 
ابن قدامة : عبد الله بن محمد . 
ابن أبي ليلى : محمد بن عبد الرحمن . 
مالك بن أنس الأصبحي الإمام . ل 4و ل ساسا 
محمد بن إدريس بن شافع الإمام المطلبي-الشافعي -114 1150-1747-1740 
محمد بن الحسن الشيباني الإمام . لحف 
محمد بن عبد الرحمن القاضي - ابن أبي ليلى . ١6اا-‏ كما 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفى سنة ١1 . 175١‏ 
التّعمان بن ثابت الإمام أبو حنيفة . كلل الالو ووو ا ل- 
ل ل ل 
هند بنت حذيفة المخزومية أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها . هن 


يعقوب بن إبراهيم الأنصاري القاضي أبو يوسف . -مو١اظ5-1:"؟ا١‏ 


أبو يوسف القاضي : يعقوب بن إبراهيم . 


